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المقدمة 


كتاب «معجم مفاهيم علم الكلام المنهجيّة؛ مصنف يهتم بالجهاز 
المفاهيمي المنهجي لعلم الكلام» وهو جهاز يتمثل في اصطلاحات وُضعت 
لنُفَهَم منها صفاتٌ ووجوهٌ خاصة تتصل بكيفيّات الاستدلال والتداول بهذا 
الاستدلال في ميدان العقائد. 

لقد كان الباعث على تصنيف هذا المعجم الاستجابة المشجعة التي 
لقيتها من لدن إخوة كرام اجتمعت فيهم هموم تجديد الفكر الإسلامي ‏ العربي 
المعاصر ‏ بالانتهاض إلى توفير سبل تحقيقه ونشره حين اقترحت عليهم أهمية 
الانطلاق» للمساهمة في تحقيق هذا الطموح التجديدي. من الوقوف وقفات 
نظرية فاحصة من مفردات علم الكلام المنهجيّة» أخص بالذكر منهم الشيخ 
عبد العزيز القاسم والأستاذ سليمان الصيخان الذين أشكر لهما فضلهما في 
ميلاد هذا المعجم. 

تمثلت الخطة المتبعة في هذا المعجم في خطوات خمسة أساس كل 
واحدة منها قد تنفتح على استدراكات يمكن أن تأتي مستقبلاً : 

١‏ انتقاء مجموعة من المفاهيم ذات الدلالة المنهجية في بعديها النظري 
والتناظري. الجارية في مصنفات النظار المسلمين المنتسبين إلى علمي 
الأصول. أصول الدين وأصول الفقه» مرتبة ترتيباً أبجدياً . 

١‏ - اقتراح تعاريف تحليلية لهذه المفاهيم بالاستناد إلى المعين اللغوي 
العربي وقد عُلْبٍ فيه الاهتمام بما يكمن فيه من إمكانات تجديدية ذات فائدة 
منطقية» قريبة أو بعيدة» ظاهرة أو مُبَْظَئَة. 

إثبات مرادفات أعجمية لهذه المفاهيم» تجري في الكتابات المنطقية 
الغربية قديمها وحديثها ‏ وقد اقتصرنا في هذه الطبعة» استطالة مناء على 


ك 


المفاهيم المرتبة في مادة «الألف» . وتوخينا من هذا الإثبات تحقيق أمرين: 
أحدهما: وصل هذه المقابلات الأعجمية بمعينها اللغوي الخاص» وهو أساساً 
المعين اللغوي اللاتيني» ثانيهما: التنبيه إلى إمكان وجود مجال تواصل في 
المفهوم الواحد بين مظهره العربي ومظهره الأعجمي» وهو إمكان قمين بأن 
يكون استحضاره وتدبره وسيلة وطريقة تخدمان التقريب بين الثقافات 
والحضارات من خلال بيان المشترك بينها . 

- إتباع تعاريفنا التحليلية لجل المفاهيم الكلامية المنهجية العربية 
بالاستشهاد بنصوص ترائية» متعاقبة زماناء تعريفية أو إعمالية» مستمدة من 
مصنفات كلامية وأصولية مختارة أثبتنا لائحتها فى خاتمة هذه المقدمة. وقد 
توخينا من هذا الاستشهاد التنبيه إلى أن هذه النصوص الترائية لا تشهد إلا 
لوجوه خاصة في اعتبار هذه المفاهيم» وجوهء يمكن نظرياء التجديد في 
توجيهها ونهجها بالاستناد إلى ما اقترحناه من تعاريف تحليلية. 

5 إنهاء تعريفنا التحليلي للمفهوم بالإحالة» بين معقوفتين» إلى مفاهيم 
أخرى ذات صلة بهء يمكن الاستمداد من تعاريفها التحليلية التي وضعناها لها 
لتطوير التعريف التحليلي للمفهوم وتوسيعه. وأمر هذا الاستمداد المطوّر 
والموسّع موكول لأبحاث تفصيلية يدعو هذا المعجم إلى النهوض لإنجازها 

لا يمكن لي إنهاء هذه المقدمة دون شكر للمجهودات المضنية التي بذلها 
كل من ابنتي الكريمة نجوى وأحد طلبتي وزملائي الأستاذ الواعد الدكتور 
ا مساعدة منهما لي» ف جيه رقن يعي مادة هذا المعجم» 
فلهماء هناء كل تقديري وإعزازي. 


الرباط في " نوفمير 15١1م‏ 


مصادر الاستشهاد 


محمد بن إدريس الشافعي (ت. 5١٠ه)‏ 
- «الرسالة» تحقيق أحمد شاكرء ط١اء‏ ٠155م.‏ 
أبو الحسن الأشعري (ت. 14اه) 
- «مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري» من إملاء الشيخ الإمام أبي بكر 
محمد بن الحسن بن قوركء دار المشرق» بيروت» 14417م. 
«رسالة استحسان الخوض في علم الكلام؛, دار المشاريع للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» 1946م. 
أبو منصور الماتريدي (ت. 88اهم) 
- «التوحيد؛. تحقيق فتح الله خليف» دار الجامعات المصرية» الاسكندرية. 
الفارابي (ت. 88اه) 
- «الألفاظ المستعملة في المنطق»؛. تحقيق محسن مهديء دار المشرق» 
بيروتك. 1 
5 «المنطق عند الفارابي»» تحقيق د. رفيق العجم؛ دار المشرق» بيروت» 1988 
1545م. 
أبو الحسن عبد الجبار (ت. 1415ه) 
- «النظر والمعارف"» الجزء ١١‏ من «المغني في أبواب العدل والتوحيد». تحقيق 
د. إبراهيم مذكور بإشراف د. طه حسينء» المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشر. 
أبو محمد بن حزم (ت. و5هئه) 
- «التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية»» تحقيق 
عبد الرحمن التركماني» دار ابن حزم بيروت» ا١٠5م.‏ 
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القاضي أبو يعلى (ت. 408ه) 


- «المعتمد في أصول الدين»» تحقيق وديع زيدان حدادء دار المشرق» بيروت» 
145ام. 


أبو الوليد الباجى (ت. 5/ا5ه) 
«المنهاج في ترتيب الحجاج»» تحقيق د. عبد المجيد تركي؛ دار الغرب 
الإسلامي» ١٠آم.‏ 
أبو المعالي الجويني (ت. 8ا4ه) 
«البرهان فى أصول الفقهة. تحقيق د. عبد العظيم الديب» قطرء 99١١ه.‏ 
«الكافية فى الجدل؟: تحقيق فوقية حسين محمودء مكتبة الكليات الأزهرية» 
04ام. 
أبو إسحاق الشيرازي (ت. 4175ه) 
«المعونة فى الجدل»», تحقيق د. علي بن عبد العزيز العميريني» منشورات 
مركز المخطوطات والتراث» الكويت» /ا*5١ه.‏ 
أبو حامد الغزالى (ت. 6٠هه)‏ 
(الاقتصاد في الاعتقادة» دار الكتب العلميةء بيروت» 5١١5م.‏ 
أبو الوفاء على بن عقيل (ت. 1هه) 
5 «اكتاب الحدل على طريقة الفقهاء». مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 
أبو الوليد بن رشد (ت. هوم) 
«تلخيص كتاب أرسطوطاليس في الجدل». تحقيق وتعليق د. محمد سليم 
سالمء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 14م 
َ «تلخيص الخطابة». تحقيق محمد سليم سالمء القاهرة. /131ام. 
- «تلخيص السفسطة» تحقيق محمد سليم سالمء مطبعة دار الكتب» القاهرة» 
7مام. 
فخر الدين الرازي (ت. 505ه) 
«المحصول في علم أصول الفقه»» تحقيق طه جابر فياض العلواني. 
4 


أبو الحسن الآمدي (ت. ١1"م)‏ 
«الإحكام في أصول الأحكامة»: تحقيق عبد الرزاق عفيفي» المكتب الإسلامي» 
بيروت . 
- «المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين؟» تحقيق د. حسن محمود 
الشافعي» مكتبة وهبة. 
- «أبكار الأفكار في أصول الدين»» تحقيق أحمد محمد المهديء دار الكتب 
والوثائق القومية» القاهرة.» ط". 4١١5م.‏ 
يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي (ت. 605ه) 
- «الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة»» تحقيق محمود بن محمد 
السيد الدغيم» مكتبة مدبولي» القاهرة» 1446م. 
القرافي (ت. 1454ه) 
«الفروق»» تحقيق خليل منصورء دار الكتب العلمية» 1949/8م. 
شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت. #الاه) 
«تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل»» تحقيق على بن محمد العمران 
ومحمد عزير شمسء دار علم الفوائدء مكة المكرمةء» 476١اه.‏ 
«الرد على المنطقيين6» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 
«النبوات»» دار الكتب العلميةء بيروت» ؟198م. 
- «منهاج السّنّة النبوية» وبهامشه «بيان موافقة صريح المعقول لصحيح 
المنقول». دار الكتب العلمية» بيروت. 
نجم الدين الطوفي (ت. ١1لاه)‏ 
«عَلَمُ الجَذِلٍ في علم الجدل»» تحقيق فولفهارت هاينريشس» نشر فرانز 
شتاينزء فيسبادن» /1941م. 
عبد الرحمن بن أحمد الايجي (ت. 5ه/اه) 
«المواقف في علم الكلام»» عالم الكتبء بيروت. 
علاء الدين أبو الحسن المرداوي (ت. 886ه) 
5 «التحبير شرح التحرير في أصول الفقهة: تحقيق د. عبد الرحمن الجيرين ود. 
عوض القرني ود. أحمد السراح» مكتبة الرشدء الرياض» ١٠٠1م.‏ 


الآالف 


« «الآفة» عَيْبٌ مُسْتَفب مُسْتَمْبَح يمكن أن يطال أفعالٌ الجوارح وأفعالَ القلوب» 
وبوجوده في هذه 000 تحسين وَتسْتهحَن: إن «الآفة» 0 ا ل إليها 
في التقويم» تقويم السلوك العملي وتقويم السلوك النظري. 

« قد يكون الأصل اللغوي لمفهوم «الآفة» كامناً في لفظة «الأقٌّ» التي 
تقال على كل ما يُسْبَحَفُ به ويُسْتَقُذَر. 

« من وسائل بيان خِسَّةٍ النظر وسوئه وغياب الجودة عنه إبرارٌ ما يمكن 
أن يكون فيه من «آفاتِ»؛ وبقدر وجود هذه الآفات في نظر من الأنظار 


ل 500 5 و يو ووو 


تصعف قيمته بل وقد تنعدم حجيته . 

© فائدة استحضار «الآنفات» في ا 00 تتبية يه لوجوب 1 قار 
ا ا 

« إن الحقل الدلالي الذي ينتمي إليه مفهوم «الآفة» هو حقل «السقم» 
و«الاعتلال» و«النقص» و«الفساد» و«انعدام الصحة» و«غياب السلامة». . 
ف«المؤوئ» باعتباره مَعْوهاً ومَعُوفاً ا هو المردود والمرفوض والمطروح 
لأنه سقيم ومعتل وناقص وَفَاسِدٌ وغير صحيح وغير سليم» كما أن «التأفيف» 
رد ورفض وطرحٌ. 

لقد تناول بعض النُطار المسلمين جملةٌ من هذه العيوب التي يستتيعٌ 
حضورها في نظر من الأنظار وجوت َك ورفضه وطرجه في باب من أبواب 
المصنفات الأصولية والجدلية والمناظرتية أظلِقٌ عليه إسم باب «آفات النظر» . 
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« و«آفات النظر» في مجالنا التداولي الإسلامي ‏ العربي النظري مفهوم 
مُمَائْل لمفهو 7 «1/011011 نم7" 06 5مء1< 65]» الحاضر في المجال التداو لي 
الغربي المنطقي القديم والمعاصر. 

« وتتمثل النواة الدلالية الصّلْبَةُ لمفهوم «1/1065». (اللاتيني - ماد 
وللمفاهيم المتكافئة معه مثل «6/ا10:ه1:» و«©67!» و«انتد/ة0» ودةادملناءة/04» 
و«6/16:11011» و«:0110 4177126772 . . .ع فى الدلالة على «نقيصة» أو «رّلْقه أو 
«كبْو» أو «خَلْطَيَ» أو «خطيئة» أو «خَرم» أو «انفراط» أو «ضعف» باعتبارها 
عيوباً ومفاسد تَلْحَقُ الشيء أو الشخصٌ فتُصَيرَهُ بحال ما الواجبٌ فيه أن يُرَدّ 
ويرفض ويظرَحَ ولا يُسَمَعَ تم ولا يعبَلَ (<واطدسيه ث2 ) . 

« من المعلوم اليوم أن الدرس المنطقي المعاصر يُولي أهمية كبرى 
ل«آفات النظر» (167:121102”لاع07'] 06 5م10« 165 )؟ فلتقويم نظر ما أو تدليل ما 
هناك طريقان رئيسيان: 

- طريقٌ يُسْلَكُ فيه سبيل بيان صحة النظر أو التدليل من خلال إبراز 

وبيان احترامه للضوابط النظرية أو التدليلية المَقَرَّرَةٍ وعدم إخلاله بها؛ وهذا 
طريقٌ يكون المبدأ فيه حَصْرٌ مختلف هذه الضوابط النظرية أو التدليلية باعتبارها 
أصولاً وقواعد يُعَيّرُ بها النظرٌ أو التدليل؛ 

؟ - طريقٌ تُبيّنُ فيه صِحََةُ النظر أو التدليل بالاحتجاج بِحُلُوٌِ من الآفات 
والعيوب النظرية أو التدليلية المعروفة ويبّراءيِهِ منها؛ وهذا طريقٌ يكون المبدأ 
فيه 0-7 مختلف هذه الآفات والعيوب النظرية أو التدليلية باعتبارها معايير 
يُحْتَكُمْ إليها في تقويم النظر أو التدليل. 

© إن المنطق المعاصرء خصوصاً في شعبته المسماة «منطق التفكير النقدي» 
(1:8 :| 1م011 )» لا يسلك في بنائه لمختلف مساطر وآليات تقويم النظر 
والتدليل الطريق الأوَّلَء وإنما يسلك الطريق الثاني» الطريق الذي يبتدئ وينطلق 
مما يمكن تسميته بمبادئ ومنطلقات «التأفيف النظري» المتمثلة في جملة من 
اا تبيّنُ متى يكون النظر مَؤُوفاً ومَعِيباً ومن ثمة مردوداً ومرفوضاً ومطروحاً 
أي «مَرْذولاً». إن «فضيلة» النظر متناسبة تناسبا طرديًا مع غياب «الرذيلة» منه. 
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« إن ما نجده في بعض المصنفات الكلامية من تناول أخلاقي للنظر 
وللمعرفة ينبغي أن يُوصَلَ بالدرس المنطقي المعاصر عامة وبمنطق التفكير 
النقدي خاصة. لأنه غير غريب عنه من جهة ولأنهء من جهة أخرى» وفي كثير 
من الأحيان» لا يَخْصٌ الفكر الإسلامي ‏ العربي وحده. 
[->الانخرام الفساد] 

«اعلم أن للنظر آفات كثيرة يحتاج الناظر إلى حفظ نفسه منها. فمن ذلك 
أن يكون لقومه مذهب قد شهروا به فتميل نفسه إليه عصبية» فيجب أن يكشف 
له النظر عن صحته وفساد ما خالفه... ومنها أن يكون لآخرين كسب أو جاه 
أو جواز قول... فيكون ذلك مميلاً إليهم جارَاً إلى قولهم. ومنها أن يكون 
لبعضهم صناعة فيشاركه فيها الناظر فتكون المشاكلة التي بينهما في تلك 
الصناعة مميلة نحوه. ومنها أن يكون الناظر سبق إلى بعض الرؤساء فاستمع 
منه قبل استماعه من غيره واستماله ذلك ان بالإقبال عليه والاستماع 
بحديثه والعناية به والتفقد له والمسألة عن أخباره والمسارعة إلى قضاء حقوقه 
وحاجاته والوصف لفطنته وحسن فهمه». (المجرد. 75١‏ 777). 

«فأما معنى النظر المقرون بالقلب فهو الفكرة والتأمل لحال المنظور فيه 
برد غيره إليه ليعلم موافقته له في الحكم من مخالفته. ولذلك شروط ورسوم 
من استوفاها على حده وحكمه بان له وجه ما نظر فيه بصحة أو فساد على 
الوجه الذي يرومه ويطلبه إذا تعرى من الآفات ومن الدواعي إلى خلافه 
وعاضده اللطف والتوفيق من الله ويِكْ». (المجردء .)"١‏ 
الآية 

© يتجانس مفهوم «الآية» مع مفهوم «الدليل» ومفهوم «البرهان» ومفهوم 
«العلامة»؛ فهذه المقاهيم الأربعة تندرج تحت جنس واحدٍ هو جنس 
«الملزوماتِ المُسْتَلْرِمَةٍ مَةِ للوازمها» الذي يوّسس المعرفة النظرية؛ إذ بفضل بفضل العِلّم 
ب«الملزومات» يتم م تَحْصِيلٌ العلم ب«اللوازم» وذلك بمُقْتَضى تَحَقّقٍ «العلاقة 
الاستلز امية» بين الملزوم واللازم» أي بمقتضى «ملازمة» اللّازِم للملزوم بِوّجهِ 

و 


يُفِيدٌ امتناعَ ألا يكون اللازمُ موجوداً إِنْ وُجِدَ الملزوم من جهة وامتناعَ وجودٍ 
الملزوم إن لم يَكُنِ اللازمُ موجوداً من جهة أخرى. ويُصَوّرٌ المنطق المعاصر 
هذه العلاقة الاستلزامية في «صورة منطقية شرطية» يَقَعْ فيها والملرو» مُوْقِعّ 
«مقدم الشرط». ويَقَعُ فيها «اللازم» موقع «تالي الشرط». صورة يبْنى عليها 
إلبات وجود «اللّازم» [-«التالي»] إِنْ وَجِد «الملزوم» [-«المقدم»] من جهة 

يبنى عليهاء من جهة أخرى» إيطالٌ وجودٍ «الملزوم» لء«المقدم يي إن بطل 
وجود «اللازم» [>«التالي»]. . مفهوم «الآية» إذن» باعتبارها «ملزوماً يستلزم 
لازماً». مفهوم منطقىٌ خاص . 

ه إن «الآية» دَالَة على مدلولها ومي هِنَةٌ عليه وَمَعلقة به؛ فهي من حيث 
دلالتها «دليلٌ» ومن حيث بَرُهَدَتُها «برهانٌ» ومن حيث إعلامُهًا «علامة» . 

« و«الآيات». مَكَلْها مَعَلّ «الأدلة» و«البراهين» و«العلامات»: إما أن 
تكون مستلزمة للوازمها استلزاماً «ذاتيًاً» و«ضرورياً» و«دائماً» وإما أن تكون 
مستلزمة للوازمها استلزاماً «قصدياً» و«إضافاً» و«غالياً» فقط. 

© وقد نحص «الآيق» تمي عما يجانسها بكونها لا لوم من اللوازم 
إلا تلك التي تكونٌ مُتَحَقّقَة فِعْلِيَاً ووُجُوديَاًه بحيث لا يكون مَذْلُولُها مجرد 
موجود ذِهْنَِ نظريّ وإنما موجوداً فعليّاً وواقعياً؛ فتكون «الآية» بهذا الاعتبار 
وسيلة بين الموجود الحنٌّء الفعلي والواقعي. 

بالاستناد إلى الطبيعة البيانية لمفهوم «الآية» يمكنٌ ع «بَينَةٌ» أيضاً: 
بَيِّنة «تُبَيِّنُ» «أيَاً» من «أي» فق بينهما (-«المُدْقَان») وتُبَصّرٌ بالفروق 
الموجودة بينهما (-«التبصرة»)؛ وبهذا الاعتبار يُمكِنُ تَعْلِيبٌ وترجيح كون 
«الآية» مشتقةٌ لغة» من حرف «أيٌّ». 

© إن في تسمية جَمَلٍ القرآن باسم «الآيات» دلالة على أن هذه الجمل 
ليست مجرد أقوال تنطوي على الإخبار والأمر. .. وإنما هي بالدرجة الأولى أدلة 
لها مداليلها ومقدمات لها نتائجها وملزومات لها لوازمهاء على المخاطب بها أن 
ينظ فيها ويَدَبَرها وي يَتَضَرَها لقت حلى فواندها وثدراتيا أئ على نكر اقمها» ؟ 
إن القرآنَ قرآن 00 يَتَمَكلّ «كَرَّمه» قش ما يُسْتَفَادُ وما يُسْتَثْمَرُ من «آياته» . 
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« الحقل الدلالي لمفهوم «الآية» إذن حقل «الاستبصار» و«الاستبانة» 
و«الاستدلال» و«الاهتداء» و «الاستنفاع» و«الاستفادة» و«الانتقال النظري من 
الظاهر البيّن إلى الأقل ظهوراً وبياناً» . 

« وبهذا الحقل الدلالي الإسلامي ‏ العربي لمفهوم «الآية» لا يمكن 
استساغة ولا قبول التكافؤ المعهود والجاري بين مفهوم «الآية» ومفهوم 
«اعورود4ء لأن هذا المفهوم الأجنبي ما هو إلا تَصْغِيرٌ لمفهوم «06:5» الذي 
يعني «البِيتَ الشّعْرِي» ؛ فإذا كان مفهوم «/656(» يحيل إلى «صنعة الشعر» فإن 
مفهوم «الآية» يحيل إلى «مَلَكَة الاستدلال» وشتان ما بين الإحالتين. 


[->الأمارة؛ البرهان. البيّنة الدّليل؛ العلامة] 

«وأما البيّنة فضرب من البيان لأنها العلامة الكاشفة أو الدلالة المبينة؛ 
وكذلك الآية فهي العلامة والدلالة». (كف. ص. 41). . 

«وأما البرهان فهو المُظْهِرٌ للحق. من قولهم: تبرهن» إذا ظهر وتلألاً. 
والبرهان والحجة والعلامة والدلالة والدليل والدال والبيّنة والبيان والآية» كلها 
متقاربة» سيما في عرف العلماء. وكذلك لا يحسن فيها السلب والإيجاب. 
ولا يحسن أن تقول: معي حجة؛ وليست معي دلالة أو معي دليل» وليس معي 
حجة» أو دلالة. أو علا أو بيّنق» أو آية» . (كنفء ص. 4 ْ 

«قد بقي الاستدلال بالكلي على الكلي الملازم له وهو المطابق في 
العموم والخصوص. وكذلك الاستدلال الجزئي الملازم له» بحيث يلزم من 
وجود أحدهما وجود الآخرء ومن عدمه عدمه. فإن هذا ليس مما سميتموه 
لقياساف ولا «استقراء؛. ولا لتمثيلاً! . وهذه هي الآيات». (رد.ء ص. .)5١01‏ 

«الاستدلال على الخالق بخلق الانسان في غاية الحسن والاستقامة» 
وهي طريقة عقلية صحيحة؛ وهي شرعية دل القرآن عليها وهدى الناس إليها 
وبيّنها وأرشد إليهاء وهي عقلية فإن نفس كون الإنسان حادثاً بعد أن لم يكن» 
مولوداً ومخلوقاً من نطفة ثم من علقة هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسول بل هذا 
يعلمه الناس كلهم بعقولهم سواء أخبر به الرسول أو لم يخبر لكن لرسول آخر 
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أن يستدل به ودل به وبينه واحتج به فهو دليل شرعي لأن الشارع استدل به 
٠‏ وأمر أن يستدل به وهو عقلي لأنه بالعقل تعلم صحته. . . وكذلك غيره من 
الأدلة التي في القرآن... 

فالآيات التي يريها الناس حتى يعلموا أن القرآن حق هي آيات عقلية 
يستدل بها العقل على أن القرآن حق وهي شرعية دل الشرع عليها وأمر 
بها... لكن كثير من الناس لا يسمي دليلاً شرعيّاً إلا ما دل بمجرد خبر 
الرسول». وهو اصطلاح قاصر». (القواقة لف كرف ” 

«وبهذا يظهر خطأ كثير من الناس في عدم معرفتهم بجنس آيات الأنبياء 
لعدم تحقيقهم جنس الأدلة والبراهين وإن خاصة الدليل أنه يلزم من تحققه 
تحقق المدلول عليه فقطء سواء كان مقارناً للمدلول عليه أو كان حالاً في 
محله أو مجاورزاً لمحله أو لم يكن كذلك». (النبوات» 084-1584. ْ 

هناك من يرى أن الآية «هي الدليل الذي يقصد الدال للدلالة به»: 

الآية «تدل دلالة وضعية من جنس دلالة اللفظ على مراد المتكلم»ء تدل 
إن قَصَدّ الدلالة ولا تدل بدون ذلك» فهي تدل مع الوضع دون غيره... 
[لكن] ما يدل على قصد المتكلم هو أيضاً دليل مطرد يمتنع وجوده بدون 
المدلولء» ودلالته تعلم بالعقل» فجميع الأدلة تعلم بالعقل دلالتها على 
المدلول» فإن ذلك اللفظ إنما يدل إذا عُلِمَ أن المتكلم أراد به هذا المعنى» 
وهذا قد يعلم ضرورة وقد يعلم نظراً؛ فقد يعلم قصد المتكلم بالضرورة كما 
يعلم أقوال الإنسان بالضرورة» فيفرق بين حمرة الخجل وصفرة الوجل وبين 
حمرة المحموم وصفرة المريض بالضرورة» وقد يعلم نظراً واستدلالاً كما يعلم 
أن عادته إذا قال كذا أن يريد كذاء وإنه لا ينقض عادته إلا إذا تبيِّن ما يدل 
على انتقاضهاء فيعلم هذا مما يعلم سائر العاديات مثل طلوع الشمس كل يوم 
والهلال كل شهر وارتفاع الشمس في الصيف وانخفاضها في الشتاء». 
(النبوات» ؟157). 

«... الفرق بين الآية» التي هي علامة تدل على نفس المعلوم» وبين 
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القياس الشموليء الذي لا يذل إلا على قدر كلّي مشتركء لا يدل على 
شيء معيّنء إذ كان لا بد فيه من قضية كليّة وإن ذلك القياس لا يفيد العلم 
بأعيان الأمور الموجودة لا يفيد معرفة شيء لا الخالق ولا نبي من أنبيائه 
ولا نحو ذلك. بل إذا قيل: «كل محدث فلا بد له من محدث؛ دل على 
امُحدِث) مطلق لا يدل على عينه بخلاف آيات الله فإنها تدل على عينه». 
(النبوات» .)73١١‏ 

«في الآيات. آيات القرآن....»ء ثلاثة أقوال.»... أحدها أنها 
العلامة... الوجه الثاني أنها سميت آية لأنها جماعة حروف من القرآن 
وطائفة منه. .. يقال: خرج القوم بآيتهم أي بجماعتهم... وهذا فيه نظر فإن 
قولهم خرج القوم بآيتهم قد يراد به العلامة التي تجمعهم مثل الراية 
واللواء. . 

الثالث أنها سميت آية لأنها عجب وذلك أن قارئها يستدل إذا قرأها 
على مباينتها لكلام المخلوقين وهذا كما يقال: «فلان آية من الآيات» أي 
عجب من العجائب...». (التبوات» 5١7‏ 354). 

«الآيات التى تدل بنفسها مجردة نوعان: 

منها ما هو ملزوم ومدلول عليه بذاته لا يمكن وجود ذاته دون وجود 
لازمه المدلول عليهء مثل دلالة المخلوقات على الخالق. ومنها ما هو مستلزم 
له مدة طويلة أو قصيرة فتدل عليه تلك المدة مثل نجوم السموات فإنه يستدل 
بها على الجهات والأمكنة وعلى غيرها من النجوم وعلى الزمان ماضيه وغابره 
ما دام العالم على هذه الصورة». (النبوات» 5517). 

«الدليل الذي هو الآية والبرهان يجب طرده...ء فإنه لو كان تارة 
يتحقق مع وجود المدلول عليه وتارة يتحقق مع عدمه فإذا تحقق لم يُعْلَمْ هل 
وَجِدّ المدلول أم لاء فإنه كما يوجد مع وجوده يوجد مع عدمه؛ ولهذا كان 
الدليل إما مساوياً للمدلول عليه وإما أخص منه لا يكون أعم من المدلول». 
(النيبوات» .)55٠9‏ 
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الاتفاق 

ه «الاتفاق»: «المُصَادَفَةٌ» ؛ يقال: «وَافَقَتٌ الأمْرّ» بمعنى «صَادّفيَة» 
و«اتفق لفلان خَيْرٌ» أو «اتفق لفلان شرٌ» بمعنى «وَقَعَ له صُدْفَة». 

« وتقتضي «المصادفة» التي يعود إليها معنى «الاتفاق» أن يكون الأَمْرُ 
القند آرا خارعنا وغارفا من حية زامر] لا يكن تفك لأنه أدز سترفن 
اعتراضاً شديداً من جهة أخرى: إن «الصَّدَقٌ» لغدَّ «الصلابَةٌ» و«صّدف عنه» 
«أَغرّضٌ عته وتكئبة» . 

« لقد استُغمل مفهوم «الاتفاق» في تعيين نوع مَحْصُوص من «القضايا» 
أو «الأحكام» أو «التصديقات» هو النوع المسمى اصطلاحا باسم «القضايا 
الاتفاقية» . 

© تعني «القضية الاتفاقية» القضية التي يكون المحمول فيها موجوداً 
لموضوعها من باب «الصدفة» و«البخت» و«الاتفاق» فقطء بحيث لا يكون في 
«الموضوع» ما يستلزم ضرورة أن يُحْمَلٌ عليه «المحمول» ويُوصَف به. 

« إن المجال المعرفي الذي يُحيل إليه مفهوم «الاتفاق» هو مجال 
«الوصف»؛ ف«الموضوع» و«المحمول». في القضية الحملية مثلاً» هما بمثابة 
«الموصوف» و«الصفة»؛ والواصف حين يصف موصوفا ما بصفة ما فإن هذه 
الصفة المذكورة في الوصف تكون «صفة اتفاقية» متى لم يكن في الموصوف 
ما يُوحِبٌ ويقتضي ويستلزم اتصافه بتلك الصفة. 

« يتمثل الإجراء المعرفي لمفهوم «الاتفاق» في أمرين : 

ه أحدهما: الإشارة إلى أن معرفة الأشياء يصفاتها الاتفاقية معرفة لا 
يُعْتَذّ بها علميّاً لأنها لا تُعَرَفُْ بماهيات الأشياء وحقائقها الثابتة لهاء 

« الثاني: الإشارة إلى أن العلم الواقع والحاصل اتفاقاًء مثله مثل إصابة 
السهم لمرماه اتفاقاًء علمٌ لا قيمة له لأنه لم يُبْنَ بناءً استدلاليًا به يثبت 
0 

« النواة الصّلْبة في مفهوم «الاتفاق» إذن تتمثل في معنيين رئيسيين: معنى 
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«البخت» ومعنى «غياب الثبات»؛ وهذان المعنيان هما المعنيان المكونان 
لدلالة المقابل الأعجمي لمفهوم «الاتفاق» وهو مفهوم «/040107» . 

© إن مفهوم «/660146» مشتق من الفعل اللاتيني «©ع00014» الذي يتسع 
للدلالة على أمرين: 

٠.‏ أمر فعل «الحصول صدفة» «0,هكمم ممم «وططمررم» 

«أمر فعل «غياب الثبات» بل وفعل «التغير المفاجى» «عجتهه 
611 1*شط|2.2.2 

من هنا كان نقيض «اءانءفوانء0'[» هو «أء11:جماعطيدد ء[» [15/ه1ااتماوطيدى 
مم0 ] الذي يدل على «الموجود بذاته» : «7:167716 أ0ى "هم ماطاعده أبرب 06» 
وعلى «الوجود» و«الماهية» بصفة عامة : «6ء:رعدوه'[» و«ه60*[». 

« استحضار مفهوم «الاتفاق» إذن طريقٌ لبيان أهمية نقيضهء بيان أهمية 
«الماهية» : «عء:«هاكطلاد ه[» [1:110هادطيد] باعتبارها «المقوم» أي الذي به يتم 
«القيام» و«الانتصاب»؛ إن الأصل في مفهوم «466اوزناد 6[» هو الفعل 
اللاتيني «ءماعطيى» الذي يعني «[ذلناى] 5لاه5 [54476] 66/176» فعل «الاستناد 
إلى» أو «القيام على» أو «الانتصاب على». . . 


[->الذاتيء الماهية: المقوم] 

«أمور اتفاقية لا موجب لها». (نبهء ص. 179). 

«وأما العلامة فعبارة عما طويت فيه المقدمة الكبرى» والحد الأوسط فيه 
ملازم للعلة إلا أنه يقسمهاء كقولنا هذا الخشب محترقء فقد اشتعلت فيه 
النار. وربما اتفق أن كان منه ما لو صرح بمقدمته الكبرى كان الحد الأوسط 
فيه أعم من الطرفين ومحمولاً عليهما بالإيجاب؛ كقولنا: هذه المرأة مصفارة» 
فهي حبلى. ومنه ما لو صرح فيه بالمقدمة الكبرى كان موضوعاً للطرفين وهو 
جزئي ء كقولنا : الحجاج كان شجاعاء فالشجعان ظلمة». (مب. ص. 84). 

«وينبغي الآن أن نقول في النقلة بالحكم المحسوس في أمر ما أو المعلوم 
فيه بوجه آخر إلى أمر ما غير محسوس الحكم؛ ومن غير أن يكون ذلك الأمر 
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تحت الأمر الأول» وهو الذي يسميه أهل زماننا الاستدلال بالشاهد على 
الغائب. وجهة هذه النقلة هو أن نعلم بالحس أن أمراً ما بحال ما وأن شيئاً 
موجودٌ لأمر ما فينقل الذهن تلك الحال أو الشيء من ذلك الأمر إلى أمر آخر 
شبيه به فيحكم عليه به وذلك أن نحس أن بعض الأجسام مثل الحيوان أو 
النبات مثلاً محدثاً» فينقل الذهن الحدوث من الحيوان أو النبات فيحكم على 
السماء والكواكب أنها محدثة. وإنما يمكن أن ينتقل من الحيوان إلى السماء 
فيحكم عليها بالحدوث الذي أحس في الحيوان متى كان بين الحيوان وبين 
السماء تشابه ماء وليس أي تشابه اتفق لكن التشابه بالشيء الذي من جهته 
وصف الحيوان بالمحدث» وذلك أن يتشابه الحيوان والسماء بأمر يصَحَحْ الحكم 
بالحدوث على جميع ذلك الأمرء مثل المقارنة للحوادث مثلاً . فإن الحيوان متى 
علم بالحس أنه محدث وكان مشابها للسماء في مقارنة الحوادث له» وكان 
الحكم بالحدوث يصح على كل مقارن للحدوث أنه محدث وكانت السماء ثقارن 
الحوادث» لم تمكن النقلة من الحيوان إلى السماء. من قِبَلِ أنه يمكن أن يكون 
الحدوث موجوداً لمقارن الحوادث مقيِّداً بحال تخرج به السماء عن مشابهة 
الحيوان في الأمر الذي به وجد الحدوث للحيوان» لأن الحدوث إنما يكون 
موجوداً للحيوان حينئذ لمقارنة الحوادث ضرباً ما من المقارنة» ولا يوجد ذلك 
الضرب من المقارنة في السماء. فإذا كان كذلك لم يمكن أن تقع النقلة أصلاً 
ومتى لم يُبْيّن أن كل مقارن للحوادث محدثء بل إنما حصل عندنا على الانتقال 
أن المقارن للحوادث محدث. فانتقل منتقل بالحكم من الحيوان إلى السماء فقد 
انتقل إلى ما يمكن أن يكون مشابهاً للحيوان لا في الشيء الذي من جهته وجد 
الحدوث لهء فلا تكون النقلة في الحقيقة صحيحة ولكن يظن بها أنها في الظاهر 
صحيحة. فإذن» إن كان مزمعاً أن تصح النقلة فينبغي أن يكون الأمر الذي به 
يتشابهان بحيث يصح الحكم على جميعه بالحدوث» حتى يكون كل مقارن 
للحوادث محدثاً . وإذا كانت السماء مشابهة للحيوان في المقارنة لزم ضرورة أن 
تكون السماء محدثة فتصير قوة هذا قوة تأليف قياس في الشكل الأول. وهو أن 
السماء مقارنة للحوادث وكل مقارن للحوادث محدث فالسماء إذن محدثة. 
٠‏ 


والنقلة من الشاهد إلى الغائب على وجهين: أحدهما على طريقة 
التركيب» والآخر على طريقة التحليل. 

والتحليل هو أن يجعل مبدأه من الشاهد. وإذا أردنا أن نستدل على 
الغائب بالشاهد بطريق التحليل فينبغي أن نعلم الحكم الذي يطلب في الغائب» 
ثم ننظر في أي محسوس يوجد ذلك الحكمء فإذا علمنا المحسوس الذي فيه 
ذلك الحكم أخذنا عند ذلك الأمور التي بها يشابه الغائب ذلك المحسوس» ثم 
ننظر أي أمر من تلك الأمور يصح على جميعه الحكم المشاهد في المحسوس. 
فإذا وجدنا ذلك الأمر انتقل بالضرورة الحكم من المحسوس المشاهد إلى 
الغائب. فإذن الاستدلال بالشاهد على الغائب بهذه الطريق قوته قوة مسألة 
تطلب فيوجد قياسها المنتج لها في الشكل الأول. وإذا أردنا أن نستدل بالشاهد 
على غائب ما بطريق التركيب نظرنا في المحسوس الذي شوهد فيه حكم ما 
وأخذنا الأمور الأخر الموجودة في ذلك المحسوس ثم نظرنا أي أمر من تلك 
الأمور يصح ذلك الحكم على جميعه فإذا حصل ذلك معنا ثم وجدنا شيئاً غير 
معلوم الحكم داخلاً تحت ذلك الأمر لزم ضرورة أن ينتقل إليه الحكم الذي 
كان قد صح لنا على المحسوس. فهذا النحو أيضاً قوته قوة قياس في الشكل 
الأول. والأمر الذي في جميعه يُصَححٌْ الحكم يسميه أهل زماننا العلة وهو 
الحد الأوسط. وصحة الحكم على أمر ما من التي شابه بها الغائب الشاهد قد 
تعلم في كثير من الأشياء بأنفسها ولا بقياس ولا بفكر ولا تأمل أصلاً على 
مثال ما نعلم المقدمات الأول بأحد تلك الوجوه البيّنة؛ وما لم تكن صحته 
معلومة بنفسها احتيج إلى تبييته إلى شيء آخر». (منفاء ج. ؟. ص. 48 -47). 

«والمقدمات اليقينية التي هي مبادئ العلوم النظرية هي المقدمات الكلية 
المطابقة للأمور الموجودة التي نقبلها ونصدق بهاء ويستعملها كل واحد منا من 
جهة يقين نفسه بمطابقتها للأمور من غير أن يتكل أحد منا على شهادة غيره 
لهاء ومن غير أن يستند فيها إلى ما يراه غيره ولا يبالي أكان رأي غيره فيها رأيه 
أو لا. فإذا اتفق فيها أن كان رأي الجميع فيها رأياً واحداً يشهدون بصحتها 
وبصدقها لم يزدنا ذلك ثقة بهاء ولا أيضاً يصير يقيننا بها أشدء ولا أيضاً يكون 

ل 


قبولنا لها ولا استعمالنا إياها من جهة أن الجميع رأوا فيها رأياً واحداء ولا 
إنهم شهدوا بصحة ذلك الرأي» بل ببصائر أنفسنا». (منفاء ج. ا. ص-. 18). 


«والقياس الشرطي منه متصل ومنه منفصل؛ والمتصل منه ما اتصال التالي 
بالمقدم فيه بالطبع وضروري» ومنه ما هو كائن في وقت ما أو بالاتفاق والوضع 
والامطلاع» وكذلك انفصال التالى عن المقدم في المنفصل منه ما قد يكون 
انفصالا بالطبع واضطراراً» ومنه ما هو كائن في وقت ما أو بالاتفاق والوضع 
والاصطلاح. فإن قولنا: «إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود) شرطي 
متصل » واتصال التالي بالمقدم فيه بالطبع ودائما. وقولنا: «هذا العدد إما روج 
وإما فرد» منفصلء وانفصاله بالطبع ودائماً. وأما قولنا: «إن جاء زيد انصرف 
عمروه هو اتصال الاتفاق. وقولنا: «إن كان اليوم مطر اتَّحَلَ الطريق؛ هو 
اتصال» وإن كان بالطبع ركان ل وتم . وكذلك قولنا : «إما أن ييجيء 
ريد أو عمروا هو انفصال يتفق 5 اتفاقاً وهو بالوضع له بالطبع. والأقاويل 
المتصلة والمنفصلة التي ليست بالطبع ولا هي اضطرارية بل التي تتفق اتفاقاً أو 
تكون في وقت ما أو تجعل متصلة أو منفصلة باصطلاح فهي تُحَصٌ بأقاويل 
وضعية» والقياسات الكائنة عنها تُسَمّى قياسات الوضع. على أن القياسات 
الشرطية كلها تندنى اظيا قياسات وضعية». (منفاء ج. "اء ص. .)٠١7 51١7‏ 


الإثبات 


ه «الاثبات»: «الإقامة» ؛ و «إقامةٌ» أمر من الأمور «إدامة» له بوجه يبقى 
به «ساكناً» [إذ «التَْتُ» من الرجال من كان ساكن القلب» و«تَنْبيت» الفُوَادٍ 
تتكية للقلنك ]ء و«مُوَنّقأ» و«مشدوداً» [إذ «العَبَاتثُ» حبل يو 4ه الرّخل» 
و«المثْبَتٌ» المَسُدُودُ ب«البّات»]» ولا يتَصَوَّرْ فيه لا «المفارقة» ولا «الانتفاء» 
ولا «التنئحية» ولا «السقوط» ولا «الدفع» ولا «الجحود» 

© إن «النَّبّات» في المكان ملازمة له وعدم مَفَارَقَةٍ له؛ كما أن القول بأن 
السّقُمَ «أَنْبَتَ» فلاناً هو بمعنى لم يُقَارِقه ؛ كما أن «المُتْبَتَ» هو من اشتدت به 
عِلَّهّ من العِلّل فَجَعَلَتْهُ مُلازْماً لفْراشِهِ لا يُفارِقه ولا يَبْرَحْهُ. 


دنا 


« كما أن «النفي». باعتباره ضَدَاً ل«الاثبات», تَنَحَىٌ تمق [ف«تفى» 
كفعل لازم يعني «تنْسّى» وكفعل مُتَعَذّي يعني نَحَى]. 

٠‏ والنفَي طرح وإسقاطٌ فَالئفيَةٌ «السَّقْطَةُى وانتفى الس «تسَافَظ»]. 

. و النَفَىُْ أيضاً دَفْعٌ [يقال السّيْل يَنْفِي العْنَآء بمعنى «يَذْفْعَْهُ») ويُسَمَى 
«المدفوع» من الغثاء والفائض منه نَمَيّانَ السَيل]. 

3 والنْفيْ جحود د أيضاً [يقال نَمَى السَيْءَ بمعنى «جحذه»]. 

« و«الإثبات». باعتباره إقامةٌ لا يكون إلا بالاحتجاج والبيان والمعرفة 
الحَفَّة : 
إن «العَّبَتَ» الحجة وَالَيْئَةٌ كما أن «الاستثبات» فى الأمر الاستشارة فيه 

والفحص عنه واستبانته. ١‏ 

و«ثَابته» و«أَنْبتهُ» بمعنى عَرَقَهُ 00 المعرفة. 

© يستعمل مفهوم «الإثبات». في الكتابات المنطقية» بمعنى «ادعاء 
0 النفي»؛ إن إثبات خكم من الاخجكام هو بمعنى ادعاء كون هذا الحكم 
كما «قارًا» [«إقرار» و« قري ] و«قائماً» [-«الإقامة»] لا مَسَقَط ولا دافع 
له. 

« تتمثل الفائدة الإجرائية لمفهوم «الاثبات» في أن الأمر لا يكون ثابتاً 
إلا استطاع من يفترض ثبوته الانفصال عما يعارضه وعمن يعترض عليه. 
بوجود «الإاثبات» إذن يوجد «الاعتراض» و«المعارضة». 


[->الإايجاب التحقيق؛ الترتيب] 

«إن الإثبات». في حقيقة اللغة» ما يصير به الشىء ثابتاً. ولذلك يقول 
القائل: أثيت الوم في القرطاس إذا أوجده فيه» واسشيل ذلك في الخبر 
المفيد لثبات الشيء ووجوده». (مغ. ص. .)1١9‏ 

«قد يطلق لفظ «الاثبات» ويراد به الخبر باللسان» ودلالته على الحكم 
الذهني». (مح. جه. .)١١‏ 

«الاثبات المفصل لا يناقضه النفي المفصل؛ لأن الثبوت في صورة معينة 
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لا يناقضه النفي في صورة أخرىء لكن يناقضه النفي المجمل. . . والإثبات 
المجمل - المراد به أنَا نعي ثبوته ولو في صورة ما؛ فهذا لا ينتقض بالنفي 
المفصل وهو النفي عن صورة معينة لأن الثبوت المجمل يكفي فيه ثبوته في 
صورة واحدة والثبوت في صورة واحدة ‏ لا يناقضه النفي في صورة معينة» . 
(مح» ج60 66؟). 

«إن الإثبات هو الإيجاد والنفي هو الإعدام... ثم يستعمل في الخبر 
عن العدم وفي الخبر عن الوجودء فيقال لمن قال: «إن زيداً متحرك»؛ ‏ 
كان صادقاً ‏ إنه مثبت لحركتهء وقوله: (إنه متحرك؛ إثبات لحركته» وإن قوله: 
«ليس زيد متحركاً» ‏ إذا كان صادقاً - نفي لحركته وخبر عند عدم حركته». 
(المجرد.ء .)5١8‏ 


الإجمال 


٠.‏ يحيل مفهوم «الإجمال» إلى مفهوم «التكثير» الذي لا تفصيل فيه ولا 
تلخيص ولا تبيين؛ ومن المجالات المُثْلى التي يمكن أن تشهد للتكثير المفتقر 
للإبانة مجالُ الحساب ومجالٌ الكلام» ولهذا يقال: «أَجْمَلْتُ الحسات» 
و «أجَمَلتُ في الكلام» . 

ه «الاجمال» إذن مقولة دلالية تتمثل في «جمع» معاني كثيرة ودلاللات 
متعددة دون بيان الفصول الموجودة بينها وإرادة تبليغها للغير بلفظ واحدٍ ودون 
أن يكون هذا الغَيْرُ قادراً» عقلاً. على تعيين المراد والمقصود من هذه 
الدلالات الكثيرة والمتعددة. ويُسَمَّى اللفظ المشتمل على هذه الكثرة المعنوية 
والدلالية غير المفصلة لفظاً «مجملاً» ؛ 

ولا شك في أن السكوت عن التفصيل» مع استخدام الألفاظ المجملة» 
أسلوتٌ من أساليب التغليط والتمويه والتلبيس من جهة لكن قد يكون أيضاً 
أسلوباً من أساليب تنمية القول وتكثيره من جهة أخرى لأنه يفتح الباب لتفسير 
المجمل وبيانه؛ وذلك لأن الواجبٌ أن تُبَيّنَ الألفاظ المجملة متى وردت. 
ومن المعلوم آنا شط وجوة بيان: الإجمال قد تحقق في المجال التداولي 
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الإسلامي ‏ العربي في علمي أصول الفقه من جهة وآداب البحث والمناظرة من 
جهة أخرى. 

« تُسَمَّى ظاهرة الإجمال فى القول» فى الدراسات اللسانية والمنطقية» 
بأسماء متعددة منها «مذ يلجي دراوم 77ججو7ججووو دل» و«ءءرعاء تارامع ها 
1 ه567 و «علنوالائهاري6د ععانءأ ناته '» وهي أسماءة تعد فعل «الدلالة» 
[الفعل اليوناني هو 1 ] بالكثرة والتعدد [برامم ':6«مه]. وأيضا باسم 
«©:71/141ه 561 116عهع0'!» الذي يدل على «الافتقار للو ضوح» [«ء0 عءتعوطه 
16 «داء» ] الدلالي. 


[->الجمع؛ العام؛ الكل المطلق] 

«فأما المجملات فقد يطلق على العموم في قولك أجملت الحساب إذا 
جمعت آحاده وأدرجته تحت صيغة جامعة لها. لكن المجمل في اصطلاح 
الأصوليين هو الميهم» والمبهم هو الذي لا يعقل معناه ولا يدرك مقصود 
اللافظ ومبتغاه» من قولهم أبهمت البثر إذا سددته وردمته». (برء صء 819). 

««المجمل؛ وهو في عرف الفقهاء ‏ ما أفاد شيئاآً من جملة أشياء هو 
متعين في نفسهء واللفظ لا يعينه». (محء ج23 167). 

«أما اللفظ فإما أن يحكم عليه بالاجمال حال كونه مستعملاً في 
موضوعهء أو حال كونه مستعملاً في بعض موضوعه.ء أو حال كونه مستعملاً 
لاي موضوعة ولا"في بحقن موضوعة 

أما القسم الأول فذاك هو أن يكون اللفظ محتملاً لمعان كثيرة فلم يكن 
حمله على بعضها أولى من الباقي. 

وأما القسم الثاني وهو أن يحكم عليه بالاجمال حال كونه مستعملاً في 
بعض موضوعه فهو كالعام المخصوص بصفة مجملة أو استثناء مجمل بدليل 
منفصل مجهول. 

وأما القسم الثالث وهو أن يحكم عليه بالإجمال حال كونه مستعملاً لا 
في موضوعهء ولا في بعض موضوعه فهو ضربان: 

ا 


أحدهما: «الأسماء الشرعية». والآخر: غيرها. 

مثال الأول: كما إذا أمرنا الشرع بالصلاة ونحن لا نعلم انتقال هذا 
الاسم إلى هذه الأفعال احتجنا فيه إلى بيان. 

والثاني: الأسماء التي دلّت الأدلة على أنّه لا يجوز حملها على 
حقائقهاء وليس بعض مجازاتها أولى من بعض - بحسب اللفظ ‏ فلا بد من 
بيان». (مح؛ ج". 166 - ا5١).‏ 
الإحاطة 

« يستعمل مفهوم «الإحاطة» استعمالات متعددة منها استعمالان 
رئيسيان: 

© استعماله للدلالة على معنى «الحفظ» و«المنع»: ف«الاحاطة» بشيء 

من الأشياء حفظة هن جميع جهاته بما يُجَعَلُ من الأمور «المحيطة» به وكأنها 

«حيطانٌ» حاصِرَةٌ له تمنعه من الانفلات؛ 

© واستعماله للدلالة على ا بل وعلى أعلى رَنَبِ العم ودرجاته» 
فيقال: «أحاط فلانٌ بالشيء علماً» إذا عَلِم كلُ جهاته ولم تنفلت عن علمه ولا 
واحدة منها. ومعلومٌ أن هذه الرتبة أو الدرجة العلمية ممتنعة عن إدراك 
الإنسان إذ لا يوصف بها إلا العِلْمُ الإلهي؛ وعليه ف«الاحاطة الإنسانية» عِلْمْ 
جَدْينٌ بالضرورة» إذ لا يُحِيظ الإنسان علماً إلا ببعض جهات المعلوم» كأن 
1 وجودّة: أو يعلم جنسهء أو يعلم عِلَنهُ أو يعلم الحكمة من إيجاده» أو 
يعلم بعض صفاته وكيفياته» أو يعلم ما يترتب عليه» وغير ذلك من أحواله. . 

ه «الإحاطة» إذن هي العلم الكامل والتام الذي يسمى أيضاً «إحصاء»؛ 
والعلم الإنساني لا يكون إحاطة لِمُصُورِهٍ عن أن «يُخوط» بكل وجوه معلومه. 

« إن الحديث عن مفهوم «الاحاطة». بإبراز البعد المعرفي والعلمي 
والإدراكي فيهء لا بد وأن يؤول إلى إبراز «نسبية العلم الإنساني» و«محدودية 
المعرفة البشرية» ومن ثمة إبراز «قابلية تطوير وتطور» العلم الإنساني والمعرفة 
البشرية. 
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« إن المقابل الأعجمي لمفهو 7 «الاحاطة» هو مفهوم «071:1150167©6'/» 
[[العلم] #»«ءنء:[الكل] :«ه] باعتبار ه «علماً كاملا وتامط» [6 001104155010 
6 - ويسمى المحيط بكل شيء علما «0161عة071» - ولقد استخدم هذا 
المفهوم الأعجمي». مفهوم «4/07111561616 6 استخداما لاهوتيًا في وصف 
العلم الإلهي باعتباره «علما لا نهائيًا ولا حدود له» [<«ءن تن عمبواءي»]. 


[->الإدراك العلم» المعرفة] 

«فأما وصف العلم بأنه عقل . .. مجازء وكذلك وصف العلم بأنه إحاطة.... 
لأن الإنسان وإن كان يقول أحطت علماً بما ذكرته فذلك توسع لأن حقيقة الاحاطة 
تختص الأجسام التي يصح فيها أن تحتوي على غيرها». (مغ. ص. 17-117). 

«وقد اختلف الناس في حد العلم اختلافاً متبايناً» فقال بعضهم: أن 
العلم بالمعلوم هو الإاحاطة بهء ومنع أن يوصف تعالى بأنه يُعْلْمُّء من حيث لم 
يجز أن يحاط به». (مغ. ص. .)١17‏ 
الإحكام 

© إن «إحكام» شيء من الأشياء هو أن تجعل له وشكمة)» لعيدانها 
عله سس الود اه مسب 

. من هنا كان الإخكامُ راجعاً إلى تقرير البَيّنِ الذي لا شُبْهَةَ فيه أي إلى 
لات ما هو حَقٌّ. 

© وقد يكون «الاحكام» اتجاذا ل«الحكيم» من الأفعال؛ والحَكيم من 
الأفعال هو ما اتصف ب«الحِكمَّقِ»؛ والحِكْمَةُ» في بُعْدِها المعرفي. «وقوٌ 
على الحق وإمساك به من طريق العلم والعقل». 

٠‏ د إذن إِخْبَارٌ ب«أخكام» مُصِيّبَةٍ أصايت الحقٌّ بالعقل وبالعلم» 
أحكام لا يُتَصَرَّر فيها لا البطلان ولا الاشتباه. أي أحكام «مُخكمات». إذ 
المَحْكُمْ من الأحكام هو ما يكون على أعلى درجة من حيث البيانُ والوضوحٌ 
إن من جهة ألفاظه أو من جهة معناه. وبِعُلُرٌَ درجة المُحُكم في البيان 
والوضوح يصيرٌ معياراً «يُحْتَكُمْ» إليه في أفعال الاستبانة والاستيضاح. 
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ه د«الِإحْكَامٌ» في نهاية المطاف وكأنه إخبارٌ بِمُحْكمَاتٍ يُحْمَكُمْ إليها 
ويُعيّرٌ غيرها بها لأنها الأَبيَنُ والأَوْضَحٌ. 

« إن الشبكة الدلالية لمفهوم «الاحكام» شبكة غنية تُحيلٌَ إلى حقول 
دلالية متنوعة؛ فمن حيث غنى وثراء شبكة المفهوم الدلالية نجد مفاهيم 
«الحَكمَةً» و «المخكم» و «الحكيم» و «الحِكمّة» و «الحكم» و «المحكم من 
القول» و«الاحتكام»؛ ومن حيث سعة ة وامتداد الحقول الدلالية للمفهوم نجد 
الحقول التي تشير إليها مفاهيم «اللّجْم» و«العقل» و«التقييد» و«المِّن» 
و«التقرير» و«الاثبات» و«الامساك» و «الإصابة» و«الإيضاح» و«البيان» 
و«التّعييرٍ» . 

« قد تكون النواة الصّلَبَهُ لمفهوم «الإحكام». منظوراً إليه من جهة إجرائه 
المعرفي والنظري» ممثلة في التَمَكْنِ مما شأنه أن يُعْلَمَ ويُعْرَفَ تَمَكُناً عاقلا 
للمعلوم أو المعروف بوجه يكون به هذا المعلوم او المعروف بَينَاً وواضحاً من 
جهة وميزاناً ومعياراً لغيره من المعلومات والمعارف من جهة أخرى. 

« من المفاهيم الأعجمية المماثلة لمفهوم «الاحكام» العربي التي تحضر 
فيها معاني «اللجم والمنع» و«الإمساك بالعقل» و«التعيير والاحتكام» يمكن 
إثبات المفاهيم التالية: 

© فمن جهة معنى «اللّجخم» أو«المنع» نجد مثلاً : 

:: «عناهم8:1» الذي يفيد فعل «الإحكام» إذ يقال في «إحكام لغة من 
اللغات» : «ه؛:ع7ها 6ل «2»2:1146 كما يقال عن القيد الذي تلجم به دابة من 
الدواب «©«ه/67'.ط1» . 

«ه1«1رمئزه47» الذي يعني فعل «الرسن» أو «الر زن» أو «الرصن» أي 
«التقييد» و«العقل»؛ ومصدر هذا الكل هو ««76150 ©2» باعتباره حجراً وعقلاً 
يلجم ويمنع أي «حَكّمّة» وودرة+ م1 (رسناً) التي تحكم بها الدواب. 

«زده1ء8» الذي يدل على أفعال «الحفظ» و«الفهم» و«العلم» 
و«الاعتقاد» كدلالته على «المنع» و«الإيقاف». 
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» ومن جهة معنى «الامساك بالعقل» نجد مثلاً : 

# أفعالاً مشتقة من فعل «©7760:6» تستعمل لإفادة معنى الإمساك 
بواسطة العقّل والفكر والنظر مثل أقعال «ه0جره(ة«مول» وجء كانه «ركل» 
و« 7107 00012121» ؟ 

* وفعل «5#زه5» الذي يستخدم للدلالة على فعل «الفهم» و«التمييز» ؛ 
كما أن «©517فهى هط» تعني «الإحكام» فيقال في إحكام لغة من اللغات 
وامتلاكها : «علتهاره| عننل'ك 6 ارأكزهد ها [4«0ل» . 

© ومن جهة معنى «التعيير والاحتكام» نجد مثلا : 

:* فعل «6:ز11ه14» الذي يؤدي معنى «المَّحَكم» و «التّؤْجيه» واسم 
«ء7ه11» [حرورئزوهك4ة ] الذي يعني الموّ جه الذي يتَعَلْمْ منه ويقتدى به و يُحْتَكُم إليه . 

« «إِخحكام» الأمور إذن إمسالُ بهاء وقد يكون هذا الإمساك حِسِّيَاً وقد 
يكون معنوياً. . . إمساك فيه «ِبِقَافُ» و«حِجْرٌ»: يقال للحاذق القّهم من الرجال 
رجا تمت تف ونّقفتٌ» [-الثقافة] ويقال للعقل واللب «الحِجّْرٌ. . . لإمساكه 
وضعه وإحاطته بالتمييز». 


[->العقلء القضاءء المنطق] 

«وقد أنكر بعضهم أن يوصف العلم بأنه اعتقاد على الحقيقة لأن العاقل 
يحكم ما عرقه» كإحكام من يعقّد الحبل والخيط بالعقد المحكم . وهذاء وإن 
لم يبعد أن يكون الأصل فيه ما قاله» فذلك غير دال على أنه ليس بحقيقة فى 
الاعتقادات. لأنه لا يمتنع في الأسماء أن توجد من غيرهاء وتصير مع ذلك 
حقيقة في الثاني؛ إلا أن نثبت بالدلالة» أن أهل اللغة استعملوها في الثاني 
على جهة التشبيه بالأولى؟ فيجب الحكم فيهء بأنه مجاز». (مغء ص. 18). 

«المحكم: يُسْتَعْمَل في المفَسْرِ ويُسْتَعْمَل في الذي لم يُنْسَخ». : 
(نهء» ص. ؟7١).‏ 

«والمحكم: ما علم معناه بلفظه. أو ما أخكم بعلمه عن التناقض. 
وقيل: ما تأويله تنزيله» . ٠.‏ (كقاء ص. .)6١‏ 
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«أما المحكم ما ظهر معناه وانكشف كشفاً يزيل الإشكال ويرفع 
الاحتمال» وهو موجود في كلام الله تعالى. 

القول الثاني: أن المحكم ما انتظم وترتب على وجه يفيد إما من غير 
تأويل أو مع تأويل من غير تناقض واختلاف فيه» وهذا أيضا متحقق من 
كلام الله تعالى» والمقابل له ما فسد نظمه واختل لفظهء ويقال: فاسد لا 
متشابه» وهذا غير متصور الوجود في كلام الله تعالى. 

وربما قيل: المحكم ما:ثبت حكمه من الحلال والحرام والوعد والوعيد 
ونحوه». (إح. 597). 

«ولفظ المحكم مُفْعَلَء من أَحْكمْتُ الشيء أحكمه؛ إحكاماًء فهو محكم: 
وإذا أتقنته فكان في غاية ما ينبغي من الحكمة». (تح؛ ج"اء ص. 15940). 
الاختالاف 

ه «الاختلاف» أو «المخالفة» أو «الخلاف»». بصفة عامة» وفى الحديث 
عن طبيعة العلاقة الموجودة بين أمرين (أو أكثر)» مفهوم يستعمل للدلالة على 
أن هذين الأمرين (أو هذه الأمور) متغايران (أو متغايرة) فى الذات أو في 
الوضفه ]أر فهما فعا ْ ْ 

و«الاختلاف» أو «المخالفة» أو «الخلاف» بين شخصين يؤدي جملة من 
المعاني يوصف بها التغاير الموجود بين هذين الشخصين في أحوالهما أو في 
أقوالهما؛ وأهم هذه المعاني: 

* معنى صرف الوجه عن الصاحب. 

معنى المضادة. 

# معنى المخاصمة. 

معنى المَلاجّة. 

فمن جهة معنى صرف الوجه عن الصاحب. يقع «الاختلاف» بين 
الشخصين حين يصرف كل واحد منهما وجهه عن صاحبه فلا يتقابلان ولا 
يتواجهان وإنما يُعْرض أحدهما عن الآخر وكأن كل واحد منهما يِبرِرُ «خَلَفَه 
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أي «ظهْرَة» إلى صاحيه؛ وبما أن «الإغراضّ» قد يكون دليل تَبَاعْض» فإن 
«الاختلاف» و«المخالفة» أو «الخلاف» قد يكون له مدل أنفاً فى الدلالة 
على «التباغض» . ْ 

« ومن جهة معنى المضادة. يقع «الاختلاف» بين الشخصين حين تحصل 
بينهما المغالبة من جهة والمصارفة عن الرأي من جهة أخرىء وذلك لأن 


المضادة هى 
« مفاعلة في «الضَّدٌّ». والضَّدٌُ غلبةٌ وحَضمٌ يقال: «صَدَدْتُ فلاناً ضَدَاً 
أي غلبته» . 


مفاعلة في «الضَّدٌ» باعتباره صرفاً وصَدَأًء يقال: ١«ِضِدَهُ‏ عن أمر صَرَفَهُ 
عنه برفقي» . ْ 

©ه ومن جهة معنى المخاصمة. يقع «الاختلاف» بين الشخصين حين 
تحصل بينهما المجادلة فيتوخى كل واحد منهما خَضُمَْ صاحبه؛ و«الخصم» 
«غلبة بالحجة» لأن «خاصمه خصاماً ومخاعنمة محصمه تممه هيما غلية 
بالحجة»» كما أن «الخَصِمَ» من الناس هو «الرجل الجَدِلٌُ». 

© ومن جهة معنى المُلَاجَة فإن «الاختلاف» بين الشخصين قد يستمر 
ويطول فتستحكم المخاصمة والمجادلة بينهماء وَالمُلَاجَة هي ا في 
الخصومة» كما أن «الخَالِمَة» من الرجال هو «اللّجُوجُ» منهم 

يُؤَذَّى مفهوم «الاختلاف» في الكتابات النظرية الغربية بمقاهيم 
متعددة أهمها مقاهيم «15671/67/6/[» و«ع عه الاءاانادة1/(» و«0 6500007 0» 
و«ع©2زعع«ء١اط»‏ و«ء مجع 101//8» وهي مفاهيم من شأن استحضارها؛ بمعانيها 
الأصلية» أن يفيد في توسيع النظر إلى مفهوم «الاختلاف» وتجديده. 
فالاختلاف بين الشخصين باعتباره «444567/61/6» يدل على غياب وانعدام 
«12:1/611/6» بينهما؛ ولا تعني «871/6716» التوافق بين الشخصين ولكن تعني 
أساساً توجه أحدهما نحو الآخر وإقباله عليف لأن الأصل فى «ا«هامة31» 
و«عءاءااا» هو الفغعل «10106:رظ» افي اللاتينية 0000 الذي يعني 
«الإقبال على» أو «التوجه نحو» أو «الاهتمام ب)» «كزعلا 11]0(1زع اله ترمى “عمطي 


أذين 


«دمعنا 47671476 . و الأصل في «ء:4:ه1::ظ» هو الفعل «76476» الذي يعني أيضاً 
«الميل إلى» «ة ععتموبء! «أهدلم» و«ا لاتجاه نحو» «درءم «عع,ء11» . 

يكون الاختلاف بين الشخصين إذن حين يكون هناك تنافر بينهما. 

والاختلاف بين الشخصين باعتباره «706ءهذااء#1ذىه84» يدل على غياب 
وانعدام «م6ننءهذااء:1» [في اللاتينيةه:!1ءوء|له!:ة] بينهماء ولا تعني 
«م :نع 1|أء:1» في هذا السياق «الذكاء» أو «الحذق» أو «الفطنة» كما قد 
يتبادر إلى الأذهان وإنما تعني «التوافق المحمود» «6/:/:© 807716» و«التشارك 
في التسليم» «4 :م0 :60> بحيث يكون ما يختاره أحد الشخصين 
يشاركه فيه الشخص الآخر؛ وذلك لأن الأصل في «مة:وءلاه/:1» هو الفعل 
اللاتيني «مرعوءااءا:ة» المركب من «1:/)6» الذي يدل على «التشارك» 
و«ع27ج19» الذي يدل على «الاختيار» [-8/6]» فيكون المعنى المركب لفعل 
«»7عوء|له!:» التشارك فيما تم اختياره والتوافق فيه. 

والاختلاف بين الشخصين باعتباره «074ع28500» أو «706معكذظ» أو 
«م::215074» يدل على غياب وانعدام «04ع.1» بينهماء ولا تعني 
«1.80:4» الموافقة فقط ولكن تعني أنقا «التسليم» وذلك أن الفعل 
«4660747» [في اللاتينية «866074876»] يعني «سَلمُ ب» و«وافق على» 
««ه20064» ؟ فيكون «الاختلاف»» من هذه الجهات إذنء» مُتمثلاً في امتناع 
أحد المختلفين عن الموافقة والتسليم بما يعرضه الآخر ويدعيه. 

والاختلاف بين الشخصين باعتباره «726هع2:07» يدل على التنازع 
باعتباره تعارضاً في المنزع والمذهب؛ أي في ما يُنرَعٌ ويُذْهَبُ إليه؛ إن الأصل 
في «ءءتمعهة2» هو الفعل «ءومءء«ةط» [في اللاتينية «6«هع:4:6»] المركب 
من «ذ4» الذي يدل على التقابل والتعارض والتضاد و«6©ع76» الذي يدل 
على «النزوع إلى» و«الذهاب نحو»» ومن هنا كان وصف «المختلف» 
«110675» يعني لغة «ما أو من يذهب مذاهب متعارضة» «كهل كبهك هد 0101 
كءغكمممه0 ك(ملاع017» . 

والاختلاف بين الشخصين باعتباره «02:©4إ2» أو «مءمء21067» يدل 

نضا 


على غياب وانعدام اتحاد المسار فالطريق الذي يسير فيه أحد الشخصين 
يعاكس الطريق الذي يسير فيه الآخر؛ إن الأصل في «201/6:604» 
و«ءء:,21/[676» هو الفعل اللاتيني «47676» المركب من «:ذزك» الذي يدل على 
«العكس» و«:4/27 الذي يدل على «الحمل» و«النقل»» فيكون المعنى هو 
«درعم كه دبرعى بك «وزمرمم» «الانتقال في اتجاهين متعاكسين». 

يحيل مفهوم «الاختلاف» إذن إلى: 

ه التداير. 

© التضاد. 

٠‏ التخاصم. 

ه الملاجة. 

« التنافر. 

ه التقابل في الاختيار. 

٠.‏ الامتناع عن التسليم. 

٠.‏ التنازع. 

© التعاكس. 

وإذا كانت هذه المعاني متباينة في رقائقها الدلالية فهى متحدة فى نواتها 
الأصلية المتمثلة في تعارض المنهج والمسلك وتقابلهما: إن «الاختلاف أو 
المخالفة أن يأخذ كل واحد طريقاً غير طريق الآخر في حاله أو قوله». 

ولا شك في أن هذا التعارض المنهجي السلوكى دائر بين أن يكون 
مقبولاً ومشروعاً 5 أن يكون مردوداً ؛ وعليه كان «الاختلاف» أو «المخالفة» 
أو «الخلاف» نوعان: نوعٌ محمودٌ ونوعٌ مذمومٌ. 
[->الاعتراض, التباين؛ التضاد؛ التقابل؛ التنافي] 

«فحد الخلاف الذهاب إلى أحد النقيضين من كل واحد من الخصمين» 
وذلك أن كل خبر فهو على نقيضين؛ موجبة وسالبة» والخلاف أن يذهب 
أحدهما إلى الموجية» والآخر إلى السالبة. وأصل ذلك من الذهاب في 

رخا 


الجهات؛ كذهاب أحدهما يمينا والآخر شمالاً. والخلاف في المذهب . 
أن ينعي أعدهنا الى جيه الاباك الا عر إلى تجو الشي: كنولك: 
«القياس حجة»» وقول الآخر «ليس بحجة». فالقولان نقيضان لا يجتمعان... 
في زمان واحد». (جفء ص. .)١‏ 

«الاختلاف... منقسم في ظاهر ما يقتضيه الانقسام إلى... أوجه؛ إما 
أن يكون في نفس المقالة وفي علتها أو فيها لا في علتها أو في علتها لا في 
نفسها». (مجردء ص. 595). 

«إن الاختلاف يدل على وجود حجة في الجملة سواء كانت صحيحة أو 
فاسدة لكن لا يلزم منه وقوع مانع صحيح». (نبه» ص. ؟19). 

«الاتفاقٌ دليلٌ قوة الدليل كما أن الاختلاف مُشْعر بعدم ظهور قرينة». 


(نبه» ص. 0654). 


الإدرالك 

ه «الادر اك» «استقصاء»؛ فأن تدرك شيئاً ما هو أن بلع «أقصاه» وتصل 
إلى «غايته». إن المطلوب» باعتباره موضوع طلب وتتبّع» وكأن له مبدءاً 
ووسطاً ونهاية» فإن أنت لم تقف عليه فقط في مبدئه ووسطه وإنما وقفت أيضا 
على أقصى ما فيهء فإنك تكون قد أدركته؛ أي أنك إذا وقفت عليه في تمامه 
وكليته كنت مدركاً له. وعليه كان «الادراك» نوعاً متصوها من «العلم»؛ 
فالمدرك هو المعلوم بتمامه لاا بجزء منه. 

ه وهذا «العلم الادراكي» أعلى رتبةً من «العلم الدقيق»» أي من العلم 
ب«دقائق» الأمور المسمى «شعور . 

ه «الإدراك» إذن هو «التّحاق» أو «اللّحُو ف« أو «الوصول» إلى «أعمق» 
أعماق الشىء: إن «الدَرَّكَ» أسفلٌ كل شىءٍ ذي «عمق»» كما أن العمق هو 
«البعد إلى أسفل». ْ 

. «العلم الآدر اكي» إذن هو «العلم العميق والبعيد»‎ ٠. 

« لقد جرت العادة أن يُنظر إلى «الإدراك» باعتباره دالا على ما يدل 
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عليه المفهوم الأعجمي ««مناوءءء8»؟ وهذا نظو غير مستقيم لأن المفهوم من 
«الادراك» ليس هو المفهو م من «ازمفاوعه20)» : 

© إذ الأصل في «11011 ج00 26» هو الفعل اللاتيني «ءرعوان267» المركب 
من «تعط» و«ء”ءمهء» [-<«ءودره2»] والذي يَدُلُ على فعل «الإمساك بواسطة 
الحواس» أو على فعل «76::476م0071» أو على فعل «تحصيل أو جني الثمرات 
أو الضرائب». 

© إن المفهوم الأعجمي الممائل لمفهوم «الادراك» العربي هو مفهوم 
«:1101ه 276 الذي يعنى «النفاذ إلى أعماق دلالات الأشياء للامساك بها»؛ 
والنواة الصلبة لمفكوم «رم11ه2761:61» مثلها مثل النواة الصلبة لمفهوم 
«الأدراك». إنها تتمثل في «كنافعم» 1-«ف:بهز به ببده7»]» «الدَّرَك» 
و«العمق». 
[->الاحاطة] 

«فأما وصف العلم بأنه عقل.... الغرض به التشبيه لعقل الناقة من 
وجهين. وأصل استعماله فيه مجاز» فلذلك لم يستعمل في جميع العلوم؛ 
وكذلك وصف العلم بأنه إحاطة وإدراك. لأن الإنسان وإن كان يقول: أدركت 
معنى كلامك؛ بمعنى علمته وأحطت علماً بما ذكرته فذلك توسع» لأن حقيقة 
الإدراك ترجع إلى ما يختص به الحي مما يجوز على الساهي والعالم والإحاطة 
تختص بالأجسام التي يصح فيها أن تحتوي على غيرها». (مغء ص. .)17-1١5‏ 
الاستبصار 

« «الاستبصار»: طَلَبُ الكَوْنِ على «بصيرة»؛ وأن تكون على بصيرة من 
أمر ما هو أن تكون على «معرفة» بهذا الأمر و«تحقق» منه. أي أن تكون 
«باصراً» به؟ والقوة التي تمكنك من ذلك يقال لها: «بصيرة». 

© الاستبصار إذن طلبٌ للمعرفة وللتحقق وللشهادة [-الاستشهاد] وللعبرة 
[-الاعتبار] وللبيّنة [-الاستبانة] وللدليل [-الاستدلال] وللحجة [-الاحتجاج] 
وللظهير [-الاستظهار]. 


هم 


إن المجال الدلالي المعنوي الذي تشير إليه مادة «البصر» اللغوية 
مجالٌ مُنّسِعٌ العمدة فيه الإحالة إلى أفعال عقلية ونظرية أهمها أفعال «العلم» 
و«البيان» و«التفكر» و«المعرفة» و «الاحتجاج» و«الاعتقاد» و «الإفهام» : 

« فمن جهة الإحالة على «فعل العلم» يتبيّن ذلك من الترادفات اللغوية: 

«بصير رٌ بالأشياء» - «عالم بالأشياء». 

«البصر» - «العلم». 

«يَصَرْتٌ بالشيء» - «عَلِمْتٌ الشي» . 

«البصير» - «العالم». 

ه ومن جهة الإحالة على «فعل البيان» يتبيّن ذلك من: 


مم 


«مبصّرة» - «متيينة» . 
«تُبَضّرُ» - «تيْينُ» : 
«المسْتَبْصِر» - «المُسْتَبِينُ». 
«تَبَضَّرَ» و«استبصر» - «تَبمّن» . 
ه ومن جهة الإحالة على «فعل التفكر» يتب شخ ذلك من: 
«التَبِضّرٌ» - «التأمل» . 
ه ومن جهة الإحالة على «فعل المعرفة» يظهر ذلك من: 
«التَبِصّرٌ» - «التعرف». 
«التصيرٌ» - «التعريف والايضاح». 
» ومن جهة الإحالة على «فعل الاحتجاج» يظهر ذلك من: 
«المُبْصَرَةُ» - «الحجة». 
«البصيرة» - «الحجة». 
ه ومن جهة الإحالة على «فعل الاعتقاد» يظهر ذلك من: 
«البصيرة» - «عقيدة القلب». 
«البصيرة» > «ما اعتقّدَ في القلب من الدين وتحقيق الأمر». 
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« ومن جهة الإحالة على «فعل الإفهام» يتبيّن ذلك من: 

«يَصّرَهُ الأمرّ» - «قَهّمَهِ الأمر». 

« إن المجال الدلالي المعنوي المتسع الذي يحيل إليه مفهوم «البصر» 
ليس خاصضاً بلغتنا العربية وإنما يَعُمُ أيضاً لغات غيرناء مثل ذلك المجال 
الدلالي المعنوي المتصل بفعل «1701» في اللغة الفرنسية؛ والشواهد فى ذلك 
الألفاظ الأعجمية التالية: ْ 

««هدا/1» - «نظر نظر أ فاحصاً». 

««ععام4» - «تَعَرّفَ و تَفَكَرَه. 

«عغنام مصع» > «العلامة»» «المعلومة». 

«سبوعنه عله - «المبيّن». «المضي5»» «الهادي». . 

«56ز4» - «عاقل». «حكيم»» «متَبْضّر) . 

«عمس دومة» - «الآراءيى» «الاعتقادات»» . . 

«مع1نهنزه0/41» - «البصيرة»» . . 

«لتبهتره”01217» «البصير»» . . 

«مانعمءاممروط» - (أصلها اللاتيني الفعل #:عنم5©م المركب من 6م + 
#«منمء [- [«06جهوع: )«البصر الثاقب» 

«نمناءعوعة» - إأصلها اللاتيني الفعل 6م75 المركب من هآ + 
6 [- «عهبهوءم/ ]«البصر الفاخص». 

«ذ771:60» - (أصلها اللاتيني الفعل هأه:مءط)«التفرج» و«المشاهدة») . 
[->البيان:؛ التأملء العلم؛ النظر] 

«ويسمى العلم تبيّناً وتحقّقاً واستيصاراً إذا كان مستدركا بعد شك». 
(مغء ص. .)١5‏ 


«النظر والاستدلال المؤديان إلى [المعرفة] نظر مخصوص وهو أن يكون 
على نحو ما أصفه لك. .. وذلك: 


ذا 


أن لا يسبق إلى اعتقاد مذهب دون مذهب بتقليد. 

وأن لا يميل إلى قول دون قول لما يكون فيه من راحة نفس وثقل في 
الآخر. 

وأن لا يكون فيه ميل إلى بعضها لأجل ما يكون فيه من رياسة وعز من 
جهة الدنياء أو لأجل أن ذلك مذهب آباته وأهل بلده ونشوؤهم وعادتهم 
عليه . 


بل يقف عند نفسه في جميع ذلك وقوف المتبحث المستبصر المسترشد. 
وتكون الدعارى المختلفة والمذاهب المتضادة متكافئة عنده متساوية في 
ليبتدئ فكرة وتأملاً في كل واحد مما ينظر فيه» فيعرض على نفسه من 
أحكامه ما يعلمه من غير نظر ثم يعرض عليه ما يريد أن يعلمه ويتعرفه من 
أحكامه التي لا يعلمها ضرورة. 

فيسبر ويمتحن ويفحص» ويجعل المعلوم به ضرورة عياراً وأصلاً وقانوتاً 
إليها يرد وبها يعتبر ويتعرف بها حكم الصحيح والفاسد بأن يستشهدها 
بفساده . 

فإنه إذا خلت أحواله وعريت خواطره من هذه الصّوّاد المانعة والعوائق 
الدافعة الحائلة بين الناظر وبين العلم بما ينظر فيه وقع له العلم حينئد 
بمنظوره لا محالة على الوجه الذي يطليه». (المجرد» )2 


الاستخبار 


« «الاستخبار» طلب ل«الخَبّر» واستدعاءٌ له؛ والخَبَرٌ ما يحبر به» أي ما 
يُقَالُ فى «الاخبار»؛ والإخبار إعلام وتعريفٌ بمقتضى «الخْبْرّة» ؛ وَالحْبْرَةٌ هى 
«العِلْمْ ببواطن الأمور ومعرفتّها»؛ والعالم والعارف بهذه الأمور يُسمّى 


2 
«خبيرا». 


الاستخبار إذن طلتٌ لاظهار الباطن» إذ لكل أمر «ظهْرٌ» و «بَطْنٌ» ؛ ومن 
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هذه الجهة كان «الاستخبار» مقابلاً ل«الاستبطان». ولما كان الاستبطان» 
استبطان أمر من الأمورء عائداً إلى جعله مستوراً وخفيّاً وغامضاً صار 
الاستخبار طلبا لكشف هذا المستور وإبدائه وإجلائه وإظهاره وبيانه؛ ولما كان 
الاستخبار طلب بيانٍ كان من هذه الجهة «استفساراً» إذ الاستفسار «طلث 
للفِسَرِ» والفِسْرٌ «بيانٌ». 

يدخل «الاستخبار» إذن في باب «طلب العلم وسؤاله»؛ ويتقوّى هذا 
الدخول بكون «الخشِبر» و«الخُبْر» و«الخِسرة» و«الخُْبْرَةِ» و«المَخْبَرَة» 
و«المَخبْرَةِ» ألفاظاً دالةٌ كليا على «العلّم بالشيء». وبكون «خْبرّت الأمر» أو 
«خُبَوْتٌ الأمر» هو معنى «علمته» و«عَرَفْتُهُ على حقيقته»؛ ومن شأن هذه 
«المعرفة» أو هذا «العلم» المطلوب في الاستخبار أن يكون من الأمور غير 
الظاهرة وغير المنظورة للطالب والسائل لأن «المَخْبَرَ خلا المنظر» كما 
يقال» ولأنه لا يستساغ من عاقلٍ أن يطلب ويسأل علم ما يعلم ومعرفة ما 
يعرف. 

النواة الدلالية الأساس في مفهوم «الاستخبار» هي مفهوم «الخبر» الذي 
يمكن عَدَّهِ مماثلاً لمفهو م «101:06تط[» ومفهوم «6»18::01161101 14 و الأصل في 
هذين المفهومين الأخير ين هو الفعل اللاتيني «©61111187» المركب من ««لاء» 
كصدرء وهو يدل على المبالغة» ومن «©8/107::» وهو يدل عل الإخبار 
وا لوعلام والإتباء ««زمدوى م«زور» ؟ وعليه كان «عمناندره» دالا على «الاخبار 
الذي يكون في الغاية من الابلاغ»؛ وبهذه الحيثية سمي «المُبَلُُ» و«المخبر» 
و«الرسول» باسم «3/016» في الفرنسية و «5اة]40111 في اللاتينية عامة 
و«مبعوث» الكنيسة الكاثوليكية خاصة. 


[->السبرءالسؤال المطالبة] 
«والاستخبار طلب الخبرء أو السؤال عن الخبر». (كف. ص. 4). 
الاستخراج 


« عملا بالتضاد الموجود بين «الخروج» و«الدخول» يمكن القول بأن 
0 


مفهوم «الاستخراج» يُحيل إلى طلب «إخراج» ما يكون «داخلا» في أمرِ من 
الأمور. 

ولما كان «الداخل» يتضمن معاني: 

# «الباطن»» إذ «داخل» كل شيء «باطِية» و«داخِلة» الرَجَلٍ «باطن 
أمره» و «الدُخْلةُ» «بطانة الأمر». 

#* و«الغامض»» إذ «دَاخِلَةُ» الأرض «غايضهًا». 

#* و«المتشابه» و«الملتبس» - إذ «تَدَاحَلٌ الأمُور» بمعنى «تشايهها» 
و«التباسها» و«دخول بعضها في بعض»» 

و«المختلط». إذ «الدّخلةٌ» في اللون «تخليط» ألوان متعددة في لونٍ 
واحدء 

فإن «الاستخراج» سيكون طلباً 

* لاظهار الباطن 

* وتوضيح الغامض 

* وبيان المتشابه والملتبس 

* وتمييز المختلط. 

وعليه كان «الاستخراج» مثله مثل «الاستنباط»» في كونهماء بصمة 
عامة» إظهاراً وإبداءً لما يكون بالداخل والباطن الذي عادة ما يكون غامضا 
ومتشابهاً وملتيساً ومختلطاً بغيره؛ وهذا الذي يتم إظهاره وإبداؤه» أي 
«اختراجه» و«استخراجه» هو المسمى «الخُرْخ» و«الخَارِج» باعتبارهما 
«النتيجة». وبإحضار مفهوم «النتيجة» يكون «الاستخراج» ضرباً من ضروب 
«الاستنتاج»: مُخصٌء في الحقل الثقافي الإسلامي العربي» بالاستدلال على 
«العلة» و«مناط الحكم» . 

لقد استخدم مفهوم «الخارج» في الكتابات المنطقية الغربية أيضاً في 
تركيب أفعال تدل على «الاستنتاج» من مقدمات التدليل؛ وهو مفهوم «14ة 
7#م»» الذي يعني «ما يظهر في الخارج» «5رمناءك ننه عاد ءإفائهة” عد نآلاو 06)» ؟ 

1 


لقد كان مفهو م «1مد عل» الأصل في أفعال ثلاثة هي «17 502 ع «زه1» 
و««اا«مودعغ[» و«عةاجمدده: ء«1ه1» وهى كلها ذات حمولة دلالية منطقية خاصة : 

نيد «رزاموى ءجزع11» الذي يعنى لغة «الجَغْل في الخارج» أي «الآخر اج» 
«ى0(ع0 ...ع 7ااءع14)» . 

# «ا«معده1» الذي يعنى لغة «الظهور المتميز» «عك ينام عه ع«اأمجهطم 
إوأأء» . 

«مفا«وددء: ©801» الذي يعنى لغة «التو ضيح» «لوناء» انه ماع14 . 

كما استخدم مفهوم «الاخراج» استخداما منطقيّاً أيضاً من خلال فعل 
«ء ره «اءواطف4ى [أي «ارمأكناء :م ها 1:6ه:<»] المركب من «52» الذي يعنى 
توجه الفعل نحو الخارج وفعل «7:676» «التخليص من الحاوي» أي «إخراج 
الشيء من وعائه» «/:001116(10 5011 ع4 ©0105 ملاواعنب 50711١‏ ورزه1»؟ وهو فعل 

ادف لقعل «مه317» [فى «انمأكبناء1ءمه ها «6»116]. 

مر في 


[->الاستنباطء؛ التحصيلء التفكر] 

«فإذا بنى المهندس على هذه المقدمات شكلاً وركّب عليها دعاوى 
وبرهنها بما يستند إلى تلك المقدمات فقد يحتاج في ترتيب الاستخراج إلى 
فكر طويل وإذا أحاط بما يبغيه فعلمه به على حسب علمه بالمقدمات وكذلك 
القول في العدديات». (برء 179). 

«وأما التَخريج فهو الاستخراج والاستنباط وهو إضافة حكم لم يتعرّض الشرع 
لعلته إلى وصف يناسب في نظر المجتهد بالسبر والتقسيم». (تحء ص . 071817 . 

«عليك بإحكام أصولٍ الفقه فإنه يبيِّن لك ظرق استخراج الأحكام 
الشرعية من الأدلة السمعية». (نبه» ص. 88"). 

«أمًا القياس فهو في اللّغة عبارةٌ عن التّقديرء ومنه يقال: قست الأرض 
بالقصبة وقست الثّوب بالذراع أي قدّرته بذلك. وهو يستدعي أمرين يضاف 
أحدهما إلى الآخر بالمساواة» فهو نسبةٌ وإضافةٌ بين شيثين» ولهذا يقال: فلانُ 
يقاس بفلان ولا يقاس بفلانٍ أي يساويه ولا يساويه. 

١ 


وأمّا في اصطلاح الأصوليّين فهو منقسمٌ إلى قياس العكس وقياس 
الطرد. 

أمَا قياس العكس فعبارةٌ عن تحصيل نقيض حكم معلوم ما في غيره 
لافتراقهما في علّة الحكم. 

1 وأمًا قياس الطرد فقد قيل فيه عباراتٌ غير مرضيّةٍ لا بدّ من 
الإشارة إليها وإلى إبطالها ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار فيه. 

فمنها قول بعضهم: إِنْه عبارةٌ عن إصابة الحقّ وهو منتقضٌ بإصابة الحقّ 
بالنَصٌ والإجماعء فإنّه على ما قيل وليس بقياس» كيف وإنّ إصابة الحقّ فْرِعٌ 

ومنها قول بعضهم: إن بذل الجهد في استخراج الحقّء وهو أيضاً باطل 
بما أبطلنا به الحدّ الذي قبله. 

كيف وإنّ بذل الجهد إنّما هو منبئئٌ عن حال القائس لا عن نفس 
القياس. 

[... ومنها قول بعضهم: إن القياس هو التشبيه» ويلزم عليه أن يكون 
تشبيه أحد الشَّيئين بالآخر فى المقدارء» وفى بعض صفات الكيفيّات كالألوان 
والعّلعوم ونحوهاء قياساً شرعياً؛ إذ الكلام إِنْما هو في حدّ القياس في 
اصطلاح المتشرعين» وليس كذلك. 

ومنها قول بعضهم: القياس هو الدّليل الموصّل إلى الحقٌء وهو باطل 
بالتصّ والإجماع. 

ومنهم من قال: هو العلم الواقع بالمعلوم عن نظرء وهو أيضاً باطل 
بالعلم الحاصل بالنظر في دلالة النْصّ والإجماع. 

1[ والمختار في حدّ القياس أن يقال: إِنّه عبارةٌ عن الاستواء بين 
الفرع والأصل في العلّة المستنبطة من حكم الأصل؛ وهذه العبارة جامعة مانعة 
وافيةٌ بالغرض عريّةٌ عمًا يعترضها من التشكيكات العارضة لغيرها على ما 
تقدّم» . (إح جك 5717 0130397 


: 


الاستدلال 

يستعمل مفهوم «الاستدلال». باعتباره طلباً للدليل وطلباً للدلالة» بمعنيين 
متعاضدين : معنى تبيني ومعنى بياني . 

يعود مفهوم «الاستدلال». في معناه التبيني» إلى الإحالة إلى أفعال نظرية 
فاحصة يبذلها المستدل الناظر أو المفكر لأجل التخرج للإمساك بحكم مطلوب 
ماء يكون مجهولا عندهء والوصول إليه وتبينه والتعرف عليه وتحصيل العلم 
به وذلك بالاستناد إلى ما ثبت وتقرر عنده» سلفاًء من الأحكام. 

ويعود مفهوم «الاستدلال»» في معناه البياني» إلى الإحالة إلى أفعال 
نظرية تعبيرية يبلغ بها المستدل الناظر أو المفكر إلى غيره ما سبق له تبينه» 
ويكون هذا التبليغ البياني في صورة متوالية لغوية تتركب من أحكام تقوم مقام 
الأدلة (أو حكم واحد يقوم مقام الدليل) ومن حكم يقوم مقام المدلول ومن 
حرف نسق وتعليق يصل بين الأدلة (أو الدليل) باعتبارها (أو باعتباره) مُقَدّمات 
ومُقَدّمات (أو مُقَدّم ومُمَدّم) والمدلول باعتباره ما تم الوصول إليه أو التخرج 
إليه أو الانتهاء إليه؛ أي باعتباره النتيجة والتالي. 


إن الأصل في مفهوم «الاستدلال» مفهوم «الدلالة»؛ والدلالة على شيء 
من الأشياء راجعة إلى فعل القود والهداية والنقل والتوصيل إلى معرفته والعلم 
به؛؟ والأمر القائد والهادي والناقل والموصل إلى معرفة الشيء والعلم به يسمى 
«دالا»ه على ذلك الشىء» وإن زادت دلالته وبلغت الغاية فى ذلك سمى 
«دليلاً»؛ كما أن الطريق أو المحجة أو المسلك المستوي والمستقيم الممكن 
من سداد وسدد القود والهداية والنقل والتوصيل والتعريف والإعلام يسمى 
«الدليلة» أو «الدلى» التي تعني لغة «المحجة البيضاء» . 


إن الحقل المفهومي الذي يحيل إليه مفهوم «الاستدلال». حقل التبين» 
بالنسبة للنظر المتوحدء وحقل البيان» بالنسبة للتناظر مع الغيرء الواقعان بوجه 
سديد وجلي ينقلنا وينقل غيرنا إلى علم ما لم يكن معلوماً ومعرفة ما لم يكن 
ا 
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إن المجال الدلالي المعرفي الذي ينتمي إليه مفهوم «الاستدلال» إذن 
مجال النقل أو الانتقال إلى تحصيل معرفة المجهول وعلمه من خلال القود أو 
الانقياد عبر طريق بين وسديد. 

يؤدى مفهوم «الاستدلال» في الكتابة المنطقية الغربية بمصطلحين رئيسيين 
هما مصطلح «11141107 ومصطلح «1801501116171©711» وهما مصطلحان 
ينطويان على كثير من الرقائق المعنوية التي يشملها مفهوم «الاستدلال» العربي. 

فمن جهة «1.4781/11611/4/1011» نجد أن جذره الأساس يتمثل فى الوصف 
«رمع«ل» [اللاتيني «41855»] الذي يفيد معنى «البياض الساطع» 9 «اللامع» 
أو «الناصح» أو «الناصع» ؛ وقد اشتقت من هذا الجذر ألفاظ كثيرة لها كلها 
تعلق بمفهوم «الاستد لال». نذكر منها «عااباجلم» و«علاع:4.» و«/:11161 47/» 
و<«41©1/111611©1» و <4781/1116111611011/)» : 

- ف«ءف/لاع47» [اللاتيني «478:1146»] تستعمل كاصطلاح منطقي لإفادة 
«التطويل في الاستدلال أو التدقيق فيه بغرض يغلب فيه عادة تأجيل الحكم 
واتخاذ القرار». 

سو «علاع17» [اللاتيني «م ملاعل » ] فهو فعل متسع الدلالة يفيد معاني 
استدلالية وحجاجية كثيرة» منها : 

» 41| تقديم وعرض أمر ما باعتباره دليلاً «11ز16 للا ع 21 ©1171(زم0ء ««علتعة‎ ٠ 

© البيان والبرهنة «#علاو الى «رهء:106:1011:1» 

© الاستنباط «0 :4 26» 

© النظر «1861507116» 


« الإقناع «عء تم برم0» 


التبرير والتسو يغ «كءأطه0طهمر 0:5ئزه دعل «عووماء:1806» 
© المناظرة «1150//67» 
ه المناقضة «1«6ل007:1» 


المجادتلة والمصارعة «ء1؛هة826» 


© الحث على العمل «467ا1د0لاثبونلم» «مءاءعءه181» 

و «انارع 1 لاع 7م » [اللاتيني «1قرة 171611 الذي يتسع هو أيضاً للدلالة 
على مفاهيم «الدليل»» «الحجة»» «الاعتراض» ««رمةاءه/0» «الدهاء» 
«2::56» و«العرض المقتضب» لموضوع من المواضيع : 

- و«ءفا ةماع 7ل» [اللاتيني «اممانء«صع47»] الذي يتسع لا للدلالة على 
«البرهنة» «©:/824:10» فقط ولكن للدلالة أيضاً على «المناقضة المغالطة» 
«عابا | 02 1115© 1اللاع 61 025 ععنان وقلع 0117 0)» 

- وأخيراً «1161411011 [اللاتيني «4781111671/4/10»] وهي المفعول من 
فعل «81/11611/61 0447 و بالتالي تدل إما على عملية «البرهنة» وإما على «عملية 
التحجج المغالط». 

أما من جهة «/10150111167161» فهو مقعول الفعل «تعانارهكزه11» 
[اللاتيني «6 412211010 ] الذي يعني: 

إما إرادة البرهنة والإقناع «76 هبام 4 #بمدومم ف عداء«مدء» 

« وإما الرد على الاعتر اض ورفع المو انع «ركارمةاءءزناه كعك «عمءانامى 
اعننوزأمة» 

وا لأصل في الفعل «10150117161» وفي مفعوله «/14015011171» متمثل في 
مفهوم «12150» [اللاتيني «84/10»] لا بمعنى العقل. ولكن بمعنى «الحجة» 
أو «الدليل» الذي 00 المدعى ويْصَحَحٌ الوَضعٌ [«الوضع» - «المدعى»] أي 
«/ا01 01/17111611017 712لا ©'[/1 082 0107م 707106 0011[ علق علالل© ١1م‏ ©[ ,10721/17167118 


001 16لا ار اكفال» . 


[->الاهتداء] 
«الاستدلال له معنيان: أحدهما: انتزاع الدلالة» والثاني: المطالبة 
بالدلالة» فأما إذا كان انتزاعاً للدلالة واستنباطاً لها فإنه قد يصح من واحد 
ويكون ذلك حال المفكر الناظر وأما إذا كان الاستدلال بمعنى المطالبة بالدلالة 
فإنه يكون مقتضيًاً لإثنين مُطَالِبٍ بالدلالة ومُطالّب بها». (المجردء 281). 
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«الاستدلال هو النظر والفكرة من المفكر والمتأمل» وهو الاستشهاد 
وطلب الشهادة من الشاهد على الغائب». (المجردء 587). 

«إن المستدل إنما يطلب بالاستدلال علم ما لم يعلم بأن يرده إلى ما 
علم وينتزع حكمه منه». (المجرد. 1417). 

«وخكى... في المعرفة إنها الاستدلال. لأن العارف لا بد من كونه 
نقذلا : بوأفييد > ذلك نانه قد على عليه 'الانتدلال وإن عر وغلم )وقد 
يستدل على الشيء» وهو غير عارف بهء وذلكء أن الاستدلال هو الفكر 
والنظر». (مغ. ص. .)١5١‏ 

«والنظر والاستدلال تفكر الناظر في حال المنظور فيه طلباً للعلم بما هو 
ناظر فيهء أو لغلبة الظنء» إن كان مما طريقه غلبة الظن؛ والدليل ما صح أن 
يرشد إلى المطلوب؛ وهو الحجة والبرهان والسلطان؛ والدلالة هو الدليل؛ 
والدال هو الناصب للدليل؛ والمستدل هو الطالب للدليل» وقد يكون المحتج 
بالدليل؛ والمستدل عليه هو الحكم وقد يكون المحتج عليه؛ والمستدل له يقع 
على الحكمء لأن الدليل يطلب له وقد يقع على السائل». (نهء ص. .)1١5-1١‏ 

«الاستدلال بالأولى وهو أن يُبيّنَ في الفرع المعنى الذي عُلَنَ عليه الحكم 
في الأصل وزيادة؛ وذلك مثل [استدلال] أصحابنا في رد شهادة أهل الذمة 
بأن الفاسق لا تجوز شهادته لأجل فسقه؛ وقد علم أن فسق الكافر أعظم من 
فسق المسلم ثم ثبت أن المسلم لا تقبل شهادته للفسق فبأن لا تقبل شهادة 
الكافرين أولى وأحرى». (نه. ص. 37). 

«اعلم أن الاستدلال بالأولى أن يحمل الفرع على الأصل بمعنى يوجب 
الجمع بينهماء ثم يبين في الفرع زيادة توجب تأكيد حكم الفرع على الأصل». 
(نهيء ص. .)050١8- 5١‏ 

«الاستدلال بالتقسيم وهو على ضربين: 

أحدهما: أن يذكر الأقسام التي يمكن أن يعلق عليها الخصم الحكم 
ويبين فساد جميعهاء فيثبت أن الحق في خلافها . 
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والثاني: أن يذكر الأقسام التي يمكن تعليق الحكم عليها فيبين فساد 
جميعهاء إلا واحداً منهاء فيثبت أن الحق في ذلك الواحد». (نه» ص. 58-57). 

«الاستدلال ببيان العلة؛ والاستدلال ببيان العلة يكون أيضاً على 
ضربين : 
على ثبات الحكم. 

والثاني: أن يبين العلة ويستدل بعدمها على انتفاء الحكم». (نه. ص. 58). 

«الاستدلال بدليل الخطابء. وهو أن يعلق الحكم بصفة» فيدل ذلك 
عندهم على انتفاء الحكم عن ما عداها». (نه.؛ ص. .)١9‏ 

«الاستدلال بشهادة الأصولء وهو مثل استدلال المالكي على الحنفي 
فيمن قذف زوجته ثم أبانها ألا يلاعن. أن ما ذهب إليه أبو حنيفة في هذا 
خلاف الأصولء فإنه أهدر قذفه فلم يوجب فيه حداً ولا لعاناً؛ وهذا خلاف 
الأصول لأن الأصول مبنية على أن من قذف حرة عفيفة فلا بد من الحد أو 
اللعان». دنه ص. اة” 

«اختلف العلماء المعتبرون والأئمة الخائضون فى الاستدلال وهو معنى 
مَُشْعِرٌ بالحكم مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقلى من غير وجدان أصل متفق 
عليه والتعليل المنصوب جار فيه». (برء ص. .)١1١١7‏ 
بالسؤال عنها». (كف» ص . /ا2). 

«فى معنى الاستدلال وأنواعه: 

أمَا معناه في اللّغة فهو استفعالٌ من طلب الدّليل والظريق المرشد إلى 
المطلوب. 

وأمًا في اصطلاح الفقهاء: فإنّه يطلق تارة بمعنى ذكر الذليل» وسواءٌ 
كان الدّليل نضا أو إجماعاً أو قياساً أو غيره. 
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ويطلق على نوع خاص من أنواع الأدلّة»... وهو عبارةٌ عن دليل لا 
يكون نضا ولا إجماعاً ولا قياساً». (إحء جق» .)١1550‏ 

«الاستدلال: والمراد به ها هنا إثبات الحكم المدعى بدليله» أو يقال: 
طلب المستدل إثبات الحكم بدليله». (جذء؛ ص. 78). 

«الاستدلال في الحقيقة طلب الدليل أو طلب إثبات الحكم بالدليل» 
واصطلاحاً. . . : هو المعنى المشعر بالحكم المطلوب مناسباً له فيما يقتضيه 
العقل من غير وجدان أصل متفق عليه.»... وقيل هو المعنى الدال على 
الحكم على وجه لا يكون نضّاً ولا إجماعاً ولا قياسا». (جذء ص. .)8١‏ 

«والمستدل هو ذاكر الدليل يطلب به الوصول إلى مطلوبه» وقد يستعمل 
المستدل في طالب الدلالة من المتصدي للاستدلال. فإذن يطلق المستدل على 
كل من الخصمين. وهو من باب الاستفعال وهو طلب الفعل كما يقال: 
استعطى واستعفى ») إذا طلب العطاء والعفو. فذاكر الدليل يطلب به الاهتداء 
إلى الحكم أو قطع الخصم.ء والمعترض يطلب دليل الحكم من المستدل» 
والمشهور الظاهر في المستدل أنه ذاكر الدليل. 

والمستدل له بفتحها أيضاً - يصح إطلاقه على السائل المعترض لأن 
الاستدلال لإظهار الحكم له إن كان مسترشداً أو لإفحامه إن كان معانداء 
ويصح إطلاقه على الاستدلال التي هي مبدؤه كالمنازعة في أصح الرأيين فيقطع 
النزاع بالاستدلال؛ أو التي هي غايته كإظهار الحق ليعمل به البطال ويهتدي 
إليه الضال». (جلد» ص. 00 

«والاستدلال: هو النظر» وهو ترتيب أمرين أو أمور معلومة لاكتساب 
مجهول». (إشءع جل ص. .)51١‏ 

«النظر والاستدلال المؤديان إلى [المعرفة] نظر مخصوص وهو أن يكون 
على نحو ما أصفه لك. . . وذلك: 
أن لا يسبق إلى اعتقاد مذهب دون مذهب بتقليد» 


- وأن لا يميل إلى قول دون قول لما يكون فيه من راحة نفس وثقل في الآخرء 
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- وأن لا يكون فيه ميل إلى بعضها لأجل ما يكون فيه من رياسة وعز من 
جهة الدنياء أو لأجل أن ذلك مذهب آبائه وأهل بلده ونشوؤهم وعادتهم 
عليه . 


- بل يقف عند نفسه في جميع ذلك وقوف المتبحث المستبصر المسترشد. 

- وتكون الدعاوى المختلفة والمذاهب المتضادة متكافئة عنده متساوية في 
الحق والباطل» 

- ليبتدئ فكرة وتأملا في كل واحد مما ينظر فيه» فيعرض على نفسه من 
أحكامه ما يعلمه من غير نظر ثم يعرض عليه ما يريد أن يعلمه ويتعرفه من 
أحكامه التي لا يعلمها ضرورة» 

- فيسبر ويمتحن ويفحصء ويجعل المعلوم به ضرورة عياراً وأصلاً وقانوناً 
إليها يرد وبها يعتبر ويتعرف بها حكم الصحيح والفاسد بأن يستشهدها 
عليه؛ فما شهدت له منها حكم بصحته وما شهدت عليه بالفساد حكم 
بفساذه . 

- فإنه إذا خلت أحواله وعريت خواطره من هذه الصَّوّاد المانعة والعوائق 
الدافعة الحائلة بين الناظر وبين العلم بما ينظر فيه وقع له العلم حينئد 
بمنظوره لا محالة على الوجه الذي يطلبه». (المجردء .)١6١‏ 

«وينبغي الآن أن نقول في النقلة بالحكم المحسوس في أمر ما أو 

المعلوم فيه بوجه آخر إلى أمر ما غير محسوس الحكمء ومن غير أن يكون 

ذلك الأمر تحت الأمر الأول» وهو الذي يسميه أهل زماننا الاستدلال بالشاهد 

على الغائب. وجهة هذه النقلة هو أن نعلم بالحس أن أمراً ما بحال ما وأن 

شيئاً موجودٌ لأمر ما فينقل الذهن تلك الحال أو الشيء من ذلك الأمر إلى أمر 

آخر شبيه به فيحكم عليه به وذلك أن نحس أن بعض الأجسام مثل الحيوان 

أو النبات مثلاً محدثاء فينقل الذهن الحدوث من الحيوان أو النبات فيحكم 

على السماء والكواكب أنها محدثة. وإنما يمكن أن ينتقل من الحيوان إلى 

السماء فيحكم عليها بالحدوث الذي أحس في الحيوان متى كان بين الحيوان 

وبين السماء تشابه ماء وليس أي تشابه اتفق لكن التشابه بالشيء الذي من 
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جهته وصف الحيوان بالمحدث,؛ وذلك أن يتشابه الحيوان والسماء بأمر 
بص يصَحح الحكم بالحدوث على جميع ذلك الأمره مثل المقارنة للحوادث مثلاً . 
فإن الحيوان متى علم بالحس أنه محدث وكان مشابهاً للسماء في مقارنة 
الحوادث لهء وكان الحكم بالحدوث يصح على كل مقارن للحدوث أنه 
محدث وكانت السماء تقارن الحوادث» لم تمكن النقلة من الحيوان إلى 
السماء. من قبل أنه يمكن أن يكون الحدوث موجوداً لمقارن الحوادث مقيّداً 
بحال تخرج نه الكاء عن مشابهة الحيوان في الأمر الذي به وجد الحدوث 
للحيوان؛ لأن الحدوث إنما يكون موجودا للحيوان حينئذ لمقارنة الحوادث 
ضرباً ما من المقارنة» ولا يوجد ذلك الضرب من المقارنة في السماء. فإذا 
كان كذلك لم يمكن أن تقع النقلة أصلاً ومتى لم يبي أن كل مقارن للحوادث 
محدث,. بل إثما حصل عندنا على الانتقال أن المقارن للحوادث محدث» 
فانتقل منتقل بالحكم من الحيوان إلى السماء فقد انتقل إلى ما يمكن أن يكون 
مشابها للحيوان لا في الشيء الذي من جهته وجد الحدوث لهء فلا تكون 
النقلة في الحقيقة صحيحة ولكن يظن بها أنها في الظاهر صحيحة. فإذن» إن 
كان مزمعاً أن تصح النقلة فينبغي أن يكون الأمر الذي به يتشابهان بحيث يصح 
الحكم على جميعه بالحدوث». حتى يكون كل مقارن للحوادث مدنا . وإذا 
كانت السماء مشابهة للحيوان في المقارنة لزم ضرورة أن تكون السماء محدثة 
فتصير قوة هذا قوة تأليف قياس في الشكل الأول. وهو أن السماء مقارنة 
للحوادث وكل مقارن للحوادث محدث فالسماء إذن محدثة. 

والنقلة من الشاهد إلى الغائب على وجهين: أحدهما على طريقة 
التركيب» والآخر على طريقة التحليل. 

والتحليل هو أن يجعل مبدأه من الشاهد. وإذا أردنا أن نستدل على 
الغائب بالشاهد بطريق التحليل فينبغي أن نعلم الحكم الذي يطلب في الغائب» 
ثم ننظر في أي محسوس يوجد ذلك الحكمء فإذا علمنا المحسوس الذي فيه 
ذلك الحكم أخذنا عند ذلك الأمور التي بها يشابه الغائب ذلك المحسوس» 
ثم ننظر أي أمر من تلك الأمور يصح على جميعه الحكم المشاهد في 
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المحسوس. فإذا وجدنا ذلك الأمر انتقل بالضرورة الحكم من المحسوس 
المشاهد إلى الغائب. فإذن الاستدلال بالشاهد على الغائب بهذه الطريق قوته 
قوة مسألة تطلب فيوجد قياسها المنتج لها في الشكل الأول. وإذا أردنا أن 
نستدل بالشاهد على غائب ما بطريق التركيب نظرنا في المحسوس الذي شوهد 
فيه حكم ما وأخذنا الأمور الأخر الموجودة في ذلك المحسوس ثم نظرنا أي 
أمر من تلك الأمور يصح ذلك الحكم على جميعه فإذا حصل ذلك معنا ثم 
وجدنا شيئاً غير معلوم الحكم داخلاً تحت ذلك الأمر لزم ضرورة أن ينتقل إليه 
الحكم الذي كان قد صح لنا على المحسوس . فهذا النحو أيضاً قوته قوة 
قياس في الشكل الأول. والأمر الذي في جميعه يُصَحَحٌ الحكم يسميه أهل 
زماننا العلة وهو الحد الأوسط. وصحة الحكم على أمر ما من التي شابه بها 
الغائب الشاهد قد تعلم في كثير من الأشياء بأنفسها ولا بقياس ولا بفكر ولا 
تأمل أصلاً على مثال ما نعلم المقدمات الأول بأحد تلك الوجوه البيئة؛ وما 
لم تكن صحته معلومة بنفسها احتيج إلى تبيينه إلى شيء آخر». (منفاء ج33 


ص. © -/89). 
الاستصحاب 

© «الاستصحاب» نوع من أنواع الاستدلال يقتضى أن الحكم السابق 
يبقى ثابتا لا يتغير إلا بوجود علة تُكَيْرهُ فلما لم توجد العلة المَُيرَةُ وجب أن 
يبقى الحكم السابق ثابتاً؛ وعليه يجب «الإاصَّحَابٌ» لهذا الحكم. أي 
«الانقياد» و«الخضوع» له و«الالتزام» به أي أن 0 وكأنه «صاحِبٌ» أو 
«مصَّاحِبٌ» لنا. 

يتمثل الاستصحاب إذنء باعتباره استدلالاً» المّكْتٌ واللَبْتَ والدوام 
على ما ثبت من الأحكام والدعاوى والالتزام بها ما لم يقُمْ الدليل على خلافها. 

نجد في «الاستصحاب» افتراض «الانتصاب» و«الثبات» و «القيام» فى 
الأحكامء أي اعتبارها «ساكنة» و«قارة» «ع/061+”::2» [اللاتينية «476)ى»] 
و«مستمرة» فى حالها «ءء :+« غوىرءط» [اللاتينية «1/10:ه7©تىهم»] و«دائمة» لا 
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انقطاع ولا تغير فيها «عءضمهاىم0» [اللاتينية «هفااتهاك:مء»] و«ععمانه2871» 
[اللاتينية «ه1لتءدره م ط» ]؟ وتجتمع هذه المعاني الأربعة: «السكون» و«المّرُ» 
و«الاستمرار» و«الدوام» في القاعدة الاستدلالية المماثلة والمساوية لآلية 
«الاستصحاب» المسماة في المنطقيات الغربية بمصطلح «كنعزء 41 31076» التي 
تقضي ب«إبقاء ما كان على ما كان لانعدام المَغْيِّرِ»ه وذلك في المجال 
القضائي أو الفقهي مثلاً : 

«عل كمع عتيرمم] 16د وره'] فى ءاس انه عنترع 0لا موك ضيز ه] عل 11161711161 هل... 


#علاع انا اكاك ع0 221507) . 


[->الاستلزام] 

«واستصحاب الحال: هو استصحاب حال براءة الذمة». (نه. ص. .)٠6‏ 

«فأما استصحاب الحالء فهو البقاء على حكم الأصل. وهو دليل يفزع 
إليه الفقهاء عند عدم الأدلة». (جف. ص. 4). 

«اعلم أن هذا اصطلاحٌ لأهل الجدل يقسّمون الاستصحاب إلى : 

استصحاب حال وهو استدامة ما تحقّق في الزمن الأول في الزمن 
الثاني» 

واستصحاب الواقع وهو استصحاب ما هو واقع في نفس الأمر على كل 
تقدير لا ينافيه أو على كل تقدير جائزء وإنما فتحوا هذا الباب لكثرة 
استعمالهم التقديرات التي تنشأ منها المغالطات». (نبه» ص. 0857-5311). 

«والاستصحاب هو الاستمرار على ما عُهِدَ من نفي أو إثبات أصلي أو 
حكم شرعي». (إش» ج21 ص. .)01١-151١١‏ 

«الاستصحاب التَمسَّك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر له ناقد مطلقاً وهو 
من المختلف في كونه دليلا». (تح» ص. 0720707 . 

«[الاستصحاب ضربان] أحدهما: من اعتقد أن الأعيان قبل الشرع على 
الإباحة أو التحريم فقد اختلفوا في استصحاب حكم هذا الدليل بعد الشرع 
وأكثرهم يستصحبونه وكذلك من اعتقدٌ وجوبٌ أشياءً بالعقلٍ فإنهم يستصحبون 

ردن 


إيجابّها حتى يدل الشرعٌ على عدم ذلك ولا يكاد يتأنّى عندهم. الضرب 
الثاني: استصحابٌ حال دليل العقل في براءة الذمم من التكاليف التي لا يدل 
عليها مجرّد العقل إما لكونه لا يستقلٌ بالإيجاب كما هو قولُ جماهير أهل 
السَّنّة أو لأنه قصّر عن دَرْكَ إيجابها كما هو قول طوائف من الناس». (نبى 
00 

«لا شك أنَّ الاستصحاب لا يقتضي حكماً جديداً ولا وصفاً حادثاً فإنَّ 
ذلك تغيير وليس بتقرير وذلك أن استصحاب الحال استفعالٌ من الصٌّححبة 
والاستفعَال طلب الفعل كأنَّ المستدلٌ طلبّ أن يصحبه الحال الأولى وتبقى 
معه وتدوم فالاستصحابُ والاستبقاءٌ والاستدامةٌ شيم واحد وأكثر ما يُسْتَدلُ بها 
في استصحاب النفي المعلوم بالعقل أو في نفي ما لا يثبت إلا بالشرع كما 
تقدَّم من الاستدلال بها في نفي الوجوب». (نبه. ص. 515). 

«إبقاءُ ما كان على ما كان مما أجمعَ عليه العلماء بل العقلاء كلّهم فإن أمور 
الدين والدنيا إنما تتم بالتمسّك بالاستصحاب فإنَّ الإنسان يبعث مالّه في الطرقات 
ويركب البحار ويُرْسِل إلى الأصدقاء الغائبين ولولا التمسّك بالاستصحاب لما 
جاز فِعْل شيء من ذلك لأن جواز التغير ممكن» . (نيهء ص. 51). 


الاستظهار 

ه «الاستظهار» نوع من أنواع «الاستدلال»؛ فإذا كان «الاستدلال» طلباً 
للدليل فإن «الاستظهار» طلبٌ للظهير. و«الظهير»» لغةء هو ما يتَقَرّى به.» هو 
ما يتم به «الظهور» على الخصم وغلبته («ظهر على» <- غلب على وقوي 
على)؛ هو ما «يِتَظاهَرٌ» به أي ها معان به ويستئد إليه فى مواجهة المخالف 
«(ظاهَرَةُ»- عاونهء «الاستظهار»- الاستناد) . ْ 

يتميز «الاستظهار» إذن بكونه يتجه لطلب جملة من الأمورء هى 
«الظهائر»؛ تكون الغاية منها ليست مجرد التدليل لثبوت الرأي أو الحكم 1 
المذهب أو المدعى» ومن ثمة إلزام المخالف بهء وإنما أيضاً طلب العون 
والسند للاستقواء على المخالف والظهور عليه. 

ع0 


تتحقق فى الاستدلال الاستظهارى إذن معاني «القوة» و«الغلبة» و«العون» 
و«الاستناد» : 

٠‏ من جهة معنى «القوة»: يقال: «رَججلٌ ظَهِيرٌ»ه ل«الرجل الصلب 
الشديد»» كما يقال: «ظهرَ به وعليه» بمعنى «قوىّ» 

ه ومن جهة معنى «الغلبة». يقال: «ظَهَرْتٌ على الرجل» بمعنى 
«غليته». كما يقال: «قُلانُ ظاهرٌ على فلان» أي «غَالبٌ عليه». 


ه ومن جهة معنى «العون». يقال: «استظهر به» بمعنى «استعان» كما 
يقال: للتعاون «التظاهر» وللمعاونة «المظاهرة» وللأعوان «الظُهْرَةُ» . 0 


ه ومن جهة معنى «الاستناد». يقال: «الاستظهار» بمعنى «الاستناد» . 

إن الاستدلال الاستظهارى» بمعانيه الأربعة السابقة: «القوة» و«الغلبة» 
و«العون» و«السند». استدلال» فى مقصده وغايته» طالتٌ ل«البيان» 
و«الاستبانة» لأن ل«الظهور» تعلق بالتَبيّن وبالتّبيين: 

* يقال: «ظهّر الشىءٌ ظهوراً» بمعنى «تَبيِّنّ» 

* ويقال: «أظهَرْتٌُ الشيء» بمعنى «بينثة» 0 

ويقال: «الظهور» ل«يدو الشيء الخفى» . 

نجد فى الاستظهار إذنء باعتباره استدلالاً» عملية بيانية مَرْدُوَةَ ومُقْتَِنة 
بمواجهة خحَضصُم مالف يُتَوَتََى الانتصارٌ عليه وغلبئه بالاستقواء عليه من خلال 
استثمار العون والسَّنَدٍ وَالتّوَسّل بهما. 

يمكن أن يُوَّدّى «الاستظهار»» في المصطلح المنطقي الغربي» بأفعال 
تستعمل استعمالاً منطقياً بدلالتها على «الاستدلال» وهو متصف بصفات 
«الييان» و«القوة» و«الغلبة» و«العون» و«السند»؛ من هذه الأفعال: فعل 
«6نزه87» وقفعل «عل ««مكتهم «أودكل» وقعل «علزامدتده)» وقعل «5011611» 
وفعل ««عنرلام42» . 

يك 


[->الحجاج؛ الحجة: النصرة] 


الاستقراء 

« «الاستقراء» نوع من أنواع الاستدلال يتوخى طلب «الجمع» و«الضم» 
لأجل «الفهم» وذلك من خلال النظر في «جزئيات» تُدْرَسنٌ وَيُتَعَهّدُ وتُدَقَنْ 

« أنها تقع تحت «كلي» يشملها وتندرج فيه» فتكون بذلك «شواهد» له 
وأمثلة وصوّراً. . . 

٠‏ وأن الأحكام والأحوال الثابتة لهذه «الجزئيات» ثابتة أيضاً ل«الكلي» 
الذي يحويها باعتبارها «فروعا» له و«متشعبة» عنه. 

إن هذا «الكلي» هو الذي يُسْتَدَلٌ على ثبوت الحكم له بالاستناد إلى 
ثبوت هذا الحكم ذاته لكل «الجزئيات» الْمُسَّكلَةٍ لما يسمى «ما صدقه» أي كل 
ما يصدق إطلاق اسم «الكلي» عليه وتسميته به. 

«الاستقراء» إذن طريق استدلالي» مقدماته هي حاصل ما يُتَصَفَّحُ من 
أحكام «الجزئيات» التي تعد واقعة ضمن «ما صدق» المفهوم «الكلي». 
ونتيجته هي إثبات كون هذا المفهوم «الكلي» محكوم عليه هو أيضاً بما حُكمَ 
به على جزئياته . 

ويمَيلُ متظقيا : في «الاستقراء» بين «الاستقراء التام» و«الاستقراء 
الناقص»؛ فالاستقراء التام هو الذي يُسْتَدَلُ فيه بتصفح «جميع» الجزئيات» أي 
الجامع والضامٌ لهذه الجزئيات بتمامها؛ أما الاستقراء الناقص فهو ذاك الذي 
دل فيه ب«بعض» الجزئيات أي الجامع والضامٌ لهذه الجزئيات وقد نقصت 
منها جزئيات لم تُدْرَن ولم تُتَعَّدْ ولم تُدَقَنْ. ومعلومٌ أنه بتمام الدرس والتعهد 
والتدقيق يغلب الوصولٌ إلى اليقين والقطعء وأنه بنقص الدرس والتعهد 
والتدقيق لا يَبْعْدُ الانتهاء إلى الكذب أو إلى الظن في أحسن الأحوال. 

الاستدلال الاستقرائي إذن استدلال ينتقل من «الوقائع» و«المعطيات» 
الجزئية إلى «الحكم الكلي» أو «القانون» المجرد الذي يجمعها ويضمها 
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ويقتضبها ويخلصها مما يعلق بها بمقتضى وقوعها الحسي أي بمقتضى كونها 
«واقعاً» . 


يؤدى مفهوم «الاستقراء» في الكتابات المنطقية الغربية بمفهوم 
«:10ا»::2.1:4» [اللاتينية - «8:4#6»]؛ و الأصل في هذا المفهوم هو الفعل 
«ع17/1» [اللاتينية -«©4:/©76:خ»] الذي يعني قاد «وىء/ا» و<«دابهل0 ع0020115» 
المركب من «(» و«2»4:0676 وقد استخدم منطقيّاً بدلالة «التقديم نحو» من 
جهة و«استخلاص النتيجة» من جهة أخرى ليستقر في النهاية على الدلالة على 
«العملية العقلية التي تتمثل في الارتقاء من الوقائع إلى القاتون» من جهة 
ثالثة . 


[->الجمع] 
«ومتى حُكِمَ بِحُكُمٍ على موضوع فلم يعلم هل ذلك الحكم صادق على 


ذلك الموضوع أم لاء فإن أحد ما يوقع لنا التصديق به أن بص ريات 
ذلك الموضوع إما كلها وإما أكثرهاء فإذا وجدنا ذلك الحكم صادقاً على 
جزئياته وقع لنا التصديق بأن الذي حكم به على هذا الموضوع هو كما حكم. 
فتصفح جزئيات موضوع ما لتبين صدق حُكمٍ حُكمَ به على ذلك الموضوع 
يسمى الاستقراء» ومتى أَخِدَّ من جزئيات الموضوع شيءٌ واحد أو أقل 
جزئياته» لم يسم ذلك استقراء» لكن يسمى أخذ المثال. فعلى هذه الجهة ينفع 
المثال والاستقراء. في إيقاع التصديق بالشيء. وقد ينفعان أيضا في تفهيم 
الشيء فإنه ربما عسر تصور الكلي وأخذه». (لفظء ص. 57). 

«فمن ذلك شيء سماه الأوائل «الاستقراء» وسماه أهل ملتنا «القياس؛ 
فنقول وبالله تعالى التوفيق: إن معنى هذا اللفظ هو أن تتبع بفكرك أشياء 
موجودات يجمعها نوع واحد وجنس واحد ويحكم فيها جك راكد تجلا 
كل شيء من أشخاص ذلك النوع أو في كل نوع من أنواع ذلك الجنس صفة 
قد لازمت كل شخص مما تحت النوع أو في كل نوع تحت الجنس أو في كل 
واحد من المحكوم فيهمء إلا أنه ليس وجود تلك الصفة مما يقتضي العقل 
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وجودها في كل ما وجدت فيه ولا تقتة تقتضيه طبيعةٌ أن تكون تلك الصفة فيه ولا بد» 
بل قد يُتَوَهّم وجودُ شيء من ذلك النوع خالياً من تلك الصفة» . (تقء ص. ؟6١).‏ 

«وأما الاستقراء فهو نقلة الحكم بشيء ما على جزئيات كلَّىْ ما إلى 
الحكم بذلك الشيء على ذلك الكلي». (تج.ء ص. 47). 

«وأما الاستقراء فعبارة عما يوجد نسبة كُلّيَ إلى آخر بإيجاب أو سلب 
لتحقق نسبة تلك الكيفية إلى ما تحت الكلي المنسوب إليه من الموضوعات؛ 
وذلك كما لو قيل: كل متحرك جسم؛ لضرورة الحكم به على ما تحت 
المتحرك من الموضوعات؛ كالجماد والنبات والحيوان. وقيل: هو تعديد 
الجزئيات ثم الحكم بالقضية الكلية بَعْدُه. (مب.ء ص. 87). 

«قالوا: الاستدلال ب«الكلي" على «الجزئي» هو «قياس الشمول» 
وب«الجزئي» على «الكلي» هو «الاستقراء»؛ أما «التام» إن عَلِمّ شموله للأفراد 
وإلا ف«الناقص»؛ والاستدلال بأحد «الجزئيين» على الآخر هو «قياس 
التمثيل؟». (ردء ص. 58). 

«والاستقراء تتبع الجزئيات» والحكم على كُلَيّها بمثل حكمهاء وإن شئت 
فقل: هو الحكم على كلي بما حكم به على جزئياته». (إش. ج١ء‏ ص. .)51١‏ 

«الاستقراء هو تصفح أشياء تحت أمر لتييّنَ صحة حُكُم ما حُكم به به على 
ذلك الأمر بنفي أو إثبات. فإذا أردنا أن نثبت شيعا لأمر أو ننفيه عنه تصفحنا 
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الأشياء التي يعمها ذلك الأمر فوجدنا ذلك الشيء لجميعه أو لأكثرهاء فبينا 
بذلك وجود الشيء لذلك الأمر أو تصفحناها فلم نجد ذلك الشيء ولا في 
واحد منها فبّنا بذلك أن ذلك الشيء غير موجود لذلك الأمر؛ فإن تَصَمْحَنا هو 
الاستقراء» ونتيجة الاستقراء هو إيجاب ذلك الشىء للأمر أو نفيه عنه. . 
والاستقراء منه تام ومنه غير تامء والتام هو أن فنع جميع الأشياء الداخلة 
تحت موضوع المقدمة التي نقصد بيانها بالاستقراء» والناقص هو تصفح أكثر 
أصناف تلك الأشياء». (منفاء ج237 ص. 9٠0‏ 41). 

«وعلى هذا فلا يُصَرَّحٌ بالحد الأوسط في القياس إلا مرة واحدة» ولا 
في الاعتبار إلا بشبيه واحدء فيكون القياس ضرورة ضميراً أي محذوفاً إحدى 

/اه 


مقدمتيه؛ وبهذا سمي ضميراً. إذ كانت إحداهما مضمرة» ويكون الاستقراء 
ضرورة تمثيلاً» . (تخء ص. 7 )2. 


الاستلرام 

ل«الاستلزام» معنيان: معنى عام ومعنى خاص. 

«الاستلزام»» بمعناه العام طَلَبُ بين ما يُصَاحِبُ وما لا يَنْفَصِلُ وما لا 
يفارق؛ ويُسمى المُصَاحِبٌ المتصل غير المفارق باسم «اللازم» أما المْصَاحَبٌ 
المنصل غير المفارق فيسمى «الملزوم». والمصاحبة التي لا انفصال ولا 
افتراق فيها فتسمى «اللزوم» . 

يكون «الاستلزام» إذن» بهذا المعنى العام» نظراً في الأشياء طلباً لما يوجد 
بوجودها؛ إن وجود الأشياء أو تحققهاء سواء أكان هذا الوجود أو التحقق واقياً 
أم كان ذهنيّاً نوعان: نوع أصلي يكون «متبوعاً». وهو وجود «الملزومات» 
وتحققهاء ونوع فرعي يكون «تابعاً» وهو وجود «اللوازم» وتحققها. 

و«الاستلزام». بمعناه الخاصء الأداء والإفضاء إلى اللازم؛؟ وهذا 
المعنى الخاص هو الأكثر استعمالاً فى الحديث عن الاتصال الموجود بين 
«المقدمات» و«النتيجة» في «الاستدلال» إذ يقال: «المقدمات تستلزم 
النتيجة»» كما يقال عن العلاقة الرابطة بين «المقدمات» و«النتيجة» أنها 
«علاقة لزومية» . 


يسم «الملزوم» فى اللغة المنطقية الغربية بمصطلح «11نم ام 47116 ) ؟ 
والأصل فى هذا المصطلح مفهوم «4,1/6» الذي يعنى «ما يكون في القُبْل» أي 
«46 معش ::ظ» و«ما يكون قَبْل» أي «111ه لا 4 » موكيا مع الفعل اللاتيني 
«06466» الذي يعنى «سار» و«مشى»؛ وعليه كانت دلالة «اانهل ةم 1:/0» 
[اللاتيني «دنرعلعع47:16)» ] . «ما يتقدم السير والمشي». يقتضي إذن مفهوم 
«الملزوم» باعتباره «/:4711/644007» مفهومي «التقدم» و«السيق» الذين يجمعهما 
مصطلح «)فمة:1::لك» الدال على «غاة,ه0!,» و«1:ه4»8711؟ وبحيثية 
«الأولية» سميت أدلة الاستدلال بمصطلح «دمدءة:«ة:2». 


كك 


ا «اللازم» فى اللغة المنطقية الفرنسية بمصطلح «01/©114 607156 
[اللاتينى > «1065و0056»] الذي يعنى «التابع» «ازلاى 01:1» ؟ وبهذه الحيثية 


و خسم 3 4 . 
سميّت «النتيجة» «©0011591/106» و«ه/81/1» . 


وتسمى «العلاقة اللزومية» في اللغة المنطقية الغربية 
بمصطلح «1011/هءأأم1[1»؟ و الأصل في هذا المصطلح هو الفعل «علاوأام:ه[» 
[اللاتيني - «©#مءنام:71» المركب من «17» بمعنى «فى» و«داخل» ومن 
وولوعلاظة ‏ (- «مءذام») الذي يعني «الطي» و«الاحتو 507 عليه كانت دلالة 
» 71 الل تيني - «مزاهءثأم:1» ] متمثلة في «التضمن» من حيث كون 
«الملزوم» يتضمن ويحتوي وينطوي على «اللازم» وليس فقط في «المصاحبة 
المتصلة التي لا فراق فيها» كما هو الشأن في مفهوم «اللزوم» عربياً. 


[->الاستصحاب] 


«الأمارة؛ فإنّها لا تستلزم لنفسها قولاً آخر؛ لأنّه ليس بين الأمارة وما 
تفيده ربط عقلي يقتضي لزوم القول الآخر عنها». (تح. ص. .)3٠١‏ 

«الدليل هو المرشد إلى المطلوب وهو الموصل إلى المقصود وهو ما 
يكون العلم به مستلزماً للعلم بالمطلوب أو ما يكون النظر الصحيح فيه موصلاً 
إلى المطلوب وهو ما يكون النظر الصحيح فيه موصلاً إلى علم أو إلى اعتقاد 
راجح». (ردء ص. .)5١8‏ 

«كثير من الأدلة والعلامات والآيات» من الناس من يعرف استلزامها 
للوازمها بالضرورة ويكون اللزوم عنده بِيّناً لا يحتاج فيه إلى وسط ودليل» ومنهم 
من يفتقر إلى دليل ووسط يبَّيّن له أن هذا الدليل مستلزم لهذا الحكم وهذا 
الحكم لازم له» ومن تأمل معارف الناس وجد أكثرها من هذا الضرب» فقد 
يجيء المخبر إليهم بخبر فيعرف كثير منهم صدقه أو كذبه بالضرورة لأمور تقترن 
بخبره» وآخرون يشكون في هذاء تم قد يتبيّن لبعضهم بأدلة وقد لا يتبيّن» وكثير 
من الناس يعلم صدق المخبر بلا آية البتة بل إذا أخبره وهو خبير بحاله أو بحال 
ذلك المخبر به أو بهما علم بالضرورة إما صدقه وإما كذبه». (النبوات» 778). 

لمن 


«خاصة الدليل أن يكون مستلزماً للمدلول فكل ما استلزم شيئاً كان دليلاً 
عليهء ولا يكون دليلا إلا إذا كان مستلزما ثم دلالة الدليل تعلم كما يعلم لزوم 
اللازم للملزوم. وهذا لا بد أن يعلم بالضرورة أو بدليل ينتهي إلى الضرورة». 
(النبوات» 387). 

«ولازم الحكم ما لاا ية يثبت الحكم مع عدمه. . .. وملزوم الحكم ما 
يستلزم وجوده وجود الحكم». 1 ص . 095817 . 
الاستئباط 

«الاستنباط» استفعالٌ من «أَنْبَطْتُ» كذا إذا لكر ولما كان 
النموذج الأمثل للاستخراج النافع استخراجٌ الماء سمي الماءٌ المستخرج ياسم 
«التئط» . إن استنباط شيءٍ من شيءٍ معناه استخراجه منه وكأن الشيء المستنبظ 
مُنْطويٌ ومْتَضَمَنٌ ومّحوي في الشيء المُسْتَنْبْط منه. 

إن الاستنباط « يبد و«نَظرٌ» في الشيء بُغْيَةَ تحصيل واستمداد ما فيه 
وما يَحَبل به» فيكون المُحَصَّلٌ وَالمُسيمد بمثابة «نتاج» أو «خراج» يُستنتج منه 
ويُستخرج . ١‏ 

يقتضى الاستنباط إذن» حين يتعلق بشيء من الأشياءء أن لهذا الشيء 
باطنا يُرَادُ العَوْصُ إليه وإدراكه للإطلاع عليه ولإخراجه؛ فيكون الاستنباظ من 
هذه الجهة «تَبَطنّ» لأنه «دخولٌ في باطن الأمر» . 

بحضور مفهوم «الباطن» في مفهوم «الاستنباط» يمكن رَيْط «الاستنياط» 
ب«الاستخبار» لأن هذا الأخير عائِدٌ إلى طلب بيان الباطن الخفي؛ والشاهد 
في ذلك أن «الحْبْرَة» هي «المعرفة ببواطن الأمور»؛ كما يمكن ربطه 
ب«الاستخراج» لأن الاستخراج عائِدٌ هو أيضاً إلى إرادة إظهار الباطن 
والغامض طلبا للتمييز. 

يجري مفهوم «الاستنباط» في الكتابات الفلسفية والمنطقية والكلامية 
جرياناً خاضاً ؛ فهو يستعمل لتأدية معنى «الاستنتاج» و«الاستدلا'ل»: 

« «الاستنتاج» من المقدمة الواحدة أو من الوصل بين مقدمتين أو أكثر؛ 
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« «الاستدلال» أكان «استدلالً مباشراً» أم كان «استدلالاً غير مباشر» . 

إن «النتيجة»» في «الاستنتاج»» و«المدلول», في «الاستدلال». هو ما 
يتم «إظهار ه» و«بيانه» في «الاستنياط» لأن 15 ما أظْهرٌ فقد أنبط». 

«الاستنباط» إذن نوع من أنواع التدليل يتمثل كنهه في «استخراج المعاني 
بفرط الذهن وقوة القريحة». أي بالاجتهاد والمَهُم. 

من المفاهيم المنطقية الغربية القريبة من مفهوم «الاستنباط» يمكن ذكر 
مقاهيم : «مدمع26ط» و<«عن1زء171/6» و «10117اء)ث12» و«501510011011») وهي 
كلها تتحد فيها معاني «الاقتطاع» و«الاستخراج» و«الاستنجاب» : 

© إن «ودفعغ<8» منقولة عن «2<6505[5» اليونانية والتيى هي مصدر الفعل 
«ه:إناءعع<2» - المركب من «6» الدال على «الاخر اج» و«الابراز» 
و«الاظهار» ومن الفعل «:ه//اكزءج#6» الدال على «التَقّدّم» وعلى «الأم» - 
فيدل فعل «ه//اكاءو»:<ء». لغةء على «فعل من يبرز فيتقدم لِيَؤْمّ غيره» 
«زعك عك 16أأه؟4 ته ع ه00 ...ندعل «عد[ء146»؟ ولقد استخدم هذا الفعل 
مججاذا لتأدية ما يؤديه فعل «#علاواام<:ظ1» [اللاتيني - «عممءزاوءدء»]» المركب 
هو أيضاً من ««ه» الدال على «الأخراج» و«الابراز» و«الاظهار» ومن فعل 
«ءرمءنام» الدال على «الطي» و «الضَمٌ» و «الجمع». فيكون «/علاوأاص<8» بهذه 
المعاني دالَاً لغة» على نَشْرٍ وشرح وَبَسْطٍ المطوي والمضموم والمجموع. 
ولقد استخدم مفهوم «04»1'6268856) عند أهل اللاهوت» لتأدية معنى «تفسير» 
النص المقدسء وذلك باعتبار أن هذه العملية التفسيرية تتمثل في إبراز وإظهار 
وإخراج ما ينبغي أن يُؤْنَمّ به ويُهْتدى ويسترشد. وليس فقط ما ينبغي التّعَوُفُ 
عليه والاعلام به. 

أما مفهوم «11/2:6»6» فالأصل فيه هو الفعل «11/2:6» المتقول عن 
الفعل اللاتينى «1/6776» المركب من «77» الدال على «الوجود فى الداخل» 
وفعل «مبكي» الدال على «الحمل». فتكون «1.11/8226» كعملية نظر ية مُتَمَثْلَة 
في «الانتاج» « اله ه17» وفي «الابراز» «711ذ8 © 176ل81» وفي «الانجاب» 
أو «التوليد» «ء«للهم +:1ه#» . 
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« أما مقهوم «م1ا:264)»» مثله مثل «11011ع501510» ٠‏ فيحيل إلى 
«اقتطاع» أو «فصا » جرء م١٠‏ الأجزاء لأجل «الحيازة» و«الامتلاك». 
اع» أو جزء من الاجز يازة» و 


[->الاسةت ستخراج] 


«وأما التَخرِيج فهو الاستخراج والاستنباط وهو إضافة حكم لم يتعرّض الشرع 
لعلته إلى وصف مناسب في نظر المجتهد بالسبر والتقسيم». (تح» ص. ؟187"). 

«علم أن القياس هو جماع الأدلة النظرية وهو ينبوعٌ الاستنباط في 
الأحكام الشرعية». (نبهء» ص. .)٠١5‏ 

«إن أكثر الغلط في الأصول والفروع إنما وقمَ من جهة التأويل وهو 
الاستنباط من الظواهر ومن جهة القياس وهو البحث عن المعاني من غير 
نصوصس قاطعة للاحتمال». (نبه» ص. .)5١5‏ 
الاشتباه 

« «الاشتباه» هو «الإاشكال» وذلك لأن «شبّهَ الشى2» يقال فى الشيء إذا 
«أشكل» ؛ كما أن الأمور «المُسْتبِهَة» و«المشبهَة» هي الأمور «المُشكَلَة» التي 
يُشْبِهُ بعضها بعضاً بوجه لا يمكن معه التمييز بينها؛ و«المشتبهات»» في مقابل 
«المحكمات»» هي «المُشكلاتٌ». و«الاشتباه» «اختلاط» أيضأء لأنه يقال: 
«اشتبّهَ الأمرُ» إذا «اختلط»». كما يقال: «خَلّط عليه الأمر حتى اشتبه بغيره». 
و«الاتتياة أخيراًء «التباس»» والشاهدٌ في ذلك أن «الالتباس» يسَمَى 


«شْبْهَةً». 

قد يكون المُمْتَضِي لحصول «الاشتباه». باعتباره إشكالاً واختلاطاً 
والتباساً. هو وجودٌ «التماثل» بين الأشياء وجوداً يَغِيبٌ فيه تعيين وجه أو 
وجوه التماثل ومن ثمة» وبالتبعية» وجوه التمايز والتغاير بينهما. ويظهر حضور 
مفهوم «التماثل» في مفهوم «الاشتباه» بكون «الشبّه» أو «الشّبه» أو «الشبيه» 
هو «المثلٌ» ويكون القول «أشبَة الشىءٌ الشىء» هو بمعنى «مَائَلَةُ» وبكون 
«المتشابهات» هى «المتماثلات» وأخيراً 5 «التشبيه». عامة» هو 
«التمثيل». ش 
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لا يكون الأمرء إذن» «مشتبهاً» إلا باعتبار حضور أمر آخرء واحدٍ على 
الأقلء يكون مُمَائِلاً له في أحواله أو في شكله. أو مختلطاً به بوجه لا يُسْعِفُ 
على تمييزه وقَرْزِهِ عنهء أو مُلْتَبِساً به التباساً لا قدرة معه على تجريده عنه 
وتحخريرة لدم 

و«الاشتباه»» باعتباره «مقولة دلالية»» يقال على «الألفاظ» أو «الأقوال» 
التي يطالُ دلالتها «الإشكالٌ» و«الاختلاطً» و«الالتباس»»: ومن ثمة»ء لا يكون 
في الوْسْع تعيينُ دلالتها وخصرّها وتحديدها. 

يؤدى مفهوم «الاشتباه» في الكتابات اللسانية والمنطقية المعاصرةء 
بمفاهيم متعددة «6ا[لاع0:11'آ1» و«©1:801/10001آ» و<«0 :ج0١‏ 6[» و«كلا:20 1.6» 
و«:4111415667716:16» وهي مفاهيم تحيل كلها إلى معاني «الإشكال» 
و«الاختلاط» و«الالتياس». 

© فمن جهة مفهوم «10:0181416» فهو يستخدم للإشارة إلى أن «اللفظ» أو 
«القول» يكون :ه4711 [اللاتيني- كناع 4711 ] إذا كان من شأنه أن «يؤدي» معنيين 
أو أكثر أو أن «يُوَجَة» في وجهتين دلاليتين أو أكثر. إن الأصل في الوصف 
«ناوأطنرة» هر الفعل اللاتيني «©01:16196» المركب من «(47:8» 0 وهو صدر يفيد 
الدلالة على «التعدد» و«الكثرة». ومن الفعل «©4867» الذي يعني «الاندفاع نحو» 
أو «السير فى اتجاه؛ء ومن ثمة دَلَ لفظ «6(/هاة4» على «التردد» ؛ من هنا كان 
مفهوم انا بصفة عامة يشير إلى «التردد الدلالي». 

» ومن جهة مفهوم «6إ100:100» نجد استخدامه للإشارة إلى أن 
«اللفظ» أو «القول» «مزدوج الدلالة» «دوعى عاطي:مل ل» أي «1/]1701/5[) »26 
لأن هذا اللفظ الأخير مركب من «01/1/5» وهو صذر يعنى «المساواة» ومن 
«ىه0<» الذي يعني «اللفظ» أو «القول». أي أن «اللفظ» أل «القول» يكون 
«مزدوج الدلالة» متى تساوت فيه الدلالة على معنيين مختلفين أو أكثر. وبهذا 
«الازدو اج الدلالي» أصبح مفهوم «1.:601/10016» تعمل للدلالة على «ما 
يحتمل تأويلات مختلفة ومتباينة» وعلى «ما يفتقر للوضوح والبيان» وعلى «ما 
ينبغي التوقف فيه» وعلى «ما ليست لنا ثقة به». 
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© ومن جهة مفهوم «70816 6[» فهو يستخدم للإشارة إلى «اللامحدود» 
«ن«ة/1.1» و«اللامحَدّد» </1.704» و«اللامضبوط» «كاءةم1.:1» . 

٠‏ أما من جهة مفهوم «كنتزا«م» ه1» أو مفهوم «ارمأكدا/ا(0© هل» 
فاستخدامه يكون للإشارة إلى «الاختلاط» «مج:هائ:” 6ة». هذا الاختلاط الذي 
يتوقف «المَهُم» و«التمييز» على رفعه. وهو الرَّفْعٌ الذي يُعَبَّرَ عنه بفعل 
«مء/ة در 2» الذي يعني «00710767076» و«©0771عكا8)» . 

« أما من جهة «1.:1::41506771671611» فالأصل في هذا المفهوم هو ارتقاع 
واتعدام «/61© 15771 صلى أي غياب الفَصّل وغياب التمييز وغياب 
التعرف؛ من هنا كان استخدام «/1.1:0150771671©1» للدلالة على «ما لا يمكن 
الإحاطة به» و«ما لا يمكن المَصْلٌ فيه أو القَطْعْ به» و«ما لا يمكن تمييزه». 
[->الاشكال: الشبهة] 

«المتشابه وهو جنس لنوعين: المجمل والمؤول». (مح. ص. .)57١‏ 

«أمًا المحكم فأصحٌ ما قيل فيه قولان: 

الأول أن المحكم ما ظهر معناه» وانكشف كشفاً يزيل الإشكال ويرفع 
الاحتمال» وهو موجودٌ في كلام الله تعالى. 

1 القول التّاني: إن المحكم ما انتظم وترتّب على وجهٍ يفيد إِمَا من 
غير تأويل» أو مع التأويل من غير تناقض واختلاف فيه» وهذا أيضاً متحمَقٌ 
في كلام الله تعالى. 

والمقابل له ما فسد نظمه واختلَ لفظهء ويقال: فاسدٌء لا متشابه. 

وهذا غير متصوّر الوجود في كلام اللّه تعالى. 

وريّما قيل: المحكم ما ثبت حكمه من الحلال والحرام» والوعد 
والوعيد ونحوه. 

والمتشابه ما كان من القصص والأمثال» وهو بعيدٌ عمًا يعرفه أهل اللغة 
وعن مناسبة اللّفظ له لغة». (إحء 5787). 

«والمتشابه هو ما أشكل معناه لاشتراك أو إيهام تشبيه ونحوه؛ ويجب 
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رده إلى المحكم لأن الله قبن سمى المحكمات أم الكتاب أي أصله والأشياء 
يجب ردها (عند الإشكال) إلى أصولهاء فيجب رد المتشابهات في الذات 
والصفات إلى محكم. .. ورد المتشابهات في الأفعال إلى المحكم». (إش» 
0 فضدا 
الاشتراك 

«الاشتراك» أن «يتشارك» طرفان (أو أكثر) في أمر واحدٍء سواء أكان 
هذا الأمر عيئاً من الأعيان أو معنى من المعاني» بحيث يجتمعان (يجتمعون) 
فيه فيكون لأحدهما (لأحدهم) كما يكون للآخر (للآخرين) وبذلك تقع 
«المشاركة» بينهما (بينهم) فيه. 

لقد الشعدم مفهوم «الاشتراك». على صعيد المعاني وباعتباره «خَلْطأ» 
و«جمعاً» و«مزجاً» و«تسوية»2 فى تعيين وتمييز صنف من الألفاظ سميت 
اصطلاحاً «الألفاظ المشتركة» . 1 

إن «اللفظ المشترك» هو اللفظ الواحد الذي تختلط فيه وتجتمع وتمتزج 
وتتساوى دلالتان (أو أكثر) فيكون مؤدياً لإحداهما (أو إحداها) كتأديته 
للأخرىء فتتشارك الدلالتان (أو الدلالات) في كونهما (كونها) مما يمكن أن 
يَدُلَّ عليه اللفظ المشترك . 

قد يكون الاشتراك للفظي» بما فيه من الخلط والجمع والمزج والتسوية 
على المستوى الدلالي» باباً من أبواب «التخليط» في بعديه «التَّلْبيسي» 


و«الافسادى» : 
© إن «المخلّط» هو «الذي يَخْلِط الأشياء فيُليسها على السامعين 
والناظرين»» 


ه كما أن «التخليط» في الأمر هو «الافساد» فيه. 

ونظراً لإمكان تعلق استخدام الاشتراك اللفظي بقصد التلييس والتغميض 
أوصى أهل النظر بالاحتراز منه وتجّيه والممانعة فيه. 

يؤدى مفهوم «الاشتراك» في الأدبيات اللسانية والمنطقية الغربية 
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المعاصرة بمفاهيم أر بعة: مفهوم «671271116ون[20» ومفهوم «2 11 زنز 4770111011 

ومفهوم «ع476100/61» ومفهوم «1:6و1:10و8» ؟ وهي مفاهيم سيره كلها في 

الإشارة إلى السعة الدلالية غير المحددة للفظ المشترك: 

- فمن جهة مفهوم «ء716::1رةوبرامع» - يقال له أيضاً : «567116نزأ20» - نجذه مر كب من 
««رامم» [اللاتينية - «,:امم»] وهو صدر يعني «الكثرة» و«السعة» و«التعدد» 
ومن فعل «5876101» الذي يعني «وَسُم بيمة». ف«الاسم». باعتباره يسم 
مُسمَاة ويُعْلْم بهء أي يكون عَلَامَةَ له» يسمى اصطلاحاً «,,ه5626» و«السّمّةُ» 
باعتبارها المُعَرّفُ بالموسوم» تسمى اصطلاحا «5670». وعليه تعود 
«مانجرةوبرامط» أو «ءزهن:1«فوترامط» إلى الإحالة إلى «ما له دلالات متعددة» أو إلى 
«الاسم الواحد» باعتباره «دالَآّه «ذا مداليل أو دلالات كثيرة». وذلك في 
مقابل «116(نم10:105/ل» أو «6ف:38140::056718» المحيل إلى «ما له دلالة واحدة» أو 
إلى «الاسم الواحد ذي الدلالة الواحدة أو المدلول الواحد» . 

ومن جهة مفهوم «ه[#ر:ه:2707» [اللاتينية - «#14«نزه710710»] نجذه مر كباً 
من «00:/» كصدر يدل على «الشبيه» و«المماثل» ومن «:ه:0» الذي 
يدل على «الاسم» «مدمه مآ»؟ فتكون «6::#بره:78765» بذلك محيلة إلى 
«الاسم الواحد» أو «اللفظ الواحد الدَّالٌ دلاللاتِ مختلفة» أو إلى «التشابه 
والتماثئل في الاسم دون المسمى». 

- ومن جهة مفهوم «©471:010»/7©8» فهو مصطلح منحوت من الصدر «07:0[1» 
الذي يدل على «الازدواجية» وعلى «ثنائية الاتجاه والتوجه» ومن الفعل 
اللاتيني «76/676» الذي يعني» من بين ما يعني» «القدرة على» و«الصلوح 
ل» و«الدلالة على»» فتكون «1206ء1.67:61:41» من هذه الجهة محيلة. 
بصفة عامة إلى «وحدة الدال وقدرته وصلوحه في الدلالة على زوج من 
المداليل أو على اثنين منها مختلفين». 

- ومن جهة «من1وه/:59». (-> مصطلح «الاشتباه») نجد الدلالة على «ما 
يحتمل تأويلات متباينة» وعلى «الافتقار إلى الوضوح المُسَّبِّبِ للتوقف 
والتردد». 
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[->الاشتباه] 


«حد الاشتراك في الدلالة مساواة الخصم فيما يورده على التنافي». 
(كف. ص. 388). 

«وقد يكون الاث حرا من جل الأضافة مكل قرلاكة «أعجبني ضرت 
زَيْيِا. فإنه يحتمل أن يكون زيد مصروباً وضاريا». (تس» ص. .)١9‏ 

«اللفظ المشترك هو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعاً 
أولاً من حيث هما كذلك؛ فقولنا الموضوع لحقيقتين مختلفتين احترزنا به عن 
الأسماء المفردة» وقولنا وضعاً أولاً احترزنا به عما يدل على الشىء بالحقيقة 
وعلل غدوه بالجعاز :رتلا من :نكيت هنا ذلك العترزنا نه عن اللقنف 
المتواطئ فإنه يتناول الماهيات المختلفة لكن لا من حيث إنها مختلفة بل من 
حيث إنها مشتركة في معنى وأحد». (مح. ص. .)551١‏ 

«وأمًا إن كان الاسم واحداً والمسمّى مختلفاً فإمًا أن يكون موضوعاً 
على الكل حقيقة بالوضع الأوّل أو هو مستعارٌ في بعضهاء 

فإن كان الأوّل فهو المشترك. وسواءٌ كانت المسمّيات متباينةً. . .» 
(إح 1). 

«وأما المشترك فعبارة عن لفظ واحد يدل على أشياء فوق واحد باعتبار 
جهة واحدة». (مبء ص. .)7١‏ 

«إن المشترك ما اتحد لفظه وتعدد معناه». (تح. ص. 148). 
الإشعار 

© «الاشعار» هو «الإعلام»؛ يقال: «َأَشْعَرَةُ الأَمُرَ» أو «أَشْعَرَهُ بالأمر» 
بمعنى «أعلمه إيّام» و«أَْرَاهُ» ؛ كما أن فعل «شعَر» هو بمعنى «عَلِم». يقال: 
«ليت شعري» بمعنى «ليت علمي» أو «ليتني عَلِمْتُ». 

يتأكد الترادف بين «الإشعار» و«الإاعلام» من تسمية «العلامة» باسم 


«الشعار» إذ «الشعار» هو «العلامة» المنصوبة «ليَعْرَفٌ» منها ما تُعْلِمْ به 
فيقال: «شعار العساكر» و«شعار القوم». .. كما أن وَضْعَّ م علامةٍ من العلامات 
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على شيء من الأشياء» بقصد التعريف» يُسَمّى «إشعارا»؛ يقال: «أشْعَرٌ رَّ البَدَنة 
أَعْلَمهاء وهو أن يشق جلدها أو يطعنها في أَسْيْمَتِها في أحد الجانبين بِمِبْضَع 
أو نحوه.. . حتى يُعْرَف أنها هَذْي»؛ وكن :نهنا أيض] حكن كل ها 0 
«علامة» و «مَعلّما» لطاعة الله كِبْنَ «شعيرة» و ومتبمر أ . بل إن «الشعور» قد 
يأتي بمعنى م الدقيق» : فالأصل في «السُّحُور» هو «الشَّعْرُ» ف«شَعَرتٌ» 
هو بمعنى «أَصَيْتُ» الشّعْرٌ » ومنه «استعير «شَعَرْتٌ كذا» أي عَلِمْتٌ علماً في 
الدَّقَةِ كإصاية الشَّعْرِ؛ وسَمَيّ «الشاعِر» شاعراً لفطنته ودقة معرفته؛ ف«الشغز» 
في الأصل إسم ل«العلم الدقيق»». 

تتمثل النواة الدلالية الأصلية لمفهوم «الإشعار» في مفهوم «الإعلام» 
باعتباره وضع علامة يُعْلَمُ من وضعها ما جُعِلَ معلوماً لها. ومن هذه الجهة 
كان «الإشعار » مماثلاً لفعل «©5187:1/1207» اللاتيني الذي أصبح «51(11/61» 
الفر نسي و الذي يعني «عابهفى عدم 11و [ك1:ظ1» من جهة و«© 0701211 41217 من 
جهة أخرى. إن الفعل اللاتيني «©51871/68» مركب من «30670/) بمعنى 
«هزه1» ومن «1110/هائى» بمعنى «518976» أي العلامة المميزة «©:ب114/ 


0116 و التي تسمى أيضاً «6 وا ءعال» التي ستكون الأصل في فعل 
««6«عونهىا» الذي يفيد ما يفيده فعل فعل «عَلّم» العربي. 


لجسن د أن كون أَمْرٍ ما «مشهرا» بشيءٍ ما معناه كَوْنُهِ مُعْلِمَاً به 
ومُعدفاً به ودالاً عليه ومُبَيّناً له؛ هله كان «الإشعار» إعلاماً وتعريفاً ودلالة 
وكانا 


[->البيانء التعريف» التنبيه؛ الدلالة, العلم] 
«قلنا: المسلك الحق عندنا في ذلك أنه لا بد من قَضدٍ إلى إيقاع اللفظ مُشهراً 
بالأمر القائم بالنفس. . . وإنما يحصل الاشعار بقرائن الأحوال». (برء صء .)51١‏ 
«اختلف العلماء المعتيرون والأئمة الخائضون في الاستدلال وهو: معنى 
مُشْعِرٌ بالحكم مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقلي من غير وجدان أصل متفق 
عليه والتعليل المنصوب جار فيه». (برء ,)11١‏ 
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«[كذا] لا إشعارٌ له بالعلم». (نبه» ص. 557). 

«[كذا] لا إشعار له بالوجوب بل هو إلى الإشعار بالعدم أقرب». (نبهء 
ص. .)44١‏ 

«ومن الدلائل الشعائر من شعائر الإسلام الظاهرة التي تدل على أن 
الدار دار الإسلام كالأذان والجمع والأعياد». (النبوات» 70؟). 
الإفكال 

«الاشكال» «الالتباس» و«الاشتباه». (-»«الاشتباه») : 

. ف«الشّكل» «الشبة». و«هذا أشْكلُ بهذا أي أشْبَهُ» . 

وو «أشكل الأمرُ» بمعنى «التبس». والأمو ر «الأشكال» بمعنى 
«الملتبسة».» و «الأشكلَةٌ» «اللَّسنُ» , 

وبارتباط «الاشكال» بالالتباس وبالاشتباه يرتبط أيضاً «بالاختلاط»: 

٠.‏ ف«اللّسن» «الاختلاط» و«الخلط»؛ 

© و«الالتباس» «الاختلاط» و«الاشتياه»» 

« و«لَبَمْتٌ الأَمْرَ على القوم َلْبِسَهُ لباساً إذا شَبَهْنَهُ عليهم وحعانة 
مُشْكلاً». 
[->الاشتباه: الاشتراك] 

«فذهب بعض من ينسب إلى الأصوليين إلى أن البيان إخراج الشيء من 
حيز الاشكال إلى حيز التجلي والوضوح». (برء ص. 159). 

«قال أبو بكر الصَّيرفيَ ‏ من أصحاب الشّافعيَ ‏ وغيره: إن البيان هو 
التعريف» وعبّر عنه بأنّه إخراج الشّيء عن حيّز الاشكال إلى حيّز الوضوح 
والتجلي». (إح؛ ج”ء ص. .)75١‏ 
الأصل 

« «أصل» الشيء «قاعدته التي لو تُؤُهُمَتْ مرتفعةً لارتفع بارتفاعها سائِرٌ 
الشيء»؛ وعليه لا يُتَصَوَّرٌ «الأصل» إلا بوجود بناءِ يقوم على هذا الأصل 
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بحيث يُسْتَدَلُ على انعدام اليناء بانعدام الأصل لأن غياب الأصل يستتبع 
ويستلزم غياب ما يمكن أن يقوم عليه من بناء. من هنا كان «أصل» الشيء 
«قاعدته» التي «يَقُومُ» عليها ‏ ولا غرابة في ذلك ما دام قال «القعود». لغةٌ 
هو «القيام»؛ والقاعدة التي يبتنى عليها الشيء هي «أَسّه و«أساسه» . 
«الأصل» عامة «القاعدة» و «الأمسٌ» و «الأساسسٌ» . 
إن «الإنشاءات» النظرية» مثلها مثل «الأبنية»» تفتقر إلى «أصول» 
و«قواعد» و«أسس» تقوم عليها فتستمد منها «ثبوتها» و«قوامها». ولما كانت 
المعارف الإنسانية والعلوم البشرية بمثابة إنشاءات وبناءات نظرية كانت لهاء 
من هذه الجهةء أصولها وقواعدها وأسسها الخاصةء فللدين أصولهء وللنحو 
أصولهء وللهندسة أصولها. . . 
و«أصول» علم من العلوم أو معرفة من المعارف هي «الأحكام الكلية 
والعامة والأولى» الموجودة فيه» والمحصورة عدداًء والتي من شأنها أن تُمَرَعَ 
إلى «أحكام جزئية وخاصة وتالية» غير محصورة العددء والتي من شأنها أيضاً 
أن يُسْتَعانَ بها في الاستدلال والاهتداء والاحتجاج في المسائل العلمية 
والمطالب المعرفية الواقعة في ذلك العلم أو تلك المعرفة. 
و«تأصيل» علم من العلوم أو معرفة من المعارف و«تقعيدها» 
و«تأسيسها» ما هو في الحقيقة إلا «اجتهاد» في التمييز والتفرقة والفصل في 
أحكامها بين الأحكام التي من شأنها أن «يُبْتَى عليها». فتكون «أدلة»» وبين 
الأحكام التي من شأنها أن «نبتى على غيرها» فتكون بذلك «مداليل». 
يماثل مفهو مم «الأصل» مفاهيم «عد5ه8» و«عوراء 1 27» و«انء 6 [8» 
و«101106771©(11» : 
- فمن جهة «850» [- اللاتيني «زوهة»] نجد الدلالة الأولى على الجزء 
السفلي الذي من شأنه أن يقام عليه ويقعد ومنها استعيرت دلالة «ءده8» 
على «المبادىء الأولى والأساس لدبنق من الأنساق». 
- ومن جهة «ءمرن271» [- اللاتيني «#«ساجاء :م »] نجد الدلالة الأو لى على 
ما ومن يحتل المرتبة الأولى وعلى ما ومن يتقدم غيره»ء ومنها استعيرت 
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دلالة «ءون»ة2» على «المنبع» وعلى «المنطلق» وعلى «المصدر 
المؤسس» . 
- ومن جهة «/5/:©1» فالدلالة المعنوية لهذا المفهوم تتمثل في «المبادئٌ 
الأولى التي يؤسس عليها علم من العلوم أو معرفة من المعارف»» فتكون 
«61671©115 ومهظة» هنا بمعنى «الأصو ل» وليس بمعنى «العناصر» كما هو 
مشهور. 
أما من جهة «70:071©1» فدلالتها هي «ما يُبُنى عليه» لأن الأصل فى 
هذا المفهو م6 هو الفعل اللاتيني 5000 الذي يعني «أقام» [جفاطه 5 »] 
و«بنى» [«:88»]. 
وهذه المفاهيم الأر بعة «©805» و«©م71:01» و«86[616:1» و «/1ز16«ءل17011:0» 
تدل كلها على «ما يُمَعَدُ عليه» [«عئزىد4»] وعلى «ما يَرْكَنُ إليه» [««ءنازط»] 
وعلى «ما يُسْتَتَدُ إليه» [«نمم4»]. 
[->الأولية: القاعدة: القانونء المبدأء المقدمة؛ المصادرة] 
«الأصل عند الفقهاء ما قيس عليه الفرع بعلة مستخرجة منه» . (نهء ص . .)١54‏ 
«فأما أقسام القياس وتفصيله» فالقياس يبنى من أصل وفرع وعلة وحكم 
«فالأصل» ما تعدى حكمه إلى غيره» ومنهم من قال: هو ذا النص الوارد فيما 
جعل أصلاًء... وهذا فيه نوع لبس ودخل. وذلك أن هذاء وإن كان هو 
الأصل» فالحكم يختص به لا يتعدى عنه. وإنما الذي يتعدى ما في 
المنصوص عليه من العلة» فكانت هي الأصول. إذ كان ثبوت الحكم في الفرع 
بمعناها دون النص. وقال قوم: الأصل ما ثبت حكمه بنفسه. ويريدون بذلك 
ما ثبت حكمه بلفظ يختصه. وهذا ليس بمستقيم؛ لأن الأصول ثبت بالنص 
حكمهاء لا بأنفسها». (جف. ص. .)٠١‏ 
«فالفقهاء جعلوا الأصل إسماً لمحل الحكم المنصوص عليه والمتكلمون 
جعلوه اسماً للنص الدال على ذلك الحكم. أما قول الفقهاء فضعيف لأن 
أصل الشيء ما تفرع عنه غيره». (مح» ج5؛ 15). 
اا 


«إن لقول الفقهاء والمتكلمين وجهاً أيضاً؛ لأنه إذا ثبت أن الحكم 
الحاصل في محل الوفاق أصل» وثبت أن النص أصل لذلك الحكم فكان النص 
أصلاً لأصل الحكم المطلوب» وأصل الأصل أصل فيجوز تسمية ذلك النص 
بالأصل ‏ على قول المتكلمين. وأيضاً: فالحكم الذي هو الأصل محتاج إلى 
محلهء فيكون محل الحكم أصلاً للأصل فتجوز تسميته بالأصل أيضاً على ما هو 
قول الفقهاء. وها هنا دقيقة ‏ وهي أن تسمية العلة في محل النزاع أصلاً أولى 
من تسمية محل الوفاق بذلك؛ لأن العلة مؤثرة في الحكم» والمحل غير مؤثر 
في الحكم فجعل علة الحكم أصلاً له أولى من جعل محل الحكم أصلاً له 
لأن التعليق الأول أقوى من الثاني. وأما الفرع فهو عند الفقهاء عبارة عن 
«محل الخلاف؟. وعندنا عبارة عن «الحكم المطلوب إثباتهة» لأن محل 
الخلاف غير متفرع على الأصل»؛ بل الحكم المطلوب إثباته فيه هو المتفرع 
عليه. وها هنا دقيقة وهى إطلاق لفظ الأصل على محل الوفاق أولى من إطلاق 
لفظ الفرع على محل الخلاف» لأن محل الوفاق أصل للحكم الحاصل فيه 
والحكم الحاصل فيه أصل للقياس» فكان محل الوفاق أصل أصل القياس. 
وأما ها هنا فمحل الخلاف أصل للحكم المطلوب إثياته فيه» وذلك الحكم فرع 
للقياس فيكون محل الخلاف أصل فرع القياس وإطلاق اسم الأصل على أصل 
أصل القياس أولى من إطلاق اسم الفرع على أصل الفرع. واعلم أنا بعد التنبيه 
على هذه الدقائق نساعد الفقهاء على مصطلحهم وهو أن الأصل محل الوفاق 
والفرع محل الخلافء لثلا نفتقر إلى تغيير مصطلحهم». (مح» ج5: 19-18). 

«فاعلم أن أصل كل شيءٍ هو ما يستند تحقيق ذلك الشّيء إليه». (إح؛ 
جك )0 

«أمًا الأصل» فقد يطلق على أمرين: الأوّل ما بني عليه غيره كقولنا: إن 
معرفة اللّه أصلّ في معرفة رسالة الرسول» من حيث إن معرفة الرسول تنبني 
على معرفة المرسل. الثّاني: ما عرف بنفسه من غير افتقارٍ إلى غيره وإن لم 
يبن عليه غيره» وذلك كما تقوله في تحريم الرّبا في التقدين فإنّه أصلّ وإن لم 
يبن عليه غيره». (إح» جل 07737 . 


نف 


«والأصل هو الواقعة التي يقصد تعدية حكمها إلى الفرع». (إح؛ ج237 141). 

«الأصل ما يثبت بالدليل المتفق عليه بين المتناظرين». (جذء ص. 06). 

«أصل الشيء قيل: ما منه الشيء. وقيل: مادة الشيء. وقيل: ما بني 
عليه غيره. وقيل: ما استند الشيء في تحقق وجوده إليه. وهو ضربان: عقلي 
كالدليل للمدلول والقياس للنتيجة» وطبيعي كالشجرة للغصن والوالد للولد». 
(إشء ج١اء‏ ص. ؟١1).‏ 

«الأصل . لغة» ما ينبني عليه غيره». (تحء ص. .)١147‏ 

«اعلم أن للأصل أربعة إطلاقات إطلاقاً متعارفاً» 

أحدها: الدّليل» ويطلق عليه غالباً» صرح به جمع من العلماءء 
كقولهم: أصل هذه المسألة الكتاب والسّنّدَء أي: دليلها. 

فإذا وصلته بالفقه وقلت: دليل الفقه» كان تفسيراً لأصل الفقه من حيث 
الإضافة» وهو المراد هنا. 

والتّاني: يطلق على الرجحان» أي: على الرّاجح من الأمرين» كقولك: 
الأصل في الكلام الحقيقة لا المجازء أي: الرّاجح عند السّامع هو الحقيقة» 
والأصل براءة الذَّمّة» وبقاء ما كان على ما كان. 

والثّالث: القاعدة المستمرة» أو الأمر المستمرء كقولك: أكل الميتة 
على خلاف الأصل. أي: على خلاف الحالة المستمرة في الحكم. 

والرابع : المقيس عليهء وهو ما يقابل الفرع في باب القياس». (تح. 
ص. .)١68 1١65‏ 

«إن العلوم المكتسبة قد تكون أصلاً لعلوم أخرى مكتسبة» كما قد تكون 
الضرورية أصلاً للمكتسبة». (المجرد. .)١54‏ 

«معنى قولنا: «شاهد وغائب؟ كمعنى قولنا: «أصل وفرع» و«منظور فيه 
ومردود إلى المنظور فيه؛ و«#معلوم ومشكوك فيه ومطلوب علمه من 
المعلوم»... وليس المراد بالغيبة ها هنا البعد والحجابء» وإنما المراد غيبة 
العلم وذهابٌ العالم عن العلم به». (المجرد» 185). 
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«العلم الحاصل المطلوب هو المدلول» وازدواج الأصلين الملزمين لهذا 
العلم هو الدليل» والعلم بوجه لزوم هذا المطلوب من هذين الأصلين علم 
بوجه دلالة الدليل» وفكرك الذي هو عبارة عن إحضارك الأصلين في الذهن» 
وطلبك التفطن لوجه لزوم العلم الثالث من العلمين الأصليين هو النظر» 
(الاقتصاد.ء ص . .)١18‏ 

«في الكلام الحاتوو عن الإمام أحمد أصول الإسلام أربعة : 


دال ودليل ومُبَيّن ومستدل. فالدال هو الله والدليل هو القرآن» والمبيّن 
هو الرسولء قال الله 1 لين لئاس ما دُرْلَ ِلَبِمِ4: والمستدل هم أولو 
العلم وأولو الألباب الذين أ جمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم... ولهذا 
صار كثير من النظار يوجبون العلم والنظر والاستدلال وينهون عن التقليد 
ويقول كثير منهم أن إيمان المقلد لا يصحء أو أنه وإن صح لكنّهُ عاص بترك 
الاستدلال ثم النظر». (النبوات. 094). 
الإضافة 
ه «الاضافة»/ «الإمالة» و«الإلصاق» و«التقريب» و«التعليق» و«الربط» 
و«الإسناد»؛ إنها «تعليق» أمرين أحدهما بالآخرء تعليق «مضاف» ب«مضاف 
إليه»؛ والغرض من هذا التعليق تحصيل فائدة معرفية هي «التعريف» أو 
«التخصيص» ( ->«التعريف»». «التخصيص») 
ويميز في «الاضافة» بين «الاضافة التركيبية» و«الاضافة الدلالية» : 
- ف«الاضافة التركيبية» تتمثل في الانطلاق من «مفرد» ما وتركيب مفرد أو 
مفردات أخرى عليه وإلصاقه أو إلصاقها به. مثل ذلك الانطلاق من 
«غلام» كمفرد ثم إلصاق مفرد «زيد» به فيتحصل «غلام زيد» ثم إلصاق 
مفرد «الطويل» بهما فيتحصل «غلام زيدٍ الطويل». . . وهكذا دواليك. . 
فهذه الإلصاقات والتركيبات من شأنها أن تزيد فى تعريف «المفرد» 
المنطلق منه أو تخصيصه. ١‏ 
أما «الإضافة الدلالية» أو «الاضافة المعنوية» فتتمثل في توقف تصور دلالة 
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مفرد من المفردات على تصور دلالة مفرد ثاني ذي صلة وعلاقة بالمفرد 
الأول؛ مثل ذلك توقف تصور دلالة «الأب». (أو «الابن») على تصور 
دلالة «الابن». (أو «الأب»), فمتى تصورنا المفهوم من «الأب» تصورنا 
المفهوم من «الابن» ومتى تصورنا المفهوم من «الابن» تصورنا المفهوم من 
«الأب». 
يصطلح على تسمية «الإضافة التركيبية»» في القول الفلسفي» بمصطلح 
«مقولة الاضافة» ««مزيماء: هظ1» [اللاتينيةء «مزاهاع»]؟ و الأصل في مقهوم 
««مزنهاء18» هو الفعل «6اها2» [اللاتينية- «مممعلعم»] الذي يعني» لغةء 
تعليق أمرين أحدهما بالآخر والوصل بينهما؛ ولما كان لا «إخبار» إلا بتعليق 
«خبّر» ب«مخبّر عنه»» استعير فعل «/86/4» للدلالة على «فعل الاخبار» كما 
ادر لفظ 5 للدلالة على «الخبر». 
أما «الإضافة الدلالية» فيصطلح على تسميتهاء في القول الفلسفي» 
بمصطلح «اللفظان المتضايفان» «كلة!هاء+ 65ط» [اللاتينية- «ديساماء”»]. 


[->التركيب, التعليق؛ النسبة: النظم] 

«الاضافة على الحقيقة هي ضم شيء إلى شيء وها هنا عبارة أخرى 
أخص بالمعنى المراد بالإضافة في طريق الفلسفة وهي أن تقول: الاضافة هي 
نسبة شيء من شيء وحسابه منهء كالقليل الذي لا يكون قليلاً إلا بإضافته إلى 
ما هو أكثر منه ونسبته إليه وحساب قدره من قدره. 

وأما الغرض المقصود بالإضافة في هذا المكان فهو نسبة شيئين 
متجانسين ثبات كل واحد منهما بثبات الآخر يدور عليه ولا ينافيه. ومعنى 
قولنا متجانسين: أي أنهما تحت جنس واحد من المقولات العشر التى قدمنا 
أنها أجناس الأجناس. والمضافان هما الشيئان اللذان لا يثبت واحد كينا إلا 
بثبات الآخر». (تقء ص. 08). 

«وقد يكون الاشتراك من قبل الاضافة مثل قولك: أعجبنى ضرب زيد. 
فإنه يحتمل أن يكون زيد مضروباً وضارباً». (تسء ص. .)١9‏ 
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«الاضافة: فعبارة عن ماهيتين تعقل كل واحدة لا يتم إلا مع تعقل 
الأخرى؛ كالأبوة والبنوة» ونحو ذلك». (مب» ص. .)١١١‏ 

«وأما التخريج فهو الاستخراج والاستنباط وهو إضافة حكم لم يتعرّض الشرِع 
لعلته إلى وصف مناسب في نظر المجتهد بالسبر والتقسيم». (تح» ص. 7457). 

«وأما الحق فهو الثبوت. ويختلف في. . . ما يضاف إليه. وإذا أضيف 
إلى الخبر أفيد به صدقهء وإذا أضيف إلى شيء من الشرائع يفاد به كونه 
مأموراً به» وإذا أضيف إلى شيء من وجوه التصرف فعلى معنى الصواب 
والصحة». (كفء ص. "1). 

«والسببية أمر إضافي والأمور الاضافية يتوقف ثبوتها على ثبوت كل 
واحد من المتضايفين فدعوى كون القتل سبباً لوجوب القصاص يتوقف على 
ثبوت القتل وثبوت وجوب القصاص لأن قولنا هذا سبب لذاك يستدعي تحقق 
هذا وتحقق ذاك حتى يحكم على هذا بأنه سبب لذاك وإذا كانت دعوى السببية 
متوقفة على ثبوت الحكم أولاً فلو استفدنا ثبوت الحكم من ذكر السببية لزم 
الدور وإنه محال فعلمنا أنه لا يمكن الاستدلال بعلية الوصف وسببيته على 
ثبوت الحكم». (مح؛ جه؛ ص. 07757. 
الاضطرار 

ه «الاضطرار» هو الدّفْعُ أو «الالجاء» إلى الفعل أو أَمْرِ بوجه فيه «قَهَرٌ» 
و«قَسْرٌ» و«إكراة»؛ فالقول مثلاً «فلان اضطرني إلى فعل كذا» معناه «قلان 
أخذني قهراً فحملني على فعل كذا». 

الاضطرار إذن هو «الحَمْلُ المُكرهُ على فعل من الأفعال»: الفعل الذي 
يغيب فيه «الاختيار» ويحضر فيه «الانقياد» . 

ويسمى «الاضطرار» أيضاً ياسم «الضرورة». 

قد يكون الأصل في مفهوم «الاضطرار» أو مفهوم «الضرورة» مفهوم 
«الإاضرار» أي «الحَمل على ما يَضْرُه. وذلك لأن «الضِّج» أو «الضِرَّرٌ» هو 
النموذج الأمثل لما يُكْرَهُ. 


كلا 


إن هذا الذي يتم الإكراة على تحمله والإلجاءٌ إلى الانقياد له هو الذي 
سدق باسم «الضروري». 
إن «الاضطرار» أو «الضرورة» لا تتعلق بأفعال الجوارح فقط وإنما تتعلق 
أيضاً بأفعال القلوبء إذ هناك من الأحكام والأقوال والأخبار والقضايا ما 
نجد أنفسنا مُكْرَهِينَ على قبولها وملزمين بالانقياد إلى التسليم بها؛ وقد سميت 
هذه المجموعة من الأحكام والأقوال والأخبار والقضايا باسم «الأحكام 
الضرورية» أو «الضروري من الأحكام» . .. أو «البديهيات» أو «الأوليات» أو 
«أوائل العقول» أو «أدلة العقول». . . . 
تظهر الفائدة المنهجية لمفاهيم «الضَّرّرِ» و«الضٌَّ» و«الاضرار» 
و«الضرورة» و«الاضطرار» إذا ما نحن استحضرنا المبدأ العام المُوَّجَهَ لبيان 
متى يكون التدليل تدليلاً مُلْزْماً. الذي يعمل به كل المناطقة البرهانيون» والذي 
يفضي بآن التدليل لمكم من الاحكام ينيغ أن يكم بإيراد أدلة تستلزم هذا 
الحكم تكون إما «أدلة ضرورية» وإما «أدلة لازمة لزوماً قريباً أو بعيداً عن 
الأحكام الضرورية». 
الأصل في مقبولية التدليل ومشروعيته؛ من الناحية «البرهانية»» هو 
الاستناد إلى ما تقضي به «الضرورة»؛ وعليه كان التعقل الإنسانى الْمُثَمّنُ عند 
أهل البرهان» 5-2 على «القهر» و«القسر» و«الإكراه» و«الانقياد» 
و«الإلجاء». 
يُؤَدَى مفهوم «الضروري». في القول الفلسفي والمنطقي الغربي» 
بمصطلحات متقاربة من حيث دلالتها على «بلوغ الغاية في الظهور والبيان» 
وعلى «بلوغ الغاية في البروز والانتصاب» وعلى «شدة التقييد والعقل» وعلى 
«ما لا سبيل للاستغناء عنه أو التفريط فيه»: 
- توصف الأحكام والقضايا النظرية التي تكون غاية في الظهور والبيان 
بالوصف ©:8إ[اء001م4» [اللاتينية- «5له[/020410»]. ومصدر هذا النعت 
هو الفعل اليوناني «4!لا|6200461» المركب من «مم»» الدال على 
«التمامية» و «الكمال» ومن الفعل «:ه461#» الدال على «التيصير» 
يف 


««زه: عرزه#» وعلى «الإظهار» «ع«ه34»؟ وعليه كانت دلالة الفعل 
اليوناني «0461!1:/#6م0» هي «تمام التبصير» أو «كمال الاظهار». إن 
الأحكام النظرية التي تكون غاية في الظهور والبيان هي «مما يستتبع ويدفع 
إلى الموافقة النظرية الضرورية عليها» : ««مندة :0ه '! عاله انك إلنو 0 
موده '[ ءك ٠‏ 7أهكوءء6» ؟ وعليه كانت هذه الأحكام أحكاماً «برهانية» (-> 
«البرهان») لأنها أحكام «بَارِهَةٌ» . 

توصف الأحكام والقضايا النظرية التي تكون غاية في البروز والانتصاب 
بالوصف «8«10462» [اللاتينية- «5«ه14©»] الذي يعني «ما يبَصّرٌ من 
بعيد»؛ وذلك أن الأصل فيه هو الفعل اللاتيني «61466» المركب من 
«ده» الدال على «الخروج» و«البروز» ومن 1 الدال على «البصر» 
و«الرؤية» «/زم1». وعليه كانت دلالة «ممابع2014» على كل «حُكم يُلْرَم به 
الفكد مباشرةٌ ويكيفية واضحة». 

توصف الأحكام والقضايا النظرية التي تكون عاقلة لنا ومقيدة لنا بشدة لا 
نستطيع معها لا التحرر منها ولا الانفصال عنهاء فَتُلْجَوٌ بذلك إلى الانقياد 
والانسياق و الخضوع لهاء بالوصف ««امنهعة|0». و الأصل في هذا 
الورصف هو الفعل اللاتيني «76هج0611» المركب من «065» الدال على 
«المعاكسة» و«عم4ج:/» الدال على «العقل» و«القيد» و «اللّجم» و «الْفْسْر 6. 

وعليه كانت دلالة «::1:0/هع:/1.06» على كل «حكم تلَرَم بوجوب التقيد به 
في عملنا أو علمنا». 

توصف الأحكام والقضايا النظرية التي لا يمكننا التفريط فيها أو الاستغناء 
عنها أو إهمالها أو تجاهلها بالوصف «5476دم28/86». و الأصل في هذا 
الوصف مفهوم «فانكدءء 6 ه.1» [اللاتينية- «5م:1ووم60»] التي تعني «ما لاا 
مفر منه» «واطه!1.01» و«ما لا اختيار معه» «ءاطهاء::!16ظ1»؛ وهذا 
المفهوم الأخير مشتق من الفعل اللاتيني «7664676» المركب من «6:» 
الدال على «النفى» و«©6420» الدال على «التفريط» و«التنازل». وعليه 
كانت دلالة 0 م6مة» على كل «حُكم لا يمكن التسليم بصحة نَفيو». 


>27” 


«الذة » مده. الأحكام إذن «©ناوأاء122001» و«اارع لاط ر1» 
و«101/هعف|طه'ط» و« اوددءء 6 عط» ؟ والنواة الدلالية الصلبة فى هذه المفاهيم 
الخمسة تتمثل فى الإكراه وغيات حرية الاختيار. 


[->الاكتساب] 


«معنى الشاهد والمشاهدة هو المعلوم بالحس أو باضطرار وإن لم يكن 
محسوساً. ومعنى قولنا: «غائب» ما غاب عن الحس ولم يكن في شيء من 
الحواس» والضروريات طريق إلى العلم به». (المجرد. .)١4‏ 

«إن معنى الضرورة ما ميل عليه الانسان وأجبر عليه ولو أراد التخلص 
منه لم يجد إليه سبيلاً» . (المجردء ؟١).‏ 

«إن جملة المعارف لا تخرج من أحد نوعين: ضرورة واكتساب. 
فالضرورة منها ما حدث للعارف بها لا عن فكرة متقدمة ونظر واستدلال» 
والمكتسب منها ما حدث عن نظره وفكره اما (المجردء 71407). 

«ليس يجب أن يكون كل تصور مكتسبا وإلا لزم الدور أو التسلسل إما في 
توقترعات عنام ار زر وناعزة ور ال ابعهارل. النشيزد أصلاً بل لا بد من 
تصور غير مكتسب. وأحق الأمور بذلك ما يجده العاقل من نفسه ويدرك التفرقة 
بينه وبين غيره بالضرورة ومنها القسم المسمى بالعلم لأن كل أحد يدرك 
بالضرورة ألمه ولذته ويدرك بالضرورة كونه عالماً بهذه الأمور». (مح. ص. 850). 

«المقدمات الضرورية هي التي يحدث عنها القياس حدوثاً أوليَاً وتلزم 
عنها النتيجة لزوماً ضروريا». (تجء ص 3887 00# 

«إن العلوم الضرورية أصل العلوم المكتسبة وإن المستدل إنما يستدل 
ليعلم ما لم يعلمه بأن ينظر في ما علمه ويرد إليه ما لم يعلمه» فإذا استويا 
عنده في المعنى سَرَّى بينهما في الحكم إذا استوفى حق النظر فيه ووفاه 
شروطه». (المجرد؛ .)١5‏ 

«واعلم أن اقتضاءً العلةَ المعلول أمرٌ فطريّ ضروري والمنازعةٌ فيه منازعةٌ 
في الضروريات كالمتازعة في اقتضاء الدليل المدلول». (نيه.ء ص. /الا7). 


ْ2232و, 


الإضمار 
«الإضمار» : فعل يتمثل ف «طيع» المنشور والمَبْسُوطٍ والمُتّسع لأجل 


تخفيفه وتدقيقه من جهة» وتصويره في صورة منطوية من جهة أخرى. 

و«طيئٌ» شيء من الأشياء «سكوتٌ» عن ذكره من جهة» فل «منطوياً» 
في ما كر من جهة ثانية» وه «محفوظاً» من جهة ثالثة. 

لا إضمار إذن إلا بحضور معان ثلاثة» معنى «السكوت» ومعنى 
«الانطواء» ومعنى «الحفظ»؛ وهذه المعاني الثلاثة تحضر كلها فى معنى 
مفهوم «الضمير»» إذ يُستعمل «الضمير» لتأدية «ما ينطوي عليه القلب» و«ما 
لم يُصَرّح به» و«ما يَعْسُرُ التعدّف عليه». 

من الاستعمالات المنطقية لمفهومي «الإضمار» و«الضمير» ذلك 
الاستعمال الذي عُرِفَ في الكتابات المنطقية والفلسفية والكلامية تحت 
مصطلحات «القياس الإاضماري» أو «قياس الضمير» أو «الضمير». وهي 
مصطلحات ثلاثة متحدة الدلالة تعني «اقتضاب» تدليل ما في تدليل تُظْوّى فيه 
إحدى مكوّناته . 

إن «المضمر»., باعتباره مطويّا هو المسمى «6الء1ام#1اأن1» [في اللاتينية 
- «اءنامظ»ا؟ و الأصل في هذا المفهوم الأعجمي هو الفعل «#علاونآم1::[» 
[في اللاتينية - ««#معناص:”1»] الذي يعني «ضَمّن» أو «طوى في» - ««عنام 
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و«المضمر»., باعتياره مستكوتاً عنهء هو المسمى «1401/6 ©6.[» [في 
اللاتينية «كنهالع4!»]؟ والأصل في هذا المفهوم الأعجمي هو الفعل «1076» 
[فى اللاتينية «726876»] الذي يعنى «الصمت» و«السكوت» عن القول وأيضًا 
«الحفظ» و«الإخفاء» [-«اءء5 35 1222 

و«الضمير»» باعتباره استدلالاً مقتضبٌء هو المسمى «6مبرط/»:ظ» أي 
«الانتميما» في بعض الكتابات المنطقية العربية القديمة؛ والأصل في هذا 
المفهوم الأعجمي هو المفهوم اليوناني «منمء 8:11 » الذي يعني «ما يوجد 

36 


فى فكرنا أو قلينا أو روحنا» أي ما يوجد في «105://» الذي يعنى «القلب» 
أو «الروح» أو «الفكر». 


و 
«حد الإاضمار أن يُسْقَط من الكلام شيء يدل عليه الباقي» . (محء 50"). 
«دلالة الاقتضاء: وهي ما كان المدلول فيه مضمراٌ إِمَا لضرورة صدق 
المتكلمء وإمًا لصحّة وقوع الملفوظ به». (إح. ج”ء 4١‏ - 47). 


الاطراد 
© «الاطراد»: التتابع والتلاحق واقتفاء الأثر وإتباعه بشكل مستقيم وعلى 
وجه واحد لا تغيير فيه؛ فد«اطرَادٌ الشىء متابعة بعضه بعضاً» و«اطرّد الأمرُ» 
هو بمعنى «استقام» . ويكون المستقيم حي متى : 
- كان مراعياً في جَرَيانِهِ للضابط أو القاعدة أداة التقويم. 
- وكان جارياً بوجه عادي وعلى إيقاع متواترء 
- وكان متطوراً بكيفية ذات صورة واحدة لا يعرض لها أي تغير أو تعديل. 
وعليه» كان الأمر المُطَرِدُ الأمرّ المستقيمٌ الجاريّ وفق القاعدة المرعية 


إن النواة الدلالية الأساس في مفهوم «الاطراد» متمثلة في مفهوم «التتابع 
على الوجه الواحد». 

يؤدى مفهوم «الاطراد» في الكتابات ا المنطقيةق بمقهوم 
«ها مداع 1» الذي تحكئ به «كون الحركة د تتم على صورة واحدة» 
«711©(11ع77101411 اقلا لك 1711016 انل أي «الجريان على الوجه الواحد»؛ و الشيء 


الذي يجري على وجه واحدٍ يقال عنه أنه «عنابوة8»؛ ويتسع هذا الوصف 
الأخير للدلالة على : 

«ا لأمر الموافق للقاعدة» «ءاون: ها فى عدم 6» 

«الأمر الجار ي عادة بإيقاع متواتر» «اانةاددمء ©6«ر[ابر1[» 


م١‎ 


5 «الأمر الذي يبقى فى تطوره الزمانى على الصورة الواحدة» «©0[/077:6». 
إن <نانجعايجةخ1» و«موءنا/اع86» مفهومان متشكلان دلاليَاً مع مفهوم 
«/ع84» باعتباره مفهوماً مؤدياً لمفهوم «الضابط» في لغتنا العربية؛ إن 
«ماعوة»: لغقء أداة مستقيمة الشكل (- مسطرة) تؤدي مهمة «التقويم» «2 
«مع00771» ومهمة «الحكم» «0ع/:7 244 ومن ثمة تقتضي «المراعاة» و«الإاتباع» 


«6 قيال 40 . 


[->التواتر السلامة] 


«الاطراد عبارة عن كون الوصف بحيث لا يوجد إلا ويوجد معه الحكم 
وهذا لا يثبت إلا إذا ثبت أن الحكم حاصل معه في الفرع فإذا أثبتم حصول 
الحكم في الفرع بكون ذلك الوصف علة وبينتم عليته بكونه مطردا لزم الدور 
وهو باطل». (مح. ج5. ؟551). 

«حاصل الاطراد يرجع إلى سلامة العلّة عن النتقض» وسلامة العلّة عن 
مفسدٍ واحدٍ لا يوجب سلامتها عن كل مفسدٍء وعلى تقدير السّلامة عن كل 
مفسدٍ فصححة الشّيء لا تكون بسلامته عن المفسدات بل لوجود المُصَحَح». 
(إحء جل 434" 

«قال المحققون: الاطراد والانعكاس من شرائط الحد وإذا كان الغرض 
من الحد تمييز المحدود بصفة عما ليس منه فليس يتحقق ذلك إلا مع الاطراد 
والانعكاس فالطرد هو تحقق المحدود مع تحقق الحد والعكس هو انتفاء 
المحدود مع انتفاء الحد». (ردء ص. 09). 

«والذي عليه عامة الفقهاء وأهل الأصول والجدل أن الدوران هو القسم 
الأول فقط وهو دوران الحكم مع الوصف وجوداً وعدماً وما لم يكن كذلك لا 
يسمونه دوراناً وما في المَعَلَان من المبالغة يُساعِدهم على ذلك وأما اقترانه 
وجوداً فقط أو عدماً فقط فلا يدل بمجرّده على العلّية إلا بدليل منفصل وهؤلاء 
لا يكتفون بمجرد الاطراد دليلاً على العلية حتى يكون معه دليل على ذلك من 
مكاسية أو انعكاس يُقرّي الطردَ أو تأثير أو شهادةٍ الأصول أو غير ذلك من 

4 


الطرق التي يُعلّم بها كونُ الوصفبٍ مناطاً للحكم». (نيه. ص. 86). 
«اعلم أن النقض في باب القياس هو وجود الوصف المدَّعَى علةٌ بدون 
الحكم فيقال: قد انتقضت العلةٌ وهو خلاف انبرامها وانتظامها واطرادها لأن 
اطرادها جريانها في معلولاتها بحيث تكون إذا وجدت وُجد الحكم». (نبه. 
ص. .)307١‏ 
«الدليل الذي هوالآية والبرهان يجب طرهه. . . » فإنه لو كان تارة 
يتحقق مع وجود المدلول عليه وتارة يتحقق مع عدمه فإذا تحقق لم يُعْلَمْ هل 
وُحِدَ المدلول أم لاء فإنه كما يوجد مع وجوده يوجد مع عدمه؛ ولهذا كان 
الدليل إما مساوياً للمدلول عليه وإما أخص منه لا يكون أعم من المدلول». 
(النبوات» .)55١‏ 
الاعتبار 
© يحيل مفهوم «الاعتبار» أو مفهوم «الاستعبار» أو مفهوم «العَبّر» إلى 
مجال دلالي متسع يحضر فيه طَلَبُ «البيان» و«التفسير» و«التأويل» و«الفهم» 
و«التدبير» و«الوزن» و«القياس» و«التقدير» و«الاستدلال العملي» و«الاتعاظ» : 
- فمن حيث تعلق «الاعتبار» بطلب «البيان» نجد أن فعل «عَبّرَ» يعنى 
«بَيّنّ» ونجد أن «القول المبَيّنَ» يسمى «العبارة» . ١‏ 
- ومن حيث تعلق «الاعتبار» ب«التفسير» نجد فعل «عبَرَ» بمعنى «فْسَّرٌ». 
- ومن حيث تعلق «الاعتبار» ب«التأويل» نجد فعل «عَبّر»ه بمعنى «أخبر 
بالمآل» . 
ومن حيث تعلق «الاعتبار» ب«الفهم» يقال: «العابر» لمن «ينظر في 
الكتاب فيَعْبرَهُ أي يعتبر بعضّهُ ببعض» حتى يقع فَهْمُهُ عليه». 
- ومن حيث تعلق «الاعتبار» ب«التدبر» يقال: «عَبّرَ» الكتاب بمعنى «تدبره 
في نفسه ولم يرفع صوته بقراءته». 
- ومن حيث تعلق «الاعتبار» ب«الوزن والقياس والتقدير» يقال: «عبَرَ» 
الأشياء من متاع وغيره بمعنى «نْظْرٌ كُمْ وَزْنْهَا وقَدْرُها وقَاسَّهَا» . 
اذه 


- ومن حيث تعلق «الاعتبار» ب«الاستدلال العملي المُتَّعظِ» نجد أن «العِبْرَة» 
تقال ل«الموعظة» أي لكل ما يتعظ به الأسان وهل به ويتفكر ليستدل به 
على غيره؛ وعادة ما يكون هذا الذي يتعظ به الانسان ويستدل به في عمله 
وسلوكه» في أفق «الكف» و«الانتهاء»» من «الأمور المحزنة»» ومن هنا 
ارتبط «الاعتبار» ب«الحزن» وب«علامات الحزن»: يقال: «عمب 
الرجلٌ. . . حزن» كما يقال للدّمْعء علامة الحزن» «َيْرَة». 

إذا ما استحضرناء» أيضاًء في مفهوم «الاعتبار» معنى «العيور» كدتَفلَة» 
من «عِبْر» إلى «عِبر» [«العِبْرُ» لغة الناحية أو الجانب أو الطرف] 0 رَُ 
والاعتبار»: بتعاني. مجاله الدلالي المتسع السابقة» إلى «استدلال» د عمقل 
«العِبْرٌ المنتقل منه» [الأدلة] في ما يمكن أن يقوم مقام «الموعظة» حظل 
«العِبْرٌ المنتقل إليه» [المدلول] في ما يمكن أن يقوم مقام «العبرة» المستخلصة 

من الموعظة والمستنتجة منها؛ فيكون «الاعتبار» من هذه الجهة استدلالا عملا 

يُتوخى الاحتجاج لوجوب الامتناع عن أفعال وتصرفات معينة والإقلاع عنها. 

«الاعتبار» إذن «استدلال تحذيري». 


هل 


قد يُؤَدّى مفهوم «الاعتبار»» الذي يَتَرَكّثُ فيه «التحذير» على «البيان». 
فى اللغة المنطقية الغربية» بمصطلحين هما مصطلح «م1 1671011 ومصطلح 


: 70151 011011« 


- فمن جهة «6 26414617101101 التي تعني «التحذير» «انترءا1تءدكة!ءءنالء» 
الأصل فيها هو الفعل «167:0/:6» - المركب من «8» التي تفيد «الكف» 
و«الانتهاء» و«الترك» والفعل «:/4407» الذي يفيد «البيان» ‏ الذي يعني 
«البيان الهادف إلى الدفع إلى الإحجام عن الفعل». 

- ومن حيث «(447101165/4/101» 2 التي تعني «النصح» «رع/ااء605») الأصل 
فيها هو الفعل «ءات447:0::6» - المركب من «80» التى تفيد «الغاية» 
و«الوجهة» والفعل «840676» الذي يفيد «الإعلام» - الذي يعني «الإعلام 
الناصح والواعظ» . 
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[->النقلة] 

«يقال للرؤية: نظر. وللفكر والتأمل: نظر. والمراد بالنظر هاهنا فكر 
القلب وتأمله في حال المنظورء ليعرف حكمه جمعاً أو فرقاً أو تقسيماً. 
وحقيقة هذا النظر هو التأمل أو التفكر أو التدبر أو الاعتبار أو الاستدلال». 
(كفء ص. .)١9‏ 

«والعبرة هي السلامة المقدرة؛ والاعتبار هو التقدير وهو قريب من 
القياس في اللغة. ومنه يقال: عابرت الدراهم. وعيرتهاء إذا وزنتها. ويسمى 
الاعتبار: عبرة» والعبرة: اعتبارا». (كف. ص. ؟57). 

«والاعتبار هو الانتقال من الشّيء إلى غيره» وذلك متحمَّقٌ في القياس حيث 
إن فيه نقل الحكم من الأصل إلى الفرع» ولهذا قال ابن عبّاسٍ في الأسنان: 
اعتبر حكمها بالأصابع في أنّ ديتها متساويةٌ؛ أطلق الاعتبار وأراد به نقل حكم 
الأصابع إلى الأسنان» والأصل في الإطلاق الحقيقة». (إح, ج:» 70). 

«فالأصل بمنزلة القياس الذي يُعمَبِرٌ به حكمٌ الفرع وهكذا شأنُ جميع 
المقاييس فإنك تعتبر ما لا يُعلّم وصمّه بما قد مْلِمَ وصمُه كاعتبار المكيل 
بالمكيال والموزونات بالصنجة». (نبه» ص. .)٠١6‏ 

«وعلى هذا فلا يُصَرَحٌ بالحد الأوسط في القياس إلا مرة واحدة» ولا 
في الاعتبار إلا بشبيه واحدء. فيكون القياس ضرورة ضميراً أي محذوفاً إحدى 
مقدمتيه» وبهذا سمي ضميراًء إذ كانت إحداهما مضمرة» ويكون الاستقراء 
ضرورة تمثيلاً». (تخء ص. 47). 

«فساد الاعتبار: ومعناه أنْ ما ذكرته من القياس لا يمكن اعتباره فى بناء 
الحكم عليه لا لفسادٍ في وضع القياس وتركيبه؛ فهو فاسد الاعتبار لعدم ضادة 
الاحتجاج به مع النصص المخالف له». (إحء ج؛. 38). 

«فساد الاعتبار وهو بيان أن الدليل غير معتبر في هذا المكان وإن كان 
معتبراً في نفسه ككون الاستدلال بنص على خلاف الإجماع أو بقياس». (جذء 
ص. 05). 


«النظر هو الفكر والتأمل والاعتبار والمقايسة ورد ما غاب عن الحس إلى 
ما وجد العلم به فيه لاستوائهما في المعنى واجتماعهما في العلة». (أ م 4). 
الاعتراض 

«الاعتراض» مفهوم حجاجي يستعمل للدلالة على المواقف التي يقفها 
المخاطبٌ مما يُذْعَى إليه وتتمثل في الاعراض عن دعوة المخاطب من خلال 
الامتناع عن قبول ما يدعيه وعدم التسليم به. 

إن «الاعتراض»» بطابعه «الاعراضي»»: يقصدء من حيث وظيفته» عدم 
تمكين «المستدل» و«المدعي» من إثبات مدلوله ومدعاه وذلك بفضل وضع 
جملة من «الحوائل» و«الحواجز» و«الموانع» و«المعاكسات» و«التحديات» 
و«المقاومات» في «الطريق» الذي ينهجه المستدل والمدعي. ويتضمن «مبحث 
آداب البحث والمناظرة» دراسة منطقية لمختلف «المواقف الاعتراضية 
والاعراضية» ولخطط «تجاوزها» و«إسقاطها». 

من هذه المواقف الاعتراضية والإعراضية: 
«الاستفسار» 
«فساد الاعتبار» 
- «فساد الوضع» 
- «المنع» بأنواعه المختلفة 
- «النقضص» 
«الكسر» 


«القلب» 
«القول بالموجب » 


يؤدى مفهوم «الاعتراض» في الكتابة المنطقية الغربية بمصطلحات أهمها 
أر بعة : « 0(1قاعااماوطاه'[|» و«ءاءماعوطاه ععتهط» و«107اأدمهمه'!|» و<رءجمعء20711» 
فمن جهة ««دمفاء/:#ائه» [اللاتينى > «م11ه::/055»] نجد الإحالة إلى 
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فعل بناء ما يحول دون المرور والجواز؛ إن الأصل في هذا المصطلح الفعل 
اللاتيني «»ه؛:مائطه» المركب من الحرف «(0» الدال على «المواجهة» 
و«المعاكسة» ومن الفعل «©#©:/؟» الدال على «البناء» و«التشييد» 
«©17/ا00111» و«1:0/16» ؟ فتكون «065110110» إذن مفيدة لما يفيذه 
«الاعتراض» عربيّاً» بل ومفيدة» من باب الترادف» ما يفيده «اعتراض الشيء 
في الحَلْقي» : «6(71©111 ع (0 12012 » . 

#ة ومن جهة «ماعهاوناه 8016» فهو فعل ييحيل إلى نصب ما يُوَاجِه 
ويعاكس السير فيوقفه أو يؤخره أو يمنعه؛ إن «ماءمادوزم0» [اللاتيني ح- 
«##نالههات0»] يفيد «ما يُوقِفُ» «6ا6جبه ناو 06» و«ما يبطئ» «اناو 06 
أانعاه”» ودما بمنع» «اننء نور نإعقم :5 » ؟ كما أن الفعل «©085/27» المركب من 
حرف «00» ومن فعل «5]806» [- نصب] يعني الانتصاب المواجه وَالمَعَاكسُ 
« اهدع «أزرع] 856 . 

ومن جهة «082051401» [اللاتيني - «051140م08»] نجد الإحالة الى 
الامتناع عن التسليم «ىمععه 1م «عددا1» والانتصاب المضاد ««ووده 356 
6 والتصر ف المعاكس «©6 007 «اع4»؛ إن الأصل في «000051110/1» هو 
الفعل اللاتيني «©0767مم0» المركب من الحرف «مم» الدال على ما يدل عليه 
«05» ومن الفعل «©©:,مط» الدال على «الو ضع» . 

* أما من جهة «ع«تروع 02:1 0» فالأصل في هذا المفهوم هو الفعل 
«:64776 الذي يعني المواجهة المتحدية للخصم. وهو فعل مركب من 
«0016» الدالة على المضادة ومن الفعل «7©7ه©» [اللاتيني «© 401/0406 ] 
الدال على «التربيع» و«الظهور الواضح»؛ وعليه كانت «*مم»00/0» دالة 
على «ما يقاوم». (->المقاومة) «5/60زوث, آلاو م0» وعلى «المانع» . ( ->المنع) 


«عاعماداه ااهل 11و ©0» . 


[->الاختلاف, التقابل] 


«وأما الاعتراض» فهو الاعتراض في نفس الدليل بما يبطله؛ وذلك مثل 
لالم 


الطعن في إسناد الحديث بتضعيف ناقله أو الطعن في الإجماع ببيان الخلاف 
أو الطعن بالنقض والكسر وغير ذلكء» فيلزم المسؤول إسقاط السؤال ودفعه 
بما يوقفه ليسلم له الدليل». (نه؛ ص. .)4١‏ 

«وحد الاعتراض: مقابلة الخصم في كلامه بما يمتئعه من تحصيل 
مقصوده بما يباينه. وقيل: مقايلة الخصم بمساواته فيما يورده. وهو في اللغة: 
من المنع. يقال: اعترض في الطريق معترض» أي: منعني من سلوكه. 
ويقال: عرض لفلان أمرء إذا ورد عليه مانع عما كان يريده ويهواه. فلما كان 
الخصم يمنع خصمه من نفوذه إلى مقصوده بإيراده ما يساويه على خلافه 
سمي : اعتراضاء على التقريب مما في اللغة». (كف. ص. 57). 

«الاعتراض مقابلة السائل دليل المستدل بما يمنع من حصول المقصود 
مئه». (جذء ص. 8). 
الاعتفاد 

«الاعتقاد» حُكمْ بُتَقَلّدُ حَكُمٌ يَنْعَقِدُ عليه كَلْبُ وعَقْلٌ المُتَقَلْدِ ويَنْشَدٌ إليه 
وحكم لا يَنْمَكُ عنه مُعْتَقِدُهُ؛ إن «العِقّد» القِلَادَةٌ و«العَقّدَه نين شيئين: جَمُمْ 
بينهما وشَّدَّ لأحدهما بالآخر و«العٌقْدَةُ الحَبِسَةُ. إن الأحكام التي نَحَكُمْ بها 
مُتراتبةٌ من حيث تَمَكُنُها من عقولنا وقلوبنا وأنفسنا؛ والأحكام التي ُتزلْ أعلى 
المراتب من حيث قُوّةٌ النّمَكَنِ والبْعْدُ عن النَّخَلَصٍ هي «الاعتقادات». 

إن «الاعتقاد» كم نَتَشَيَّتُْ به وَنَثْيُتٌ عليه ولا يهم أكان حكماً صادقاً 
أم لاء ولا يَهُمُّ ألنا دليل عليه أم لا. 

قد يكون «الاعتقاد» حِهَةٌ معرفيةٌ تَدْحُلُ على حكم من الأحكام فتجعله 
حكماً مُوَجَّهاً. مثل ذلك القول بأن «بعض الفلاسفة يعتقد قِدَمّ العالمَ». 
فالحكم هنا هو «عند بعض الفلاسفة العالَمُ قديمٌ». ويُوَجَهُ هذا الحكم فيَجَعَل 
اعتقاداً وذلك بإدخال جِهَةٍ الاعتقاد ليتحصل «يعتقد بعض الفلاسفة أن العالم 
قديم». 

تَعَمَشَِ النواة الدلالية الصلبة لمفهوم «الاعتقاد» في اتعدام تصور تَحَللٍ 
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المعْتَقِدِ من مُعْتَقَدِهِ إذ «العَقدُ» تقيض «الحَلّ» وتَتَمَلَ أيضاً في الملازمة إذ 
«عَقَدَ قَلْبَهُ على الشيء» هو بمعنى «لَرْمَهُ» وتتمثل أيضا في الاستحكام 
والاستوثاق إذ «تَعَقَدَ الإخاءئ» هو بمعنى استحكم» و«كل شيءٍ يستوِقٌ الرجل 
به لنفسه ويعتمد عليه» يُسَمى «عَقَدَة» . 

قد يكون من شروط «المُعْتَقَده ألا يكون متعلقاً بالأمور البَيّنة الواضحة 
والبديهية وقليلة المَّأن والقَدْر التي يتشارك فيها الكل والجميعُ» وإنما عليه أن 
يكون متصلاً بالأمور «العويصة» و«الغامضة» أي «المْعَقَدَةِ»: يقال: «عَمَدَ 
كلامَهُ أَعْوَصَهُ وعَمَاه» كما يقال: «كلام مُعَقَدٌ أي مَعَمّض» . 

يؤدى» عرنياً مفهوم «الاعتقاد» بمفاهيم ثلاثة : مفهوم «726هنره07» 
ومفهو م «101» ومفهو م «77:2ع120) . 

© فمن جهة مفهوم «مءموبرمت ه8ط» [اللاتينية - «م60611»]» نجد أن 


الأصل فيه هو الفعل اللاتيني «ء7ع0760» [الغرنسي - «م,زه" »]؛؟ وهو فعل 

متسع الدلالة لا يفيد فقط «الإيمان» «ذه#» و«الظن» «0ف#«ام1.'0» وإنما أيضاً 

معاني : 

الاثتمان» أي «تأمين شخص ما على أمر ما» «ثاتروب 4 ثاطعوو 01116 0» . 

الثقة. أي «أن تضع ثقتك في شخص ما» «زانروو ف 7046مععه عع ابعة/ا:ه0» 
فهذه الثقهة تسمى «ععننه076)» و«©017606726» . 

الايمان. «نمر «زه«4» وذلك في مقابل «الكفر» «ءجام746» . 

- التصديقء, أي «التسليم بكون أمر من الأمور أمراً صادقاً» «447:6/6 
1١لا‏ الامج .[900)» . 

- التوثيق» أي «الثمقة بأقو ال شخص ماأ» «مل دعءاوجمم جه غم «عاءمممكل 
001 

5 التسليم التام «ءأأعتتمدرعم أه علهام) ««مأكغطلمه عدج «رعا«مموك» ‏ 

الر أي «علان كأناه 'كل 217 قلاو «©26©15)» . 

» ومن جهة مفهوم «1أ10 2آ» [اللاتينية - «74»]» نجد أن الأصل 


94 


فيه هو الفعل اللاتيني «7466) [الفرنسي - «#67»] المرادف للفعل 
«6760676»؟ ويستخدم مفهوم «70» فضلاً على دلالته على «الايمان» ليدل 
أيضا على: 
الفقة «من :0:4 6» . 
الموالاة. «6اناهنرمط)» . 
العهد. «مودعبممرط». 

« أما من جهة مفهو مم «©171ع0) 1.6» [اللاتيني - «ه:«عم04»]ء نجد أن 
الأصل فيه هو الفعل اليوناني «40/611»؟ ويعني هذا الفعل «حَسَنٌّ» «6 11م 
7» ومن ثمةء «الاستحسان» أو «اعتقاد الحسن» أو «الحكم والإاقرار 
بالحُسْن» أوء أساساًء «الموافقة النظرية على صدق قضية من القضايا» 


«1د0] 1و0 م0'نم عت © مع نععأأأء١‏ ذا[ ع0 453561117716111 )» . 


[->التقليد, الرأي؛ العقلء المقبول] 

«وقد أنكر بعضهم أن يوصف العلم بأنه اعتقاد على الحقيقة. لأن العاقل 
يُحْكُمْ ما عَرَفْهَ كإحكام مَّن يَعْقِدٌ الحبل والخيط بالعقد المحكم. وهذاء وإن 
لم يبعد أن يكون الأصل فيه ما قاله» فذلك غير دال على أنه ليس بحقيقة في 
الاعتقادات. لأنه لا يمتنع في الأسماء أن توجد من غيرهاء وصار مع ذلك 
حقيقة في الثاني؛ إلا أن تثبت» بالدلالة» أن أهل اللغة استعملوها في الثاني 
على جهة التشبيه بالأول؛ فيجب الحكم فيهء بأنه مجاز». (مغ. ص. 18). 

«إن من حق النظر في الدليل أن يُوَلّدَ اعتقاد المدلول. فإن كان الناظر 
عالما بالدليل» على الوجه الذي يدلء كان الاعتقاد المتولد عنه علما». (مغ, 
ص. .)8١‏ 

«وحقيقة الاعتقاد في اللغة غير ما يصير إليه أهل هذه الصنعة» فإنه في 
اللغة من الشد والانعقاد والانجماد. غير أن بعض المتكلمين سموا العلم 
اعتقادا لغرض فاسد في نفي صفات الله سبحانه»ء رغم ما بيئهما من الشبه 
البعيد؛ فإن من علم المعلوم كأنه عقد عليه وشدهء بأن جعله عند نفسه 
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بالوصف الذي هو عليه وهذا تشبيه بعيد. لا يصح بمثل هذا الهوس نفي 
صفات الله سبحانهء وحقيقة الاعتقاد عندهاء ولا هو الظن بكون المظئون عند 
الظان بأنه على ما هو عليه». (كف. ص. .)3١‏ 

«إن وصف علمنا بأنه اعتقاد مجازء لأن أصل العقد والاعتقاد إنما 
يتحقق بغير المعاني وإذا استعمل في ذلك فعلى التوسع». (المجردء .)١١‏ 

«الأدلة ما يُوحِب الاعتقادات فلو كانت الاعتقادات أدلةً لَزْمَ أن يكون 
الشيءٌ دليلاً على نفسه ثم الاعتقادات لا بدّ أن تستندٌ إلى أدلة والدليل هو العلة 
ونحوها فكيف تستند الأدلةٌ إلى الاعتقادات ولو جاز أن يكون الاعتقاد جزءاً 
من العلة لكان إثياتٌ الأحكام ونفيها باعتقادنا وهذا باطل... ولسنا نمنع أن 
يكون الاعتقاد دليلاً على اعتقاد آخر وموجباً له وإنما نمنع أن يكون الاعتقاد 
دليلا على صحة نفسه». (نبه» ص. 155-516). 

«والجهل هو اعتقاد المَعْتَقَدٍ على ما ليس به». (نهء ص. .)١١‏ 

«الجهل عَقَدٌ يتعلق بِالمُعْتَقَدِ على خلاف ما هو به والعلم يخالفه في ذلك 
ويتميز عنه والشك والظن يترددان بين معتقدين وهو بخلافهما». (برء ص. .)١5١‏ 

«حقيقة الجهل اعتقاد المعتقد على ما ليس عليه». (كف. ص. .)7١‏ 

«وأما [الاعتقاد] الجازم غير المطابق فهو الجهل». (مح. ص. 85). 

«إن حكم العقل بأمر على أمر جَازِم غير مُطَابقٍ في الخارج هو الاعتقاد 
الفاسد. ويسمى الجهل المركب لأنه مركب من عدم العلم بالشَّيء واعتقادٍ غير 
مطابق. . . والجهل البسيط هو انتفاء إدراك الشىء بالكليّة» بحيث لا يخطر 
بالبال أصلاً من القابل للعلم». (تح.ء ص. 50١‏ 5-3 
الإفضاء 

« «الإفْضَاء»: التَأدِيَة والإيصالٌ بِيْسْرٍ وسُهُولَةِ وكأن المجال الذي يقع 
ويَحْصّلُ فيه هذا الإفضاءً مجالٌ واسمٌ لا مضايق فيه؛ من هنا قيل ل«المكان 
الواسع» «فضائ» وقيل ل«الشيء المباح» «فُوْضّى». باعتباره موجودا في فضاءٍ 
يُمكن لمن أرادً أن يَفِيضَ إليه بيده. 
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لقد استعمل مفهوم «الافضاء». منطقيّاًء لبيان العلاقة بين مقدمات 
التدليل الصحيح ونتيجتهء فقيل ب«إفضاء» المقدمات إلى النتيجة وذلك اعتباراً 
ليْسْرٍ وسُهُولَةٍ الانتقال من المقدمات إلى النتيجة: ويّسْرٍ وسُهُولَةٍ الانتهاء إلى 
النتيجة انطلاقاً من المقدمات. 1 

إن «الافضاء». باعتباره «سَؤْقأُ»: معنى يحضر في أفعال غربية يُستعمل 
لأداء «الانتقال» من المقدمات إلى النتيجة في الاستدلال؛ ومن هذه الأفعال 
فعل «©«الاك00::4» وفعل «1146167(» وفعل «ف «47:1616» وفعل «170716» وفعل 
«#االامطك4» وخعل ««ء اناد 18» : 

ه فمن جهة «00::4:76©» [اللاتينية - «ء20::4»] نجد الدلالة على 
فعل «الايصال إلى مأمن» «ماء«لاى إزه ع7لاع71 “الام 167( ع 6071126 2 . 

ه ومن جهة «6نء14(ل» و«ث «4716716» نجد أصلهما متمثلاً فى الفعل 
اللاتيني «7112876» الذي يستخدم ل«سوق الأنعام» من جهة و الماع 
الموَجّهة» من جهة أخرى. 

« وأما من جهة «مه«20» فدلالته الأصلية هي «الايصال إلى «/07م م.1»» 
[اللاتيني - هم مم»] أي إلى «المأمن الذي تكون فيه السفن آمنقى «457 
“نوعاط ده| «إروع» ؟ أما دلالته المجازية فهي «الحمل» من جهة و«الانتاج» أو 
«الوضع» من جهة ثانية و«الئقل» من جهة ثالثة. 

ه ومن جهة «#/:اه4» فدلالته الأصلية هى «الانتهاء إلى» وذلك لأن 
نواته الدلالية هي مفهوم «اباه8» الذي يعني «النهاية» و«الغاية» . 

© ومن جهة «116::وة8» فأصله اللاتيني هو الفعل «©64//:ا7©5» المركب 
من «م”» الدال على أن «الفعل منبثق عن» ومن «©4//:ه» الدال على «القفز» 
باعتباره «جوازاً» و«انتقالاً» [الفرنسية «#:,:ه5»]؛ وعليه كانت دلالة 
««عااداوةغ1» متمثلة في «الاستتياع» ««««نيى «5'0» و«الانبثاق عن» و«الخر بج 
من» «507117وعغ1» . 

« وعليه يكون «الافضاء»», باستحضار الأفعال الستة السابقة» 
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- 0111© همل 
146767 هط 
18116166 
- 20166 هلآ 
- 102014155616111 
اهاالاكة؟ مهلا 
نواته الدلالية الصلبة متمثلة في «الانتقال من )١(‏ إلى (؟7)» بحيث يكون 
)١(‏ ناقلاً و(؟) متتقلاً إليه. 


[->التخرج: التعليل؛ السببء النفاذ] 

«إن الوصف المعلل به غير مُفْضٍ إلى الحكمة المطلوبة من ترتيب 
الحكم على وِفْقِهِه وذلك أن يكون الوصف أعم من الحكمة والأعم لا دلالة 
له على الأخص». (جذء ص. ؟1). 

«والطريق هو الذي يكون النظر الصحيح فيه مُفْضِياً إما إلى العلم 
بالمدلول أو إلى الظن به». (مح, ص. 85). 


الاقتضاء 
«الاقتضاء؛ «الإيجاب' و«المقتضي» «الموجب» و«المقتضّى» «المُوجَبٌ». 
[->الايجابء القضاء] 


«أما تقسيم دلالة الالتزام فنقول: المعنى المستفاد من دلالة الالتزام إما أن 
يكون مستفاداً من معاني الألفاظ المفردة أو من حال تركيبها والأول قسمان لأن 
المعنى المدلول عليه بالالتزام إما أن يكون شرطاً للمعنى المدلول عليه بالمطابقة 
أو تابعاً له فإن كان الأول فهو المسمى بدلالة الاقتضاء». (مح. 577). 

«دلالة الاقتضاء: وهى ما كان المدلول فيه مضمراً» إمّا لضرورة صدق 
المتكلم» وإمًا لصحة وقوع الملفوظ بهه. (إحء جك”ء 41 - 0م). 

«واعلم أن اقتضاء العلةٍ المعلولٌ أمرْ فطريّ ضروري» والمنازعةٌ فيه 
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منازعةٌ في الضروريات كالمنازعة في اقتضاءٍ الدليل المدلول». (نبهء ص. 7/ا22. 

«حقيقة الاقتضاء أنه يوجبٌ الحكم وأنّ الحكم مقكرن به فإذا وَجِدْتَ 
ماهيّةٍ خالية عن هذا الإيجاب وهذا الاقتران كان دَعْوى كونه مقتضيا دَعْوى ما 
عُلِمّ فساده ضرورةً لأن الحكم المضاف إلى الحقيقة والماهيّة لا يجوز خُلُوُه 
عنها ولا تخفقها بدونه» . (نيهء» ص . 33/5). 
الاكتساب 

«الاكتساب». لغةء التَّصَرِّفُ والاجتهاد لطلب الرزق والنفع. ولقد 
استخدم هذا المفهوم؛. في مجال الحديث عن «العلم» و«المعرفة»» لتأدية 
معنى طلب امتلاك معلومات ومعارف «تزيد» على ما يكون منها مُحَضّلاً لنا 
بفعل «الطبع» و«الطبيعة» أو «الفطرة» و«الجبلّق»: أي تزيد على هاا يسدق 
«المعارف والعلوم الضرورية» التي لا دَحَل لتصرفنا واجتهادنا في امتلاكها 
وتحصيلها . 

نقد ولت مفهوم «الاكتساب». (و«الكسب») كمعيار للإعلاء من شأنه 
نوع من المعارف والعلوم نُحَصَّلُهُ ونَمْتَلِكُه عن طريق تصرفنا وعنايتنا واهتمامنا 
واجتهادنا هو النوع المسمى «المعارف المكتسبة» أو «العلوم المكتسبة». 
وُيفْصَدٌ بالتصرف والعناية والاهتمام والاجتهاد هنا ما يُنْجَرُ من «أفعال نظرية 
واستدلالية» بها يَتَحَرَّحُ المُكْتَيِبُ الناظر والمُسْتَدِلُ إلى استفادة الجديد من 
المعارف والعلوم التي تزيد على ما له من معارف وعلوم ضرورية تُشَكُلَ 
العامل المشترك المعرفي والعلمي بين العقلاء من البشر كلهم؛ ومن ثمة 
سميت المعارف والعلوم المكتسبة باسم «المعارف والعلوم النظرية» أيضا . 

«الاكتساب» إذن. في دلالته المعرفية والعلمية» مُمَائْلُ لمفهوم «النظر» 
من جهة ومُقَابل لمفاهيم «الفطرة» و«الجبلة» و«الطبع» و«الضرورة» من جهة 
أخرى . 

يؤدى مفهوم «الاكتساب» في الكتابة المنطقية الغربية بمفاهيم ثلاثة. 
تُسْتَحُْدَمُء معرفياً وعلميًاً» لأداء معنى الاجتهاد المتوجه نحو طلب الوقوف على 
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الحديد والامساك به وهي مفاهيم «ازمط ا لكالاو 4» وجارم اوه 270» 
و«:1(11101ط0)» : 
- فمن جهة «ا1وطإن/وه4» نجد أن الأصل فيه هو الفعل اللاتيني 
«1:0676و40» الذي يعني «طلب التزيد والمزيد»؛ 
- ومن جهة «8/001»11001» نجد أن الأصل فيه هوالفعل اللاتيني 
«©47 0 الذي يعني «استجلاب فائدة ما بفضل ما يولى من عناية 
ويبذل من مجهود» ؛ 
#ومن جهة «ره061/111» نجد أن الأصل فيه هوالفعل اللاتيني 
«0/1:6:6» الذي يعني «الامساك بقوة» و«الامتلاك» . 
كما يؤدى المفهوم المقابل لمفهوم «الاكتساب» مفهوم «الفطرة» 
بمصطلح «1::16116» الذي يتمثل أصله اللاتيني في الفعل «7:”:»50» المركب 
من الحرف «7» الدال على «في» و«داخل» والفعل «0:ه83» الدال على 
«الولادة» [<«ءمزه/3ل»]؛ فيرجعء بذلك». مفهوم «61/6» إلى الدلالة على «ما 
يكون فينا وبداخلنا حين تُولّدُ». أي إلى ما لا يكون سبب امتلاكه ما نبذله من 
تصرف وعناية واهتمام واجتهاد وإنما ما بقع لنا <«و لادة» [«مءمعوذه31»] 
و«طبعا» [«ءبنه/3»]. 


[->الاضطرار] 

«إن جملة المعارف لا تخرج من أحد نوعين» ضرورة واكتساب. 
فالضرورة منها ما حدث للعارف بها لا عن فكرة متقدمة ونظر واستدلال» 
والمكتسب منها ما حدث عن نظره وفكره واستدلاله». (المجرد. 7ا4؟). 

«حد «العلم النظري» ما حصل عَقَيْبٍ «النظر» و«الاستدلال؛؛ ومعنى 
«العلم الكسبي» أنه ما وُجِدَ بالموصوف به وله عليه قدرة مُحَدَنة . ومعنى وصف 
«الكَسْب» في وضع اللغة هو ما يجتلب به المُكْتّسِبُ نفعاً ويدفع به ضرراًء ولذلك 
يقولون في الجوارح المُعَلّمة أنها كَواسِبٌ لحصول الانتفاع بِصَيْدها ويقولون في 
المُحْتَرِفٍ المُنْتَفِع بِتَصَرَفِهِ أنه رَجُلَ كَسُوبٌ وعَبْدٌ كَسُوبٌ». (يع. 4). 
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الإلزام 

«الإلزام»» إلزام شخص ما بأمر ماء جعل هذا الأمر لازماً له ومصاحباً 
له لا يتصور انفكاكه عنه» أي جعله معتقداً له. 

لقد استخدم مفهوم «الالزام» ضيطايخ] حجاا وجلالناً مفاده أن تُلْجئْ 
مخالفك وخصمك الى الإقرار بصدق دعوى لم يكن يسلم بصدقها بدءأء 
وذلك عن طريق بناء استدلال يثيت هذه الدعوى يكون مقبولا من الخصم 
والمخالف إن من جهة التصديق بمقدماته» قريبة كانت أو بعيدة» أو من جهة 
التسليم بصحة استلزامه؛؟ فيوضع بذلك المخالف والخصم موضع «المكره» 
و«الملجأ» و«الملزم» و«المضطر» إلى العدول عن الانكار الى الإقرار. ولقد 
سْمِيَ «الالزام» من هذه الجهة «إلجاء» و«تلجثة». 

يؤدى مفهوم «الإلزام» في اللغة المنطقية الغربية بمفاهيم ثلاثة تشترك 
كلها في إفادة معنى «إكراه الغير على التسليم والعدول عن موقفه الأول إلى 
موقف غيره يضطر إليه ومنعه من مسايرة هواه». وهذه المفاهيم هي «مآ 
دمأووء©» و«دملادوتاطه'41» و«عامتمعاده© 2[)» : 

فمن جهة مفهوم ««منموع© هل» [«علة© ععنة1»]ء نجد أن الأصل 
اللاتيني لفعل «00061» وهو «064676» يعني التسليم بعد الممانعة؛ وفي هذا 
التسليم «عدول عن» [«©1ه40:0»] و«انقياد إلى» [«7:6112اه50 56»] يوجه 
ترفع معه حالة التردد [«©/فكىف! يدام ءلق» ]. 

ومن جهة مفهوم « :110هعن|0!» نجد أن الأصل اللاتيني لفعل 
«:عجةا06» وهو «ع7معةاز01» مركب من حرف «06» الدال على المقايلة 
والتضاد ومن «©07ج:/» الدال على الشد والربط والعقل والتقييد؛ فتكون دلالة 
«««مزاوعزاذ0» من هذه الجهة إكراه الغير وتقييده بما لا يريد. 

ومن جهة مفهوم «عاضطه 07:1 © 14> نجد أن الأصل اللاتيني لفعل 
«01:4:06©» وهو «©007151:1118» مركب من حرف «ه» الدال على 
«الالتصاق» ومن الفعل «©5/01:606» الدال على «الربط» و«التقييد»؛ فتكون 
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دلالة «ءاسفه007» من هذه الجهة متمثلة في «ما يمنع به الشخص لكي لا 
يساير ميله الطبيعى ودفعه الى التصرف خلافا لإرادته» . 


[ ->الاختلاف الاعتراض الانتقال: الانفصال؛ الانقطاع, الجحود] 


«واللزوم والالزام عند الفقهاء مستعمل بعرفهم في الواجب» والفرض» 

لا غير» فيكون وصفاً للواجب بمعنى الملازمة» التي هي نقيض المفارقة» في 
حقيقة اللغة». (كفاء ص. .)1١‏ 

0 الإلزام فهو دفع كلام الخصم بما يوجب فصلاً بينه وبين ما تَضَمّنَ 
رن ٠.‏ (كقفء ص. م 

«حقيقة الالزام إلجاء الخصم إلى الاعتراف بنقيض دليله إجمالاً»ء حيث 
دل على نفي ما هو الحق عنده على صورة النزا . (تحء اج اغرة 4 ”7 

«والإلزام انتهاء دليل المستدل إلى مقدمات ضروية أو يقينية مشهورة يلزم 
المعترض الاعتراف بهاء ولا يمكنه الجحد فينقطع بذلك» فإذن الإلزام من 
المستدلٌ للمعترض» والإفحام من المعترض للمستدل». (تحء جلاء 5") , 

«... وهذا يبطل كلامّك وهذا من الالزامات المسكتة» . (نيه. ص. 798). 

«اعلم أن الجدل هو الفتل للخصم عن المذهب بالمحاجة فيهء ولا 
يخلو أن يفتل عنه بحبجة أو شبهةء وأما الشغب فليس مما يعتد به 
مذهياً. 

ولا يخلو: إمَّا أن يكون فتلاً على طريقة السَؤالء أو على طريقة 
الجواب» فطريقة السّؤال: الهدم للمذهبء كما أن طريقة الجواب: البناء 
للمذهب؛ لأن على المجيب أن يبني مذهبه على الأصول الصّحيحة» وعلى 
السّائل أن يعجزه عن ذلك أو عن ذلك الانفصال مما يُلْرْمُهُ عليه من الأمور 
الفاسدة» فأحدهما معجز عن قياس الحبّة على المذهب.» والآخر مبين لقيام 
الحجّة عليهء وذلك ما يدعيه كل واحد إلى أن يظهر ما يوجب استعلاء 
أحدهما على الآخر بالحجة». (تح. ص. 0296). 


يذ 


الأمارة 

«الأمارة» : العَلَامَةُ المُعْلِمَةٌ بمعلوم ما والمُْيِجَةٌ والمُوَلَدَةٌ لنتيجة ما؛ إنها 
بمثابة حادثة 0 بها على مدلول ما. 

تعتبر في «الأمارة» إذن معاني ثلاثة» معنى «الاحداث»). ومعنى «الانتاج 
والتوليد» ومعنى «الإعلام» : 

# فمن حيث معنى الإحداث 0 «الحادثة» أمراً. 

# ومن حيث معنى الإعلام تُسَمّى «العلامة» أمارةٌ 0 كما 1 
«الأعلام» ودالعَلّم» : أَمَرَاتِ وأمرَة 7 [«يقال»: «ما نهنا |2 مَرٌ أي عَلَمُ»]. 
ويقال أيضا «أمّرَ أمارةً إذا صَيِّرَ صَيَّرَ عَلَمأ؛ و«الأمَدُ العَلّمْ الصغير من أعلام 
المفاوز من حجارة» أو غيرها. 

# ومن حيث معنى الإنتاج والتوليد يقال عن المّهْرَةٍ أنها «مَأْمُورَة» إذا 
كانت «نتوجاً وَلودَة . 

المجال الدلالي الذي يشير إليه مفهوم «الأمارة» اذن هو مجال الاستدلال 
والتعريفه والإعلام والإنتاج التوليف فبإدراك «الأمارة» يُذرَكُ شي آخر يكون 
هو ما تَدُلّ عليه الأمارة وتعرف به وتُعْلِمْ به وتنيجة وتُوَلدُهُ. 

يُؤدى مفهوم «الأمارة» في الكتابة المنطقية الغربية» وفي بعده التدليلي 
والتعريفي والإعلامي والإنتاجي» بمفاهيم أربعة هي مفاهيم «ده10» 
و«ءء 1ل::[» و«©7:عة53» و« /#160برى» : 

ف«لاء14» يدل على «حجارة» أو «كتابة» من شأنها أن م أو ُعْرِ تَ 
عن شيءٍ ما. 

أما «م101» [اللاتيني «7#هء1::1»] فاللأصل فيه هو الفعل «6:و1:41» 
الذي ينقل الفعل اللاتيني «1416:6» المركب من «»الدال على «الداخل» 
ومن «210676» [- «مماط»] الدال على «البيان» «,/7:0» وعلى «التعريف» 
ل 0 05 نضا على «الاثبات» «ع::0ه» وعلى «الإستاد» 
«اسعننهمك» وعلى «الايحاء» أو «الايماء» «00عع:2»5 فتكون «241418) من 
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هذه الجهةء الأمر الذي يتضمن ما يُبَيّنُ أمرأً آخر ويُعَرّف به ويُفْبتُهُ ويُسْيِدُهُ 
ويوحي به ويُومئ إليه. 

أما «ممروذكى» [اللاتيني «تميتورعةكى» ] فهي تدل على العلامة «منرواءدارظ» 
وعلى اللواء أو العَلّم «516:06:0» وعلى الأمر الذي يَسْمَحُ بالاستدلال على 
وجود شيء غائب «عا7(عقطه عدمنك سباك ععنرعاواعزء'| 6 عرب :00)» وعلى الصفة 
المميزة «/1اهذاعذك »127ء70م0» وعلى ما فيه دلالة «مث/ارهة5 9101» . 


* أما «#50/6نرى» [اللاتينى «كلأه:#ترى»] فهى تدل على المعَرّف 
«©1554710 116011110 06 3518716» وعلى العَلّم أو اللواء «5::/:0ظ» . 


[->الآية, الدليل» الظن, العللامةءالعلة] 


«وأما الأمارة فهي التي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى الظن». 
(مح. 88 ). 

«والأصوليّون يفرقون بين ما أوصل إلى العلم وما أوصل إلى الظّنّ 
فيخصّون اسم الدّليل بما أوصل إلى العلمء واسم الأمارة بما أوصل إلى 
الظنّ». (إح. 59), 

«والدليل هو المعنى المرشد إلى المطلوب وهو فعيل بمعتى فاعل أي 
دال وفاعليته مجاز إذ هو بالحقيقة مدلول به لا دال إذ الدال بالحقيقة هو 
الشارع. وَرْسِمَ الدليل اصطلاحاً بما تُوْضّلَ بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
خبري علماً أو ظباًء وقيل: .. . الدليل ما أوصل إلى علمء .. . والأمارة . 
ما أوصل إلى ظن». (جذ. ص. 19 .)7١‏ 

«الأمارة؛ فإنّها لا تستلزم لنفسها قولاً أخر؛ لأنّه ليس بين الأمارة وما 
تفيده ربط عقلي يقتضي لزوم القول الآخر عنها». (تح. ص. .)0٠١‏ 

«إن العلة إنما هي علامةً أو أمارة» . (نبهء ص. 167). 

«إن العلة العقلية موجبة للحكم لا يصح تبدل الحكم عليها؛ وإن العلل 
الشرعية أمارات وعلامات وليست بعلل على الحقيقة إلا على معنى أنها 
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دلالات» ولذلك لا يشترط فيها العكس وإن اشترط فيها الطرد والجريان». 


(مجردء ص. و"), 


الإنباء 
«الانبائ» إخبار مخصوص؛ فإذا كان الإخبَار إعلاماً ب«خبر» فإن الإنباءً 
إعلام ب«نبإ» . ٠‏ ويختص «النبأ»؛ دون الخيرء بكونه ذا فائدة عظيمة وذا شأن 
جليل ولا يُعصَوٌرٌ فيه الكذِبُ إذ به يَحْصُلُ الهم أوء على الأقل» عَلَبَةَ الظن. 
و«النبأ» من هذه الجهة. كي «الخبر» رَتّبَة؛ والشاهد في حضور معنى 
«العُلّوٌ» في مفهوم «النبأ» ا «الرَّفْعَةٍ» باسم «الْنَبوَةِ» وتسمية «الارتفاع» 
باسمي «النَبْوّة» و«التَبَاوَةِ»ه. كما أن «النبأى. برفعته وارتفاعه. لا يكون في 
متناول الجميع والكل» وإنما يخفى على كثيرين ومن هنا قيل للصوت الخْفِيٌ 
«التبأة» . 
لقد استخدمت هذه المعاني الحاضرة في مفهوم «الإنباء» في الإعلاء من 
شأن وقَذْرِ «المنبئ» من جهة وفي تأسسن مفهوم «النبوة» على مفهوم «الانياء» 
من جهة أخرى . 
يحيل مفهوم «الإنباء» إذن إلى الابانة والإخبار بمضامين جليلة القدر 
عالية الشأن بعيدة عن الكذب لا يعلم بها إلا القليل من الناس. 
يؤدى فعل «الانباء». غربيّاء بفعل «ءاة«86» [و«86:616/0»] وبفعل 
«رعاعة/زه1/(» [و«عاىء/1::ه14»] وياسم الفاعل «76/6م870»؛ وهذه ألفاظ كلها 
تدل على «الابانة» و «الإعلام» و«الاخبار» : 
فمن جهة «84»61» فإننا نجد أصله اللاتينى «©76/47» مر كبا من «©7» 
الدال على الرَّفْع والإلغاء و«م©اء«» كفعل يدل على «السّتْرِ» و«الاخفاء» 
[الفرنسي - «رولزه/1»]؛ فيكون «!:86» دالا على «رفع حالة الستر 
والاخفاء» أي على «الإيضاح» و«البيان» و«الكشف».2 وتكون «مصة 
1 ببمعناها اللاهوتي» «الفعل الذي يبلغ به الله إلى الناس إرادته 
وتعاليمه» [اللاتيني - «مز)ماءدعء»»]» وتكون بمعناها العام غير اللاهوتي إما 
٠6٠6‏ 


«إلهاماً» أو «معرفة حدسية» وإما «خبر 1 يفسر أحناناً غامضة أو يَعْلِم 
بأحداث مستجدة» . 

أما من جهة «#ءاته/:”ه81» فإنه يعني «البيان» «21400/0» و«الكشف» 
««ا«ايامء26)» و «الإعلام» «©1:410» [التعريف بواسطة «العلامات» «وم1 
65 وفي دلالته اللاهوتية يرادف «عا8#6» السابق. والأمر الذي 
بين ويَكُشِفك ويَعْلِم يُسَمَّى «0اث#إفادهة: م1» أي «البيان». وعادة ما يتعلق 
هذا «البيان» بعرض «الجديد من الآر اء» «كء|اءدهده:: 14865» وترويجها بين 
العموم. 

ومن جهة «ماؤناوه:2» فأصلها اليو ناني «كعاءأدهىم» اسم فاعل من الفعل 
«6:141:/م770» المركب من «مجم» الدال على «العرض» و «التقديم» 
و«نه:به/م» الدال على «الاظهار بواسطة القول»؛ فيكون فعل «تسعانهنامه/م» 
دالاً إذن على «العرض اللغوي البياني» ؛ ويخص هذا العرض اللغوي 
البياني حين يتعلق بأمور «المستقبل» التي لم تتحقق بعد باسم «6/16:/ه» 
أي باسم «التنبؤ» . 


[->الاشعارء البيان: الدلالة) العلم] 


«النبوة مشتقة من الانباء» والنبي فعيل» وفعيل قد يكون بمعنى فاعل أي 
منبي وبمعنى مفعول أي منبأء وهما هنا متلازمان؛ فالنبي الذي ينبئ بما 
أنبأه الله بهء والنبي الذي نبأه الله وهو منبأ بما أنبأه الله به وما أنبأه الله به لا 
يكون كذباًء وما أنبأ به النبي عن الله لا يكون يطابق كذباًء لا خطأ ولا 
عمداًء فلا بد أن يكون صادقاً فيما يخبر به عن اللهء يطابق خبره مخبرهء لا 
تكون فيه مخالفة لا عمداً ولا خطأء وهذا معنى قول من قال هم معصومون 


فيما يبلغونه عن الله». (التبوات» 737). 


«لفظ الانباء يتضمن معنى الإعلام والإخبارء لكنه في عامة موارد 
استعماله أخص من مطلق الإخبارء فهو يستعمل في الإخبار بالأمور الغائبة 


المختصة دون المشاهدة المشتركة». (التبوات» 78؟). 


١6١١ 


الإنتاج 


يحيل مفهوم «الانتاج» إلى مفهوم «الإنجاب» في مقابل مفهوم «العقم» ؛ 
ف«النتاج» و «النتج» «وضع» جميع البهائم و«ولادها»: إذ يقال: «أنتجت» 
الناقة... فهي «نتوج» إذا «حملت» أو «وضعت».2 و«نتجت» الناقة فهي 
«منتوجة» إذا «ولدت»؛ كما يقال: «الناتج» لمن يكون للإبل كالقابلة للنساء؛ 
وتسمى المواليد من الغنم أو الإبل التي تكون من سن واحدة «نتائج». 

لقد استخدم مفهوم «الانتاج». منطقيًاً» في الدلالة على ما «يتولد» من 
المقدمة الواحدة في الاستدلال المباشر أو ما «يتولد» عن مقدمتين أو مقدمات 
في الاستدلال غير المباشرء فقيل «أشكال منتجة». ( ->«الشكل») و«أضرب 
منتجحة». ( ->«الضرب») في مقابل «الأشكال» و«الأضرب» العقيمة «(-> 
العقم»). 

إن المعتبر في الدليل أن يكون مصوغاً في «صورة مُنتجة» يَتَوَلَّدُ منها 
وبفضلها معلوم جديدٌ هو «النتيجة» باعتيارها الأمر الذي «أنتجته» هذه 
الصورة؛ ومن هنا سمي من ب عنده «إنجاتث» المعلومات الجديدة «نجيبا». 
وبما أنه لا إنجاب ولا وضع ولا ولادة بدون «وَصل» اشْتُرطتٌُ ضرورة 
الْوَصّلٍ بين المقدمتين أو بين المقدمات في كل «تدليل منتيج» ثنائي المقدمات 
أو متعددهاء أي اشترطت فيه ضرورة «القرن» بين المقدمتين أو بين المقدمات 
و«الاقتران» بينها. 

يؤدى مفهوم «الانتاج»: في اللغة المنطقية الغربية» بألفاظ تعني في 
دلالتها اللغوية الأصلية» «الوضع» و«الإنجاب» و«الإيجاد»؛ من هذه الأفعال 
يمكن ذكر «0106ط» و«ء«اناله27» و<«ءنماعظ» و«ء مال 00> : 
- فمن جهة فعل» «©20476» [اللاتيني- «6ه1زمم»] نجذه دالَاً على «وضع» 

ود«وّلّدَى كما أن الاسم «©/0/1م 4ط1» لاا تعني فقط المولود من البشر 
والطير ولكن أيضا «الانشاء» من المكتوب «/01ة اثلا ء«انلكهجم 06 41161 


إوزاعن عنام ع0 أن أأنتدة ء[ 1©) . 


- ومن جهة فعل «1#0:له2» [اللاتيني- «عترععء ينوم رم» ] فهو في أصله مر 6 
من «مم» الدال على «العرض» و«الاظهار» و«2:1» [اللاتينى- 
«676ع/:4»] الدال على «التوجيه» و«السّوق» وهو يستعمل للدلالة على 


«الانجاب» «(ء 0/7 427:0» و «67 8210 1(عظ[» و «©71041550116 41260111167 او يهنا على 
«الاظهار » و«العرض» و«الابانة» «عدمواط» و«رءادردوة/ط» و«ه1ه1 
00011 

- ومن جهة فعل «ء/[00:0» [اللاتينى- «©"ع ينا ن«مء» ] فهو في أصله مركب 
من «#رمء» الدال على «المعية» و«6:مإ6» [اللاتينى- «6ك0مواء»] الدال 
على «الانطواء» و«الانغلاق» و«الاحتواء»؛ يهنا كان استعمال 
«»برأء:060» للدلالة على فعل «الاستنباط» «©[2484» باعتباره إظهار ا 
وعرضاً للمحتوى والمنْظوى أي عرضاً وإظهاراً ل«ابمنساء جم » [اللاتيني- 
«مادبماء:مع» 1 [ -«النتيحة»] . 

- ومن جهة فعل «©«800» [اللاتيني- «ء عنتما عد0» ] فهو في أصله مركب 
من ««<اه» الدال على «الاخر اج» و«الابراز» و«0106» [اللاتيني- 
«©46/نهاء»] الدال على «الانطواء» و«الانغلاق» و«الاحتواء»؛ فتتكون 


دلالة «ءما80» على «التفتح» في حق «البيض» و«الزهور» وعلى «الولادة» 
«ء«)انه[ة» و«الظهور» «©0ه:ه2». 


[->التولد, العقم] 
الانتقال 

ه «الانتقال» و«التَتَفّلُ» : التَّكَوُلُ من مكان إلى مكان. من موضع إلى 
موضع. ويتمثل الاستخدام المنطقي لمفهوم «الانتقال» في استعمالين: 

©« استعمال يؤدي معنى «الجواز» من المقدمات إلى النتيجة» أي 
«العبور» من الأدلة إلى المدلول» فنكون أمام الانتقال من «وضع» التسليم 
بالمقدمات والأدلة وقبولها إلى «وضع» التسليم بالنتيجة والمدلول وقبولهما؛ 
- استعمال يؤدي معنى «التجاوز» لما يَسْمَحَ به «المنصب» من أفعال 
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ووظائف؛ أي «الخرق» للقواعد الضابطة للتفاعل التداولي بين من يحتل 
«منصب الادعاء» ومن يحتل «منصب الاعتراض»: إن أفعال ووظائف من 
يضع نفسه موضع «المدعي» تتوجه كلهاء بشكل مباشر أو غير مباشر» إلى 
«إثبات المَدْعَى»» أما أفعال ووظائف من يضع نفسه موضع «المعترض» 
فتتوجه كلها إلى الحيلولة أو الدع من «تحقق إثبات المدعى والالزام به»؛ 
وعليه يكون المُذَّعَى «متجاوزاً» و«مُتتقِلاً» إن هو عمد إلى أفعال الاعتراض 
ووظائفه. ويكون المعترض «متجاوزاً» و«مُتْتَقِلاُ» إن هو انتصب لتحمل 
أعباء الإثبات والاستدلال. إن لكل مَنْصِبٍ من المنصيين؟ منصب الادعاء 
ومنصب الاعتراض » حَدودٌة ه وضوابطه» و«التَّحَولُ» من أحدهما إلى الآخر 
«انتقال» غير مشروع . 

يؤدى مفهوم «الانتقال» باستعماله الأول في الكتايات المنطقية الغربية» 


بمفهو م «مع20550» ومفهو م «1110 2115 : 


و الأصل في «مودددعهط» هو الفعل «,عددهط» [اللاتيني- «ءع«ععكدم»] الذي 

يعني «الانتقال والتحول من مكان إلى مكان آخر» «6ده: ءد مك «مناء4 

الات اقلا 2 لأ أ] أنل 4 )» ؟ 

أما «#مفازوه7» فالأصل فيه هو الفعل «#اكدجه77» [اللاتيني- «عمادابهم»] 

المركب من «مسع,» الدال على العبور ومن الفعل «76» الدال على السير؛ 

ففعل «251:ه:7» يدل إذن على «السَير عبر». ْ 
ويؤدى مفهوم «الانتقال» باستعماله الثاني بمفهوم «7767152051101» وهو 


مفهوم يفيد «تحويل» المنصب والمو ضع والمكان «معمام عل انر «رعوانه:/)» 


[->الاختلافء الاعتبارء الاعتراض, الالزام] 


«إن الانتقال المذموم هو أن ينتقل عما ابتدأ به إلى ما لا يليق به وإلى ما 


انتقالاً مذموماً وانقطاعاً ممن يستعمله» . (مجرد» ص. ره 8 


«الفرق بين الانتقال والمعارضة أن الانتقال يكون قبل ثبوت المقدّمّات 
١‏ 


ولزوم الدليل منها بل ينتقل إذا منع المقدمات أو عُورِضٌ فيها إلى دليل 
مستقل». (نبه» ص. .)5٠١‏ 

«إذا اذّعى الوجوبٌ في الفرع بدليلٍ ذكره فقد لزمه تصحيحٌ دعواه فإذا 
انتقل بعد ذلك إلى دعوى مغايرةٍ لها لم يُقُبل لأن الانتقال إلى دليل آخر لا 
يبل فالانتقال إلى دعرى أخوي أولى أن لآ يقبل». (نبهء ص. 079 . 1 

«باب فيما يكون به المجيب منقطعاً . 

من ذلك العجز عن بيان مذهبه إذا سأله عنه السائل» الثاني: العجز عن 
بيان الدليل» الثالث: العجز عن الانفصال عما عُورِض به دليله» الرابع: جحد 
مذهبه الذي يلزمه الحجة بهء الخامس: جحد ما ثبت بالإجماع أو النصء 
السادس: الانتقال عن دليله إلى غيره السابع: أن تقوى علته بغيرها لأن العلة 
يجب أن تكتفي في الحكم بنفسها فمتى ضم غيرها لم تكتف في إثبات 
الحكم». (جفء. ص. 971). 
الانخرام 

«الانخرام» : «الخَرْقٌ» و«الميل أو العدول عن الطريق السوي» 
و«الانقطاع في التسلسل وعدم إطراده»: 

فبالنسبة للخرق يقال: «خْرمَ الشيء» بمعنى «خَرَقَه»؛ والخرق لغة 
«الفرجة» و«الشق». وعليه كان الأمرٌ المنخرم. من هذه الجهةء الأمر المفتقد 
للتماسك . 

وبالنسبة للميل عن الطريق السوي يقال: «ذهب فلانُ دليلاً فما خَرّمَ عن 
الطريق» بمعنى «ما ضَْ عنه»؛ وعليه كان الأمرٌ المنخرم. من هذه الجهة. 
الأمر المفتقد للاستواء والاستقامة . 

وبالنسبة للانقطاع في التسلسل يقال: «خَرَمَ من» بمعنى «اقتطع». وعليه 
كان الأمر المنخرم» من هذه الجهةء الأمر المفتقد لقدرة الايصال إلى المقصود 
منة . 

يستخدم مفهوم «الانخرام»» منطقيّاًء استخدامين أساسيين: 


لا 


أحدهما في إفادة كون الدليل غير مُوصِل ولا مُنْتّهِي إلى نتيجته والغاية منه 
بسبب ما يوجد فيه» من حيث تسلسله ري من ثقوب وخُرُوم؛ فيقال: 
«دليل منخرم» . 

ثانيهما في إفادة كون الفعل نَع بموجه لم يُرَاعَ فيه الضابط ولم تُحْتَرَمْ فيه 
القاعدة» أي بوجه عُدِلَ عن مراعاة ما ينبغي مراعاته فيقال: «خَرْمُ 
القاعدة» . 


يؤدى «الانخرام». ويا في استخدامه الأول بمفاهيم تتشارك كلها من 


جهة نواتها الدلالية الأصلية فى الإحالة إلى «الفرجة» أو «الشق» أو «الثقب» 
الذي يترتب عليه «الانقطاع» ؛ من هذه المفاهيم: 


مفهوم «©/1©77» و«55101ة1[» و«©10ئىة7» التى تعنى «الانقطاع» «0 «ا صل 1ل )» ؟ 
فيكو ن الدليل المنخرم «#سلاكدة[» و«مام:«0خل» . 

مفهوم «87606» الذي يعني «الخرق». فيكون الدليل المنخرم «/الء876». 
مفهوم «5:06د00» الذي يعني «الانكسار». فيكون الدليل المنخرم 


. »)0556« 

مفهوم «عدمع0» الذي يعنى «الفر اغ» «146 ممط» ومن ثمة «عدم الاعتبار» 
«4]114ا/2». فيكون الدليل المنخرم «ماه076». 

مفهوم «1/106» الذي يعني «المفتقر إلى المضمون». 

مفهوم «21500:/1:::116» الذي يعني «الانقطاع». فيكون الدليل المنخرم 


«1أ1 011:11 1215)» . 


يؤدى «الانخرام»؛ غرياء فى استخدامه الثانى بأفعال تتشارك كلها من 


جهة دلالتها على «الانقطاع» و«التجاوز» و«العدول عن»: 


فمن جهة الدلالة على «الانقطاع» المترتب على وجود «الفرّج» و«الكسور» 

نجد الفعلين «#عاه!!» و«12:1/:610» الدالين لغة على «التُكيير » «ع مال 4ل 

665 1نء» و«زءى81» . 

ومن جهة الدلالة على «التجاوز» و«القفز» على ما يمكن أن يوجد من 
الملا 


ثغرات وانقطاعات نجد الفعلين «عتدهم88» و««#عددمموى:ه2» الدالين لغة 
على «السير قوق» «تبددءل-جمم (معاع ممهلا ) «موووط» . 


- ومن جهة الدلالة على «العدول عن» النهج المطلوب والميل عنه نجد 
الفعل «ف:ء«ء071©» الدال على «السلوك المُعَارض» «مم/مه 11 /1» . 


[->الآفة: الانقطاع؛ العجز] 

«أكثر ما علمنا أن الوجوت موجودٌ فى بعض الصور وَأنَّ له عله موجودةٌ 
في تلك الصور أمّا أن تلك العلة هي المشترك بينّه وبِينَ محل التّاع فهذا لم 
الأسولةٌ القادحة على هذا المشترك لأن الوصف المذكور قد دار معه أوصافٌ 
كثيرة وهو منقوض بصور كثيرة ومناسية غير صحيحة لانخرامها بما هو أقوى 
منها». (نبه.» ص. .)5٠86‏ 
الانفصال ش 
«الانفصال» : «التحرر من الالزام» و«الرد الصحيح على الاعتراض». 


[->الاعتراض, الالزام, الجواب] 

«باب فيما يكون به المجيب منقطعاً . 

من ذلك العجز عن بيان مذهبه إذا سأله عنه السائل» الثاني: العجز عن 
بيان الدليل» الثالث: العجز عن الانفصال عما عُورِض به دليله» الرابع: جحد 
مذهبه الذي يلزمه الحجة به الخامس: جحد ما ثبت بالإجماع أو النصء» 
السادس: الانتقال عن دليله إلى غيره السابع: أن تقوى علته بغيرها لأن العلة 
يجب أن تكتفي في الحكم بنفسها فمتى ضمّ غيرها لم تكتف في إثبات 
الحكم». (جفاء ص. .)١‏ 

«اعلم أن الجدل: هو الفتل للخصم عن المذهب بالمحاجة فيه ولا 
يخلو أن يفتل عنه بحبّة أو شبهة» وأما الشغب فليس مما يعتد به مذهباً. 

ولا يخلو: إمَا أن يكون فتلا على طريقة السَؤالء أو على طريقة 
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الجواب» فطريقة السّؤال: الهدم للمذهبء. كما أن طريقة الجواب: البناء 
للمذهب؛ لأن على المجيب أن يبني مذهبه على الأصول الصّحيحة» وعلى 
السَائل أن يعجزه عن ذلك أو عن ذلك الانفصال مما يلزمه عليه من الأمور 
الفاسدةء فأحدهما معجز عن قياس الحبّّة على المذهب. والآخر مبين لقيام 
الحبّة عليه» وذلك ما يدعيه كل واحد إلى أن يظهر ما يوجب استعلاء 
أحدهما على الآخر بالحجة». (تح. ص. 0396. 

«التقض وهو عبارةٌ عن تخلّف الحكم مع وجود ما ادّعي كونه علَّةَ لى 
وقد أومأنا في مسألة تخصيص العلة إلى وجه دلالة ذلك على إبطالها ووجه 
الانفصال عنه فيما إذا كانت العلّة منصوصة أو مجمعاً عليها أو مستنبطة» وفي 
صورة التقض مانعٌ أو فوات شرط بالاستقصاء التَامٌ المفصضّل». (إح» ج:» .)1١7‏ 
الانقطاع 

«القَطُمٌ» «تبكيتٌ؛ (-> التبكيت)؛ يقال: 0 فلانٌ قلاناً بمعنى «يَكَتَها 
كما يقال: «أَقْطَعَ» الرجل إذا «انقطعت» حجَته تكن وابكترة» فهو «مَفْطِعً) 
و ١منْقَطِع؛‏ . 

ود القَطْعٌ» «تعجحيزه؛ يقال: «انقطع» ب بمعنى عجرا ويقال؟ «قْطِعَ) به 
و« الْقطِءَ) «أَنْطِعَ» و١‏ أقْطْعَ» بمعنى «أتاة أمر لا يقدر عليه ويَضْعُف عنهه . 


[->الاهتداء»العجزء النقلة] 


«والانقطاع هو العجز عن نصرة الدليل». (نهء ص. .)١54‏ 

«إن الانتقال المذموم هو أن ينتقل عما ابتدأ به إلى ما لا يليق به وإلى 
ما لا يتعلق تصحيحهء وسواء كان ذلك في المذهب أو في الدلالة» فإنه يكون 
انتقالاً مذموماً وانقطاعاً ممن يستعمله». (مجردء ص. 7208). 

«انقطاع المنقطع . . . يعرف من سبعة أوجه: 
- أحدها: أن يعتل بعلة لا يجريها في معلولها. . 
- الثاني: أن ينقض بعض كلامه بعضاً. . 
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- الثالث: أن يؤدي كلام الإنسان إلى المحال. . 
- الرابع: أن يسكت عجراً. . . 
- الخامس: أن يجيب بشيء فإذا طولب فيه تركه وانتقل إلى غيره. . 
- السادس: أن يقول قولا فيلزم أن يقول بمثله فلا يركب ما طولب به ولا 
يأتي بالفصل بين قوله وبين ما عورض به. . 

- السابع: أن يسأل عند شيء فيجيب عن غيره. 

وجملة معنى الانقطاع هو ظهور العجز عن نصرة ما ابتدأ به سائلاً أو 
مجيباًء فعلى أي وجه ظهر عجزه من هذه الوجوه كان منقطعاً. .». (مجرد. 
ص. .)951١‏ 

«الجدل الباطل لا يُفْلِحٌ فيه مَن سَلكه استدلالاً وسؤالاً وانفصالاً فإن من 
استدلٌ بالباطل فهو مُبِطلٌ ومن رد الباطلَ بالباطل ولم يُبيّن أن الدليل باطل فهو 
مُبطل ومن أجابّ عن الباطل بباطلٍ ولم يُبيّن أن السؤال باطل فهو مُبيطل وكل 
مبطل فإنه كرون نقطلعا إذا تتوكيطال 4 (نبه» ص. .)5١1١‏ 

«قالوا: ومتى منع المستدل الحكم في صورة النقض انقطع كلام 
المعترض؛ وليس له أن يستدلٌ على الحكم في صورة النقض لأنه لو فعل ذلك 
لكان مبطلاً لدليل المستدل بإئبات نقيض مذهبه وهذا من نوع الغصب لأن 
الغاصب يدل على نقيض مذهبه في الفرع». (نبهء ص. 680). 

«والإلزام انتهاء دليل المستدل إلى مقدمات ضروية أو يقينية مشهورة يلزم 
المعترض الاعتراف بهاء ولا يمكنه الجحد فينقطع بذلكء فإذن الإلزام من 
المستدل للمعترض» والإفحام من المعترض للمستدل». (تح. جلاء 037917 . 

«وانقطاع السائل بالعجز عن تحقيق السؤال وبالعجز عن المطالبة بالدليل 
وبالعجز عن إتمام ما شرع فيه من الكلام والاعتراض على الدليل» ويجحد مذهب 
صاحبه أو جحد ما ثبت بدليل مقطوع كالسنّة والإجماع». (جف. ص. .)07١‏ 

«المجادلة مفاعلة من الجدل» وإن كان فى عرف النظر الجدل والجدال 
لا يكون إلا بين اثنين كالمجادلة: وهو من الإحكام في اللغة يقال: درع 

ل 


مجدول وحبل فتيل جديل وزمام جديل إذا كان مستحكم النسج والفتل» ويقال 
أيضاً: قصر مجدل إذا كان حصيئاً محكماً بناؤه. وأما حقيقته ‏ في عرف 
العلماء بالأصول والفروع ‏ فقد اختلفت عبارتهم في حده؛ فذهب بعض 
المتأخرين إلى أن حده: هو دفع الخصم بحجة أو شبهة. . . وهذا خطأ فإن 
من ينقطع في مكالمة خصمه كان مناظراً وإن لم يدفع خصمه بحجة ولا شبهة» 
وقد تبتدئ الخصم بحجة أو شبهة فيسكت وينقطع من تريد مناظرته فلم يكن 
الدفع له مناظرة ولا المدفوع مناظراً للدافع؛ ومنهم من قال: حده أنه تحقيق 
الحق وتزهيق الباطل» وهذا اعتزاز بعبارة ليس فيها معنى المناظرة لانفراد 
الواحد بتحقيق الحق وتزهيق الباطل» وقد لا يحقق الحق بنظره» ولا يزهق 
الباطل ويسمى مجادلاً» وكذلك المبطل الذاهب في جميع نظره عن الحق 
يسمن بجادل؟ ومناظراً وإن لم يوجد منه تزهيق الباطل وتحقيق الحق؛ ومنهم 
من قال: هو نظر مشترك بين اثنين» وهذا باطل لأنهما ي* كمركا على العاون 
والتوافق فيه وكل واحد على الانفراد ينظر فيه؛ ومنهم من قال: هو طلب 
الحكم بالفكر مع الخصمء وهذا أيضاً لا يصح لأن كل واحد منهما مع 
صاحبه يطلب الحق لا بالمناظرة أو على طريق المعاونة أو الموافقة ولا يكونان 
متناظرين. والصحيح أن يقال: إظهار المتنازعين مقتضى نظرتهما على التدافع 
والتنافي بالعبارة أو ما يقوم مقامها من الإشارة والدلالة». (كف. ص. .)5١‏ 
«والإلزام انتهاء دليل المستدلٌ إلى مقدمات ضروية أو يقينية مشهورة يلزم 
المعترض الاعتراف بهاء ولا يمكنه الجحد فينقطع بذلك» فإذن الإلزام من 
المستدل للمعترضء والإفحام من المعترض للمستدل». (تح. جلا 03957 . 
«وانقطاع السائل بالعجز عن تحقيق السؤال وبالعجز عن المطالبة بالدليل 
وبالعجز عن إتمام ما شرع فيه من الكلام والاعتراض على الدليل» ويجحد مذهب 
صاحبه أو جحد ما ثبت بدليل مقطوع كالسّئَةَ والإجماع». (جف. ص. .)7١‏ 
«قالوا: ومتى منع المستدل الحكم في صورة النقض انقطع كلام 
المعترض؛ وليس له أن يستدلٌ على الحكم في صورة النقض لأنه لو فعل ذلك 
لكان مبطلاً لدليل المستدل بإثبات نقيض مذهبه وهذا من نوع الغصب لأن 
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الغاصب يدل على نقيض مذهبه في الفرع». (نبه. ص. 80). 

«المجادلة مفاعلة من الجدل» وإن كان في عرف النظر الجدل والجدال 
لا يكون إلا بين اثنين كالمجادلة» وهو من الإحكام في اللغة يقال: درع 
مجدول وحبل فتيل جديل وزمام جديل إذا كان مستحكم النسج والفتل» 
ويقال أيضا : قضرا مجدل إذا كان حهمنا معكا بناؤه. وأما حقيقته - في 
عرف العلماء بالأصول والفروع ‏ فقد اختلفت عبارتهم فى حده؛ فذهب 
بعض المتأخرين إلى أن حده: هو دفع الخصم بحجة أو شبهة... وهذا 
خطأ فإن من ينقطع في مكالمة خصمه كان مناظراً وإن لم يدفع خصمه بحجة 
ولا شبهة» وقد تبتدئ الخصم بحجة أو شبهة فيسكت وينقطع من تريد 
مناظرته فلم يكن الدفع له مناظرة ولا المدفوع مناظراً للدافع؛ ومنهم من 
قال: حده أنه تحقيق الحى وتزهيق الباطل» وهذا اعتزاز بعبارة ليس فيها 
معنى المناظرة لانفراد الواحد بتحقيق الحق وتزهيق الباطل» وقد لا يحقق 
الحق بنظره» ولا يزهق الباطل ويسمى مجادلاًء وكذلك المبطل الذاهب في 
جميع نظره عن الحق يسمى مجادلاً ومناظراً وإن لم يوجد منه تزهيق الباطل 
وتحقيق الحق؛ ومنهم من قال: هو نظر مشترك بين اثنين» وهذا باطل لأنهما 
يشتركان على التعاون والتوافق فيه وكل واحد على الانفراد ينظر فيه؛ ومنهم 
من قال: هو طلب الحكم بالفكر مع الخصمء وهذا أيضاً لا يصح لأن كل 
واحد منهما مع صاحبه يطلب الحق لا بالمناظرة أو على طريق المعاونة أو 
الموافقة ولا يكونان متناظرين. والصحيح أن يقال: إظهار المتنازعين مقتضى 
نظرتهما على التدافع والتنافي بالعبارة أو ما يقوم مقامها من الإشارة والدلالة». 
(كفء ص. .0٠١‏ 
الاهتداء 

« «الاهتداء» هو التوجه المختار نحو طلب «الهداية» وإرادتها. 
و«الهداية» دلالةٌ وإيصالٌ وقَّوْدٌ وإعلامٌ بأمر من الأمور عادة ما يكون من الأمور 
الدقيقة الممتنعة عن إدراك الحواس. ولقد سُمِّيَ الأمر الذي يدن ويوصلٌ 
ويَقُودُ وَيُعْلِم «هاديا». كما سمي من يطلب الهُدَى أو الهداية أو من يقتدي 
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بعالم من العلماء «مُهتديا»؛ وما سمّيّت العطية «هديّةٌ» إلا لأن 0 
ومُعْطَيّها يجعل منها «دليلاً» يَدُلُ به و«علامة» يُعْلِمَ بها المُهُدَى إليه بأنه يُعِرُهُ 


ودظو 
ويمدره. 


المجال الدلالي الذي ينتمي إليه مفهوم «الاهتداء» إذن هو مجال 


«البيان» و «الايضاح» و #السير المو صل» و«الاعطاء و الإنعام» : 


فمن جهة «البيان» و«الدلالة» نجد استخدام الفعل «هَدَيْتٌ» لك بمعنى 
«بَيّنْتُ» لكء كما نجد «هَدَاهُ» للطريق أو إلى الطريق أو الطريق هو بمعنى 
0 عليه و «عَرَّقه» به و«أرشده» إليه» كما نجد تسمية «الدليل» «هادياً» 
نه يَتَقَدُمُ القوم فيتبعونه ليصلوا إلى مقصدهم وتسمية ما تَقَدّم من كل شيء 

ا أَوَلَهُ «الهادية» كهوادي الخيل وهاديات الوحش. 
ومن جهة «الإيضاح» نجد أن «إخراج شيءٍ إلى شيء» يسمى «الهدّى». 
وأن «النهار» لوضوحه يُسَنََّى أيضاً «الهدى». 
ومن جهة «السير الموصل» نجد أن تعلق «الاهتداء» بالطريق الموصل 
يتمثل في استخدام «الْهِدي يَةِ» للدلالة على «الجهة» و«الوجه». دام 
«الهدّى» بمعنى «الطريق» و 0 «حَسَنٍ الهدذي و الهذيّة» بمعنى «حَُسَنِ 
الطريقة والسَيرَةٍ »» واستخدام «هَدَيتٌ» بمعنى «قَصَّدْتٌ». 
ومن جهة «الاعطاء و الإنعام» نجد استخدام «أَهَذَيْتٌ» بمعنى «أعطيت» . 
باستحضار المعاني السابقة» الحاضرة في المجال الدلالي الذي ينتمي إليه 
مفهوم «الاهتداء»؛ يمكن أن نقول أن الاهتداء طلب للبيّن والواضح 
والجليّ واستدلال عليه. 

يُؤَدذَى مفهوم «الاهتداء»: في اللغة المنطقية الغربية» بمفاهيم مبنية على 


ما يَدْلُ على معاني : 

» الحلاء والوضوح‎ -١ 

؟"- الطريق والوجهة والوجه. 
* - العطية والنعمة. 
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فمن جهة الدلالة على المعنى الأو ل نجد الفعلين «ءه1ظ1» 
و«ع:نهاءظ» واسمي الفاعل «مهتنعاءظ» و«اانهنداءتقى المشتقين من «نه/0» 
الدال على «الجليّ» و«الواضح»: 
- ف«بءؤزواء28ة» يدل على «الزيادة في الأنهام» «سسدام معودع ل 
#اطتكنتء :6 جرم«مء». كما أن الو اضح و الجَلِىّ من الأما كن يسمى «مأء١120121»‏ 
بل ويسمى «الفجر» بهذا الاسم أيضاًء كما نسمي» في العربية» «التهار» 
باسم «الهدى». 

أما «8141» فيدل على «الإيضاح» و «الإفهام» و «الشرح». ومنه تسمية 
«المختبر » و«المحنك» و«المجر ب» باسم «#6نهاءة'.ط» . 

ل آم «ممء«زهاءظ» فهو «الهادي» من البشر أو من الحيوان الذي يتقدم 
المجموع لدلالتهم على الطريق. 

وأما «11هذهاء8» فهو المختص بفعل «الشرح» ويفعل «الابانة». 

© ومن حيث الدلالة على معنى الطريق والوجهة والوجه نجد مفهوم 
«الهودوس» «80005». المُرَكبَة لمفهوم «3161046». الذي يعني «الطريق» 
«ءابده8» و«المسلك» «6زه7» و«الوجهة الموصلة إلى المقصد» ««رمناءء:2 
ألا 014 77116716 01/1)» . 

ومن حيث الدلالة على معنى العطية والنعمة «40 مطا» نجد فعل 
«20::6» الذي يدل؛ من بين ما يدل عليه». على «الإعلام» و«الاخبار» 
و «الإبلاغ» و«الا نهاري «1:/077:6» و«ع/و101» و««ء ا رم:15» 


و«رعاىع 011 1/4» . 


[->الاستدلال الصواب] 
دلا نسلّم أنه إذا لم يكن الاقتداءً اهتداء يكون ضلالاً فإنه بين الاهتداء 
والضلال مرتبةٌ ثالثةٌ وهي عدم الاعتقاد بالكلّية فإِنَّ المُْتدي من اعتقد 17 
والضالٌ من اعتقد الباطل وأمّا من لم يتكلّم في الحادثة ولم يعتقد فيها شيئا 
فليس بمهتد فيها ولا ضال». (نبه» ص. 0817). 
_ 


«والاهتداكء إصابةٌ الحىٌّ من قولك هديئُه أهدي هدّى إذا دللته على الحقٌّ 
بيت له وأرشدْتّه إليه فِالمَهْدِيْ هو المَذلول على الحق المُرْشّد إليه المُبينُ له 
فإذا قبل تلك الدلالة فهو مَهْدِيَ فَعْلِمَ أن الاهتداءة نفس إصابة الحق». (نبهء 
ص. 304). 
«اعلم أن الهدى تارة يراد به الإرشاد... إذ معناه التبليغ والدعاء إلى 
الحق» وتارة يراد به ميل القلب إلى الحق مستنداً إلى ظهور الحجة وانكشاف 
الشبهة؛ وقيام الداعي وانتفاء الصارف». (إش» ج١.‏ ص. 534). 
الإهمال 
« «الاهمال»: «السكوت عن الذكر وعن الاعتبار وعن الضبط والتقييد 
وعن البيان»؛ فيقال: «الهَّمْلُ» للسيلان أو الجريان المائي غير المحصورء 
كمال يقال: «الهَّمَلُ» للسدى المتروك بلا بيان وبلا ضوابط» كما يقال: 
«المهمل» لكل أمر متروك لا يعتبر ولا يُستتعمل» وتسمى الحيوانات المَمدة 
التي لا راعي لها «الهّوايل». 
لقد استخدم مفهوم «الاهمال». منطقياً لتسمية «القضايا» التي لا يَحَصرٌ 
فيها مدى حمل «المحمول» على «الموضوع» فيترك بلا ضبط وبلا تقييد؛ ومن 
ثمة سمي هذا النوع من القضايا بمصطلح «القضايا المهملة». 
يؤدى مفهوم «الإهمال» في اللغة المنطقية الغربية بمصطلحين يدلان على 
«غياب التمييز» و«غياب التحديد» : 
- فمن جهة الدلالة على انعدام التمييز والتفصيل نجد مصطلح «-8ه1 
4 الذي يدل على غياب فعل «ت/اء6م5» [اللاتيني- 
«61/7076م5)» ] الذي يعني «ميرٌه «علاع1(151!71» و «فْصّل» «مء 0م56 . 
- ومن جهة الدلالة على انعدام التحديد والحصر نجد مصطلح 
««مغ1ه::17:06161» الذي يدل على غياب فعل «241677167» [اللاتيني- 
«© 061677110 الذي يعني «حَنَه أي ع الحدود والحواصر 1 
5 و«كه!2011 165» . 
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[->التحديد, التمييز] 

دو الانعان لكان ورهن زتبايتق الاق لسينيع :اعون لا ركو الفط 
كلي إما ا ب ا لد كل إنسان حي» أو 
كقولك: جميع الناس أحياء؛ أو تقول: الإنسان حيء وأنت لا تريد شخصاً 
واحداً بعيئه» أو تقول: الناس أحياء وأنت لا تريد بعضاً منهم.. . والإيجاب 
الجزئي وهو إثباتك الصفة لبعض النوع لا يكون أصلاً إلا بلفظ جزئي كقولك: 
بعض الناس كاتب». (تق» ص. 84). 
الأول 

«الأؤلى» صيغة «أَفْعَل» من الفعل «آل»؛ و«الأَوْلٌ» هو «الرجوع» 
و«التّصيير» و«الرّد» و«التَّفْسِيدُ» : 

فمن جهة «الرجوع» يقال: «آل ال الشيءٌ يؤول أؤلاً ومآلة» بمعنى «رجع» . 

ومن جهة «التصيير» يقال: «أَوَّلْتُ كذا إلى كذا» بمعنى «صِيرنهُ» إليه . 

ومن جهة «الرَّدٌُ» يقال: «ألتُ عن الشىء» بمعنى «ارتددت» ودأُلْتُ 
الشي2» بمعنى «رددت» . ْ 

ومن جهة «التفسير» يُعَدَ «التأويل» «تفسيراً» . 

لقد استخدم مفهوم «الأوْلِ»: منطقيّاًء وبالمعاني الأربعة السابقة» في 
تعيين نوع من الدلالات سمي «دلالة الأؤلى» [«من باب أولى». «دلالة 
الأخرى»] ونوع من الاقيسة سمي «قياس الأولى» . 

يتمثل الاستثمار الاستدلالي لمفهوم «الأَوْلِ» في المقام النظري الذي 
يكون فيه للأمر الواحد «مآلات» متعددة يمكن أن يَرْجَعَ ويُصَيّر ويُرَدٌ إليها 
وَيُفْسَّرَ بهاء وتكون هذه المآلات «متفاضلة» ومتراتبة من حيث إرجاعها 
وتصييرُها وردّها وتفسيرها؛ فإن تَبَيِّنَ أن «المآل المفضول» مُتَحَمَّنٌ استُّدِلٌ 
بذلك على أن «المآل الفاضل» مُتَحَشَّقٌ أيضاً لأنه «أولى» بالتحقيق و«أحرى» 
بالثبوت من المآل المفضول؛ وبذلك يتم قياس تحمقق تخد تحمقق وثبوتٍ «الفاضل» على 
تحقق وثبوت «المفضول». 
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يؤدى مفهوم «دلالة الأؤلى» في اللغة المنطقية الغربية بمصطلح «4 
001101 الذي يقتضب صيغة «هصام ::5:!10/ 4» التي تعني كون «العلة» 
[«معه0»] في «تعليلها» ل«المعلول» تتسم ب«فضلان» و«زيادة» في «قوة 
التعليل» أي «زمكزه< عا«ضلر كننام ل . 


[->التأويل] 


«الاستدلال بالأولى وهو أن يبين في الفرع المعنى الذي علق عليه الحكم 
في الأصل وزيادة» وذلك مثل قول أصحابنا في رد شهادة أهل الذمة» بأن 
الفاسق لا تجوز شهادته لأجل فسقه؛ وقد علم أن فسق الكافر أعظم من فسق 
المسلم ثم ثبت أن المسلم لا تقبل شهادته للفسق فبأن لا تقبل شهادة الكافرين 
أولى وأحرى». (نهء ص. 58). 

«إعلم أن الاستدلال بالأولى أن يحمل الفرع على الأصل بمعنى يوجب 
الجمع بينهماء ثم يبين في الفرع زيادة توجب تأكيد حكم الفرع على الأصل». 
(نهء ص. .)5١8- 7١‏ 
الأولية 

«الأَوّلِيّةُ» : مفهوم توصف به الأمور التى تعد «أولى»؛ والشيعٌ يكون 
«أوّلآ» إذا كان مُتميزاً على غيره ب«التقدم» أو «الفضل» أو«الرجحان». 

يستخدم مفهوم «الأوّلية» لوصف الأحكام والقضايا التي تكون أولى 
بالنسبة لغيرها أي أصولاً يبْنَى عليها ثبات غيرها. وتتمثل أُوَلِيُْها وأصليتها في 
كونها «منطلقات» و«مبادئ» يتلم بها العَقُلُ لأنها ع عن «حقائق بديهية» أو 
«حقائق عامة يقبلها الجميع» . 

يؤدى مفهوم «الأولية». في اللغة المنطقية الغربية» بمصطلح «©:107اا» 
المنقول عن «*:”0ن.ده» اليونانى وهو مفعول الفعل «10ه» الذي يعني 


- 
ل 


«فْضر| » «متتعأل ععلال» و 0 مر » «عءاطمداه١‏ «عول2» ؛؟ وعليه كانت «244110716 
لغة» تدل على «المُمَضّل» و«المَثّمّن» قبل أن تدل» منطقيّاء؛ على «الحقيقة 


امليل 


البديهية» «مءءواءاة ك4 از« /1» أو على «الحقيقة العامة المقيولة من لدن 
الجميع» «كنا0! "هم عكقتججله عأ «فتقع هاس ]آ1) . 
[->الأصلء: التقدم المبدأء المقدمة؛ المصادرة] 

«وأما القضايا الأولية: فما يصدق العقل بها من غير توقف على أمر 
3 عن عقل مفرداتهاء كالعلم بأن الواحد أقل من الاثنين ونحوه». (مبء 

.)4٠ 

«المقدمات الضرورية هي التي يحدث عنها القياس حدوثاً أولياً وتلزم 
عنها النتيجة لزوما ضروريا». (تجء ص. 707 0007). 

«وأما الطبع والطبيعة فعبارة عما يوجد في الأجسام من القوى التي هي 
مبادئ حركاتها من غير إرادة سواء كان ما يصدر عنها من الفعل على نهج 
واحد كالقوة المحركة للحجر في هبوطه أو مختلفا كالقوة المحركة للنبات في 
تكوينه ونشوء فروعه. وربما قيلت الطبيعة على ما كان من الصفات الأولية 
لكل شيء كالحرارة بالنسبة إلى النار... وعلى الاستعداد بالقوة في الشيء 
لقبول كمال آخرء كاستعداد الذكي السليم الفطرة لقبول العلم والتعلم وعلى 
كل ما يقع اهتداء الفاعل إليه من غير تعليم كرضاع الطفل وضحكه وبكائه 
ونحوه». (مب. ص. 35 46). 

«فالمخاطبة البرهانية هي التي تكون من المبادئ الأوّل الخاصة بكل 
تعليم» وهي التى تكون بين عالم ومتعلم بشأن أن يقبل ما يلقى إليه المعلم» لا 
أن يفكر فيما يبطل قول المعلم» مثل ما يفعله السوفسطائيون». (تسء ص. .)١١‏ 

«والقياس العلمي وهو البرهان وهو القياس المؤلف من مقدمات صادقة 
كلنة يففية أزل4 أو من معدمات: حصل عليه بهن مقدناك صلاقة كلية رقيدة 
أُوّل». (منفاء جلا ص . 057 . 

«القياس الجدلي هو القياس الذي يؤلف من مقدمات ذائعة. كما أن 
البرهان هو القياس الذي يؤلف من مقدمات صادقة أولية. وذلك أن القياس 
من جهة صورته في الصنائع الثلاث» وهي التي تنظر في المطالب الكلية - 
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أعني البرهان والجدل وأكثر الأقاويل السوفسطائية ‏ هو واحد وإنما يفترق من 
جهة المادة. فالقياس البرهاني يكون من المقدمات الصادقة والجدلي من 
المشهورات والسوفسطائى من المقدمات التى يظن بها أنها صادقة وليست 
بصادقة». (تج» ص. 0 ْ 

«المقدمات الضرورية وهي التي يحدث عنها القياس حدوثاً أولياً وتلزم 
عنها النتيجة». (تجء» ص. ؟05١"7).‏ 

«الأوليات هي التي يصدق العقل بها عند تصور مفرداتها من غير توقف 
على نظر واستدلال لا يوجد الإنسان من نفسه بعد تصور المفردات الخلو 
عنهاء كالعلم بأن النفي والإثبات لا يجتمعان وأن الواحد أقل من الاثنين» 
ونحوه». (بك» ص196١).‏ 
الإيجاب 

«إيجاب» أمر من الأمو ر «جَعمُْلَهُ واجبا» أي جعله «لازما» أو «ثابتاً» أو 
«حقاً» أو «قارًا»: 

« فمن جهة دلالة «الاإيجاب» على «الالزام» يقال: وَأَوْجَيَهُ إيجاباً» 
بمعنى «ألْرَّمَكَى كما يقال: «وجَبٌ الشي» بمعنى «لَرِم» . 

ومن جهة دلالة «الايجاب» على «الإثبات» يقال: «وَجبَّ الشىية» 
شعن تست ْ 

« ومن جهة دلالة «الايجاب» على «الاحقاق» يقال: «وجب الشيء» 
بمعنى «استحقه»» كما يقال: «الْمُوجِبَّةُ» لكل حَسََّةِ أو سَيّنَةِ «يَسْتَحُقٌ» بها 
صاحبها الثواب أو العقاب. 

« ومن جهة دلالة «الإيجاب» على «الإقرار» يقال للإيل إذا «استقرت» 
على الأرض ولم تتحرك أنها «وَّجبَتْ توجيباً» كما يقال: للساقط والواقع الذي 
لا حراك له أنه «وّجَبَ وَجبَّة». كما يقال: «الوجوب» ل«السقوط» 
و«الوقوع». بل يقال ل«الموت». باعتباره شاهداً أمثل للسكون «وجُوباً» إذ 
«وجبٌ الرجل وجوياً» هو بمعنى «مات» كما يقال عن «القتيل» أنه «واجتسٌ» ؛ 
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ولما كان الموت «غياباً» عد «الوجوب» و«الوَّجِبٌ» غياباً أتفناء يقال: 
«وجَبّت الشمس وحجوياً ل" بمعنى «غابت». 

إيجابث حكم من الأحكام إذن كم بكونه ار «لا انفكاك منه» ويكونه 
ثابتاً «لا رافع له» ويكونه حمّاً «لا مبطل له» وبكونه قارًا «لا شك فيه» (-> 
«الشك»). 

يؤدى مفهوم «الإيجاب». في اللغة المنطقية الغربية» بمفهوم 
«:1:677144101» الدال على إنجاز فعل «47777:67» [اللاتينى - «0/77:076»] 
الذي يعني» لغة «التقوية» «76,ت/ 800 »؛ إن النواة الدلالية 
ل«نرم فاه 481» هي الوصف «©6776[» [اللاتيني - «ى:7)»] الذي يعني 


«القوي» 1 
[->الإثبات» الاقتضاء التحقيق] 


«أما التقابل فهو ينقسم قسمين: تقابل في الطبع وتقابل في القول فالذي 
في القول؛ هو الإيجاب والسلب. نعني بالايجاب إثبات شيء لشيء كقولك: 
زيد منطلق والخمر حرام والزكاة واجبة على مالك مقدار كذا وكذا من 
المسلمين والعالم محدث ومحمد رسول الله وما أشبه ذلك. والسلب نفي شيء 
عن شيء كقولك زيد ليس أميراً ومسيلمة ليس نبيّاً والربا ليس حلالاً والعالم 
ليس أزليًاً وما أشبه ذلك؛ وقد يأتي لفظ الإايجاب والسلب كذبأ إذا أوجبت 
الباطل ونفيت الحق. وإنما الفرق بين الايجاب والسلب إدخال ألفاظ النفي 
وهي لا أو ليس أو ما أو الحروف التي تجزم في اللغة العربية الأفعال» بغير 
معنى الشرطء أو تنصبها وهي «لم» و«أخواتها» و«لن» وما أشبههاء فيكون 
نفياً » أو إخراجا فيكون إيجايا». (تن» ص. 18١‏ 77). 

«والايجاب الكلي وهو إثباتك الصفة لجميع النوع لا يكون إلا بلفظ كلي 
إما بسور وإما مهمل يقصد به العموم كقولك: كل إنسان حيء أو كقولك: 
جميع الناس أحياء»ء أو تقول: الإنسان حيء وأنت لا تريد شخصاً واحداً 
بعينه» أو تقول: الناس أحياء وأنت لا تريد بعضا منهم... والايجاب الجزئي 
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وهو إثباتك الصفة لبعض النوع لا يكون أصلاً إلا بلفظ جزئي كقولك: بعض 
الناس كاتب». (تق» ص. 84). 
«حقيقةً الاقتضاء أنه يوحِبٌ الحكمّ وأنَّ الحكمّ مقترن به فإذا وجدْت 


ماهيّةِ خالية عن هذا الإايجاب وهذا الاقتران كان دَعوى كونه مقتضياً دَعوى ما 
غلم فساده ضرورةً». (نيهء ص. 07517 . 


الباء 


بادئٌ الرأي 


«بادئٌ الرأي؛. وأيضاً «بادي الرأي؛. جَِهَةٌ توه بها الأحكام 
والاعتقادات والقضايا؛ نقول «فى بادئ الرأي كذا» حيث «كذا» يشير إلى حكم 
أو اعتقاد أو قضية ما. 


تتركب مقولة «بادئ الرأي» من مفهوم مركزيء هو مفهوم «الرأيك. مُقّيداً 
بوصفي «البَدُو» و«البّداءِ». 


و دو 


إن كان «الرأي» يَدُلُ على «الاعتقاد؛ الذي يَعْقِدُ صاحبه ويَعْقَلهُ ويَسُدَهُ 
لأن «روى على الرجل؟ هو بمعنى شَّدَّهُ ب «الرّواء» الذي هو بمثابة عَقْدٍ أو 
عِقَالٍ أو حَبْلٍ يُشَدّ به المتاعٌ أو غيرة» وعلى «العلم» لأن «الرؤية» تكون بمعنى 
العلم إن هي تعدت إلى مفعولين» وعلى «الفكرة» و«النظرية» لأن «الرَّوِيّةَ) 
التَفَكُرُ في الأمر ولأن «رَوٌى؛ في الأمر هو بمعنى نَظرَ فيه وإذا كان «البُدُوٌ 
يدل على «الظهور؛ لأن «بداه الشيء هو بمعنى «ظَهَرَه وأن «أَبْدَيْتُ الشيء هو 
بمعنى «أظهرته»» وعلى «البروز» لأن «الابداء» «إبراز»» وعلى «الأولية؛ لأن 
البّدِيّ) من الأشياء «أَولها» الذي «يْتَدَأ بهء وإذا كان «البَدَاءُ» 0 على عير 
رأي على ما كان عليه؛ وعلى «استصواب شيء عَلِمَ بعد أن لم يُعْلمهء فإن 
«بادئ الرأي؛. كجهة منطقية» سيتسع للدلالة من جهة على المعتقد أو المعقول 
أو المعلوم أو الفكرة أو النظرية التي تظهر وتبرز للمعتقد أو العاقل أو العالم 
أو المفكر أو الناظر أُوَّلَ الأمر ومن جهة أخرى على المعتقد أو المعقول أو 
المعلوم أو الفكرة أو النظرية التي» بأوليتها الظاهرة والبارزة» لم ينْعَمُ فيها 
النظرٌ ولم تُتَعقَّبَ ولم يُتَحَقّقْ منها ولربما تُعُجُلَ في التصديق بها. 
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إدراح حكم من الأحكام أو اعتقادٍ من الاعتقادات أو قضية من القضايا 
في صنف «بادئ الرأي» تنبية على جواز كذب وبطلان هذا الحكم أو الاعتقاد 
أو القضيةء ومن ثمة دعوة” إلى ضرورة الانتهاض إلى تعقب واختبار وفحص 
القيمة الصدقية لهذا الحكم أو الاعتقاد أو القضية. 

إن «بادئ الرأي» رأيّ «فطيرًك. لا لأن «الفِطْرَةه: باعتبارها «الخْلْقةَف 
هي التي قضت بهء وإنما لاعتبار عدم اختماره: إن «الفطير» خلاف «الخمير؛» 
إنه «ما لم يختمر»» إن الرأي الفطير هو «الرأي الذي لم يُرَوٌَّ فيه'. 
[->البداءء البديهية: الرأي؛ الروية] 

«فإذا كانت المقدمات المشهورة التي عندنا في هذه العلوم مشهورة معلومة 
من أول الأمر وفي بادئ الرأي» واستعملناها مقدمات كبرى وقرنا إليها مقدمات 
صغرى أنتجت لنا لا محالة نتائج متضادة ومتناقضة». (منفاء ج21 ص. 077 . 

«فإن كثيراً من الأشياء إنما يبتدأ في معرفتها من المعرفة الأولى التي 
تسنح للإنسان في بادئ الرأي عند الجميعء فإذا تأملها وجد ما يعاند تلك 
المعرفة» فيكون المعاند الذي وجده هو الذي ينبهه على معرفة شيء كان قد 
أغفله في ذلك الأمر. ثم يتأمل ذلك فيجد أيضاً معانداً آخراً للمعرفة الزائدة 
التي أفادها إياه المعاند الأول» فينبهه المعاند الثاني على معرفة شيء كان قد 
أغفله». (منفاء ج”. ص. 000. 

«والمخاطبة الخطبية هي التي تكون من المقدمات المظنونة التي في بادئ 
الرأي». (تسء. ص١١).‏ 
الباطل 

«الباطل» قيمةٌ صدقية يقَوَّمُ بها الحكم أو المعتقد أو القضية... فَيُقال 
مثلاً: «الحكم كذا حكمٌ باطل» أو «المعتقد كذا معتقدٌ باطل» أو «القضية كذا 
قضية باطلة؛. 

إن الأمر الباطل» بحيثية مناقضة مفهوم «الباطل» لمفهوم «الحق». هو 
الأمر الذي «لا ثبات؛ لهء الأمر الذي «لا يجب؟» ودلا يلزم». الأمر «غير 
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الرصين؛: الأمر «الكاذب» الذي ١لا‏ صدق» فيه. الأمر الذي «لا يَصِمّ) يسبب 
ما فيه من «فساد) أو اعَيّب) أو «رَيُب)2. 

إن الأمر الباطل أمرٌ «هزيل» لأن «الهَرَّلَ؛ لغةً «الببطل» يقال: «بَطلَ فلان 
في حديثه وأَبْطل» إذا «هَرَّلَ4؛ ولما كان «الْهَرل» 50 «الجداء بما فيه من 
الِب والَهْو) [«البَطّالةَ) > «اتباع اللّهُوه], وكان «الهُرّال» نقيضاً ل«السَّمن'» 
فإن الأمر الباطل سيكون الأمر الذي «لا جدَ؛ ودلا تَفْعَّ؛ فيه والأمر الذي ١لا‏ 
متانة» له. 

إن الأمر الباطل أمرٌ «ساقطً» ودلا خير؟» فيه و«لا اعتدادا به لأنه أمرٌ 
«هَدَرٌ)ا. وذلك لأن «هَدَر؛ لا يعنى فقط «بَظل» وإنما يعنى أيضاً «سقط؛ وأن 
«الهَدْرَه و«الهَادِرء يعنيان «الساقط؛ وأن «الهَدَّرَه يستعمل للدلالة على القوم 
الذين «لا خير» فيهم. 

والأمر الباطل أمرْ قد «يُضِلٌ) وقد «يهلِك» وذلك لما فيه من «نَقْصٍ' 
واضعف) ومن «نقائيص!؛ واعيُوبٍ)؛ إن مفاهيم «الضلال» و«الهلاك» 
و«النقصان» حاضرةٌ في مفهوم «الباطل» بتوسط مفهوم «الخُسران»؛ يقال: «بَطلَ 
الشيءٌ يَبْظْل) تتعدئ #ذهب خشراة فهو «باطِلا ومعلوم أن «خييرً) يعني 
«ضل» وأن «الخَسَارَه و«الخّسارة» يعنيان «الضلال» و«الهّلاك» وأن «الخَسْرًه 
و«الخُسران» يعنيان « النَقَُصَ2. 

إن الأحكام أو المعتقدات أو القضايا «الباطلة؛ أحكام أو معتقدات أو 
قضايا «لا اعتداد؛ بها لأنها تفتقر إلى قيمة واحدة على الأقل من القيم التالية: 

© الثبات 

©« الوجوب 

« اللزوم 

© الرصانة 

ه الصدق 

ه الصحة 
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وجوه 


ه الاستقامة 
© السلامة 
« الهداية 
يترتب على ما سبق أن وجوه الإبطال وطرقه ستكون متناسبة طرداً مع 
بيان غياب هذه القيم وطرقهء أي: 
« الإبطال ببيان غياب الثبات 

« الإبطال ببيان غياب الوجوب 


« الإبطال ببيان غياب الهداية. 


[->الفساد الكذب] 


«وأما الباطل والفاسد فهما في اللغة لي العدم. فيقال: بطل إذا عدم 


و عم 


وتلاشى. ومنه قوله #ه: طلز كان فِيمآ للد إِلَّا أمَدُ لتَسَنَئا» [من الآية ١؟]ء‏ 
أي عدمتا ولم تحصلا في الوجود. وهما نفيض الصحة والثبوت؛ فإذا أضيف 


الفساد. أو البطلان إلى حاصل موجودء فعلى معنى: سقوط حكمه ونفي 
الاعتداد به فى المراد. ويستعملات في الشريعة في كل واقع على غير حده 


وحقيقته. والبطلان والفساد سواء في كل ما يستعمل من أحكام الشريعة» 


وليس أحدهما بآكد من الآخرء في أن كل واحد منهما يستعمل فيما لا يقع 


موقعه فيكون كأنه لم يوجل» . (كنفن» ص . 2)5. 


ل 


«الحكم بالبطلان وهو نقيض الصّححة... وأمًا الفاسد فمرادفٌ للباطل 
عندنا». (إحء ص. .)١95‏ 


الباطن 

«الباطن» وصفٌ توصف به «المعاني» و«الدلالات» من جهة و«الطرق» 
المؤدّية لها والمُمَكُنة من الوقوف عليها من جهة أخرى؛ وذلك حين تكون هذه 
الدلالات والمعاني والطرق «غير ظاهرة6. إذ «البطن؛ خلاف «الظهره فى 
الجوارح و«الباطن» خلاف «الظاهر» في المعاني والدلالات والطرق. ْ 

« يكون «المعنى؟ أو «الدلالة» باطنة إذا كانت «غامضة»؛ وبغموضها: 

تكون «بعيدة» َضْعَب الغؤور والغوص إليهاء أي تكون من «المغامض»». 
أي الأمور شديدة الغور؛ 

تكون «خفية» لا تظهر ولا تُعاين ولا تُعلن عن نفسها لأنها «مُعَطَاة) 
و#مستورة؛ و«مكتومة" وامُورَّاةٌ» و«مُلْتَبّسَة4؛ إن التغطية والستر والكتمان 
والتورية واللبس صورٌ من صور «الإخفاء» كما أن غياب الظهور وامتناع 
المعاينة وانعدام العلانية «خفاء)؛ 

تكون مكار تدقيق النظر» إذا الغامض من المسائل هو ما يستدعي 
نظراً ودقَةٌ لحل . 

يكون «الطريق»باطتاً إذا كان امُيْهّماًة؛ وبإبهامه: 

يكون «غير مستبان»؛ فالطريق يكون مُبْهَماً «إذا كان خفيّاً لا يستبين»؛ 

يكون «مجهول المأتى؛؛ فالأمر المُبهم هو الذي «لا مأتى له؛. واستبهام 
الأمر جَهْلٌَ بكيفية إتيانه ؛ 

يكون «مستغلقاً» أو «منغلقاً» أو «غَلِقاً؛؛ فالأمر المبهم هو الأمر 
«المستغلق». والبابٌ المبهم هو الباب «المغلق» الذي «لا يُهتدى إلى فتحه» أو 
لما عَسْرَّ فتحهة. 

إن «الباطن؛. معنى كان أو دلالة أو طريقاًء قد تُظلّبُ مَعْرِكتُه؛ وتُسَمّى 
هذه المعرفة إن هي تحققت «تَبَطّناً : يقال: «بَطَنْتٌ» الأمر بمعنى اعرفتٌ 
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باطنه» واتَبَطَّنْتُ الأمر بمعنى «دخلتٌ في باطنه؛ كما يقال ل«الأخبر يبواطن 
الأمور؛ أنه «الأبطن». 


[->الإستنياطظ] 


«النص وقد اختلفت عبارات الأصحاب في حقيقته؛ فقال بعضهم: هو 
لفظ مفيد لا يتطرق إليه تأويل؛ وقال بعض المتأخرين: هو لفظ مفيد استوى 
ظاهره وباطته . واعترض بعض المتكلمين على ذكر اللفظ في محاولة تحقيق 
النص فقال: الفحوى تقع نصّاً وإن لم يكن معناها مصرحاً به لفظاً». (برء ج1. 
ص. 13). 
البحث 

«البحث».؛ لغةء «طلب الشيء في التراب» و«تفتيش» عنه فيه؛ والتراب 
الذي يواري ويغطى ويستر المطلوب والمفتش عنه يسمى لغة «البْحَانَةً؛. 

يجاز بمفهوم «البحث» للدلالة على «السؤال» عن الشيء و«الاستخبارا 
عنه محاولة من «الباحث» الوقوف عليه وامتلاكه أي «وجدانه» و«أخذه؛اء ومن 
ثمة «العلم' به. إن «البحث؟ أو «الاستبحاث؛ أو «الابتحاث» أو «التَّبَحُْثَ)ا 
سؤال استخبار من جهة وسؤال استعلام من جهة أخرى ؛ إنه بصفة عامة (إرادة») 
تحصيل «الخِبرّة؛ من جهة و«العلم» من جهة أخرى. 

تتمثل الدلالة المعنوية لمفهوم «البحث» إذن في «الرغبة» إلى «وجدان» 
المعلومات والمعارف و«امتلاكها»؛ من خلال «الكشف» عنها عن طريق رفعها 
عما يُوَاريها ويُغَطيها ويسترها بغية 7إظهارها؛ و«إبدائها» و«الإخبار» بها 
و«الإعلام» بها. 

ل«البحث»» باعتباره «تفتيشاً كاشفاًك. ضوابط ومراسم وآداب يُتَعَرَفُ 
عليها فى ما يُسَمََّى «آداب البحث والمناظرة» أي آداب المَمْتَّش الكاشف 
الْمُتَمَرّد وآداب المُفْتشَيْن الكَاشِمَيّن والمتكاشفين المتباحثين والمتناظرين. 

هق 


[->الاستخبار السؤال] 


«والبحث في الأصل هو كشف التراب ونحوه مما تحته من دفين وغيرهء 


ثم نقل إلى الكشف عن حقائق المعاني بالنظر؛ لأن الناظر يكشف عنها الشبهء 
كما يكشف الباحث التراب فهو في البحث الاصطلاحي حقيقة وعرفية ومجاز 
لغوي». (إشءج١.‏ ص. .)58١8‏ 


«إن النظر والاستدلال المؤديان إلى [المعرفة] نظر مخصوص وهو أن 


يكون على نحو ما أصفه لك. . . وذلك: 


أن لا يسبق إلى اعتقاد مذهب دون مذهب بتقليد» 
وأن لا يميل إلى قول دون قول لما يكون فيه من راحة نفس وثقل في 
الآخر 
وأن لا يكون فيه ميل إلى بعضها لأجل ما يكون فيه من رياسة وعز من 
جهة الدنياء أو لأجل أن ذلك مذهب ابائه وأهل بلده ونشوؤهم وعادتهم 
عليه 
بل يقف عند نفسه في جميع ذلك وقوف المتبحث المستبصر المسترشدء 
وتكون الدعاوى المختلفة والمذاهب المتضادة متكافئة عنده متساوية في 
الحق والباطل. ليبتدئ فكرة وتأملاً في كل واحد مما ينظر فيه. فيعرض 
على نفسه من أحكامه ما يعلمه من غير نظر ثم يعرض عليه ما يريد أن 
يعلمه ويتعرفه من أحكامه التي لا يعلمها ضرورة» 
فيسبر ويمتحن ويفحص. ويجعل المعلوم به ضرورة عياراً وأصلاً وقانوناً 
إليها يرد وبها يعتبر ويتعرف بها حكم الصحيح والفاسد بأن يستشهدها 
عليه؛ فما شهدت له منه حكم بصحته وما شهدت عليه بالفساد حكم 
بفساده . 
فإنه إذا خلت أحواله وعريت خواطره من هذه الصواد المانعة والعوائق 
الدافعة الحائلة بين الناظر وبين العلم بما ينظر فيه وقع له العلم حينئظٍ 
بمنظوره لا محالة على الوجه الذي يطلبه». (المجردء )55١0‏ 
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«أما بعدء فإن طائفة من الناس جعلوا الجهل رأس مالهمء وثقل عليهم 


«النظرة و«البحث؟ عن الدين» ومالوا إلى التخفيف والتقليدء وطعنوا على من 
فتش عن أصول الدين ونسبوه إلى الضلال» وزعموا ان الكلام في الحركة 
والسكون والجسم والعرض والألوان والأكوان والجزء والطفرة وصفات 
الباري كبك بدعة وضلالة» وقالوا: لو كان ذلك هدى ورشاداً لتكلم فيه 
النبي كَكِةْ وخلفاؤه وأصحابه» قالوا: لأن النبي وَقِ لم يمت حتى تكلم في كل 
ما يُحتاج إليه من أمور الدين وبيّنه بياناً شافياً لم يترك بعده لأحد مقالاً فيما 
للمسلمين إليه حاجة من أمور دينهم وما يُقرّبهم إلى الله قب ويباعدهم عن 
سخطه؛ فلما لم يرووا عنه الكلام في شيء مما ذكرناه عَلِمْنَا أن الكلام فيه 
بدعة والبحث عنه ضلالة» لأنه لو كان خيراً لما فات النبي يك وآله وأصحابه 
وسلم ولتكلموا فيه. 


قالوا: ولأنه ليس يخلو ذلك من وجهين: إما أن يكونوا علموه فسكتوا عنه 
أو لم يعلموه بل جهلوه: 

فإن كانوا علموه ولم يتكلموا فيه وسعنا أيضاً نحن السكوت عنه كما 
وسعهم ترك الخوض فيهء ولأنه لو كان من الدين ما وسعهم السكوت 
عنه ؟؛ 

وإن كانوا لم يعلموه وسعنا جهله كما وسع أولئك جهلهء لأنه لو كان من 
الدين لم يجهلوه. 

فعلى الوجهين الكلام فيه بدعة والخوض فيه ضلالة. 

فهذه جملة ما احتجوا به في ترك النظر في الأصول. . . [لكن يُرَدُ عليهم] 
«من ثلاثة وجوه»: 

1 -] «قلب السؤال عليهم بأن يقال: 

النبي وَل لم يقل أيضاً : «إن من بحث عن ذلك وتكلم فيه فاجعلوه مبتدعاً 
ضالاى فقد لزمكم أن تكونوا مبتدعة. نت 
فيه النبي يك وضلَّلتم من لم يُضَلْله البي ول. . 
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- 71-] أن يقال لهم: «إن النبي يك لم يجهل شيئاً مما ذكرتموه من الكلام 
في الجسم والعرض والحركة والسكون والجزء والطفرة. وإن لم يتكلم في 
كل واحد من ذلك معيناً» وكذلك الفقهاء والعلماء من الصحابة»ء غير أن 
هذه الأشياء التي ذكرتموها معينة أصولها موجودة فى القرآن والسّنَّ جملة 
غير مفصلة». فمثلاً دي أصول التوحيد ا . من الكتاب» 
قال الله تعالى: طلز نَنَ فيما مه ِلَّا أنه لعَسََئ)4. وهذا الكلام مؤذن 
على الجنية بأنه واحد لا شريك له. ؛ وكلام المتكلمين في الحجاج 
في التوحيد بالتمانع والتغالب فإنما مرجعه هذه الآية. . 

- [”-] أن هذه المسائل التي سألوا عنها [-اعترضوا عليها] قد علمها 
رسول الله كك ولم يجهل منها شيئاً مفصلاًء غير أنها لم تحدث في أيامه 
مع معن فيتكلم فيها أو لا يتكلم فيهاء وإن كانت أصولها موجودة في الكتاب 
وَالسّنّة وما حدث شيء فيما هو أعلق بالدين من جهة الشريعة فقد تكلموا 
فيه وبحثوا عنه وناظروا فيه وجادلوا وحاجوا كمسائل العَؤْل والجدات من 
مسائل الفرائض وغير ذلك من الأحكام. .. مما اختلفوا فيه وما بقي 
الخلاف إلى الآن. . . فلو حدث في أيام النبي يليةٍ الكلام في خلق القرآن 
وفي الجزء والطفرة بهذه الألفاظ لتكُلَّمَ فيه ولبيّنه كما بيّن سائر ما حدث 
في أيامه من تعبين المسائل وتكلم فيها». (حسنء صء ١1-؟15).‏ 

البَدَاءُ 

«الْبَدَاء؛ مفهوم يشير إلى : 

5 «ظهور الرأي بعد أن لم يكن»؛ 

ار الاعتقادات والآراء والأحكام والقضايا في الأمور النظرية أو في 
الأمور العملية»» 

- «اختلاف الحال العلمية أو الحال العملية للعالم أو العامل بسبب ما 
يتكشف ويظهر و"'يبدو لهك 

اتجده العلوم أو المعارف أو الإرادات بسبب تجدّد حال للعالم أو العارف 

1 


أو المريد لم تكن» يصبح فيها عالماً أو عارفاً أو مُريداً لما لم يكن يعلم 
أو يعرف أو يريدا. 
لهذا «الظهور) وهذا «التغيّر) وهذا «الاختلاف» وهذا «التجدّد؛ مستويان 
أحدهما مستوى نظري يكون «البَدَاُ؛ فيه في العلم والمعرفة» فيكون من ثمة 
داخلاً في باب «تغيّر الاعتقادات»: وثانيهما مستوى عملي يكون «البَدَاهُ؛ فيه 
في السلوك فعلاً وتركاء فيكون من ثمة داخلاً في باب اتَقَيّر العزوم 
والارادات)». 
- إن كان «البَدَاءُ» واقعاً في حق الإنسان من جهة علمه وعمله فهل يمكن 
تصور وقوعه في الخطاب إلالهي من جهة إخباره وتكليفه؟ 
- إن كان «النسخ» مجمعاً على وقوعه في الخطاب الإلهي فما الذي يُمَيّره 
عن «البداء) المجمع على تنزيه الله عنه؟ 


[-> بادئ الرأي] 


البديهة 

«البديهة» أو «البّدُمُه أو «البَّدْهُ» أو «البّدَاهة». لغدّء «بادئ» كل شيءٍ 
ودأَوّلهُ؛ الذي ينتهي إليك ويَطرُقُ إليك وتنساق إليه من «غير شعور؟ ومن «غير 
تقدم سبب» ومن غير استخبار» ومن «غير تَحَسّب)» ومن «غير بحث" ومن اغير 
فحص» ومن اغير تفتيش" ومن «غير تقديراء أي من اغير نظر». 

تُستعمل «البديهة» للدلالة على «السبق؟ في «الإصابة في الرأي»؛ دون 
تقدم الأسباب المقتضية لهذه الإصابة؛ ومن هنا قيل عمن يعنت في الرأي 
للوهلة الأولى أنه «صاحب بديهة» وأنه ابَدَّة» . 

إن «البديهة» إذن «بادئ الرأي المصيب». 


[->الأولية, بادئٌ الرأي؛ البديهية] 


«معنى بديهة العقل إنه مبادئ العلوم وهي من أنواع الضروريات التي 
تقع للعالم منا من غير نظر ولا فكرة ولا روية» . (المجردء .)١6‏ 
عن 


«تبين الشىء مع الفكرة أسهل من تبيينه على البديهة». (تسء ص72١١).‏ 


البديهية 

تكون القضية «بديهية» أو يكون الحكم «بديهيّاً؛ إن كان متصفاً بِالبَدِ أو 
البّدْه أو البُداهة أو البديهة» أي كان «حُكماً مصيباً في بادئ الرأي» (-> 
البديهة) . ْ 

القضايا أو الأحكام البديهية إذن هي القضايا أو الأحكام التي نُسُبقَ إلى 
التصديق بهاء أي التي تكون صادقة عندناء دون 3 نكون في حاجة إلى إثبات 
هذا الصدق والاستدلال النظري له؛ إنها ما د يستغنى في التصديق به على النظر 
والاستدلال؛ وذلك كأن نَصَدّق بها «أَوَّلة أو ب«الفطرة» أو ب«التجربة» أو 

ب«الحس» أو ب«الوجدان والمشاهدة» أو ب«الحدس» أو ب«التواتر». 

د الجدى القضية أن الحكم الذي تمدق به «أؤّللو ودون حاجة إلى نظر 
واستدلالء باسم «البدهي الأو ل» أو «الأوّلِيَ؛ أو «البديهية الأوليّة» أو 
«الأولية» (ج. «الأوليات»): 

إن «البديهي الأوَّلَه كل قضية يَحْكُمُ العقل بثبوت محمولها لموضوعها 
بمجرد تَصَوّرهما من غير احتياج إلى واسطة أصلاً؛ إن «البديهي الأوّل» القضية 
التي يُذُركها العقل بمجرد تصور الطرفين؛ إن «البديهي الأوّل» القضية التي 
يَحْكُمْ العَقْل بها من أَوّل وَمْلَةٍ إذ لا تتوقف على شيءٍ بعد تصور الطرفين إن 
«الأوليات» القضايا التي لا يتوق التصديق بها على شيءٍ أصلاً بل تُصدّق 
النفس بها من أوّل وهلة. أي بمجرد الالتفات إليهاء ولذلك نُسِبَتُ إلى 

الأوّل؛. 

- تسمى القضية أو الحكم الذي نصدّق به ب «الفطرة»» ودون حاجة إلى نظر 
واستدلال؛ باسم «البديهي الفطري» أو باسم «القضية التي قياسها معها؛ أو 
باسم «القياس الاقتراني الطبيعي»: 

ف«القضية التي قياسها معها» هي القضية التي يُدركها العقلّ بواسطةٍ لا 
تغيب عن الذهن عند تصور طرفيهاء كقولك «الأربعة زوج»» فإن العقل يدرك 
شرل 


ذلك بواسطة ا تغيب عن الذهن عند تصور الطرفين [«الأربعة» و«الزوج»]؛ 
وتلك الواسطة هي أن «الأربعة تنقسم إلى متساويين» [المقدمة الصغرى] 
وأن «كل مُنْقّسِم إلى متساويين زوجٌ» [المقدمة الكبرى]؛ 
وهذه الواسطةء باعتبارها قرناً للمقدمتين الصغرى والكبرى» تنتج بداهة 
أن «الأربعة زوجٌ» التي هي «بديهي فطري» أو «قضية قياسها معهاه. 
أما «البديهي الفطري» الذي يسمى «القياس الاقتراني الطبيعي» فهو «كل 
قضية يحكم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوعء بعد تصوّرهماء بواسطة 
«قياس اقتراني طبيعي»» أي مركوز في طبيعة وفطرة الانسان» لا يمكن أن 
يغيب عن ذهنه للّزوم إدراكه لإدراك طرفي القضية». 
- تسمى القضية أو الحكم الذي نُصدَّقٌ به ب«التجربة» أو «التجريب» أو 
«المشاهدات المتكررة» باسم «البديهي التجريبي» أو «البديهي المُجَرب» 
وهو: 
«كل قضية يحكم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع بواسطة «تجريب" 
أو«مشاهدات» متكررة مفيدة للعلم بأن هذا الثبوت المتكرر على نمط واحد من 
غير تخلّف لا بد له من سبب وإن لم يكن العقل عالماً بحقيقة وماهية هذا 
السبب»4. 
إن «البديهيات التجريبية» أو «التجربيات» أو «المجربات؟ هى القضايا 
التي تدفع التجربة إلى التصديق بها أو التي يُدركها العقل بواسطة تكرار مُفيد 
- تسمى القضية أو الحكم الذي نُصَدَّق ب «الحِسٌ؛ باسم «البديهي الحسي؟ 
وهو «كل قضية يحكم العقل بثبوت محمولها لموضوعها استناداً إلى إدراك 
الحواس الظاهرة»؛ إن هذه البديهيات الحسية هي التي تسمى أيضا باسم 
المحسوسات". 
- تسمى القضية أو الحكم الذي نُصَدَّقُ به ب «الوجدان والمشاهدة» باسم 
«البديهي الوجداني' أو «البديهي المشاهدة؛ وهو «كل قضية يحكم العقل 
بشن 


فيها بثبوت المحمول للموضوع استناداً إلى إدراك الحواس الباطنة وإلى 
إدراك العقل لها بسبب المشاهدة بالحس الباطني», 
تسمى القضية أو الحكم الذي نُصَدَقُ به ب «الحدس» باسم «البديهي 
الحدسي»؛ وبما أن «الحدس؛ امتلاك للعلل والأسباب دفعة واحدة 
كفي لا تتئج ولا قلات فيه + لآنه فعيارة عن الظقن) “عند الالنفات إلن 
المطالب» بالحدود الوسطى دفعة» فلا حركة فيه وإلا كان فكراًء ولأن 
الانتقال في الحدس دفعي لا تدريجي» عكس الفكرء إذ أصله الظنٌ 
والتخمين» لكن قد يتقوى بقرائن حتى يصير يقيناً»» فإن «البديهي الحدسي» 
سيكون كل قضية يحكم فيها العقل بثبوت المحمول للموضوع استناداً إلى 
0 قويّ من النفس يَرُولٌ معه الشك ويَحْصّل به اليقين» أي إلى حَدْسٍ 
بين 4 يُفيد يفيد العلم ومن ثمة يَغُني عن النظر والاستدلال». وتسمى هذه القضايا 
والأحكام البديهية الحدسية باسم «الحدسيات» أيضاً . 
تسمى القضية أو الحكم الذي تُصَدّق به ب «التواتر» باسم «البديهي 
المتواتر»؛ والمستند في التصديق بالقضايا والأحكام المتواترة أي 
ب«المتواترات» هو «السماع» عن جَمْع يؤْمَنُّ تواطؤهم على الكذب. أي 
«أخبار» عن جماعة يستحيل توافقهم على الكذب عادةٌ. 

القضايا أو الأحكام أو التصديقات البديهية إذن أصناف سبعة هي: 

١‏ البديهيات الأول أو الأوّليات 

؟ - البديهيات الفطرية أو الفطريات 

٠‏ - البديهيات التجريبية أو التجربيات 

البديهيات الحسية أو الحسيات 

0 البديهيات الوجدانية والمشاهدة أو الوجدانيات والمشاهدات 

وهذه الأصناف يجمعها مصطلح «البديهي الجلي». 

5 البديهيات الحدسية أو الحدسيات 

7 - البديهيات المتواترة أو المتواترات 

ارفرق 


وهذان الصنفان الأخيران يجمعهما مصطلح «البديهي الخفي». 
[->البديهة] 

«حكم الذهن بأمر على أمر إما أن يكون جازماً أو لا يكون» فإن كان 
جازماً فإما أن يكون مطابقاً للمحكوم عليه أو لا يكونء» فإن كان مطابقاً فإما 
أن يكون لمُوجب أو لا يكون» فإن كان لموجب فالموجب إما أن يكون حسياً 
أو عقليّاً أو مركباً منهماء فإن كان حسيّاً فهو العلم الحاصل من الحواس 
الخمسة ويقرب منه العلم بالأمور الوجدانية كاللذة والألم» وإن كان عقليًاً فإما 
أن يكون الموجب مجرد تصور طرفي القضية أو لا بد من شيء آخر من 
القضاياء فالأول هو البديهيات والثاني النظريات» وأما إن كان الموجب مركباً 
من الحس والعقل فإما أن يكون من السمع والعقل وهو المتواترات أو من 
سائر الحواس والعقل وهو التجريبيات والحدسيات». (مح. ص. “م 45 ). 
البرهان 

«البرهان» بيانُ الحجة ووضّوحها الذي يكون في الغاية. والنموذج 
الأمثل للبيان وللوضوح الذين يكونان في الغاية هو «البَيّاضٌ؛ و«الصفاء» ومن 
هنا يُقال عن الشىء إذا «ابِْيضٌ؟ أنه بره وأنه «يَبْرَهه؛ٍ كما يقال عن الأشياء 
التى يكون لها «بَريقٌ؛ من «صفائها» أو تكون «بيضاء صافية» أنها ابَرَهْرّهة . إن 
«الحجة» التي تكون في الغاية من «البيان» و«الوضوح» تسمى «برهاناً» ؛ ولما 
خصومه بأنه «أَبْرَة؛ أي «جاء بالبرهان». 
الْبيّن والواضح من جهة والغالب للخصم المخالف من جهة أخرى. 
[->البيانء التقريب؛ الحجاج؛ الحجة] 

«والنظر والاستدلال: تفكر الناظر في حال المنظور فيه طلباً للعلم بما هو 
ناظر فيهء أو لغلبة الظن» إن كان مما طريقه غلبة الظن؛ والدليل: ما صح أن 

يل 


يرشد إلى المطلوب؛ وهو الحجة والبرهان والسلطان؛ والدلالة: هو الدليل؛ 
والدال: هو الناصب للدليل؛ والمستدل: هو الطالب للدليل» وقد يكون المحتج 
بالدليل؟ والمستدل عليه : هو الحكم وقد يكون المحتج عليه؛؟ والمستدل له: يقع 
0 لأن الدليل يطلب له وقد يقع على السائل». (نهء ص. .)1١5-1١‏ 

«فإذا بنى المهندس على هذه المقدمات شكلاً وركّبٍ عليها دعاوى 
وبرهنها بما يستند إلى تلك المقدمات فقد يحتاج في ترتيب الاستخراج إلى 
فكر طويل وإذا أحاط بما يبغيه فعلمه به على حسب علمه بالمقدمات وكذلك 
القول في العدديات». (برء ص. 1784). 

«وأما البرهان: فهو المُظْهِرٌ للحق. من قولهم: تبرهن» إذا ظهر وتلألاً . 
والبرهان والحجة والعلامة والدلالة والدليل والدال والبينة والبيان والآية» كلها 
متقاربة» سيما في عرف العلماء. وكذلك لا يحسن فيها السلب والإيجاب. 
ولا يحسن أن تقول: معي حجة» وليست معي دلالة أو معي دليل؛ وليس معي 
حجةء أو دلالة» أو علامة. أو بينة» أو آية». (كف. ص. 18). 

«فالمخاطبة البرهانية هي التي تكون من المبادئ الأرّل الخاصة بكل 
تعليم؛ وهي التي تكون بين عالم ومتعلم بشأن أن يقبل ما يلقي إليه المعلم» لا 
أن يفكر فيما يبطل قول المعلم» مثل ما يفعله السوفسطائيون». (تسء ص. .)١١‏ 

«وأما البرهان: فعبارة عن قياس يقيني المادة؛ فإن كان الحد الأوسط 
منه هو العلة الموجبة للنسبة بين طرفي المطلوب سمي «برهاناً لميا؛؛ كما لو 
كان الاحتراق هو الحد الأوسط في قولنا: هذه الخشبة اشتعلت فيها النار» 
وإن لم يكن هو العلة الموجبة لنفس النسبة بل الموجبة للتصديق بوقوع النسبة 

سمي «برهاناً إنيا» وذلك كما لو كان الحد الأوسط هو الاشتعال في قولنا: 
هذه الخشية محترقة». (مباء ص. .)9١‏ 

«البرهان هو الحجة المركبة من مقدمتين قاطعتين». (إشء» ج”7ء ص. 44). 

«والفاق العلمي وهو البرهان وهو القياس المؤلف من مقدمات صادقة 
كلية يقينية أوّل؛ أو من مقدمات حصل عليها من مقدمات صادقة كلية يقينية 
أوّل» . (منفاء ج”ء ص . 57). 


1١6 


«فأما القياس فقد اختلفوا في حَدّه فقال بعضهم: هو الجمع بين مشتبهين 
بالنظر لاستخراج الحكم. والبرهان أعم منه لأن البرهان يشمل القياس 
والمعجزة.. والبرهان هو الشاهد الصادق في نفسه. .. [وقال] كثير من 
الفقهاء القياس رد فرع إلى أصل بعلة تجمعهما وهذا حد القياس في الأصل 
من حيث الجملة. وقال آخرون: حمل فرع على أصل بعلة جامعة بينهما 
وإجراء حكم الأصل على الفرع. وقيل: إثبات حكم الأصل للفرع 
لاجتماعهما في علة الحكم. والعبارات كثيرة والمعنى متقارب وهذا الحد 
الأخير فيه نوع تخصيص بقياس العلة وإلا فقد تجمعهما دلالة لا علة». (جف. 
ص. .)٠١‏ 

«وأما ميادئ العلوم فهي المقدمات التي بها َبَرْهَنُ تلك العلوم». (مب» 
ص. 84). 


البطلان (-> الباطل) 
«وأما الباطل والفاسد فهما في اللغة بمعلى العدم. فيقال: بطل إذا عدم 


وتلاشى. ومنه قوله 8#: «إلؤ كان فيمآ لَه إلا أمَهُ لفسنتاك: أي عدمتا ولم 
تحصلا فى الوجود. وهما نقيض الصحة والثبوت؛ فإذا أضيف الفسادء أو 
البطلان إلى حاصل موجودء فعلى معنى: سقوط حكمه ونفي الاعتداد به في 
المراد. ويستعملان في الشريعة في كل واقع على غير حده وحقيقته. والبطلان 
والفساد سواء في كل ما يستعمل من أحكام الشريعة» وليس أحدهما بآكد من 
الآخرء في أن كل واحد منهما يستعمل فيما لا يقع موقعه فيكون كأنه لم 
يوجد». (كفاء ص. 55). 

«الحكم بالبطلان وهو نقيض الصّحّة... وأمًا الفاسد فمرادفٌ للباطل 
عندنا». (إحء ص. .)١96‏ 
البَعْد 

«البُمْدُ؛ لغة «اغتراب» و«غرابة»؛ يقال: ابَعِدٌ بَعَداً وبَعُدَ بُعْداً؛ بمعنى 
«اغترب». و«الاغتراب» و«الغرابة» مفهومان يحيلان إلى معاني ثلاثة أساس: 

هرق 


معنى «الاكثار» أو «المبالغة»؛ يقال: «استغرب في الضحك» بمعنى «أكثر 
منه وبالغ فيه؟. 

معنى «الستر؛ أو «التورية»؛ يقال عن «كل ما وارى وستر؛ أنه «امُعْربٌ) , 

معنى «الغموض»؛ يقال عن «الغامض من الكلام» أنه اغريب». 

والغالب في هذه المعاني الثلاثة «الاستهجان» و«الاستقباح» إذ يُقال لمن 
«صنع صنعاً قبيحاً بإنسان ما» أنه «أغرب عليه» أو «أغرب به». 

برجوع مفهوم «البّعْد إلى مفهوم «الغرابة» يكون الأمر «البعيد؛ الأمر 
المبالغ فيه بوجه وكيفية يجعلانه مُفتقراً للبيان والوضوح ومن ثمة بمنأى عن 
الاستحسان والقبول. 

إن «البُعْده خلافٌ «القرب» ونقيضه؛ ومن دلالات «القرب»» اللغوية 
والمعنوية» «الاقتصاد» و«التوسط» و«ترك العُلُو؛: بقال: «قاريوا» بمعنى 
«اقتصدوا" واتركوا الغلوَّ و«التّقصيرة» ويقال: «قارب» فلان في أموره بمعنى 
«اقتصد» ويقال للشىء الذي يكون وسطاً بين الرداءة والجودة أنه شيم 
«مُقارِبٌ»؛ وعليه كان الأمث «البعيد؛ من هذه الجهة الأمر الذي فيه «إفر اط " 
ودعلد. 

يستعمل مفهوما «البعد؛ و«القرب» في الحديث عن التّسب»» فيقال: 
«أباعد» و«أقارب». وفي الحديث عن «المسافة» فيقال: «ابعيد) واقريب/؛ 
وهذان الحديثان يستثمران في الكلام في الاستدلالات وفي وصفها ب «البعد؛ 
أو ب «القرب»» فيقال: «استدلال بعيد» و«استدلال قريب». كما يقال أيضاً: 
«التبعيد في الاستدلال» و«التقريب في الاستدلال». 

يحيل «البَعْدُه في الاستدلال إلى أمرين متمايزين: 

إلى أمر غياب النسبة بين الأدلة والمدلول وانعدام تعلق المقدمات 
بالنتيجة ؛ 

إلى أمر الافراط والغلو والاكثار من الأدلة والمقدمات باعتيارها وسائط 
موصلة إلى المدلول وإلى النتيجة. 

يرن 


«الاستدلال البعيد؛ إذن هو ما لا نسبة أو قرابة معنوية بين مقدماته 
ونتيجته من جهة وما امتدت المسافة المعبورة فيه من الدليل إلى المدلول 
امتداداً مُفْرِطاً ومُغالياً من جهة أخرى. 

بابْعَدِ؛ الاستدلال يُنَعَيَنْ استهجانه واستقباحة لما فيه من «مبالغة» ولاسترا 
واتورية) واغموض». 
[->النسية] 

«العلم أنه اعتقاد الشيء على ما هو بهء وهذا بعيد. لأن المبخت 
والمقلد قد يعتقدان الشيء على ما هو بهء ولا يكونان عالمين ولذلك يجدان 
حالهما كحال الظان والشاك». (مغ. ص. .)١7‏ 

«وحقيقة الاعتقاد في اللغة غير ما يصير إليه أهل هذه الصنعة» فإنه في 
اللغة من الشد والانعقاد والانجماد. غير أن بعض المتكلمين سموا العلم 
اعتقاداً لغرض فاسد في نفي صفات الله سبحانه» رغم ما بينهما من الشبه 
البعيد؛ فإن من علم المعلوم كأنه عقد عليه وشدهء بأن جعله عند نفسه 
بالوصف الذي هو عليه» وهذا تشبيه بعيد. لا يصح بمثل هذا الهوس نفي 
صفات الله سبحانه» وحقيقة الاعتقاد عندهاء ولا هو الظن بكون المظئون عند 
الظان بأنه على ما هو عليه». (كفء ص. .)7١‏ 
البيان 

«البيان»: الأمرٌ الذي 'يِتَبَيّنُ) به الشيءٌ أو الفعل الذيٍ «يْبيّنُ؛ به الشيء. 

إن «البيان» دلالة" وكشفٌ وإظهار وشرحٌ وفصل وفرقٌ ومعرفةٌ وتعريف 
وإفصاحٌ وتخليصٌ من الشَّوْب؛ فهذه كلها أفعالٌ نظرية بها ١تَتَبيّنُة‏ الأشياءٌ وائبَينُ 

يثنت الطابع الاستدلالي للبيان من تسمية «الدلالة الواضحة»2. عقلية 
كانت أم حسّية» باسم «الْبَّيّنة؛ ومن تأدية معنى «الإيضاح» ومعنى «التوضيح» 
بمفهوم «التبيين» ؛ 

يغبت الطابع الكشفي الإظهاري للبيان من تسمية «الكلام» «بياناً؛ لأنه 
يكشف المعنى المقصود منه ويُظهرَه. 


١178 


يئبت الطابع الشارح للبيان من تسمية «شرح المجمل والمبهم' من 
الألفاظ «بياناً». 

يثبت كون البيان فصلاً وفرقاً من أن فعل «أبان» كذا عن كذا يعني 
«فْصَل) كذا عن كذا ومن أن «التباين» يعني «الانفصال» ومن أن «الْبِينَ» يعني 
«القَوْق؛ وه الفُرقّة» ومن أن «المباينة» تعني «المفارقة». 

وتثبت صلة البيان بالمعرفة والتعريف والإفصاح والتخليص من الشسَّوْبِ 
من أن الغاية من «إبانة؛ الشيء. كشفاً وإظهاراً وشَرْحاً وتفصيلاً وتفريقاًء 
« التَّعرْف عليه والتعريف به أي اتبيه 0 واتَبِييئه) ؛ 

إن «الاستبانة» و«التّبين» تأمل طالبٌ للمعرفة وتثبتٌ وتأنيٌ في هذا 
الطلب. ولا تتحقق «إبانة؛ الشيء. كشفاً وإظهاراً وشرحاً وتفصيلاً وتفريقاً 
وتعرّفاً وتعريفاً» إلا بفعل تخليص المكُشُوف والمُظهر والمشروح والمُمَّصَّل 
والمَفَرّق والمعروف والمُعَرَّف وتنقيته مما يَسُوبُهُ والإفصاح عنهء أي بفعل 
جَعْلِه «مُفْصِحاً يَفْصَح؛ يُقال: «أفصّمَ؛ كذا بمعنى «استبان ووَضحَ وصفاً وبّدَا 
ضَوؤُةا كما يُقال: «أفْصَحَ عن» كذا بمعنى «بيّن كذا وكشفه»؛ ومن هنا 


م 
تسمية «البيان0 :فصاحة». 


[->البرهان: التقريب] 

«البيان الإيضاح». (نهء ص. ؟١١).‏ 

«فذهب بعض من ينسب إلى الأصوليين إلى أن البيان إخراج الشيء من 
حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح». (برء ص. .)١909‏ 

«البيان: فهو في اللغة من البين» والإبانة» والقطع. وحده في الشريعة 
ما امتاز عن المشكل بوضوحه. أو انفصل عن المشكل بوضوحه. وقيل: 
البيان هو الإفهام بأي وجه كان؛ حتى إذا فهم من المجمل مراد ما على 
الجملة فإنه فيه بيان» ثم يكون بعضها أظهر من بعضء إلى أن يصير نصّاً في 
بابه. فاسم البيان يشمل جميعه». (كف. ص. 45). 

«البيان عبارة عن الدلالة يقال: بيِّن فلان كذا بياناً حسناً إذا ذكر الدلالة 

كيل 


عليه. ويدخل فيه الدليل العقلي؛ وفي اصطلاح الفقهاء هو الذي دل على 
المراد بخطاب يستقل بنفسه في الدلالة على المراد». (مح. ج”ء ص. .)19١‏ 

«أمَا البيان: فاعلم أنّه لما كان متعلّقاً بالتتعريف والإعلام بما ليس 
بمعروٍ ولا معلوم» وكان ذلك مما يتوققف على الدّليل» والدّليل مرشدٌ إلى 
المطلوب» وهو العلم أو الظَّنَ الحاصل عن الدّليل» لم يخرج البيان عن 
التتعريف والدّليل والمطلوب الحاصل من الدّليل لعدم معنى رابع يفسّر به 
البيانء فلا جرم اختلف التاس. 

فقال أبو بكر الصّيرفيَ ‏ من أصحاب الشّافعيَ ‏ وغيره: إِنْ البيان هو 
التعريف» وعبّر عنه بأنّه إخراج الشّيء عن حيّز الإشكال إلى حيّز الوضوح 
والتجلي. 

وذهب أبو عبد اللّه البصريّ وغيره» إلى أن البيان هو العلم من الدّليل. 

وذهب القاضي أبو بكر والغزالي وأكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة: 
كالجبّائيَ وأبي هاشم وأبي الحسين البصري وغيرهم» إلى أن البيان هو 
الذليل» وهو المختار. . . وأمًا التعريف الثاني فلأنٌ حصول 0 
يسمى تبيّنً والأصل في الإطلاق الحقيقة» فلو كان هو البيان أيضاً حقيقةٌ لزم 
منه الترادف». (إح. جلاء ص2 37٠‏ 75). 

«باب البيان: تقدم أن للمجمل تعريفات وتقسيمات فخذ ضدها في 
المبيّن» فإن قلت: المجمل ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء فقل: 
المبين ما نص على معنى معين من غير إبهام. 

وإن قلت: المجمل ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين» فقل: 
المبين ما فهم منه عند الإطلاق معنى معين من نصء أو ظهور بالوضعء» أو 
بعد البيان» وكذا سائر التعريفات الصّحيحة... كما أن المجمل منقسم إلى 
مفرد ومركب» كذلك المبين ينقسم إلى مفرد ومركب». (تح.» ص. 17917). 

«المصادرة على المطلوب صنفان: أحدهما المصادرة على الموضوع 
الأول الذي يرام بيانه والثاني المصادرة على مقابل الموضوع الأول الذي يرام 
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بيانه. والبيان الدائر هو جزء من المصادرة على المطلوب الأول الذي يرام 
إثباته» وذلك قد يكون في التصور وفي التصديق. والمصادرة على الموضوع 
الأول قد يكون فيما يقصد به إيقاع التصديق وقد يكون فيما يقصد به التصور؛ 
ويكون بعضها في الحقيقة وبعضها في الظن». (منفاء ج؟.ء ص. 16١‏ 105). 
البيّنة ( ->البيان) 

«وأما البينة فضرب من البيان لأنها العلامة الكاشفة أو الدلالة المبينة؛ 
وكذلك الآية فهي العلامة والدلالة». (كف. ص. 45). 

«إن الدلالة والبيئنة على المدعي المنكر والمثبت» لأن المنكر والمثبث 
يتفقان في أنهما يعتقدان أن قولهما حق وأنهما محقان ومخالفهما مبطل» وهذه 
دعوى ولا بد أن يكون عليها حجة ودلالة». (مجرد.ء ص. 05:). 

«من أقرٌ بأن بيتته غير صادقة لم يلزم خصمّه ما شهدت به». (نبه. ص. 881). 

«البَيّنات جمع بَيّنة وهي الأدلة والبراهين التي هي بيّنة في نفسها وبها 
يتبيّنُ غيرهاء يقال بِيّن الأمر أي تبيّن في نفسهء ويقال بَيّن غيره؛ فالبيّن إسم 
لما ظهر في نفسه ولما أظهر غيره. وكذلك المبيّن لقوله: فاحشة مبينة أي 
متبينة» فهذا شأن الأدلة فإن مقدماتها تكون معلومة ننفسها كالمقدمات الحسية 
والبديهية» وبها يتبيّنُ غيرها فَيُسْتَدَلُ على الخفي بالجليٌ». (النبوات. *55). 


1١1:١ 


التاء 


التأثير 

«التأثير؟ ترك أئْرِ» أو «أئْرَةا في الشيء؛ والأَثْرٌ والأثرة داخلان فى باب 
«العلامات» التي ايُسْتَعْلمٌ؛ بها و«الأدلة» العو «يُسْتَدَل) بها و«الأعلام؛ التي 
ا إن «أَثَرَ ره الشيء ير ما يَدُلٌ غعلئ وجودهة كما أن 

الأثرّةه لغة» حديدةٌ كانت توضع في باطن حُحففٌ البعير اللي يترك بفعل سيره 

«آثارأه على الأرض تُمَكنٌ من معرفة مساره ومن ثمة تَتَبَعَهُ تمه رامتفاء” لأجل 
الاهتداء إلى مكانه؛؟ وجَغل مره على شيء ما أو «أَنْرُةُ هو أن تُوضَعٌ م عليه أو 
فيه «علامةٌ» يُسْتَدَلُ بها على وجوده؛ كما أن «التأثير؛ في الشيء هو أن يُنْرَكَ 
فيه «أَثَرُه ويُبُقى عليه فيه ليكون ذلك دليلاً على وجوده والوقوف عليه. 

المجال الدلالي لمفهوم «التأثير؛ إذن مجال إنجاز فِعْلٍ أو مجموعة من 
الأفعال الغاية منها تحصيل الدلالة على الوجود. 
[->الاستدلال: الاهتداءا 

«وأما التأثير فظهور تعلق الحكم بالمعنى؛ وفقد التأثير وعدمه ألا يظهر 
تعلق الحكم بما يدعيه متعلقاً به. وليس شرط التأثير فقد الحكم بفقد العلة فإن 
هذا الشرط للعكس ولا يجب ذلك إلا في علل العقل» وفقد التأثير في علل 
الشرع قد يكون في كل أوصاف العلة وفي بعضها». (كف. ص. 18). 

«واعلم أن ما كان وجوده وعدمه في الاعتدال بمنزلة صح استعمال لفظ 
ااعدم التأثير) فيه». (كفاء ص. .)59١٠‏ 

«التأثير وهو وجود الحكم لوجود العلّة وعدمه لعدمهاء ألا ترى أن 
العصير قبل حدوث الشدّة مجمع على تحليله ثم حدثت الشدة ولم يحدث 

حل 


غيرها وأجمعوا على تحريمه ثمّ زالت الشدّة ولم يزل غيرها وأجمعوا على 
تحليله ولو قدرنا عود الشدّة لقدرنا عود التّحريم. . . فدلٌ على أنه هو العلّة». 
(معء ص. 44). 

«والاعتراض بعدم التأثير هو وجود الحكم مع عدم العلّة وذلك ضربان: 

أحدهما: عدم التأثير في وصف إذا أسقط من العلّة تنتقض العلّةء 

والثاني: عدم التأثير في وصف إذا أسقط من العلة لم تنتقض العلة». 
(معء ص. .0٠٠١‏ 

«الاعتراض بعدم التأثير سؤال صحيح يلزم الجواب عنه خلافاً لبعضهمء 
وليس بشيء؛ لأن العلة هي الجالبة للحكمء فإذا بُيّنَ أن الوصف غير جالب 
للحكم فقد سلب العلة مقصودها». (جف. ص. 208). 

«عدم التأثير هو عبارة عما إذا كان الحكم يبقى بدون ما قُرِضَ علةً له 
وأما العكس فهو أن يحصل مثل هذا الحكم في صورة أخرى لعلة تخالف 
العلة الأولى؛ وإذا عُرِفَ هذا فنقول الدليل على أن عدم التأثير يقدح في كون 
الوصف علة هو أن الحكم لما بقى بعد عدمه وكان موجوداً قبل وجوده علمنا 
استغناءه عنه والمستغني عن الشيء لذ يكن لاق واعلم أن هذا حق إذا 
فسرنا العلة بالمؤثر أما إذا فسرناها بالمُعَرّف فلا لجواز أن يكون الحادث 
مُعَرّفاً لوجود ما كان موجوداً قبله ويبقى موجوداً بعده كالعالم مع الباري 
تعالى». (محء جه ص. .)135١‏ 

«أن المناسبة أقوى من التأثير لأنه لا معنى للتأثير إلا أنه عُرفَ تأثير هذا 
الومتانى ني بهد الحكم وفي جنسه وكون الشي مؤثراً في شئ لا يوجب 
كونه مؤثراً فيما يشاركه في جنسه؛ أما كونه مناسباً فهو الذي لأجله صار 
الوصف مؤثراً فى في الحكم فكان الاستدلال بالمناسبة على العلية أقوى من 
الاستدلال بالتأثير عليها». (مح. ج5. ص. 1556). 


«القياس يه ينقسم إلى مؤثر. وملاثم . 


أمَا المؤثّر فإنّه يطلق باعتبارين: 
1١5‏ 


الأرّل: ما كانت العلّة الجامعة فيه منصوصة بالتّصريح أو الإيماء أو 
مجمعا عليها . 

والثّاني: ما أثّر عين الوصف الجامع في عين الحكم أو عينه في جنس 
الحكم أو جنسه في عين الحكم. 

وأما الملائم فما أثّر جنسه في جنس الحكم». (إح. ج4؛ ص. .)١‏ 

«عدم التأثير وهو إبداء المعترض وصفاً في علة الأصل مستغنى عنه في 
حكمهء إما لكونه طَرّْد ما لا يناسب رَبْظ الحُكم به أو لكونه مؤثرا يُستغنى عنه 
في حكم الأصل يغيره» أو لعدم اطراده في جميع صور النزاع. والأول يسمى 
عدم التأثير في الوصف. والثاني عدم التأثير في حكم الأصلء والثالث عدم 
التأثير في محل النزاع». (جذء ص. .)5١‏ 
التأثيل 

«التأثيل» تثبيت وتأصيل وتعظيم وإدامة وتثمير وتزكية: 

فمن جهة صلة «التأثيل» بمفهوم «التثبيت» يُقال ل«الشجر ثابت الأصل» 
أنه «أَثل؛؛ 

ومن جهة صلة «التأثيل» بمفهوم «التأصيل» يُقال ل«أصل» كل شيء 
«أتْلتكك؛ 

ومن جهة صلة «التأثيل» بعدهوة “التمتتيم؟ يقال لمن اعَظَّمَ شيئاً أنه 
«َأتلذى كما يقال لكل شيء اعَظُم) أنه «تَأَثّل؛ 

ومن جهة صلة «التأثيل» بمفهوم «الإدامة» يقال لمن «أدام؛ الشيء أنه 
«أّلهُ» 

ومن جهة صلة «التأثيل» بمفهومي «التثمير' والتركية: يقال لمن اتَمُرَا 
وهرّكَاه مالاً مثلاّء أنه «تيَلَه» كما يقال ل«المال» الذي تمر تكو أنه «أَتَالُ1. 

لا يكون «التأثيل» إلا للأمور التي تُعَدٌ «أثيلة». والأثيل من كل شيء 
«القديم؟ من جهة و«المُؤصَّلّ؛ من جهة أخرى. 

تأثيل أمر من الأمور إذن فِعُْلُ نظري يُرَسّخَ هذا الأمر من خلال وصله بما 
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دم من جهة وكان معدواً من الأصول من جهة ثانية تعظيماً واستواماً له من 
جهة ثالثة وتطويراً وإغناء له من جهة رابعة. 


[-» التأسيس] 


التأخر 

«التأخر» مقابل ل«التّقَدم كما يقابل «أخرَ) واتَأَخَّرَ' كلا من «قَدَم) 
واَقَدَم وكما يقابل «المؤَّخَُرُ؛ و«الآخرة» كلا من «المقدّم! و«المتقدمة؛ وكما 
يقابل التأخير» «التقديم». 

إن «التأخر)؛ نسبة ة إضافية بين أمرين : أحدهما يكون «آخرأ» والثاني 
«أَوّلاً)؛ و«الآخر) بالإضافة إلى «الأول» يكون «عَقِباً) واتَالِياً» و«تابعاً» له. 

المجال الدلالي لمفهوم «التأخر» إذن مجال «التعاقب» و«التتالي» 
و«التتابع» بين «الموجودات» و«المحسوسات» أو بين «المعلومات» 
و«المعارف»؛ إن «المتأخر» من الموجودات أو 0 أو المعلومات أو 
المعارف «لا 7 تحقق؛ له وهلا وقوع" لاودلا خضيول» له إلا يعحيى وردرع 
وحصول ما هو له أوَّلُ ومُقدَّمٌ فعلاً أو افتراضاً . 


[ >التخرج] 
«وأما التالي فعبارة عن نسبة آخِرٍ إلى أرَّلٍ من غير فاصل يفصل بينهما». 
(مباء ص . /41). 


«إن العلة لا بد أن تكون مع المعلول ولا يصح أن تتقدم عليه أو تتأخر 
عنه» وإن الدلالة عليه قد تكون متأخرة عنه أو متقدمة عليه». (مجردء ص. .)7١09‏ 


الثأسيس 
#تأسيس» أمر من الأمور جَعْلٌ «أمنٌّ» له أن فاساسنة له واد أو أشاية 
أو أسَسٌ أمر من الأمور «مبتدؤه» و«أصله؛» و«قاعدته؛ التى «يُبْتَنَىَا عليها. 
يُقال: «أسنّ؛ البناء يَؤسّه أ وَأمنَة امنيا بمعنى «ييِيت مبادؤه وؤوضعت 
ع قمعم 


أصوله ورّفِعت قواعده» وذلك لِعَرض أسا «حبس» هذا البناء و«منعة» 
صو 2 فو و لعرصض اساس هو احبس بناء و 
١.6‏ 


و«تقعيده» عن الانهدام بما يُبُنى له ويُوضع ويُرفع. فيكون هذا المبني 
والموضوع والمرفوع بمثابة «أساطين» و«أعمدة» تصون البناء وتحفظه.» أي 
تكون «رَصّداً) له. 

«تأسيس» الأحكام والمفاهيم إذن بِيانٌ لمبادئها وأصولها وقواعدها التي 


- 2 
هه 
7 


تَسْتَمدَ منها هذه الأحكام والمفاهيم «قيامهاة واثبوتها». 


[->الأصلء التأثيل؛ القاعدة: المبدأ] 

«الفرق بينهما [-السائل والمجيب] أن المُجِيبَ بَانٍ ومُوسْسٌ والسائل 
نَاقِض وَمَادِمْ ومُسْتَخْبرٌ مُطَالِبٌ». (المجردء .)70١‏ 
التالي 

«التالي» مفهوم يُشْارٌ به إلى الأمر الذي ايَْبَعٌ) أمراً آخر وا يَعْقَيه) ويأتي 
١بَعْدَهُ»‏ ويكون «متأخراًا عنه أو آخراً) له؛ إنه «ثال» ايلو . 

إن لمفهوم «التالي»» من الناحية اللغوية» صلة وثيقة بمفاهيم «التتابع» 
و«التعاقب» و«البعدية» و«التأخر؛: 

فمن جهة الصلة بمفهوم «التتابع» يقال: «تتالت» الأمور بمعنى «تتابعت»؛ 
ويقال: «أُنْلَيْتُة كذا كذا بمعنى «أتبعت» كذا كذا؛ ويقال: ١تَلَوْتُ»‏ كذا بمعنى 
اتْنّهه؛ كما يقال للرجل الذي يلازم «متابعة» غيره إنه رجل اتلوٌ؟. 

ومن جهة الصلة بمفهوم «التعاقب» يقال للشيء الذي يَحْدَّثُ «عَقِبَ؛ 
شيء آخر أنه حدث ١اتَلِيتَها.‏ 

ومن جهة الصلة بمفهوم «البعدية» يقال للأمر الذي يأتي ويقع ١بَعْدَ؛‏ غيره 
واعَقبَه) أنه «يليه) . 

ومن جهة الصلة بمفهوم «التأخر» يقال ل«آخرا كل شيء أنه «تواليه؛. 

إن «التتابع» و«التعاقب» و«البعدية؟ة و«التأخرا بصلاتها بمفهوم «التالي»» 
تكون لوا أو «تلواً؛؛ وهذا «العُلُدُا أو «التَلْوُة قد يكون بين الأمور المادية 
وقد يكون بين الأمور المعنوية. 
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لقد استخدم مفهوم «التالي». على الصعيد المعنوي. للدلالة على الحكم 
أو الاعتقاد أو القضية التي توضع موضع «التابع» لغيرها من الأحكام أو 
الاعتقادات أو القضاياء وموضع «العقبى؛ أ «الجزاء» لهاء وموضع ما يقع 


هام 


«يَعدّها) أو «إثرها» وموضع ما ع «آخرأ» أو اعجزاً) لها. 
[->الشرطء النسية] 

«وأما التالي فما حكم بملازمته لغيره» أو بسلب ملازمة غيره له» حكماً 
مشروطأًء كقولنا: «النهار موجود من قولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار 
موجود». (مباء ص. 76). 

«وأما التالي فعبارة عن نسبة آخِرٍ إلى أَوّلِ من غير فاصل يفصل بينهما». 
(مبء ص. 99). 

«فإن «الشرطي المتصل» استدلال باللزوم؛ بثبوت الملزوم الذي هو 
المقدم. وهو الشرط. على ثبوت اللازم وهو التالي وهو الجزاء أو بانتفاء 
اللازم وهو التالي الذي هو الجزاء على انتفاء الملزوم وهو المقدم وهو 
الشرط». (رد.ء ص. 554). 

«وحيث وقع الاستدلال بقول القائل: لو كان كذا لكان كذاء أو: إن 
كان كذا كان كذاء فالثاني لازم وتال والأول ملزوم ومقدم». (جذء ص. 44). 
التأليف 

«التأليف» اجَمعٌ) والَّم) واضَم) واوَضْلٌ» ودنظم»؛ يقال: ل: «ألَّفْتُ) بين 
العيية «تأليفاً» بمعنى جَعَلْتُ ستهما «إلفا»؛ و«الالف» فيك بين الشيئين «اجتماع؛ 
بينهما بوجه يكون فيه «التئام» بينهما و«تقارب» لقم | و«اتصالٌ» و«انتظام؛ 
0 جهة و«تآلف» و«تلازم» من جهة أخرى . إننا حين «نُوَلْف)» ين شيكئين فإننا 
لوث الجَمعٌ؛ بينهما لنجعل هذا «الجمع؟ ثابتا وَمُنْتَصِباً وقائماً لا «نْفارًَ فيه: 
يقال: «رَقَبَ» الْشَئْءٌ «رتوباً» وارَنّبَهُ) «ترتيباًا بمعلى اثبت) الشىءٌ لثبوتاً) 
و«انتصب» «انتصاباً» و«قام قياماً' وبمعنى «أثبت» و«نصب» و«أقام». 
يستخدم مفهوم «التأليف» للدلالة على الفعل الجامع لأجزاء مختلفة 
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ترس بعضها على بعض ؛ ويكون المفعول الحاصل من هذا الفعل الجامع 
«مُؤَلَفاً». من هنا قيل: «تأليف الحدود» و«تأليف الأقيسة» و«تأليف الأقوال». 


[->التركيب, التعليقء النسبة: النظم: الواسطة] 

«لا يجوز تأليف الدليل من مقدّمتين متَناقِضَئَّيْن متضادّتين» . (نبه» ص. 435). 

«[إنهم] ألّقُوا الأدلةً تأليفاً غيرَ مستقيم وعَدَنُوا عن التركيبٍ الناتّج إلى 
العقيم». (نبه.ء ص. ©0). 

«النظر عبارةٌ عن التَصرّف بالعقل في الأمور السّابقة بالعلم والظنّ. . 
المناسبة للمطلوب بتأليف خاصٌ قصداً لتحصيل ما ليس حاصلاً في العقل؛ 
وهو عامٌ للتَظر المتضمّن للتصوّر والتصديق. والقاطع والظّنَيَ؛ وهو منقسم إلى 
ما وقف التّاظر فيه على وجه دلالة الدّليل على المطلوب فيكون صحيحاء 
وإلى ما ليس كذلك فيكون فاسداً. وشرط وجوده مطلقاً: العقل» وانتفاء 
أضداده من النوم والغفلة والموت» وحصول العلم بالمطلوب» وغير ذلك». 
(إح. 6). 

«وكما أن القول المؤتلف يأتلف من جزأين كذلك المقترن في النفس 
يأتلف من معنيين» أحد المعنيين هو الذي دل عليه الجزء الذي هو الموصوف 
والمعنى الآخر هو الذي دل عليه جزء القول الذي هو الصفة. ومثال ذلك 
قولنا: الشمس طالعة» فإن المعنى المفهوم من الطالع اقترن في النفس إلى 
المعنى المفهوم من «الشمس» فحصل اقتران من معنيين هما أجزاء المقترن». 
(لفظ.ء ص. 07). 

«ثم الحد إنما يتألف من الصفات الذاتية إن كان حقيقيًاً وإلا فلا بد من 
العرضية وكل منهما إما أن يكون مشتركاً بين المحدود وغيره وإما أن يكون 
مميزاً له عن غيره فالمشترك الذاتي الجنس والمميز الذاتي الفصل والمؤلف 
منهما النوع والمشترك العرضي هو العرض العام والمميز العرضي هو 
الخاصة». (ردء ص. 5). 

«والمجيب إذا فُرّضَ الوضع الذي يختاره لنفسه فسبيله بعد ذلك أن 
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يتحفظ من أن يُسلّم للسائل المقدمات التي ينتفع بها السائل في إبطال الوضع» 
بل إنما ينبغي عند كل سؤال أن يتحرى في كل ما يُسَلْمُهُ من جزئي النقيض 
الجزء ء الذي لا ينتفع به السائل في مناقضة المجيب فإذا سَلْمّ المجيب من 
المقدمات ما ظن أن السائل لا ينتفع بهء فجمع عليه السائل مما سلّمه 
مقدمات كما سلمها آلف وخاطبه بها على أنها أنتجت نقيض الوضعء 
فللمجيب أن ينظر في شكل القول الذي ألفه عليه السائل» هل هو شكل منتج 
أو لا. وأما هل له أن ينظر في مقدمةٍ مقدمةٍ من ذلك القول فقد يُظنٌّ أنه ليس 
له ذللكةة ولا" آن يتازح فل معرقة معدمة مقلع منمه إذ كان قن تقد تسليمة 
لكل واحدة منها. . وإنما له أن ينظر ويمانع مما خاطبه به السائل في ما لم يكن 
57 والذي لم يكن سَلَّمَ فيما تقدم هو شكل القول الذي ألّفه عليه السائل. 
فإن كان غير قياسي لم يلزم المجيب تبكيت. وإن كان قياسيّاً بطل وضع 
المجيب ولزمه التبكيت». (منفاء جلاء ص. .)١9‏ 

«التشكيك هو تأليف قياسين ينتجان نتيجتين متقابلتين. وإنما يكون ذلك 
بأن يشتركا في المقدمة الصغرى ويتقابلان في الكبرى». (مغاء جا ص. .)5١‏ 
التأمل 

«التأملة مم و تبص تَبَصّرّا و«تَعَرْفٌة و«يَنيتٌ 

© فيه «أَمَلّ و«انتظارٌه و«رجاء» لحصول المطلوب والمُتَوَخََى؛ 

وفيه «إكثار» واتَرَيّدٌ) في «الاستعلام»؛ يقال: طريق «مَلِيلٌ» وامُمَلٌ) 

بمعنى طريق «سَلك فيه بكثرة ة حتى ضَارّ مُعْلّماً؛ بكثرة ما فيه من علامات 
السلوك والسير؛ وفيه «قَلْب) و«تَمَلِيتٌ)؛ لما فيه من «مَمَلْما » و«مل»؛ يقال: 


اتَملْمَلَ الشيء بمعنى «تَقَلَبَ0؛ كما يقال: «مَل» الشيء في النار و«أَمَلَّهُ) «مَلد) 
إذا 26 فيها ؛ 


[->النظر] 


«يقال للرؤية: نظر وللفكر والتأمل نظر والمراد بالنظر هاهنا فكر القلب 
وتأمله في حال المنظور ليعرف حكمه جمعا أو فرقا أو تقسيماً وحقيقة هذا 
ايل 


النظر هو التأمل أو التفكر أو التدبر أو الاعتبار أو الاستدلال». (كف. ص. .)١7‏ 

«النظر... هو اعتبار القلب وتأمله لحال المنظور فيه يطلب العلم به. 
والتأمل والاعتبار... هو الاستدلال المطلوب به علم حقائق الأمور التي 
ليست مدركة بالضرورات ودرك الحواس». (يع. صء ؟١5).‏ 


التأويل (->الأؤلى) 

«التأويل» «إرجاغ' و«تصييرا وَرَذٌ) إلى الأصل باعتبار هذا الأصل إما 
«أَوّلا. سابقاً ومُتَقَدّماً يَتَرَنَّبُ عليه غَيْرُه وإما «مآلآ». مُتَوَخَى ومَقْصُوداً يُرادُ 
كغاية. إن التأويل إرجاعٌ وتصييرٌ ورد إلى ما يُعَد أوّلاً من جهة أو إرجاعٌ 
وتصييرٌ وردٌ إلى ما يُعَذّ مآلا من جهة أخرى. 

يظهر تعلق مفهوم «التأويل» بمفهومي «الارجاع» و«التصيير" من تسمية كل 
ارجوع» أو الصيرورة) بأنها «أول» ومن استعمال فعل «آل» الشيءٌ «يؤُولُ» 
«أَؤْلآً» و«مآلاً» للدلالة على فعلي (رَجِعٌ) واصَارٌ)؛ 

يظهر تعلق مفهوم «التأويل» بمفهوم «الوَّدا من استخدام فعل «الأولٍ» 
لإفادة معنى «الارتداد»: يقال: «أُلْت) عن الشيء بمعنى «ارتددت» عنه. 

لا يكون «التأويل؟ باعتباره إرجاعاً وتصييراً ورَدَاً إلا بفعل «الجَمْع؛؛ من 
هنا يقال: «أَوّلَ) كدي اجَمَعَ! كما يقال: «ألتُ» الشيء «أؤولَُ» تمعن 
ااجمعتةا . 

وبهذا «الجمع' يقع «الَخَثِيرٌا وهو الإبقاءٌ على «خْثَارَة» الشيء وابقيّته» 
وكأن الشية «أَذِيبَ» [- «دَأَئْتُ) الشية جمعته] ليحتفظ بأعلى وأرفع ما فيه [- 
«دُوَابَةُ» كل ع (أعلاه» و«أرفعه»]؛ لهذا قيل معاد على لبن أنه «آلّ» «يَؤُولٌ» 
١أَوْلةً»‏ و«إيالاً؛ بمعنى نى اخخثرا وعلى اللّبن الخائر أنه «الآيل» . وب"التّخثِير؛ يقع 2 
«النقصان»: يقال عن الشىء أنه «آلّ» «مآلا» بمعنى «نقَصَ') ويقال عن 
أنه «حَرِي» إذ «خرّى' الشى؛ ايَحُْري) ا«لحَرياً) هو بمعتى انَقّصّك ومنه 
«التَّحَريُ» فى الأشياء ا «الإبقاة» و«الاحتفاظ» ب«الأخرى» و«الْسَّوجَه) 
و«القَضدُه إلى طَلَبٍ «الأؤلى» و«الأحق». 
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زبةالجمع' يقع «القَوْدً) و«السّوْقٌ» كرس 0( أي د يْمَعْ م «الأيل» و«الايال» 
و«الايالةٌ» : يقال ا «الإبل» يلد و«إيالاً» , بمعنى «قُذْتُّهَا» و«سَمْيّهَا» كما يقال : 
دآل» مَالَهُ ايَؤُولُهُ) «إيالةً» بمعنى «أصلحه» واساسّةا كما 0 عن كَِ الإصلاح» 
و«سياسة» أنهما 'إيالَة» وعن كل اسياسة تُراعي مآلها» أنها «أوّل)» و«إثتيال» . 

و«التأويل»: باعتباره إرجاعاً وتصييراً ورا وجمعاً وتخثيراً ونَحَرَياً 
توما مُرَاعِيٌّ للأصلح» يكون ب«التدبير» و«التقدير؛ من جهة وب«التفسير) 
و«البيان» من جهة أخرى؛ فمن جهة كون «التأويل» «تدبيراً» و١تقديراً»‏ يقال: 
«أُوَّلَ) الكلام و«تَأَوَّلَهُ» بمعنى الدبّرَة) وَاقَذَرَم؛ ومن جهة كون «التأويل» 
ور و«بياناً» يقال: «أوَلّ» الكلام ب : بمعنى «فَسَّرَهُ) كما يقال: «تأويل» الشيء 

بمعنى «تفسير) و«تبيين؟ ما يؤولٌ إليه ذلك الشيءٌ. 


[->التفسييرء الرد] 

«والتأويل صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله». (نه.» ص. .)١١‏ 

«فأما تأويل الظاهر فإنه يكون من وجهين: 

أحدهما أن يستعمل اللفظ فيما يستعمل فيه كثيراً. 

والثاني أن يتأول اللفظ ويحمله على ما لا يستعمل فيه كثيرأ» . (نه. ص. 37). 

«التأويل رد الظاهر إلى ما إليه مآله في دعوى المؤول وإنما يستعمل إذا 
علق بما يتلقى من الألفاظ منطوقاً ومفهوماً». (برء ص. .)0١١‏ 

«والتأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من 
المعنى الذي دل عليه الظاهر». (مح. ج". ص. 197). 

«إن أكثر الغلط في الأصول والفروع إنما وقعّ من جهة التأويل وهو 
الاستنباط من الظواهر ومن جهة القياس وهو البحث عن المعاني من غير 
نصوص قاطعةٍ للاحتمال». (نبهء» ص. .)51١4‏ 

ا الظاهر فما صح تأويله... أو ما أمكن تأويله على خلاف مقتضاه 
بدليل... واستعماله في اللغة في كل ما أمكن خلافه من غير قطع على 
خلافه». (كف. ص. 14). 


الشل 


التباين 

«التباين» مفهوم يشار به إلى «الانفصال» الحاصل بين أمرين مفهومين كانا 
أم حكمين؛ يقال: «تباين» الأمران إذا «بان» كل واحد منهما عن صاحبه 
و«انفصل!؛ و«البين» أو «الانفصال» الحاصل بين الأمرين «فْدقة) بينهما كما أن 
«المباينة» بينهما «مفارقة؟. 

يقتضي مفهوم «التباين» مفهومي «ارتفاع الاتصال» و«وقوع الانفصال»؛ 
ويعود هذان المفهومان الأخيران إلى مفهوم «التهاجر»: يقال: «تباين» القوم 
بمعنى «تهاجرواة؛ ولا يتصور «التهاجرا على مستوى «الأشخاص» وإنما 
يتصور ا على مستوى «المعاني». 

يؤدى مفهوما «ارتفاع الاتصال» و«تحقق الانفصال» بمقهومين مرادفين 
لمفهوم «التباين» هما مفهوم «التزايل» من جهة (-> التزايل) ومفهوم «التدافع» 
من جهة أخرى (-> التدافع). 

«وأما الألفاظ المتباينة فعبارة عن الألفاظ المختلفة الدالة على 
المدلولات المختلفة كالإنسان والفرس ونحوه». (مب» ص. 075). 


التبرع 

«التَبَرّعٌ' مفهوم يُشار به إلى أن «يُنيطٌ» أحد طرفي الحجاج نفسه 
وايُعَلّقهاه إحساساً منه بافْضلو» على خصمه وَاتَفُوّقِهِه عليه واغلُروا بالتزام 
«التّمَضْل) و«التّطوّع؛ و«التَكَلّفه ب«إعطاء ما يجعل كلام الخصم' «أوثق» 
و«أمتن» و«أقوى». دون أن يكون المَتَبَرَعْ قد سيل ذلك أو أَلَرِمَ به؛ كل ذلك 
تمهيداً لإبطال كلام الخصم بعد توثيقه وتمتينه وتقويته فيصبح بطلان كلام 
الخصم ليس ناجماً عن قصور وضعف في «الخصم» وإنما ناجم عن قصور 
وضعف في «مدعى» الخصم وفى «مقالته»؛ والإبطال الذي يكون من هذا النوع 
يكون في أعلى درجات أساليب الإبطال وكيفياته من جهة ويكون من جهة 
أخرى أَشْهَدَ وأدَّلَّ على غلبة الخْضْم. 

إن «التَبَوعَ» تَبَرْعٌ بالعطاء؛ إنه إعطاء من غير سؤال؛ إنه تَمَضْلُ بما 
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يجب؟ إنه تَطوْحٌ؛ وَالمُتَبَرّعْ بارِع وذو براعة إذ هو تام في كل فضيلة يفوق 
صاحبه فيها ويعلوه؛ إنه يَبْرَعَ صاحبه وخصمه وِيَفْرَعُهُ فيهاء أي يَعْلْيْهُ فيها؛ 
يقال: «بَرَعَ؛ صَاحِبَهُ بمعنى «غَلَبّه؛؛ وتتمثل غلبته في «عطائه» الذي يُحَمّقُ له 
«العَطُوً) على خصمه؛ و«العَطُوٌ) «غلبة»: يقال: «تعاطينا فَعَطُوْتّه) بمعنى 
لها 


لي 


«التبرع» إذن؛ بما فيه من تطوّع واستطاعة وطاقةٍ وقدرة وتفوّق وغل 
وعطاءٍ وتَمَضّْلء إعلاة من قيمة التحاجج وقدره لجعله مُناطاً بالدعاوى 
والمقالات لا بأصحابها الدَّاعين إليها والقائلين بها. 


[->الالزام التبكيت: التحرير] 

«وأما إبطالٌ المرءٍ بالبراهين ما أثبته مُثْبت بلا برهان فهو تبرع منه وقُوَّةٌ 
وذلك غير لازم له إذ المثبت للشيء بلا برهان مَدَع والدعوى ساقطة إذا لم 
يؤيدها دليل». (تقء ص. .)17١‏ 

«ليس على المستدل التعرّض لنفي المعارضات إذ المعارضات لا تنحصر 
بل على المستدل إبداء المعارض لكن له أن يتعرّض لنفي ما يشاء من 
المعارضات فإنه ليس ممنوعاً من ذلك وقد تعين ما نَصَّبّه منها لكونه قد خطر 
بباله أو ببال المناظر له لكونه هو الذي خشي أن يعارض به أو الذي اشتهرت 
المعارضةٌ به أو لأنه لا تعر قن معارضا شه 5-5 ذلك وحينئذٍ فنفْيُه للمعارض 
القطعي تبرّع بزيادة». (نيه» ص. 117). 
التبكيت 

«التبكيت» مفهوم يشار به إلى «مآل التحاجج؛ الحاصل بين شخصين 
ونهايته المتمثلة في «غلبة» أحدهما للآخرء بحيث يكون الغَالِبٌ «مبَكتا» 
والمغلوب «مُبَكَعََه وفعل الغلبة بالحجة «تبكيتاً»: يقال: ١بَكَتَ؛‏ فلا فلاناً 
بمعنى اغَلَيَهُ بالحجة». 

الأصل في فعل «التبكيت» معنى «الضرب» بالسيف أو العصا أو نحوهما 
فيقال في هذا الفعل: «١بَكَتَ)»‏ و(بكت؛»؛ ولما كان «الضرب» من «الأمور 
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المستكرهة» أجيز بمفهوم «التبكيت» للدلالة على مواجهة «المخاطب بما يكره' 
فقيل : ١‏ يَكنَها بمعنى «استقبله بما يكرها وقيل : «التبكيت») هو «استقبال الرجل 
بما يكره؟. 

قد لا يكون «التبكيت» غلبة بالحجة وإنما قد يكون داخلاً في أبواب 
«التقريع» و«التعنيف» و«التوبيخ»؛ وهذه أبواب يكون فيها التحاجج مفتقراً إلى 
الضوابط الأدبية والخلقية ومُوَّجّها بمقاصد تلبيسية وتغليطية ومن ثمة يكون 
تحاججاً مذموماً وغير محمود؛ من هنا استخدم مفهوم «التبكيت» للدلالة على 
أساليب «السفسطائيين» في إبطال أقوال خصومهم فقيل: «تبكيتات 


السوفسطائيين». 
[->الحجاج: الحجة] 


«القياس المبكت فهو القياس الذي يلزم عنه نتيجة هي نقيض النتيجة 
التي وضعها المخاطب. وذلك أنه إذا لزمت عن المقدمات التي اعترف بها 
المخاطب. فيلزمه عن ذلك أن يكون الشيء بعينه موجوداً كذاء وغير موجود 
كذا. والتبكيت السوفسطائي هو القياس الذي يوهم أنه بهذه الصفة» من غير 
أن يكون كذلك». (تسء ص. ه) 

«ولما كان قد تبين أن التبكيت الصحيح هو قياس منتج لنقيض الأمر 
الذي يُعْتَرَفُ بوجوده» وكان قد تبين أن هذا التبكيت إنما يكون صادقا إذا كان 
فيه ثلاثة شروط: أحدها أن يكون صحيح الشكلء والثاني أن يكون صادق 
المقدمات» والثالث أن يكون النقيض المُنْتَحْ نقيضاً بالحقيقة للشيء المعترف 
به» أعني للنتيجة المقصود إبطالهاء فبَيّنُ أنه يجب أن تكون المواضع المغلطة 
المبكتة من المعاني ما عدا مواضع الألفاظء راجعة إلى هذه الثلاثة. وهذاء 
كما ترى» برهان واضح لا خحفاء به». (تس» ص. 14). 

«والقياس الجدلي فهو يستعمل» إما تبكيتاً وإما عناداً. والتبكيت فعل 
السائل» والعناد فعل ا فإن التبكيت هو القياس الذي يروم به السائل 
إبطال وضع المجيب» والعناد هو القياس الذي يلتمس به المجيب إبطال 
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القياس الذي يأتي به السائل لإبطال وضع المجيب». (منفاء جا ص. .)1١6‏ 


«فيقول: الحكمٌ ثابثٌ في صورةٍ من الصور فيثبتٌ في صورة النزاع أو 
في صورة من صور النزاع قياساً عليه لأن الحكم ثمةٌ إنما ثبت لأجل المشترك 
بدليل المناسبة والدوران والمشترك متحمّقٌ في صورة النزاع فيثبت المذّعَى أو 
متحقّق في صورةٍ من صور النزاع فيثبت الحكم فى جميع صور النزاع لأنه لا 
قائل بالفرق وما حقٌ من يتكلّم بمثل هذا الهذيان أن يُقَابل إلا بالتبكيت 
والتسكيت بل بالتعزير والتنكيل». (نيه؛ ص. 504). 

«وأما التغليط الذى يعرض من قِبَل أَخذٍ المسائل الكثيرة مسألةٌ واحدةٌ» 
عه عمالدها قل فى عند الجت قهنة من أل ونين أن رقو الججيزل قينا 
واحداًء والموضوع واحداء وآلة يكرك للإيحات الرا سق الاسللت والعنة» ولا 
للسلب الواحد إلا إيجاب واحد؛ فإنه متى كان واحداً كانت المناقضة صحيحة 
ومتى ظَنَّ به أنه واحد» وليس بواحدء كانت مباكتة سوفسطائية». (تس»ء ص. 00). 


«والمجيب إذا فَرَضَ الوضع الذي يختاره لنفسه فسبيله بعد ذلك أن 
يتحفظ من أن يُسلم للسائل المقدمات التي ينتفع بها السائل في إبطال الوضع»ء 
بل إنما ينبغي عند كل سؤال أن يتحرى في كل ما يُسَلْمُهُ من جزئي النقيض 
الجزء الذي لا ينتفع به السائل في مناقضة المجيب فإذا سَلَّمّ المجيب من 
المقدمات ما ظن أن السائل لا ينتفع بهء فجمع عليه السائل مما سلّمه 
مقدمات كما سلّمها وألفها وخاطبه بها على أنها أنتجت نقيض الوضعء 
فللمجيب أن ينظر في شكل القول الذي ألفه عليه السائل» هل هو شكل منتج 
أو لا. وأما هل له أن ينظر في مقدمةٍ مقدمةٍ من ذلك القول فقد يُطَلنُ أنه ليس 
له ذلك». ولا أن ينازع في معرفة مقدمة مقدمة منهء إذ كان قد تقدم تسليمه 
لكل واحدة منها. وإنما له أن ينظر ويمانع مما خاطبه به السائل في ما لم يكن 
سَلَّمّ» والذي لم يكن سَّلَّمَ فيما تقدم هو شكل القول الذي ألَّفه عليه السائل. 
فإن كان غير قياسي لم يلزم المجيب تبكيت. وإن كان قياسيًا بطل وضع 
المجيب ولزمه التبكيت». (منفاء ج57 ص. .)١85‏ 
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التجربي 
«التجربي»: مفهوم يشير إلى «جهة» يُوَجَهُ بها الحكم أو الاعتقاد أو 
القضية؛ فيقال: «حكم تجربي؟ أو «اعتقاد تجربي» أو «قضية تجربية» وذلك إذا 
كان السند في الإقرار بهذا الحكم أو هذا الاعتقاد أو هذه القضية هو 
«التحربة» باعتبارها «اختباراً» : يقال: «اجَرّب» الشية «نجربة) بمعنى «اخختيره). 
كما يقال للرجل «الخابر' و«المختبر» أنه «مجَرّبٌ؟. و«الاختبار» أو 
«الاستخبار» أو «التَّخَبّرة سؤالٌ عن «الخبر؛ وطلبٌ له باعتبار «الخبر؛ الأمر 
الذي اينِْىئُ) عن «العلم بالشيء» وعن «معرفته على حقيقته»: 
فمن جهة صلة «التجربة» ب«الإنباء»» بتوسط مفهوم «الاختبار»ء يقال: 
١«خَيرَُ»‏ و«أَخُبَرَهُ) بمعنى ١نَيَأَه4؛‏ كما يقال عن «الخبرة أنه «ما يأتيك من 
نيا عمن تستخبرا. 
- ومن جهة صلة «التجربة» ب«العلم». بتوسط مفهوم «الاختبار»ء يقال للرجل 
العالم بالخبر أنه رجل «خابر) و«خبير» و١مُخيرٌظ.‏ كما يقال عن «العلم؛ 
بالشيء: «خبرا وَاامْحَبر) وااخبرة1 وا مَحْبَرَةة وَالمحَبْرٌة» وكما يقال: حبرت 
بالأمر إذا ١عَلِميْه؛.‏ 
- ومن جهة صلة «التحربة» ب«المعرفة الحقيقية»)» بتوسط مفهوم «الاختبار؛» 
يقال: «حَبَرْتٌ) الأمر إذا «عَرَفْتَهُ على حقيقته؛ . 
يكون الحكم أو الاعتقاد أو القضية «تجربياًه إذا كان #معلوماً' 
و«معروفاً» بفعل «التجربة» باعتبارها «اختباراً» ومن ثمة «ابتلاءً» واتّضُريساً» 
و«امتحاناً) واتخرينا) و١تَحنِيكاً!‏ : 
- فمن جهة الصلة ب«الابتلاء» يقال: «البلاءٌ» و«الإبلاكءة لكل «إنعام» 
و«إحسان؛ وهإفادة»» ومعلوم أن «المستفاد» من «التجربة» و«الاختبارة هو 
من (الَنِعم) و«المحاسن» و«الفوائد»؛ كما يقال: «أبلى» فلانُ بمعنى «أُخيرً) 
ويقال: «بَلا» فلانٌ فلاناً «يَيْلُوهُ) ابلواً» و«ابتلاه» بمعنى ابه ) و«اختيره». 
- ومن جهة الصلة «بالتضريس: أو «الضرس» و«الامتحان؛ يستخدم فِعْل 
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«ضرّس» لتأدية معنيي «اجرّب' و«أحكم؛؛ يقال: «ضَرَّسَيّْهُ؛ الحروب 
اتضريساً» بمعنى ١اجَدَبَنةه‏ وأْحَْكَمَيْهك كما يُقال عن الرجل الذي «جَرَّبَ؛ 
الأمور أنه رجلّ «مُضَرَّسٌ؛ وكما يقال ل«امتحان» الشخص فيما يدعيه من 
علم أو شجاعة «الضَرْسسُ». 

5 5 جهة الصلة ب«التجريس» و«التحنيك» يقال: «جَرَّمنَ؛ الأمور بمعنى 
اعرف جَرّسَها؛ أي «دلالتها» و«صوتها» وما تنطق به؛» كما يقال عن 
الرجل «المَجَرّب» للأمور أنه رجل «امَجَرّنٌ) وعن الرجل الذي اجَرَبَنّه) 
الأمور و«أَحْكمَيْةُ» أنه رجل «مُجَرَسٌ؛ وكما يقال: «جَرَّسَ؛ الزمانُ فلاناً 
بمعنى «حركة) و«أشكية وجعله «خخبيراًة بالأمور ولامحد بأة. 

[->الاستخبارء العاديات] 

«حكم الذهن بأمر على أمر إما أن يكون جازماً أو لا يكون» فإن كان 
جازماً فإما أن يكون مطابقاً للمحكوم عليه أو لا يكونء فإن كان مطابقاً فإما 
أن يكون لمُوجبٍ أو لا يكون» فإن كان لموجب فالموجب إما أن يكون حسياً 
اعكليا أو مركا شهماء فإن كا عت فيو العك لاص مق التعواين 
الخمسة ويقرب منه العلم بالأمور الوجدانية كاللذة والألم» وإن كان عقليًاً فإما 
أن يكون الموجب مجرد تصور طرفي القضية أو لا بد من شيء آخر من 
القضاياء فالأول هو البديهيات والثاني النظريات» وأما إن كان الموجب مركباً 
من الحس والعقل فإما أن يكون من السمع والعقل وهو المتواترات أو من 

سائر الحواس والعقل وهو التجريبيات والحدسيات». (مح. ص. ”487 84). 

«وكذلك المجربات فعامة الناس قد جربوا أن شرب الماء يحصل معه 

الري وأن قطع العنق يحصل معه الموت وأن الضرب الشديد يوجب الألم. 

والعلم بهذه القضية الكلية تجربي فإن الحس إنما يدرك ريا معينا وموت 

شخص معين وألم شخص معينء أما كون كُلَ من فعل به ذلك يحصل له مثل 

ذلك فهذه القضية الكلية لا تعلم بالحس بل بما يتركب من الحس والعقل 

وليس الحس هنا هو السمع. وهذا النوع قد يسميه بعض الناس كله تجربيات 
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وبعضهم يجعله نوعين تجربيات وحدسيات». (ردء» ص. 174). 

«فالمقصود أن لفظ «التجربة"» يستعمل فيما جَرَبَهُ الإنسان ب«عقله 
وحسه». وإن لم يكن من مقدوراته» كما قد جربوا أنه إذا طلعت الشمس 
انتشر الضوء في الافاق». (ردء ص. .)١"5‏ 

«وإذا كان هذا هكذا فالمقدمة الجدلية هي قول مشهور يتسلم بالسؤال 
لِيُجْعَل جزء قياسٍ. وهذه أصناف أولها المشهورات عند الجميع... أو 
المشهور عند العلماء والفلاسفة من غير أن يخالفهم الجمهور... أو 
المشهورات عند أكثر العلماء من غير أن يخالفهم الباقون» أو المشهور عند 
ذوي النباهة والصيت من أهل العلم من غير أن يكون رأياً مبتدعاً ‏ أعني 
مخالفاً لما يراه الجمهور -. والمقدمات التجريبية التي تُصَحَحُ بالتجربة في 
الصنائع النظرية والعملية مشهورة أيضأ مثل ما في صناعة الطب...» ومثل ما 
في صناعة النجوم. . . وأيضا الشبيه بالمشهور مشهور». (تج» ص. 49 47). 
التحديد 

«التحديده مفهوم يشير إلى فعل «التَّميّيزْه وفعل «الفَضْلٍِه وفعل «بيان 
المنتهى) : 
- فمن جهة دلالة «التحديد» على فعل «التمييز؛ يقال: «حَدَّه الشيء من غيره 
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(يحذة) «حَدًاً واحددها «تحديداً) بمعنى «ميزه) ؛ 
- ومن جهة دلالة «التحديد» على فعل «الفصل» يُسَمَى «الحَد سف كيه 
«فَصْل) بينهما وذلك لكي لا يقع «الاختلاط» بينهما وليبقى كل واحد منهما 
المتميزاً) عن غيره وذلك بسبب وجود «حاجزا أو «مانع» أو «فاصل» بينهما 
يترتب عليه «مُحَادَةُ) و«تحادًه بينهما أي «مخالفة» و«منازعة» بينهما. 
5 ومن جهة دلالة «التحديد؛ على فعل «بيان المنتهى» يقال عن «منتهى» كل 
شيءِ أنه «حَدَ له. 
إن بفعل تمييز الشيء وبيان منتهاه والفصل بينه وبين غيره يتم تحديده؛ 
ويكون هذا التحديد بذكر «الوصف المحيط بمعناه؛». 


١ مه‎ 


[->التعيين؛ التفريق؛ التمييز؛ الفصل] 

«قال إمام الحرمين: القصد من التحديد في اصطلاح المتكلمين التعرض 
لخاصة الشيء وحقيقته التي يقع بها الفصل بينه وبين غيره. قال الأستاذ: حد 
الشيء معناه الذي لأجله كان بالوصف المقصود بالذكر. قال أبو المعالي: 
ولو قال قائل: حد الشيء معناه واقتصر عليه كان سديداً أو قال: حد الشيء 
حقيقته أو خاصته كان ا (ردء ص. 088), 

«المقصد بالتحديد حصر المحدود وإبانته من غيره. على وجه لا يلتبس 
به ما ليس منهء ولا يخرج عنه ما هو منه» فلذلك يتكلف الإنسان في الحد 
لأخص العبارات» وأجمعها للمعنى المقصودء وأبينها في إبانة الغرض 
والكلام في جميع ذلك يتعلق بالعبارة» وإن صح في كثير من المواضع أن 
يتصل بالمعنى». (مغء ص. .)١60‏ 
التحرير 

«التحرير» مفهوم يشير إلى فعل جَعْلٍ الشيء «المحَرَّرا 0 حرا ؟ و«الحرٌا 
من الأشياء «ما لا تتملكه العيوب والمذموم من الصفات» و«المُتَخَلّصٍ) منها 
ومن ثمة «المختار» و«المُصَفّى) و«المُصْلَحَ» فيكون من ثمة من «الأخيار؛ 
و«الأفاضل» و«الأشراف» ذوي «الحسن» و«الجودة»: 
- إن « الح من الناس «من لم تتملكه الصفات الذميمة»؛ 
- و«الخُرٌ» من الناس ماضن للعبادة» و«المَسْتَسْلِم لها»؛ 
- و«الرً» مُتَخُلْصٌُ مُخْتارٌ إذ «أخلّصٌ» الشية بمعنى «اختارة»؛ 
- و«الخرًا مُتَخَلْضٌ مُصَفْى إذ «الخالصٌ» من الأشياء ما «صَنًَا؛ منها؛ 
5 و«الخرٌ» مُتَخَلْصٌُ مُضْلحٌ إذ «التخليص» ا عنقا و« الْعِدّق) لإصلاح»» يقال: 

«أعحقه») واعَتَقَهُ) فاعَتَقّ) 8 بمعنى (أصلحه» فاصَلَحَ)». 

«تحريرا شيءِ من 055 إذن «تخليص من العيوب والشوائب» و«تنقية» 
و«اختيار؛ و#تهذيب»؛ و«إصلاح» واتنقيح"؛ إنه 'نَسُوِيَةٌه للشيء ودإقامةٌ له: 
يقال: «تحرير الكتابة» بمعنى «إقامة حروفها وإصلاح السَّقّطهء ويقال: «تحرير 
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الحساب» بمعنى (إثباته مستوياً لا خلط فيه ولا غلط ولا سقط ولا محو؛ء 
ويقال: «تحرير المدعى» و«تحرير الدليل؛ بمعنى «إصلاح» المدعى والدليل 
و«إزالة» ما يمكن أن يكون فيهما من عيوب «تنقيحاً' لهما أي «فحصاً» لهما 
و«إمعان نَظر» فنيماةديقال: انَقَّحَا الكلام بمعنى «قْتَّشَهُه و«أحسن النظرا فيه. 


[->التبرعء التدقيق؛ التصحيح] 

«والضابظ في ذلك تحريرٌ كلام اللَبْسِ وإخراج اللفظ المشترك عن الاشتراك 
إلى الإفراد والتعبيرٌ عنه بعبارةٍ ليس فيها اشترالك ولا حَشْوٌ». (نبه» ص. 58). 

«العبارة المحررة أن الظن تغليب لأحد مُجَوَرينٍ ظاهري التجويز». (مح. 
ص. 86) 

«[إن قيل] أنه [-النظر الكلامي] بدعة إذ لم ينقل عن النبي عليه الصلاة 
والسلام والصحابة الاشتغال بهء وكل بدعة ردء قال عليه الصلاة والسلام: 
«من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رداء قلنا: بل تواتر أنهم كانوا يبحثون 
عن دلائل التوحيد والنبوة ويقررونها مع المفكرين والقرآن مملوء منه [النظر]ء 
وهل ما يذكر في كتب الكلام إلا قطرة من بحر مما نطق به الكتاب؟؛ نعمء إنه 
لم يدونوه ولم يشتغلوا بتحرير الاصطلاحات وتقرير المذاهب وتبويب المسائل 
وتفصيل الدلائل وتلخيص السؤال والجواب» ولم يبالغوا في تطويل الذيول 
والأذناب» وذلك لاختصاصهم بصفاء النفوس ومشاهدة الوحي والتمكن من 
مراجعة من يفيدهم كل حين» مع قلة المعاندين» ولم تكثر الشبهات كثرتها في 
زماننا بما حدث في كل حين فاجتمع بالتدريج. وذلك كما لم يدونوا الفقه 
ولم يميزوا أقساما... وأبوابا وفصولاء ولم يتكلموا فيها بالاصطلاح 
المتعارف من «النقض» و«القلب»؛ و«الجمع؛ و«الفرق؛ واتنقيح المناط'؛ 
و«تخريجه؛؛ وبالجملة فمن البدعة ما هي حسنة». (إيج» .)7١-57١‏ 

«أصول الفقه له طرفان» أحدهما: إثبات الأدلة على الشرائط الواجبة 
لهاء الثاني: تحرير وجه الاستدلال بها على وجه الصحة والاحتياط عندها من 
الزلل.. .». (جوزء ص. .)٠١١‏ 
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التحصيل 
«التحصيل»: مفهوم يشار به إلى «تمييزة و(ابيان ما يحصل» وإخراجه؛ 

و«إظهاره» و«إبدائه؛ و«إبرازه» و«الإاعلان عنه) و«إثباته» و«الابقاء»؛ عليه مع 

الإهمال» واترك» غيره. وهذا الممير وَالْمبِينُ المستخرج والمُظهر والمبُدتى 

والمُبرز والمعلن والمُئْبت والمتبقى دون غيره هو الذي يُسَمَّى «الحاصل» 

وم الحصيل» و«الحصيلة» و«المحصول» 5 

إن «التحصيل» فعلّ يتضمن معاني «الإهمال» و«الإلغاء» من جهةء 

«التحقيق» و«البيان» و«التمييز» من جهة ثانية و«الجمع» و«الإاثبات») من جهة 

ثالثة و«الإخراج» و«التخريج» و«الاظهار»؛ من جهة رابعة: 

- فمن جهة حضور «الإهمال» و«الإلغاء» في كل «فعل تحصيلي» يقال عن 
«الحاصل من كل شيء؟ وعن «حاصل كل شيء» وعن «محصوله» أنه 
«ابَقِيّتَه و«المثبت» منه و«المحتفظ» به منه أي «ما بَقَِىَ وثبت وذهب ما 
سواه»» كما يقال في «البقايا» أنها «الحصائل»؛ ومن هنا قيل «تحصيل 
الكلام» بمعنى «رَدّ الكلام إلى محصوله» أي «ردّه إلى ما يتم الإبقاء عليه 
منه) . 

- ومن جهة حضور «التحقيق» و«البيان» و«التمييز) ف كل «فعل تحصيلى) 
يقال: «حَصّلْتٌ) الأمرّ بمعنى ١حَقَّفْنُة»‏ و«أبنته» كما يقال: «حُصّلَ) [ما في 
الصدور مثلاً] بمعنى ابْيّنَّ» وامُيّرَه [ما فيها]؛ ومن هنا قيل «التحصيل» 
بمعنى «تمييز ما يحصل». 

- ومن جهة حضور «الجمع» و«الإثبات» في كل «فعل تحصيلي» يقال: 
«تَحَصَّلَ الشيءٌ بمعنى اتجَمَّعَ؛ وَانَبْتَظ كما يقال: «حَصّلّ؛ الشيءٌ بمعنى 
تبه , 

- ومن جهة حضور «الإخراج» و«التخريج؟ و«الإظهار» في كل «فعل تحصيلى») 
يقال عن «حاصل» كُلَ شيءٍ أنه «خارججة» و«ظاهِرْةُ»؛ ومن هنا استخدم 
«التحصيل» لإفادة معنى «إخراج اللَبّ من القشور» ومعنى «إظهار الحاصل من 
الحساب؛؛ يكون «التحصيل؟ من هذه الجهة إذن :استخر اجأ و«استنياطا» . 
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[->الاستخراج] 

«إن التفكير في الشيء لا معنى له إلا استحضار علوم أو ظنون ليُتوصّل 
بها إلى تحصيل علوم أو ظنون». (مح» جه ص. 54). 

«أمًا القياس فهو فى اللّغة عبارةٌ عن التّقدِير» ومنه يقال: قست الأرض 
بالنسية رسك" الثوتب بالتراع أي قدزتة بذلك» :زهو يستدعي أمرين يضاف 
أحدهما إلى الآخر بالمساواة» فهو نسبةٌ وإضافةٌ بين شيئين» ولهذا يقال: فلان 
يقاس بفلانٍ ولا يقاس بفلانٍ أي يساويه ولا يساويه. 

وأمّا في اصطلاح الأصوليّين فهو منقسمٌ إلى قياس العكس وقياس الطرد. 

أمَا قياس العكس فعبارةٌ عن تحصيل نقيض حكم معلوم ما في غيره 
لافتراقهما في علة الحكم) (إح» ج”؟2» صء 577). 

««النظر». . . عبارة عن تصرف العقل فى المعلومات أو المظنونات 
السائقة اتتاسة للمطلورب كريب بعشها إلى ينض توبلا بذلك إن تحصيل 
ما ليس حاصلاً للعقل». آمدء .)1١‏ 

«[البعض] يَمجَعَلَ الفكر من قبيل الكلام في النفسء وَيُقْسَرٌ كلام الإنسان 
به» ويجعل النظر من باب ترتيب بعض العلوم على بعض لتحصيل علم ما لم 
يعلمه». (كنفء ص. .)١18‏ 
التحقيق 

«التحقيق» مفهوم يشار به إلى جعل أمر من الأمور أو شيء من الأشياء 
«حقّاً) . والأصل في مفهوم «الحقٌ؛ فِعْلُ «حَقَّ؛: يُقال: «حَقَّ؛ الشيءٌ بمعنى 
«الَبَتَّ4 واوّجَبَ؛ و١اصّحٌ)؛‏ وا«رّصَّنَ؛ وكان «محكماأ»؛ وعليه يكون «التحقيق» 
«إثباتً» و«إيجاباً؛ و«تصحيحاً؛ و«رَضُناًه ودإحكاماً»: 
- فمن جهة رد مفهوم «التحقيق» إلى مفهوم «الإثبات» يقال: «حَقَّ؛ الأمْرٌ 

بمعنى «ثبت» ويقال: «حَقٌّ الأمرّ و«أَحَقَّه؛ بمعنى «أثبته». 
- ومن جهة رد مفهوم "التحقيق؟ إلى مفهوم «الإيجاب" يقال: «حقً؛ الأمر 
بمعنى «وجَبَ» ويقال: «أَحْمَّقَ الشيء بمعنى «أَوْجَبَهُ؛. 
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ل ومن جهة رد مفهوم «التحقيق» إلى مفهوم «التصحيح"» يقال: ١تَحَمَقَّ1‏ عنذه 
الخبرٌ مثلاً بمعنى «صَحّ1 عنده كما يقال: تدده الأمرّ بمعنى 


ديم 


م 2 


(اصحخحها . 
- ومن جهة رد مفهوم «التحقيق» إلى مفهوم «الرَّضْنٍ؛ يقال عن الكلام 
«الرّصين؛: أنه كلام ١محَقق1.‏ 
- ومن جهة رد 0 «التحقيق») إلى مفهوم «الإحكام» يقال: «أَحْقَقْتُ» الآمر 
«إحقاقاً» بمعنى «أَحْكَُْهُ» كما يقال عن امخكم النسح» من الثياب أنه تَوْبٌ 
المحققٌ1. 
لما كانت أفعال «التحقيق؛4» باعتباره «إثباتاً» و«إيجاباً» واتطحييعا» 
وارَضْناً) و«إخكاماً». لا يتصور حدوثها إلا في مقام مقابلة «الخصم» المخالف 
والمنازع المتوخية (تحقيق» الغلبة» قيل عن «التخاصم» أنه «الحاقٌ» وعن 
0 «الاحتقاق» و. وعن الرجل ايَعْلِبٌ؛ خصمه على الحق ويِثبته عليه أنه 
١حقّه)‏ وَدأحقهُ مقَقَهُ 
[->الحجاج؛ الحجة: اليقين] 
««التحقيق؟ في ذلك أن نقول: اسم الجنس: هو الموضوع للحقيقة 
الذهنية من حيث هي هي. فاسم أسد موضوع للحقيقة من غير اعتبار قيد معها 
أصلاً. وعلم الجنس كأسامة موضوع للحقيقة باعتبار حضورها الذهني الذي 
هو نوع تشخيص لها مع قطع النظر عن أفرادهاء ونظيره المعرّف باللام التي 
للحقيقة والماهية». (تح» ص. 15"). 
«أمَا تحقيق المناط فهو النّظر في معرفة وجود العلّة في آحاد الصَّور بعد 
معرفتها في كينا وسواءٌ كانت معروفة بنصٌ أو إجماع أو استنباط». (إح. 
جا ص . 0398 . 
«تحقيق المناط هو النظر والاجتهاد في معرفة وجود العلّة في آحاد 
الصّور بعد معرفتها في نفسهاء سواء عرفت بالتّصٌ... أو بالإجماعء؛ أو 
الاستنباط». (تحء» ص. 1745١‏ 074017). 
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التخرج (-> الاستخراج) 

«الشَخَرّحُ": مفهوم يُشار به إلى «الإشراف» على الشيء بعد «ظهوره؛ 
باعتبار هذا الحيء «ثمرة» أو «غِلَّةا. إن #التخارج؟ و«المخارجة» «تناهدٌ؛ 
و«مناهدةٌ»؛ و« الَنّهُودًا «إشرافٌ»؛ يقال: انَهَدَ) ينهد انُهُوداً» بمعنى بمعنى «ارتمع» 
و«ظهرا و«أشرف»» كما يقال لكل لامرتفع! و«ظاهرا ولمشرفي» انَهْذ1. ويقال 
أيضاً عن «ظاهر» كل شيءِ أنه «خارجه) وعن «ثمرة؛ كل شيءٍ واغِْلّته) أنهما 
«خراج» واخَرّجٌا 7 

لَقَدْ استخدم مفهوم «التخرج» للدلالة على الوقوف على «النتيجة» 
باعتبارها الأمر «المستنبط»؛ إن «الاستخراج» (استنباط». 


[->الإفضاء] 


التخريج 

«التخريج»: مفهوم يشار به إلى عملية «إخراج' أو «إظهار» بوجه تتعاضد 
فيها عمليتان جزئيتان عملية «إبقاء؛ وعملية «إلغاء4. الإبقاء على المعتبر وإلغاء 
المُهْمَل. والأصل في هاتين العمليتين الجزئيتين المتكاملتين «الكلأه المتروك 
و«الكلا؛ المأكول؛ يقال: «تخريج الراعية المرتع» بمعنى أن «تترك») بعضه 
واتبقي» عليه من جهة وأن «تأكل"» البعض الآخر من جهة أخرى؛ كما يقال: 
«عامٌ فيه تخريج"» عفان 0 يجتمع فيه خِضْبٌ [ما يُؤْكَلَ] وَجَدْب [ما لا 
يُؤكل]" أو بمعنى «عامُ 5 تنِْتُ فيه بعض المواضع ولا تنبت فيه مواضع أخرى". 

لقد استخدم مفهوم «التخريج» للدلالة على الأفعال التي «تتخرج؛ إلى 
بيان «العلّة) من خلال «الابقاء؛ على بعض أوصافها و«إلغاء» أخرى؛ فقيل: 
«تخريج العلّة؛. 
[->الاستخراج] 

«وأما التخريج : فهو الاستخراج والاستنباط وهوإضافة حكم لم يتعرّض الشرع 
لعلته إلى وصف يناسب في نظر المجتهد بالسبر والتقسيم» . (تح» جلاء ص . 0714071 . 
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«[إن قيل] أنه [-النظر الكلامي] بدعة إذ لم ينقل عن النبي عليه الصلاة 
والسلام والصحابة الاشتغال به» وكل بدعة رد»ء قال عليه الصلاة والسلام: 
«من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رداء قلنا: بل تواتر أنهم كانوا يبحثون 
عن دلائل التوحيد والنبوة ويقررونها مع المفكرين والقرآن مملوء منه [النظر]ء 
وهل ما يذكر في كتب الكلام إلا قطرة من بحر مما نطق به الكتاب؛ نعمء إنه 
لم يدونوه ولم يشتغلوا بتحرير الاصطلاحات وتقرير المذاهب وتبويب المسائل 
وتفصيل الدلائل وتلخيص السؤال والجواب. ولم يبالغوا في تطويل الذيول 
والأذناب» وذلك لاختصاصهم بصفاء النفوس ومشاهدة الوحي والتمكن من 
مراجعة من يفيدهم كل حين؛ مع قلة المعاندين» ولم تكثر الشبهات كثرتها في 
زماننا بما حدث في كل حين فاجتمع بالتدريج» وذلك كما لم يدونوا الفقه 
ولم يميزوا أقساماً... وأبواباً وفصولاًء ولم يتكلموا فيها بالاصطلاح 
المتعارف من «النقض»؛ و«القلب» و«الجمع» و«الفرق» و«اتنقيح المناط») 
و«تخريجه؛؛ وبالجملة فمن البدعة ما هي حسنة». (إيج. .)5١-37١‏ 


التخصيص 
«التحضيين؟ مفهوم يشار به إلى فعل «انتقائي» واتفريدي! !متحي 
وامُتَفّصٍ) وامُقذلِه يَمَارَسِن على «جَمْلَةَ) أو «عموم) أو «كُل؛ اليُخْرجا منها 
الفرداً) وميَعزلةا بوجه يجعل منه «واحداً» اغير مشارك ولا مختلط بغيره»: 
- إن «التخصيص» «انتقاء»؛ يقال: «خَوّصَ)» الرجل بمعنى بدن الأَخير 
وَالْأَفْضَلَ؛ وهذا المنتقى المختار والمفضل «خاصصٌ'؛ واس 
- و«التخصيص؛ "تفريدٌ»؛ يقال: «خَصّهه » بالشيء ؛ بمعنى «أفرده» به دون غيره؛ 
كما يقال: «اخْتّصّ» فلان بالأمر بمعنى «انفرد؛ به. 
- و«التخصيص» «تَنْجِية) أن «الفارد؛ هو «المُتَنْحي) 5 
- و«التخصيص تقليل» و«تنقيص»؛ يقال للشيء «القليل» اخو ل ص؟ كما يقال: 
«خَوّصَ؛ العطاءً بمعنى اقَلّلَهُه كما يقال عن «الناقص» من الأشياء أنه 
«خيصٌ1 . 
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- و#التخصيص» «إخراجٌ» واعَزْله من جملة أو عموم أو كُلَ؛ يقال: 
«استفرد؛ الشية بمعنى «أخرجه؛ من بين أصحابه» كما يقال: (أَفْرَد الشيء 
بمعنى «عَرَّله؛ كما يقال عن «الفرد؛ الذي لا يشاركه غيره ولا يختلط به 
أنه «واجدٌ» وأنه «مْتَّحِدٌ) . 

«التخصيص؛ إذن؛ كفعل يطال أمراً من الأمورء عائدٌ إلى جعل هذا 


الأمر مُتفرداً يما لا يُشَارَكُ فيه. 


[ ->التمييز الفرض] 

«والتخصيص إفراد بعض الجملة بالذكر؛ وتخصيص العموم هو إخراج 
بعض ما تناوله اللفظ العام». (نهء ص. ؟١١).‏ 

«التخصيص إفراد الشيء بالذكر في اصطلاح الأصوليين تقول: خصص 
فلان الشىء بالذكر إذا أفرده ؛ واللفظ الخاص هو الذي ينبئ عن أمر يجوز 
إدراجه مع غيره تحت لفظ آخر؛ والخاص الذي لا يتصف بالعموم هو الذي 
يتناول واحداً فحسب والعام هو الذي لا يثبت فيه مقتضى الخصوص كالمعلوم 
بالإضافة إلى خاص». (برء ص. .)4٠0١‏ 

«حد التخصيص على مذهينا إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه؛ وعند 
الواقفية إخراج بعض ما صح أن يتناوله الخطاب سواء كان الذي صح واقعاً 
أم لم يكن واقعاً. وأما قولنا العام المخصوص فمعناه أنه استعمل في بعض ما 
وضع لهء وعند الواقفية أن المتكلم أراد به بعض ما يصلح له ذلك اللفظ دون 
البعض. وأما الذي به يصير العام خاصًاً فهو قصد المتكلم لأنه إذا قصد 
بإطلاقه تعريف بعض ما تناوله اللفظ أو بعض ما يصلح أن يتناوله» على 
اختلاف المذهبين» فقد خصه». (مح. ج35 ص. 07). 

«أمَا التخصيص فقد قال أبو الحسين البصريّ: هو إخراج بعض ما 
تناوله الخطاب عنه» وذلك مما لاا يمكن حمله على ظاهره على كل مذهب». 
(إحء ج22 ص -. ردتيرة ” 
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«وإذا عرف ذلك. فالتتخصيص على ما يناسب مذهب أرباب العموم هو 
تعريف أن المراد بالّفظ الموضوع للعموم حقيقةً» إِنّما هو الخصوصء» وعلى 
ما يناسب مذهب أرباب الاشتراك تعريف أن المراد باللّفظ الصَالح للعموم 
والخصوص إِنْما هو الخصوص. 

والمعرّف لذلك بأيّ طريق كان يسمّى مُخَصِّصِأء واللفظ المصروف عن 
جهة العموم إلى الخصوص متصفا: (إح» جك ص. 014. 

«اعلم أن التخصيص في الأصل مصدر خصّصت الشيء أخصّصه 
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تخصيصاً ويقال: خصصته أخصّه خصوصاً واختصصته أختصّه اختصاصاً إذا 
جعلته خاصضاً في نفسه أو في اعتقادك واعتقاد غيرك أي عيئاً أو علماً وكذلك 
عظمته وشرّفته أي جعلته عظيماً في نفسه أو جعلته عظيماً في نفسي وكذلك 
كثير من الأفعال المتعدية وتخصيصه إفراده من غيره وله في باب العموم عدة 
معانٍ». (نبهء ص. .)51١‏ 

«والتخصيص لغة هو ذلك التعيين» وهو مرادف للخصوص؛ كالتعميم 
المرادف للعموم؛ فهما مصدران أو شبيه بهما. واصطلاحاً هو بيان المراد 
باللفظ العام؛ كما إذا قال: «أكرم الرجال» ثم قال: «لا تكرم زيداً» تبين أن 
مراده بالرجال من عدا زيداً. وقيل: هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ» أو بيان 
ما صح أن يتناوله». (إشء ج١ء‏ ص. 278). 


التخيير 
«التخيير» أو «الثخِيرة»: مفهوم يشار به إلى «التفويض في الانتقاء 
والتفضيل والاصطفاء» لما ع #خيراًة و!اختياره؛ دون غيره؛ إن هذا «المنتقىا 
وهذا «المُفَضّلَ4 وهذا «المصطفى» هو المسمى «المختار». 
إن الشاهد في حضور مفهوم «التفويض» في مفهوم «الاختيار» فِعْلٌ اير : 
يُقال: احير ته بين الشيئين بمعنى «فَوَّضْتٌ؛ إليه «الخيار». و«الخِيارٌة طلب 
لخر الأمرين»؛ 
- والشاهد في حضور مفهوم «الانتقاء» في مفهوم «الاختيار» فِعلٌ «خارً) 
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وفعلٌ «اختار»: يقال: «خََارًه الشَّيءَ و«اختاره؛ بمعنى «انتقاه»؛ 
- والشاهد في حضور مفهوم «التفضيل؟ في مفهوم «الاختيار؛ فِعل «اختار كذا 
على كذا؛: يقال: اخترت فلاناً على فلان بمعنى «تَضَّلْتَ فلاناً على 
فلان)؛ 
- والشاهد في حضور مفهوم «الاصطفاء» في مفهوم «الاختياركه كون 
«الاختيار» و« التَّخَيّرَا يرادفان «الاصطفاء». 
إن «التخيير؛ من جهة كونه تفويضاً في الانتقاء والتفضيل والاصطفاء لما 
يُعَدَّ اخيرأ» «توسعة» على المرء في علمه أو عمله وذلك من جهة كون 
«المختار؛ هو «المرغوب» فيه؛ إن «الخير؛ هو «ما يَرْعَبُ؛ فيه الكُلَ وإن 
«الرغبة» و«الرَّعْبَ؛ السَّعَةُ في الشيء عامة وفي الإرادة خاصة. 
لقد استخدم مفهوم «التخيير» للدلالة على (الفصل»؟ بين «المرغوب فيه" 
و«المرغوب عنه» فقيل: «الفصل التخييري؟ في مقابل «الفصل الاباحي». 
[->التمييزء الفصل] 
«في الحكم الشرعي قال أصحابنا: إنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين 
بالاقتضاء أو التخيير أما الإقتضاء فإنه يتناول اقتضاء الوجود واقتضاء العدم إما 
مع الجزم أو مع جواز الترك فيتناول الواجب والمحظور والمندوب والمكروه 
وأما التخيير فهو الإباحة». (مح؛ ص. 84). 
التخييل 
«التخييل؟: مفهوم يشار به إلى «فعل تصوير خَيَالٍ الشيء وخيالته 
وخَالِه»؛ و«الخَيَالُه؛ فى أصله اللغويء وكذا :«الخَيَّالَةُ» و«الخَالُه؛ شيخ 
«يُنصَبٌ) في الأرض ليُسْمَدَلَّ به استدلالاً غير صحيح : ْ 
إن «الخيال» «خشبة توضع فيلقى عليها الثوب أو يُعَلّنُ عليهاء حماية 
للأنعام» إذا رآها الوحش ظنها إنساناً فلم يجرؤ على الأنعام»؛ 
- إن «الخيال» اما تُصِبَ في الأرض ليعلم أنها حِمَى فلا تُقْرَب»؛ 
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إن لمفهوم «التخييل؛ صلات بمفاهيم «الاشتباه» و«الاشكال» و«الغموض» 
و”الوهم؟ و«الظن؟ : 
فمن جهة الصلة ب«الاشتباه» و«الشّبْهَة» يقال: «خَيّل) عليه بمعنى «شَبَّهَا 
كما يقال عن الشيء أنه «أَخَالَ» بمعنى «اشتبه») وكما يقال: «تَخَيّل) الشيمٌ 
له بمعنى اتَشَّبَّهَ) ؛ 
- ومن جهة الصلة ب«الإشكال؛ و«المُشْكل؛ يقال: شىء ١مُخِيلٌ؛‏ بمعنى شىءٍ 
«مُشْكل؛ كما يقال: «هذا أمرٌ لا يُخِيلُ على أحد؛ بمعنى هذا «أمر لا 
يُشْكل على أحده؛ 
- ومن جهة الصلة ب«الغموض» و«الغامض» يقال: «تَخَيِّلَت» السماءٌ بمعنى 
«تَغَيّمت؛ كما يقال عن «الغَيّم' أنه «الخال»؛ ومعلوم أن العَيْم شَاهِدٌ أمثل 
لانعدام البيان؛ 
- ومن جهة الصلة ب«الوهم» و«التوهيم» يقال: اتَوَهّمك الشيء بمعنى ١«تَخَيِّله)‏ 
بوجه ع فيه «الغَلَظُه و«السقوط» و«السَّهُرُة و«الغفلة4؛ يقال: «وَهِمْتٌ) 
في كذا بمعنى «غَلِطْلتٌ» ويقال: اأَوْمَمَ) كذا بمعنى «أسقطهفء ويقال: 
ااوهم؟ بمعنى «سَّهًاه كما يقال: «أَزْمَئْتٌ)» الشيء بمعنى «أَغْفْلته). 
و«التّوَهُمُ) باعتباره تسيلا" تنعدم فيه «الهداية» و«الرشاد»: 
يقال: «وهمت في» الشيء بمعنى «ضللت عن المراد فيه»» ويقال: 
«وهمت إلى» الشيء بمعنى «ذهب قلبك إليه وأنت تريد غيره؛» 
- ومن جهة الصلة ب«الظن» يقال: «خَيِّلَ؛ فيه كذا واتَخَيِّلَ فيه كذا بمعنى 
«ظَنَه فيه» كما يقال: «خال؟ الشية بمعنى «ظَنّه. 
«التخييل؟ إذن نْصّبٌ للأشياء لا دلالة صحيحة فيها. 
[->الدلالة] 
«وأما المُصَوَّرَةٌ وتسمى الخيال: فعبارة عن قوة مرتبة فى مؤخر التجويف 
الأول من الدماغ من شأنها أن تحفظ ما يتأدى إليها مما أدركته فنطاسياً». 
(مبء ص. .)٠١6‏ 
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«وأما القياس الجدلى فما كانت مادته من المسلمات والمشهورات» 

وأما القياس الخطابى فما كانت مادته من المقبولات والمظنونات» 

وأما القياس الشعري فما كانت مادته من المخيلات» 

وأما القياس المغالطي فما كانت مادته من المشبهات والوهميات في غير 
المحسوسات». (مب» ص . ١‏ 
التداخل 

«التداخل؟» لغةء «التشابه» و«الالتباس؟ الناجمان عن «دخول» الأشياء 
«بعضها فى بعض؛؛ وهذا «التشابه» وهذا «الالتباس» هما من الأمور 
المستهجنة ولهذا كُنسَ ب«الدّخَل؛ عن «الفساد؛ و«العيب» و«الغْشٌ؛. 

يستخدم مفهوم «التداخل») منطقيًاً : للدلالة على «دخول» الإقرار بصدق 
الحكم الجزئي, موجباً كان أم سالباً. في الإقرار بصدق الحكم الكلي» موجباً 
كان أم سالباً؛ وذلك لأن «الجزئي» يُعَذَّ «مُبَطنَاًه «في الكلي' و«مُنْمَمِساً؛ فيه 
وامُسْتَغْرَقً» فيه من جهة ولا يخرج؛ عنه من جهة أخرى. 
[->الاستنباط؛ التضمن] 

«وقد زعم بعض أهل النظر أن تسمية التداخل والتلازم والتقابل قياساً لا 
قال» لأن تسمية هذه الأدلة العقلية قياساً لأنك تقدر العلوم بها وتعتبرها بها 
وتّزنُها بها والقياس تقدير الشيء بالشيء وهذا محض التمثيل والتشبيه لها 
باعتبار قدر مشتركٌ بينها وليس القياس إلا ذلك فعُلِم أن فيها قياس تمثيل 
وقياس تعليل والكلام فى ذلك وأسع» . (نبهء ص. .)٠١6‏ 
التدافع 

«التدافع؟: مفهوم يشار به إلى «التفاعل بالدفع وفي الدفع»؛ يقال: 
«تدافع؛ الشخصان الشيء «دَفْعَهُه كل واحدٍ منها عن صاحبهء ويقال: «تدافع» 
القومُ «دَقَعَه بعضهم بعضاً؛ و«الدفع» هو (الازالة بقوة». إن «المتدافعين» 
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الشخصان أو الأمران الذي «يُزيل» أحدهما الآخر بقوة؛ ومن هنا سُمَىَ 
«التدافع» «تزايلاً) أيضاً ْ 
يستخدم «التدافع» لإفادة «التناظر؛ العنيف الذي تحضر فيه قِيَمْ سلبية منها 
اتحقير) الخصم المناظر و«التضييق») عليه و«مماطلته؛ و«التسويف عليها: 
- فمن جهة حضور «التحقير؛ في «التدافع؟ يقال: «المُدَفّع و«المُدَاقَعٌ» لكل 
شخص «محقور» لا يُستجاب لمسألته؛ إن كل طرف من طرفى «التناظر 
التدافعي» يضع خصمه موة ضع «المُدَفّع و«المدافع؟. ْ 
- ومن جهة حضور «التضييق» في «التدافع» يقال في «المدافعة' أنها 
«مزاحمة» و«مضايقة»؛ إن كل طرف من طرفي «التناظر التدافعي» «يُضَيْقُ) 
على خصمه ويزحمه مَهُ أي يُتتوخى «سوء حاله», إذ الضيق سوءٌ حالٍ» ويتوخى 
«لْطْمه) إذ الرَّحْمْ لَظمْء » يقال: «تزدحم» الأمواج بمعنى «تلتطم». 
- ومن جهة حضور «المماطلة' و«التسويف» في «التدافع» يقال في «المدافعة» 
أنها «مَطْلُ4. أي «مدُ2 و«تسويف» أي قولٌ «سَوْفٌ أفعل» مرة بعد أخرى: 
إن كل طرف من طرفي «التناظر التدافعي» يُمَاطِلُ صاحبه في حاجته فلا 
يقضيها له وتشو ف غلية فنها تسويفاء فيمتد هذا التدافع التناظري» ويطول 
بحيث لا ينتهي إلى تحقيق قيق المنتظر منه وهو تَعَيّنُ «المحِقٌّ1 و«المُبُطِل». 
«التدافع» إذن تفاعلٌ بين طرفين يريد كل واحدٍ منهما إزالة صاحبه عن 
رأيه وتنحيته عنه بطرق غير مشروعة؛؟ إنه تناظر سيَّءٌ ومَذْموم. 
[->الاختلافء الاعتراض؛ التساقطء التمانع] 
«المجادلة مفاعلة من الجدل. وإن كان في عرف النظر الجدل والجدال 
لا يكون إلا بين اثنين كالمجادلة؛ وهو من الإحكام في اللغة يقال: درع 
مجدول وحبل فتيل جديل وزمام جديل إذا كان مستحكم النسج والفتل» ويقال 
أيضاً: قصر مجدل إذا كان حصيئاً محكماً بناؤه. وأما حقيقته ‏ فى عرف 
العلماء بالأصول والفروع ‏ فقد اختلفت عبارتهم في حده؛ 5 بعض 
المتأخرين إلى أن حده: هو دفع الخصم بحجة أو شبهة... وهذا خطأ فإن 
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من ينقطع في مكالمة خصمه كان مناظراً وإن لم يدفع خصمه بحجة ولا شبهة» 
وقد تبتدئ الخصم بحجة أو.شبهة فيسكت وينقطع من تريد مناظرته فلم يكن 
الدفع له مناظرة ولا المدفوع مناظراً للدافع؛ ومنهم من قال: حده أنه تحقيق 
الحق وتزهيق الباطل» وهذا اعتزاز بعبارة ليس فيها معنى المناظرة لانفراد 
الواحد بتحقيق الحق وتزهيق الباطل» وقد لا يحقق الحق بنظره» ولا يزهق 
الباطل ويسمى مجادلاً.ء وكذلك المبطل الذاهب في عدخ نْظره غن الحق 
يسمى مجادلاً ومناظراً وإن لم يوجد منه تزهيق الباطل وتحقيق الحق؛ ومنهم 
من قال: هو نظر مشترك بين اثنين» وهذا باطل لأنهما يه بشعركان على التعاون 
والتوافق فيه وكل واحد على الانفراد ينظر فيه؛؟ ومنهم من قال: هو طلب 
الحكم بالفكر مع الخصمء وهذا أيضاً لا يصح لأن كل واحد منهما مع 
صاحبه يطلب الح لا بالمناظرة أو على طريق المعاونة أو الموافقة ولا يكونان 
متناظرين. والصحيح أن يقال: إظهار المتنازعين مقتضى نظرتهما على التدافع 
والتنافي بالعبارة أو ما يقوم مقامها من الإشارة والدلالة». (كف. ص. .26١‏ 

«وأصل معنى الجدل مأخوذ من «جَدَلْتُ الحبل إذا فَتَلْتُهُ وأحكمت فَبْلَهُك 
ومنه يقال: «دِرْعْ مجدولة» ومنه يقال للحبل: «الجديل» وذلك بمعنى مجدول 
كما يقال: قتيل بمعنى مقتول... فعلى هذا التأويل كان المناظر إذا جادل 
فإنما غرضه إحكام طريقته ولي صاحبه عما يقوله وَثَلَهُ عنه إلى غيره» وأما إذا 
كان من «جدلته» إذا ضربته على الجدالة وهي الأرض فتأويل المجادلة كتأويل 
المصارعة» لأن المناظر لصاحبه كالمصارع له المغالب يروم أن يغلبه في 
كلامه ويدفعه عن طريقته». (المجرد» 595). 
التداول 

«التداول؛ في أمر من الأمورء تناولٌ له من حيث «الدّؤلةه؛ و«دَوْلَةُ» 
الأمر مو أن يكون مَرَّةَ لهذا ومَرَّةَ لهذاء وكأن هذا الأ مر يور بين هذا وهذا 
و«يُبْقَلُ» من هنا إلى هناء يقال: «دالت» الأيام ب بمعنى «دارت» ويقال: 
«التداول» بمعنى «التناقل6» كما يقال: «دواليك؛ عن «التداول بعد التداول؟. 


قن 


«التداول»: «تَعَاقَبٌ» في التناول و«تَراجعٌ؛ فيه و«تناوبٌ» عليه واتَعَاوَرٌة 


إن المتداولين في أمر من الأمور «يتعاقبان» على تناوله فيجيء تناول 
أحدهما بعد تناول الآخر ضرورة» يقال: «عَقَّبَ» هذا هذا بمعنى اجّاء 
بعده؛» ويقال عن كل شيءٍ: «جاء بعد؛ شيءٍ آخر أنه «عَقَبةُه كما يقال عن 
كل شيءِ «جاء بعد) آخخر: حالما له أنه تليق ؛ لهء كما يقال عن «الاتيان 
بالشيئين الواحد بعد الآخرا أنه «تعقيبٌ 
إن المتداولين فى أمر من انرو «يتر اجعان» فى تناوله لأن «التعاقب» 
«تراجعةء يقال في «العقبى؟ أنها «المرجع» يقال في «العَقّبه أنه 
«الرجوع' ويقال: «أَعْقَّتَ عن" الشيء بمعنى «رَجَعّ عنه؟. 
إن المتداولين في أمر من الأمور «يتناوبان» على تناوله وذلك من جهتين: 
من جهة كون «الرجوع «إنابة» لأن «رجع» يعني ي لأنابَ» ولأن «العْقبَةً) 
تسمى «التوْيَقَق 
ومن جهة كون المتداولين يتعاقبان على هذا التناول بحيث يكون لكل واحد 
منهما «قُوْصِتُهُ؛ و«مقامُةُ» الخاص «امَئْرْلَتُةُ؛ المُحَدَدَةُ: إن «الفُوْصَةً 
«النُؤْبة» وإن القؤل نات عني تلان ينوب تُوْباً وَمُكَاباَة عر يمعي اقام 
مقامي؟. وإن القول ناب الأمرٌ نوباً ونَوْبَةُ هو بمعنى الزن و«المُتَازّلة 
مايه ومساءلة متكررة يقال: «نازلت ربّي في كذا؛ بمعنى «راجعته وسألته 
مرة. بعد مرة». 
إن المتداولين في أمر من الأمور ايتَعَاوران» فيه لأنهما «يتعاونان» في تناوله 
من جهة ولأن كل واحد منهما يريد «صرف» صاحبه عن رأيه ارده عنه 
من جهة ثانية ولأنهما «يتداولانه؛ من جهة ثالثة: 
فمن جهة كون «التداول؛ «تَعاوٌّراً؛ يقال في «المداولة» التي تكون في الشيء 
بين اثنين أنها «المعاورة». ْ ا 
ومن جهة كون «التداول» «تعاوراً؛ تَحْضْرٌ فيه إرادة «الصَّدْف والردًّه عن 
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الرأي يقال: «عَوَّرْتَهُ عن الأمر بمعنى ١صَرَفْتُهُ‏ عنه؛ كما يقال: «التعويرة 
فى «الردٌ؛ إذ «عَوَّرته عن» حاجته هو بمعنى «رَدَدْنَهُ عنهاه. 

- ومن جهة كون «التداول» «تعاوراً» يحضر فيه «التعاون» فى التناوب على 
التناول يقال: «تَعَاوَرَة القومُ فلاناً بمعنى «تعاونوا عليه وتناوبوا في ضربه 
واحداً بعد واحد؛. 


[ -» التغاير, الكلام: المفاوضة: المناظرة] 
التدير 
«التَدبُوُه تَمَعْلُّ طَالِبٌ «للمُتَأَخْرِ» و«للتابع»؛ إنه ١تَقَفَي»‏ وهتَعَقّبٌ» إذ يقال: 
ال 01 ير ل«آخرة كل شيءِ و«تابعه» واقافيته» واعقيه) : 
- فمن جهة دلالة «الذُِيْر؛ على «الآخر؛ يقال: «دُيْر؛ الشىء وادَابِرُةُ» و«دابرتها 
ل« آخره) وامُوخَرِه؛ ؛ : ١‏ 
- ومن جهة دلالة «الدير) على «التابع») يقال: «دَبَوَهُ ذُبوراً» بمعنى اتبعه من 
ورائه؛ كما يقال: «استديره؛ بمعنى «أتاه من ورائه؛؛ 
- ومن جهة دلالة «الذَبُر» » على «العقب» يقال: «دَبَرَهُ) بمعنى «عَقَبَها أي الام 
عَقَبأه» كما يقال: «الدَّبْرَة؛ ل«العاقبة؛» ومن هنا قيل: «دَبّرَة الأمرٌ واتَدَبَرَه) 
بمعنى «نظر في عاقبته»» كما قيل: «التّدذبير في الأمر بمعنى «النظر إلى ما 
تؤول إليه عاقبته»؛ ش 
- ومن جهة دلالة «الذبر) على «القافية» يقال عن «آخر؛ كل شىء أنه «قافيته) 
ويقال عن «الإتباع» «القَفُوه وعن «المتبوع» «القِفُوة» وعن «الاقتفاء» أنه 
«اتباع القفا» و«اتباع الأثر) . 
إن «التَّدَبّوَه: بهذه المعانى الأربعة السابقة» 2 ناظِرُ فى «الأواخِر» 
و«التوابع» و«العواقب» و«الآثار» ؛ إنه «تفكير في دير الأمور»؛ إنه تفكير ايمْعَنُ 
التّظَرُ فيه؛ ومن هنا قيل «الرَّأَيُ الدَبَرِيُّ» و«الجواب الدَبِريٌ» إن كان الرأيُ 
والجواب واقعين بعد إمعان النظر. 
001 


[->الاستخراج] 

«أما النظر فهو اسم مشترك بين معان شتى: يقال للانتظار نظر وللرحمة 
والتعطف نظر وللعناية للغير فيما يحتاج إليه نظر وللمقايلة نظر كما يقال: باب 
دار فلان ينظر إليك» وهذا الباب ينظر إلى ذلك الباب وهذا الجبل ينظر إلى 
ذلك الجبل... إذا تقابلا. ويقال للرؤية نظر. وللفكر والتأمل نظر. والمراد 
بالنظر ها هناء فكر القلب وتأمله في حال المنظورء ليعرف حكمه جمعاً أو 
فرقاً أو تقسيماً. وحقيقة هذا النظر هو التأمل أو التفكر أو التدبر أو الاعتبار 
أو الاستدلال. وكل واحد من هذا يصلح أن يكون حداً لما نعنيه بالنظر هُهنا 

وذهب بعض الناس مع جماعة من متأخري أصحابناء أن النظر الذي هو 
الاعتبار غير الفكر» وأن الفكر جنس غير التدبر والاستدلال لأنه قد يفكر 
المفكر فيما لا يكون معتبراً ومستدلاً كمن يفكر في الشيء أنه قديم أو 
محدث؛ ثم لا يكون مستدلا بهذا القدر. وإنما وقع الإشكال لمن جعلهما 
واحداً ا لأن الفكر والتدير ة في الشيء هو 
النظرء والنظر هو الفكر إلا أنه قد يقل النظر ويكثر؛ 5207 أقديم 
هو أم محدث فهو بدو نظره واستدلاله» ولا بد من هذا القدر في بدء النظر 
والاستدلال» إلى أن يتم استدلاله». (كف. ص. .)1١١‏ 

«والمراد بالنظر ها هناء فكر القلب وتأمله في حال المنظورء ليعرف 
حكمه جمعاً أو فرقاً أو تقسيماً. وحقيقة هذا النظر هو التأمل أو التفكر أو 
التدبر أو الاعتبار أو الاستدلال. وكل واحد من هذا يصلح أن يكون حدّاً لما 
نعنيه بالنظر شهنا». (كفاء ص. .)١7‏ 


التدقيق 
«التدقيق؛ 0 الدّقّ والتّفتيت لأجل الإظهار». يُثَالُ: «دَقَقَتٌ)» قَقَتَ» الشيء 
دأَدقه «دَقَاة بمعنى تماق غير بته حتى تهشم' و «تقَنَت2 كما يقال: «الدُقاقٌ؛ و «الدّق» 


لْدقْتَات) كل شىء دقَّ ومن ثمة لصَعْرًا ودَرّقٌ» فكان «غامضاً» ؛ إن «الدقيق» من 
الأمور «الغاضٌ» منها وذلك بسبب «صِفْرِه؛ ودرِقَيه). 
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إن «التّفتيت» الذي يتضمنه مفهوم «التدقيق» هو بمثابة «تفريك» و«تفكيرا 
يتوخى «الاظهار» و«البيان»؛ يقال: «دَقّ)» الشيء هيَدُقها ع «أظهره» و ابَينَهَا . 

إن المسائل والأمور التي تتطلب لبيانها وإظهارها الدنيني وانفتيتها؛ 
و«تفريكها» و«التفكير» فيها تسمى «مسائل و و«أمور دَق إنها المسائل 
والأمور التي تتطلب «تدقيق النظر» فيها 


[->التحريرء النكتة] 

«فيما يتنازعون فيه من دقائق الفروع . .. لِخحفاء مَذْرَكها وني مَسُلّكها» . 
(نبه؛» ص . 0 
الترتيب 


مفهوم «الترتيب» يشار به إلى «الإثبات» القار والدائم وإلى (الإقامة» 
الثابتة والدائمة وإلى «النصب» وإلى «الابرازا: 
- فمن جهة دلالة «الترتيب؟؛ على «الاثبات» يقال: «رَقَبَ1 الشيم ايَرْنُتُ1 
«رتُوباً» بمعنى (ثبت فلم يتحرك» كما يقال: «رَنَبَ) الشيء 9 ترتيباً» بمعنى 
(اأثبته1 ؟ ومن هناء يقال في الشيء «الثابت الدائم» : أنه «رَاتِبُّ). 
- ومن جهة دلالة «الترتيب» على «الإقامة» يقال في الشيءٍ «المقيم الثابت»: 
أنه «تَوْنَبّ) واتَرْنَبّق كما يقال على الشخص «المُقِيم؛ على أمر من الأمور 
أنه شخصٌ «راتبٌ» عليه؛ ومن هنا سُمّيَ كل «مقام شديد» باسم «المَرتَبّة. 
- ومن جهة دلالة «الترتيب» على «النّصبه يقال فى الشىء إذا «انتصب» أنه 
(رَتَبَ), ل 
- ومن جهة دلالة «الترتيب» على «الابراز» يقال: «الرَّتَبُ؛ لكل شيءٍ «برزه 
واعلا» و«أشرف»؛ دمن , هنا استخدم لفظ «المراتب» للدلالة على «الأماكن 
العالية البارزة» التي ير تب «فيها من تناط به مهام ' المراقبة»؛ فكانت 
«المراتب» من هذه الجهة «مَرَاقِبِ». 
إن «ترتيب الأدلة؛ إقرارٌ وإثباتٌ لها من جهة وإقامة لها من جهة ثانية 
ونصب لها من جهة ثالثة وإبراز لها من جهة رابعة؛ وعليه كان «ترتيب الدليل» 
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و«إثبات الدليل؟ و«إقامة الدليل؛ و«نصب الدليل» و#إيراز الدليل» شيئاً واحداً . 
كما أن «الدلالة الراتبة» هي «الدلالة الثابتة» و«الدلالة القائمة» و«الدلالة 
المنصوبة» و«الدلالة البارزة». 
[->الاثبات] 

«والجنس الأخص الذي شأنه أن يكون موضوعاً في الحمل لجنس أعم 
منه يقال إنه مرتب تحت ما هو أعم منه. وبالجملة فإن جميع ما شأنه أن 
يكون موضوعاً لأمر أعم منه يحمل «عليه» من طريق ما هوء فإنه يقال إنه 
مرتب تحت ذلك الأمر. فإذن الأجناس المتوسطة مرتبة تحت الجنس العالي» 
والمتوسطات بعضها مرتب تحت بعض» والجنس القريب مرتب تحت بعض 
التوسطات» والنوع مرتب تحت الجنس القريب منه : والشخص مرتب تحت 
النوع». (لفظء ص. 507). 

«فإذا بنى المهندس على هذه المقدمات شكلاً وركب عليها دعاوى 
وبرهنها بما يستند إلى تلك المقدمات فقد يحتاج في ترتيب الاستخراج إلى 
فكر طويل وإذا أحاط بما يبغيه فعلمه به على حسب علمه بالمقدمات وكذلك 
القول في العدديات». (بره» ص. .)١"94‏ 

«واعلم أن صحّحة وضع القياس أن يكون على هيئةٍ صالحةٍ لاعتباره في 
ترتيب الحكم عليه» وفساد الوضع لا يكون على الهيئة الصّالحة لاعتباره في 
ترتيب الحكم». (بحجء جك 84). 

«[البعض] يَجْعَلَْ الفكر من قبيل الكلام في النفسء ويُفَسَرُ كلام الإنسان 
به» ويجعل النظر من باب ترتيب بعض العلوم على بعض لتحصيل علم ما لم 


بعلمه» . (كفاء ص. .)١18‏ 


«لا يقع التّرجيح إلا مع وجود التتعارضء فحيث انتفى التّعارض انتفى 
الترجيح ؛ فالترجيح فرع التعارض مرتب على وجوده». (تح» ص. .)5١5١٠‏ 
«أما النظر فهو ترتيب تصديقات في الذهن ليتوصل بها إلى تصديقات 
أخر؛ والمراد من التصديق إسناد الذهن أمراً إلى أمر بالنفى أو بالإثبات اسناداً 
1/1 


جازماً أو ظاهراً؛ ثم تلك التصديقات التي هي الوسائل إن كانت مطابقة 
لمتعلقاتها فهو النظر الصحيح وإلا فهو النظر الفاسد». (مح» ص. لا . 
٠.‏ 0095 2 000 5 3 0 2 

«النظر تر بيب أمور معلومة أو مظنونة للتادي إلى اخر». (إيج» 21 

«النظر خصوص ترتيب أمرين معلومين [-مقدمتين في شكل قياسي من 
1 -التعيجة] ث2 تَصَوَّرِيٌ [#التعريف»] أو تصديقى [«القياس2]». (باجوء 7"5). 

««النظر». . . عبارة عن تصرف العقل فى الأمور السابقة المناسبة 
للمطلوبات بتأليفٍ وترتيب لتحصيل ما ليس حاصلاً للعقل». (آمد. .)١27‏ 


الترجيح 
«الترجيح) : : مفهوم يشار به إلى اتمييز الراجح وتعيينه »» و#الراجع » هر 
«الثقيل» و«الوازن»؛ يقال: "جع" فلانٌ الشيء ب بمعنى «نَظرَ ما قله وما وَرُنهة 


كما يقال: 8 الشيءٌ , بمعنى الْقُلّ) اعت الشية ‏ بمعنى «أْنْقَلَهُ) أي 
اجعله وازناً» إِذْ «نفل» الشيء هو اوزُنُها. 

اترجيح) أمر من الأمور إذن «وَزنٌُ» لِعِظم قَدْرِهِ وجلالة شأنه ولدرجة 
رصانته ولمدى يُعْدِهِ عن الحْفَةٍ واستبعادٌ الاستخفاف به؛ إن «الثقيل؛ من 
الأمور و«الوازن» منها هو «العظيم القدر؛ و«الجليل الشأن والخطر) 
و«الرصين؟ و«غير الخفيف» واما لا يُسْتَخَف ولا يستهان به؛. 

إن «الترجيح» بين بين الأدلة أو بين الدلالات «تمييز للوازن» منها؛ 1 
«موازنة» بينها لتعيين 7الأقوى» منها الذي لا «وهن؛ ولا «ضَعْفٌ' وهلا خِفَةً 


فيه . 


[->التقدير] 
«والترجيح بيان مزية لإحدى الدلالتين على الأخرى». (نهء ص. .)١154‏ 
«اعلم أن الترجيح طريق لتقديم أحد الدليلين على الآخر». (قه لل ب ا 


«الترجيح تغليب بعض الأمارات على بعض». (برء ص. .)١1١45‏ 
0 


«وأما الترجيح فهو التمييل. وقيل: هو تقوية أحد المتعارضين. وقيل: 
هو التسبيق لأحد المتعارضين. وقيل: هو االتقوية لأحد المتنافرين. وقيل: هو 
تغليب أحد المتقابلين». (كف. ص. 34). 

«الترجيح تقوية أحد الطريقين على الآخر ليعلم الأقرى فيعمل به ويطرح 
الآخر». (مح. جه. ص. 797). 

«أما الترجيح فعبارة عن اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع 
تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر». ١5(‏ -إسء جقء .)59١‏ 

«لا يقع الترجيح إلا مع وجود التعارضء فحيث انتفى التتعارض انتفى 
التترجيح ؛ فالترجيح فرع التعارض مرتب على وجوده». (تح. ص. .)1١1١٠‏ 
التركيب 

«التركيب» مفهوم يشار به إلى فِعْلٍِ وضع شيءٍ «على» شيءٍ أو وضع شِيءٍ 
«فَوْقَ؛ شيء؛ فمن جهة دلالة «التركيب» على «الوضع الذي يكون فيه علو 
يقال: «رَكَبَ) الدابة بمعنى دعلا عليهاء كما يقال عن كل شيءِ ااعلا» شيئا آخر 
أنه «رَكْبّهُ وفي كُلَ ما «عْلِنَ؛ أنه «رُكبَ؛؛ ومن جهة دلالة «التركيب» على 
«الوضع الذي تكون فيه قَوقِيّةٌ» يقال فيمن «صار بعضة قَوْقٌ بَعْضٍ' أنه (7 ترَاكب١.‏ 

(التركيب؛». بين الأمور 0 إذن» اتنضيدٌ) بينها أن «الْنَضْدَ هو 
أن «تجعل البعض على ل 0 
و«الاتساق» جَمْعٌ وضَم؛ وهو م 1 لأن كل شيء ضممته إلى آخر 
ووصلته به وجمعته معه فقد «نَظمْبَهُ) و١نَظّمْيُةُ)‏ ؛ و«التركيب» أخيرا «تأليف» لأن 
الجمع بين الأشياء والوَّضْل بينها «تأليف» بينها . 

«التركيب» فِعل ي ين 4 ُنْتِحُ «المُرَكَبَ» و«المنضود» و«المْنَسَّقّ» و«المنظوم» 
و« المُوَّلَف)» بصورة يتميز فيها ما يُوضعْ مَوْضِعّ «العالي» و١‏ المَتَفُوّق؛». 
[->التأليف» التعليق؛ النسبة؛ النظم؛ الواسطة] 

«وظاهر أنا بالقسمة ننحدر من الجنس العالي إلى الأنواع الأخيرة» 
وبالتركيب نترقى من الأنواع الأخيرة إلى الجنس العالي. وأيضاً فإن القسمة 
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تفضي بنا إلى أشياء أكثر عدداً من المقسومة» والتركيب يفضي بنا إلى أشياء 
أقل 58 من الأشياء الني عنها كان التركيب». (لفظء ص. 85). 

«لفظ التركيب مجمل يراد به تركيب الجسم من أجزاء كانت متفرقة 
فاجتمعت كتركيب السكنجبين وغيره من الأدوية بل ومن الأطعمة والأشربة 
والملابس والمساكن من أجزائها التي كانت متفرقة فألف بينها وركب بعضها 
مع بعض حتى صارت على الحال المركبة. . . وقد يراد بالمركب ما لا يمتزج 
فيه أحد الإثنين بالآخر كما يقال: ركب الباب في موضعه وركب المسمار في 
الباب وهذا التركيب أخص من الأول وهو المشهور من الكلام... وقد يقال 
المركب على ما يمكن مفارقة بعض أجزائه لبعض كأخلاط الإنسان وأعضائه 
فإنها وان لم يعقل أنها كانت مفترقة فاجتمعت بل خلقه الله من نطفة ثم من 
علقة ثم من مضغة ولكن يمكن تفريق بعض أعضاؤه عن بعض ويعقل أيضاً أنه 
إذا مات استحال فصار بعضه تراباً وبعضه هواء فتفرقت أعضائه وأخلاطه 
وكذلك سائر الحيوان». (ردء ص. 5537). 

«وإذا تركبت المعقولات المفردة حدثت مقدمات». وهي معقولات ما 
مركبة» وهى من جزئين مفردين. وهذه المعقولات المركبة ‏ وهى المقدمات - 
هى التى تدل عليها الألفاظ المركبة التى أحد جزئى المركب مها مس3 
والآخر مسند إليه». (لفظء ص. .)٠١"”‏ : . 

«والجدل ملكة صناعية يتمكن بها صاحبها من تركيب الحجة من 
مقدمات مشهورة أو مسلمة لإنتاج نتيجة ظنية». (جذء ص. 27. 


التزايل 
«التزايل؟: مفهوم يشار به إلى «التفارق» وإلى «التباين» وإلى «الانفصال» 
وإلى «التمايز» وإلى «الانعزال» وإلى «التباعد». إن الحكم بوجود علاقة تزايّلٍ 
بين أمرين حكمٌ بأن أحد طرفي هذه العلاقة مغازق: ومباين:وستملل ومدمية 
ومنعزلٌ وبعيدٌ عن الطرف الآخر: 
- فمن جهة كون «التزايل» «تفارقًا» يقال: «زايّلَ» الشيء «مُرايلةٌ؛ ودزيالاً» إذا 
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«فَارَقهة كما يقال: «رَالَ» الشيء «زَيلاً» «أَزَالَهُه «إزالة» ودرَيّله» فاتَرَّيلَ» 

بمعنى «فَيَّقَهُ» فاتَفَدَقٌ4؛ ويقال: «تزايل» القومُ «تزايلاً» بمعنى «تَقَرّقوا»؛ 
يقال أيضاً عن «الفراق» أنه «زيالٌ» وعن «المفارقة» أنها «مزايلة» وعن 
«انعدام المفارقة» أنها «ملازمة» لأنها «نفي للتزايل؟ الذي يفيده المركب 
التقييدي «ما رَال» أي دلا يفارق». 


برجوع «التزايل» إلى «التفارق» يرجع أيضاً إلى «التباين» لأن «التفريق» بين 
الأشياء «إيانة؛ بعضها عن بعض وجعل 'بوْنٍ؛ بينها. والشواهد في تعلق 
«الفرق» ب«البيان» متعددة منها : 

«قَارَقَ؛ الشيء «مفارقة» و«فراقا» هو بمعنى «بايَتُ 

إن «الفرقان؛ باعتباره دالا على كل ما «قُرِقٌ» به بين الحق والباطل يُسَمَى 


8 
و 


إن فعل «فْوَقّ) «يَفْدْق افُرُوقاً» يعني «ابَانَ؟ و١تبيّنَ‏ أي (وَضَحَ1 واظهرًه. 
وبرجوع «التزايل» إلى «التفارق» يرجع أيضَا إلى «الانفصال» لأن «الفرق» 
1 الأشياء «فَصْل) بينها؛ يقال: «قَرَقّ) ايَفْرِق «فَوقاً) 06 «فَصَلَا كما 
يقال: ايُقَرَق) بمعنى بمعنى ايْفَصّل)؛. 

ومن جهة ة كون «التزايل) ااتمايزاً» يقال: «زْلْتُ) الشيء (زيلةً» بمعنى بمعنى امِرُنُهُ) 
وا ميته . إن «الميرًه أو «التمييزا م الأشياء «تفريقٌ" و«فَصل) بينها من 
حيث «يِرُهاا أي من حيث «قيمتها؛ إذ «المرٌ؛ هو «القَدْر) و«المَضْل» فيكون 
أحد «المتمايزين' أَفْضَلَ و«أَمُرّى؛ و«أَمَزَّ من الآخر. . من هنا كان الحكم 
بوجود «تزايل» ولاتمايز)ا ب بين الشيئين حكما اتقديريًاً) و«تَفْضِيلِيَاً بينهماء 
يقال: «مََ) الشيء وامَرَّرً) الشيء بمعنى نى «رأى له قدراً وفَضِلاً على غيره». 
برجوع «التزايل) الع «التمايزا يرجع أيضاً إلى «التعازل؛ و«التفارز'» إذ 
(التميير؟ عَزْله وافَوْزا؛ يقال: «مِرْتٌ البعض من البعض «أمِيزةُ) 0 
و امَيَرْنُةُ) اتمييزاً) عر لنّه) واقْرَرْنَةُ) ومن هنا كان الأمران «المتزايلان») أمرين 
أحدهما «مَعْرْولٌ) و«امَفرورٌ» عن الآخرء أي كان كل واحدٍ منهما في 

ما 


5 8 26 39 و 
(ناحية» وفى «جانب6» أي كانا «متباعدين"» إذ «العزل» ااتنجيةا ولاتجنيبٌ1 
وإبُعاذ) : يقال: «عَرَلَ) بمعنى «نَحَى جانباً) ويقال: «اعتزل» بمعنى «تَنَحَى) 
ا وه ابَْعَدَ) ويقال فى «المَتتْجِيّين» وفى «الأجانب» أنهم «البُعدائ) . 


[->التنافي] 


التزييف 
«التزييف»): مفهوم يشار به إلى «الرَّد) والامتناع عن القبول. «المُرَيفٌ» 
هو الأمر «المردود» و«المدفوع» لما فيه من «رَدَاءَةَ) و«فْسَاد) إذ يقال: ازيفَ) 


0 


الشيءٌ بمعنى لردّل ويقال: «رّاف» الشيءٌ ب بمعنى «رَدُوًَا فهو «زائف» اي 
«ردية»؛ والشيءٌ «الردية» يُقال عنه بأنه شىءٌ هرَدٌا؛ و«الرداءة» المقدحضية 
ل«الجَد» «قَسَادُه لأن «رَدُوّ الشيءٌ «يَرُدُؤا هو 570 «قَسُدَه ولأن «أَرْدَأً» الشيء 
هو بمعنى «أَفْسَّدَهُ؛ والواجب في الأمور وَالأشياء «الرديئة» و«الفاسدة» 
إنكارُها واستهجانها ودَفْعُها وإسقاظها: إن «الرديء'» «المنكر المكروه» وإن 
«الدَرْءَ؛ هو « الدَفْعٌ؛ وإن «المْتَرديا هو «الساقط». 

«تزييف الدليل» أو غيره رَدٌ له وإنكارٌ له ودَفُعٌ له وإسقاظ له بسبب ما 
فيه من «رداءة» و«فساد؛ا. 
[->الباطلء الرد الفساد؛ القدح الكذب] 

«ونحن نذكرٌ ما احتجوا به. . . د تزييفه ثم ندل على فساده». (نبه 
صض. 51#). 

««الوجوب»: ما وَعِدَ على فعله بالثواب وأوعِدَ على تركه بالعقاب. وقد 
رَيَفَ بعضهم هذا الحد فقال..». (جوزء ص. .)١١8‏ 
التساقط 

«التساقط»: مفهوم يشار به «تبادل الاسقاط؛ بين أمرين أو إلى 8 


سقوط الأمر» الواحد. و«إسقاط» أمر من الأمور «طرخ» وارَمِيْ) واإِبُعادٌ) له 
لما فيه من «نقصان») أو «خطأ» أو «زّلل»: 


187 


إن اإلشوط «طوْخ» الشيء من مكان عالٍ إلى مكان منخفض » 
- وإن «الطَرْح؛ بالشيء الرَمِنْ) به 
- وإن «الطّرّعَ) هو «البَعْده. وإن فعل «اطّرّحَ) الشيءة هو بمعنى «أَبْعَدَ» 
الشية؛ 
- وإن «الساقطة» و«السّقيط» من الناس هو «الناقص»؛ العقل» 
- وإن «السَّقّط» و«السّقاط» هو «الخطأ إذ يقال: «أَسْقَطَ؛ فلانٌ و«سّقّط » 
«سُقُوطاًة بمعنى «أخطأك 
- وإن «السَّقْطَةَ و«السّقاطً» يعنيان «الرَّلَةَ. 
- والأمر المطروح والمرمي به والمستبعد لما فيه من نقصان أو خطأ أو زللٍ 
لا بد وأن يكون أمراً «لا يُعْتَدُ به؛ من هنا سُمّي كُل «ما يَقِلُ الاعتدادٌ به 
بأسم «السَّقَطِ) و«السٌّقَاطِ). 
إن «تساقط الدليل» تتابعٌ في بيان وجوه إسقاطه وتزييفه أما «تساقط 
الأدلة» فهو تدافع وتزايل بينها بحيث يستلزم الاعتداد بإحداها استبعاد الاعتداد 
بالأخرى . 
[->التدافع] 
«وإذا تعارضت الاحتمالات في مخالفة الراوي وجب تساقطها والرجوع 
إلى العموم». (مح. ج”. صص. .)١158‏ 
«وإن... قلنا بتساقط الدّليلين المتعارضين من كل وجهٍ يقع والرّجوع 
إلى الأصلء فلا يكون ذلك رخصة وإِلّا كان كل فعل بقينا فيه على التّفي 
الأصليّ قبل ورود الشَّرِعَ رخصةً. وهو ممتنعٌ. وإن 8 نقل بالتّساقط... » 
(إحء صص. .)1١96‏ 
«وأمًا تساقط الأسباب فإنّما يكون عند التّعارض وتنافى المسبّبات بأن 
يكون أحد السّببين يقتضي شيئاً والآخر يقتضي ضذه 0 صاحب الشّرع 
الرّاجح منهما على المرجوح فيسقط المرجوح أو يستويان» فيتساقطان معاً». 
(فقء ج”. ص . 547). 
14 


ا 


التَّسَلُمُ 

«التَسَلّ : : مفهوم يشار به إلى فعل «حصول» السائل ما طَلْبَ وإعطائه 
إيّاه وجعله في متناوله؛ بحيث يكون المعْطي والمناول «مُسَلّماً بما أعطى 
وناوّل» وامُسْتَسْلِماً؛ ومنقاداً وراضياً بما سيتحصل عن «تسليمه؛ من حصائل» 
وامُسَالِماً؛ غير مُخَالفِ فيها. 

يستخدم مفهوم «التَّسَلّم» للدلالة على الاستجابة الإيجابية التي تكون من 

جهة «المجيب» حين يطلب منه «السائل»» في المقام التناظري الذي يكونان 

اين فيه» الإقرار بصدق أحكام أو اعتقادات أو قضايا لتصبح أدلة يُسْتَدَلُ 
بها ويُلْتَرَمُ بالالتزام بما سَيئْتُج عنها عنها: إن فعل «السائل» سيكون هنا «تَسَلّمًا 
وفعل ١المجحيب»‏ سيكون اتسليماً» . 


[->الجواب«السؤال: المناظرة] 

«والجدل وهو مخاطبة بأقاويل مشهورة يلتمس بها الانسان إذا كان سائلاً 
إيطال أي جزء من جزئي النقيض اتفق ان يتسلمه بالسؤال عن مجيب تضمن 
حفظه. وإذا كان مجيباً التمس بها حفظ أي جزء من جزئي النقيض» اتفق أن 
عرضه لسائل تضمن إبطاله» فإبطال السائل على المجيب ما تضمن حفظه هو 
غرض السائل» وذلك هو غلبته للمجيب وحفظ المجيب ما تضمن السائل 
إيطاله هو غرض المجيب» وذلك هو غلبته للسائل». (منفاء ج”. ص. .)١4‏ 

«والمجيبٍ إذا قَرَضىَ الوضع الذي يختاره لنفسه فسبيله بعد ذلك أن 
يتحفظ من أن يُسلّم للسائل المقدمات التي ينتفع بها السائل في إبطال الوضع» 
بل إنما ينبغي عند كل سؤال أن يتحرى في كل ما يُسَلَمهُ من جزئي النقيض 
الجزء الذي لا ينتفع به السائل في مناقضة المجيب فإذا سَلْمٌ المجيب من 
المقدمات ما ظن أن السائل لا ينتفع بهء فجمع عليه السائل مما سلّمه 
مقدمات كما سلّمها وألّها وخاطبه بها على أنها أنتجت نقيض الوضعء 
فللمجيب أن ينظر في شكل القول الذي ألفه عليه السائل» هل هو شكل منتج 
أو لا. وأما هل له أن ينظر فئ مقدمةٍ مقدمةٍ من ذلك القول فقد يُظَنُ أنه ليس 
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له ذلكء ولا أن ينازع في معرفة مقدمة مقدمة منهء إذ كان قد تقدم تسليمه 
الكل واتخدة متا ده 
إن كان سر تياس كر ررم العايية كته وإناكان قتانتا فلن وف 
المجيب ولزمه التيكيت». (منفاء اج ص. 06 


التسليم 

«التسليم' : إعطاءٌ وَمُنَاوَلَةٌ ورضا وانقياد. و«التسليم» يكون من جهة 
«المسؤول» أو «المجيب») حين ايُسَلَم يبصدق حكم أو اعتقاد أو قضية فيكون 
هذا الذي مَل بصدقه «مُسَلَّمَةٌ) لا خلاف فيها بينه وبين «السائل» أو 
«الطالب». 

«أما رسم الجدل في الاصطلاح فقيل: هو قانون صناعي يُعَرْفُ أحوال 
المباحث من الخطأ والصواب على وجه يدفع عن نفس الناظر والمناظر الشك 
والارقات 

قلت: ولك أن تقول فيه: إنه رد الخصم عن رأيه إلى غيره بالحجة» أو 
يقال: علم أو آلة يتوصل بها إلى فتل الخصم عن رأيه إلى غيره بالدليل» وإنما 
قلنا عن رأيه إلى غيره ولم نقل إلى رأي خصمه المناظر له لأن الخصم قد يناظر 
عن مذهب غيره إعانة لذلك الغير... وقد يكون مقصوده إفساد مذهب الخصم 
لا تصحيح مذهبه هو... والجدل ملكة صناعية يتمكن بها صاحبها من تركيب 
الحجة من مقدمات مشهورة أو مسلمة لإنتاج نتيجة ظنية». (جذء ص. 57-”). 

«التقسيم وهو في عرف الفقهاء: عبارةٌ عن ترديد اللّفظ بين احتمالين» 
أحدهما ممنوغء والآخر مسلّم». (إحء ج؛4ء ص-. 40). 
التشبيه (-> الشبه...) 

«ولا شك أنه لا يتصور استقلال التشبيه بنفسه فإن التشبيه معناه تقريب 
شيء من شيء بما يغلب على الظن من غير [التزام] معنى مخيل؟ ومن ضرورة 
ذلك أصل متذق عليه». (برء جاء ص. .)1١78‏ 
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«ومنها قول بعضهم: إِنْ القياس هو التشبيهء ويلزم عليه أن يكون تشبيه 
أحد الشّيئين بالآخر في المقدار وفي بعض صفات الكيفيّات كالألوان والظعوم 
ونحوها قياساً شرعيّاً». (إح» ج73 ص. 518). 

«إنما يحتج بالتشبيه في التّعليل إذا كان في قياس فرع قد اجتذبه أصلان» 
فيلحق بأحدهما بعلة الاشتباه. ويسمونه قياس علّة الاشتباه». (تح. ص. 477). 


د عياء 

التشكيك»: مفهوم يشار به إلى «بيان الشّك)؛ و«الشّكف لغد 
«الاتصال») و «النُصوق» و«التداخل» و«الاختلاط؛؛ ومن ثمة كان «التشكيك» فى 
أمر من الأمور «بياناً لاتصاله ولصوقه وتداخله مع غيره واختلاطه به» أي و 
لانضمامه إلى غيره) بوجه ولا فَصْلَ)» فيه؛ إن كل شيءٍ «ضممته) إلى شيءٍ فقد 
«شَككتَهُ كما أن «الالتصاق؟ بين الشيئين الذي دلا فجَة) فيه يُسَكَّى «الشّك». 

إن معانى «الاتصال» و«اللصوق» و«التداخل» و«الاختلاط» التى يُحيل 
إليها لفظ «العك) هي الأصل في الجواز إلى اصطلاح مفهوم «الحَك» للدلالة 
به على «اعتدال النقيضين وتساويهما وعدم التمكن من الفصل بينهما'. 


[->الاعتراض] 
«التشكيك هو تأليف قياسين ينتجان نتيجتين متقابلتين. وإنما يكون ذلك 
بأن يشتركا في المقدمة الصغرى ويتقابلان في الكبرى». (منفاء ج"اء ص. )١١‏ 
«المختار في حدّ القياس أن يقال إِنّه عبارةٌ عن الاستواء بين الفرع 
والأصل في العلّة المستنبطة من حكم الأصل؟ وهذه العبارة جامعةٌ مانعةٌ وافيةٌ 
بالغرض عريَّةٌ عمًا يعترضها من التشكيكات العارضة لغيرها على ما تقدّم». 
بح جك 03737 


التصحيح 
«التصحيح)'. تصحيح أمر من الأمورء إضفاء «الصحة» عليه ورفع 
١‏ السَّقم) عنه. ورفع اللتقم و وإضمفاء الصحة يكون من جهات متعددة منها: 
كما 


جهة التخليص من العيوب والعاهات 
جهة التتميم والإكمال 
جهة التصويب 
جهة التقوية 
جهة التصفية والتجلية والتحسين 
جهة التعزيز والإحكام. 
والأصل في ثبوت صلة هذه الجهات الستة بمفهوم «التصحيح» سعة 


المجال الدلالى الذي يستخدم فيه مفهوم «المرض"'» باعتباره مرادفاً ١‏ : 5 
«السَّقُم) أو ( الي 4 أو «السّقام» ومضاداً لمفهوم «الصحة»؛: 


إن الأصل في الجهة الأولى هو القول: «أْمَرَضَ» الرجل وذلك إذا «وَقَمَ 
في ماله العاهة والعيب»؛ ف«الصحة» ستكون من هذه الجهة تخلصاً من 
دنه العاعانكبوالسوت» 

والأصل في الجهة الثانية هو الربط بين مفهوم #المرض» من جهة ومفهومي 
«النقص» و«الحذف» من جهة ثانية؟ يقال: «مَوَضَ» فلانُ فى كذا «نقصت» 
حركته فيه؛ كما يعتبر أن أصل «المرض»؛ «النقصان»؛ و«النقصان» احذف)». 
إن «الصحّة» ستكون من هذه الجهة تتميماً وإكمالاً. 

والأصل في الجهة الثالئة هو اعتبار «المرض» «انحرافاً عن الصواب» إذ 
يقال في «الرأي المنحرف عن الصواب؟ أنه «رأيٌ مريضٌ»؛ رفع المرض 
عن الشيء إذن «تصويبٌ» له. 

والأصل في الجهة الرابعة هو اعتبار «المرض» 'اضُعْفاً» إذ كُلُّ ما «ضَعْفَ» 
فقّد امرض ؛ رَفْعُ المرض عن الشيء إذن «تقوية له) . 

والأصل في الجهة الخامسة هو اعتبار «المرض» «غياباً للجلاء والصفاء 
والحْسْن' واغياباً للإضاءة» و«إظلاماً» إذ يقال للشيء إذا م يكن منجلياً» 
«صافياً حسناً) أنه شيءة غ «مريضن» كما يقال: «المَرضُ» «الظلمَةٌ» و«المرض» 
«إظلام الطبيعة بعد صفائها؛ كما يقال في «الشك». باعتبار افتقاده للتبين 


1١ /ام‎ 


والوضوحء أنه «مْرَضٌ»؛ رفع المرض عن الشيء تجلية له وتصفية وتحسين 
وتوضيح وتبيين. 
- والأصل في الجهة السادسة ربط «المرض» ب«الوهن» وباغياب الاحكام» 
يقال: «تمريض» الأمور بمعنى «توهينها» و«عدم إحكامهاة؛ رفع المرض 
عن الشيء إذن تعزيرٌ له وإحكام. 
إن «تصحيح الدليل» أو «تصحيح المدعى» يكون بجهة من الجهات الستة 
السابقة . 


[->الإثبات» التحقيقء التقديرء التقويم] 

«إن صحة المدعى لا يستلزم صحةً الدليل المعّن لجواز أن يكون القول 
حقّاً وما يُستِدَلٌ به باطل لثبوته بدليل آخر فلا بدَّ لك من تصحيح الدليل الذي 
زعمتٌ أنه يُفيد ثبوتٌ المدعى». (نبه» ص. .)0١‏ 

«والجدل تردد الكلام بين اثنين قصد كل واحد منهما تصحيح قوله 
وإيطال قول صاحيه». (نه» ص. .)١١‏ 

«وأما الحجة أخذت ‏ في اللغة من المحجة. وهي الطريق 
الواضحة... وقيل: إنما من الغلبة» يقال: لَاجََهُ فحجهء أي عَلْبَهِهِ وحدها 
في الشريعة: ما تُصَّحَّحُ بها الدعوى». (كف. ص. 48). 

«والسؤال على وجه القدح في الدليل على ثلاثة أضرب: المطالبة» 
والاعتراض والمعارضة؛ فأما المطالبة فهي المطالبة بتصحيح الأخبار وإثبات 
أسانيدها والمطالبة بتصحيح الإجماع وإثباته والمطالبة بإيجاد [الأدلة] 
وتصحيحها وغير ذلك من وجوه المطالبات» فيتوجه على المسؤول تصحيح 
ذلك». (نه» ص. .)4١- 5٠‏ 
التصديق 

«التصديق» «قبول» ما ايُْبَوه به من الأمور التي تُعَذٌ اثابتة» واصلبة» 
وا١حقَأ»‏ و«كاملة) ودعَدَمٌ رَكّما والاحجام عنهاه: 0 


- 
ل مام 


- فمن جهة «القبول» يقال: «صَذَقَهُا بمعنى «قَبل؛ قوله؛ 
1١84‏ 


- ومن جهة «الإنباء» يقال: «صَدَقَهُ بمعنى «أنبأة بالصّدق»؛ 
- ومن جهة «الثبات؛ يقال: «الصَّدْقٌة بمعنى 0 النَبْتُ اللقاء» ؛ 
- ومن جهة «الصلابة» يقال فى الشىء «الصّلْب» أنه «الصَّدْق) ويقال فى 
«الصلابة» أنها «المَصُدَقٌ1؛ ١‏ ْ 1 ْ 
- ومن جهة «الحق» يقال في " حقيقة» الأمر أنها «مِصْدَاقٌ» 0 
- ومن جهة «الكمال» يقال في «الكامل» من كل شيءٍ أنه «صَدُقٌ) ؛ 
- ومن جهة عَم الردّ والاحجام؛ شَاهِدَهُ مُتَمَثْلُ في دلالة مفهوم «الكذب» 
باعتباره نقيضاً لمفهوم «الصدق»؛ إن «الكذب» مرتبط بعدم المقابلة وبالردٌ 
وبالأججام: يقال: احَمَلَ عليه فما كَذُبٍَ أي ما انثنى وما جَبْنَ وما رَجَعَ 
وما وَلَى؛ كما يقال: «كَذَّبَ عنها بمعنى ارد و«اأحجم» 
[->الاثيات] 
«والمراد من التصديق إسناد الذهن أمراً إلى أمر بالنفي أو بالإثبات 
إسناداً جازماً أو ظاهراً؛ ثم تلك التصديقات التى هي الوسائل إن كانت مطابقة 
لمتعلقاتها فهو النظر الصحيح وإلا فهو النظر الفاسد؛ ثم تلك التصديقات 
المطابقة إما أن تكون بأسرها علوماً فيكون اللازم عنها أيضاً علماً وإما أن 
تكون بأسرها ظنوناً فيكون اللازم عنها أيضاً ظناً وإما أن يكون بعضها ظنوتناً 
وبعضها علوماً فيكون اللازم عنها أيضاً ظنَاً لأن حصول النتيجة موقوف على 
حصول جميع المقدمات فإذا كان بعضها ظنا كانت النتيجة موقوفة على الظن 
والموقوف على الظن ظن فالنتيجة ظنية لا محالة». (مح؛ ص. 87). 
«وأما التصديق فعبارة عن حكم العقل بنسبة بين مفردين إيجاباً أو سلباء 
على وجه يكون مفيداً ؛ كالحكم بحدوث العالم ووجود الصانع ونحوه». (مبء 
ص. 14). 
«أمّا الخبر فهو المحتمل للتصديق والتكذيب لذاته؛ والتتصديق هو قولنا 
له: صدقت والتّكذيب هو قولنا: له كذيت» وهما غير الصَّدق والكذب فإنٌ 
التتصديق والتكذيب هو قولٌ وجوديّ مسموعٌ والصّدق يرجع إلى مطابقة الخبرء 
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والكذب يرجع إلى عدم مطابقته» فهما ع وإضافةٌ والشسب والإضافات عدميّةٌ 
فوقع الفرق بينهما بالوجود والعدم. ومن وجهٍ آخر إن الصّدق والكذب هو 
المخبر عنه في التتصديق والتكذيب». (فقء ص. ؟9). 

«إدراك الماهيّة من غير حكم عليها يسمى تصوراً: وهو حصول صورة 
الشَّيء في الذّهن» ومع الحكم يسمى تصديقاً ... ومعنى الحكم في 
التصديق: إسناد أمر إلى آخر إثباتاً أو نفياًء نحو: كون زيد قائماً أو ليس 
بقائم». (تحء ص. .)7١4‏ 

«والتصديق نسبة حكميّة بين الحقائق بالإيجاب أو السَلبء وقيل: إسنا 
أمر إلى آخر إيجاباً أو سلباً. . . فكل تصديق: متضمّن من مطلق التصوّر ثلاثة 
تصورات: تصور المحكوم علبوارالمجيجرة عافن حت هما ثم تصور نسبة 
أحدهما للآخرء فالحكم يكون تصوراً رابعاً على ما قاله المحقّقون من أرباب 
هذا الفنَء لأنه تصور تلك التسبة موجبةء أو تصورها منفية». (تح. ص. .)5١9‏ 

لبر 2 او د حم ب ل رد 
ذلك الموضوع أم لاء فإن أحد ما يوقع لنا التصديق به أن نتصفح جزئيات 
ذلك الموضوع إما كلها وإما أكثرهاء فإذا وجدنا ذلك الحكم صادقاً على 
جزئياته وقع لنا التصديق بأن الذي حكم به على هذا الموضوع هو كما حكم. 
تتح عرزيات ضرع ما اتن سدم خخ جيم به على ذلك الموضوع 
بسحى "لاع ان بردي اعد من حوتيات الموضوغ شي واحد أو أقل 
جزئياته»؛ لم يسم ذلك استقراء» لكن يسمى أخذ المثال. فعلى هذه الجهة ينفع 
المثال والاستقراء. في إيقاع التصديق بالشيء. وقد ينفعان أيضاً في تفهيم 
الشيء فإنه ربما عسر تصور الكلي وأخذه». (لفظء ص. ”9). 

«المراد بالعلم أعم من الإدراك» وهو الأمر المشترك بين الإدراك والهيئة 
اللاحقة به المحتملة للصدق والكذب... فيصح تقسيمه إلى الإدراك الذي هو 
التصوّرء وإلى الهيئة المذكورة التي هي التصديق». (تح. ص. .)7١7‏ 

النظر «خصوص ترتيب أمرين معلومين [-مقدمتين في شكل قياسي من 
ضرب من الأَضْرْبٍ القياسية] ليتوصل بهما [-المقدمتين] إلى أمر مجهول 
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[-النتيجة] تَصَوّرِيٌ [«التعريف؛] أو تصديقي [«القياس»2]». (باجو. 74). 


التصور 

«التصور». لغة: ١نَوَهُمُ‏ الصورة وَتَمَُلّهاه؛ و«الصورة» تتسع للدلالة على 
«الحقيقة» وعلى «الهيأة؛ وعلى «الشكل“» وعلى «الصفة» وعلى «الظاهر؛. وعليه 
كان «التصورة»: تصور شىء من الأشياءء توهماً وتمثلاً لحقيقته أو هيآته أو 
فكي ا سه د في 


[->التمييز] 

«التصور عبارة عن حصول صورة مفردة ما في العقل» كالجوهر 
والعرض» ونحوه». (مباء ص. 56). 

«إدراك الماهية من غير حكم عليها يسمى تصوراء وهو حصول صورة 
الشسَّىء فى الذّهن... وإنّما سمى التّصوّر تصوراً لأخذه من الصّورة» لأنّه 
حصول صورة الشَّىء في الذهن». (تح. ص. .)١١4‏ 

«والتصديق نسبة حكميّة بين الحقائق بالإيجاب أو السَلبء وقيل: 
إسناد أمر إلى آخر إيجابا أ ستليا فكل تصديق: متضمّن من مطلق 
التصوّر ثلاثة تصورات: تصور المحكوم اللوار السرم اقام حي حك 
ثم تصور نسبة أحدهما للآخر» فالحكم يكون ورا اجا على ما قاله 
المحقّقون من أرباب هذا الفنّء لأنه تصور تلك التسبة موجبة» أو تصورها 
منفية». (تح.) ص. .)5١86‏ 

«المراد بالعلم أعم من الإدراك. وهو الأمر المشترك بين الإدراك والهيئة 
اللاحقة به المحتملة للصدق والكذب... فيصح تقسيمه إلى الإدراك الذي هو 
القصوّر. وإلى الهيئة المذكورة التي هي التصديق». (تح. ص. 0117). 

النظر «خصوص ترتيب أمرين معلومين [-مقدمتين في شكل قياسي من 
ضرب من الأضرّب القياسية] ليتوصل بهما [-المقدمتين] إلى أمر مجهول 
[-النتيجة] تَصَوَّرِيٌ [«التعريف:] أو تصديقي [«القياس»]». (باجوء 74). 

الخلا 


التصوير 


«التصوير». لغة: «بيانُ الصورة وإظهارها». إن «تصوير؛ أمر من الأمور 
بيان وإظهار لحقيقته أو هيأته أو شكله أو صفته أو مظهره. 


[->التمييز] 
«وبأي صورة ذهنية أو لفظية صُوَّرَ الدليل فحقيقته واحدة وهي أن ما 
يعتبر في كونه دليلا هو كونه مستلزما للحكم لازما للمحكوم عليه فهذا هو 
جهة دلالجه سواء صِورَ فى قياس شمول وتمثيل أو لم يُصوَرٌ كذلك». (رد» 
ص . 1 
التضاد 
«التضاد»: مفهوم يشار به إلى «التخالف» أو «التغالب» أو «التخاصم» أو 
«التصارف» الذي يوجد بين أمرين يكون أحدهما «ضِدأً» للآخر: 
إن «ضِدً) الشىء واضديده») واضديدته») يعنى خلاقه)» كما أن الفعل «ضَادً» 
فلانٌ فلاناً هو بمعنى «خالفه؛؛ 
- وهضِدٌه كل شىءٍ هو مخالفه المقابلٌ والمنافئ له الذي «ِيُضَادُهُه بقصد 
«غلبته» كما أن فعل «ضَّدَدَ؛ فلانٌ فلاناً «ضَّدَاً» هو بمعنى اغَلَبَّه) 
و«اخَصّمها ؛ 
- و«الضِدَان» هما الأمران اللذان إذا جاء أحدهما ذهب آخر بحيث «يَصْرفُ» 
أحدهما الآخرء يقال: اضَّدَهُة عن الأمر بمعنى (صَرَقَهًا عنه. 
إن «التضاد؛ مفهوم يشير إلى «التنافي؟ الذي يكون بين شيئين متجانسين» 
أي الذين يكوئان تحت جنس واحدٍ». بحيث إن وجِد أحدهما انعدم الآخر 
ضرورة مع جواز انعدامهما معا. 
لقد خضصّصَء منطقيّاً مفهوم «التضاد؛ لإفادة «التقابل» الموجود بين 
«الحكم الكلي الموجب» و«الحكم الكلي السالب». 


دحل 


[->الاختلافء التدافع؛ التساقط] 

«المتضادة هي إذا ما وقع أحدهما ارتفع الآخر وبينهما وسائط». (تقء 
ص. 088). 

«والأضداد هي كل لفظتين اقتسم معنياهما طرفي البعد» وكانا واقعين 
تحت مقولة واحدة وكان بينهما وسائط». (تقء» ص. 14). 

«اعلم أن التنافي عكس التلازم لأنه عبارة عن كون الشيئين بحيث كل 
منهما ينفي الاخر ويمنعه ولا يجامعه وهو التضاد والتنافي والتعاند والترديد 
اقيم والشرطن المفضل هه "(نة عن :0415 : ' 

«إنه يعني بالمتنافيين المتضادّين وهما ما لا يجوز اجتماعهما مكاناً وزماناً 
فإذا اجتمعا في محل واحد في زمانٍ واحد فليسا متنافيين». (نبه» ص. 454). 

«إن كل دليل دل على صحة حكم فهو دال على فساد ضدهء وكذلك إذا 
دل على فساده دل على صحة ضده.ء والمراد بالضد هاهنا الحكم والاعتقاد 
وما لا يصح أن يجتمعا في الصحة والفساد». (مجرد.ء ص. 7:05). 


التّضايض (->الإضافة) 
«التضايف» تعالق بين أمرين ايُلْوَق) أحدهما بالآخر أو هيُمال» إليه أو 
«يُسْئَد؛ إليه بوجه يترتب على وجود وثبوت أحدهما وجود وثبوت الآخر: 
- إن «المُضاف» أو «الضيف» هو «المُلْرَّقُ» و«الملصق؛ بالشيء دون أن يكون منه؛ 
- كما أن فعل «ضِفْتُ)» إلى كذا هو بمعنى «امِلْتُ) إلى كذا وفعل ١ضِفْتٌ1‏ عن 
كذا هو بمعنى «مِلْتُ؛ عن كذا وفعل «أضفت» كذا إلى كذا هو بمعنى 
«أمَلْتُ؛ كذا إلى كذا وَ«ضَمَمْيُهُ إليه؛ 
- كما يقال في كل شيءٍ «أسْنِدَ؛ إلى شيءٍ آخر أنه «أَضِيفٌ» إليه؛ 
- إن «المتضايفين» هما الأمران اللذان بثبوت أحدهما يثبت الآخر أي اللذان 
يقتضي وجود أحدهما وجود الآخر. 
«التضايف» إذن «تعالق بالاضافة»؛ و«الاضافة' «نِسْبَة؛ يتناسب ويتعالق 
بها المتضايفان؛ من هنا وُصِفَّتْ بعضٌ الأمورء كالأسماء مثلاًء بأنها 
١1‏ 


متضايفة» فقيل: «الأسماء المتضايفة» مثل إسمي «الأب» و«الابن» إذ لا أب 
بدون إبن ولا إبن بدون أب؛ إن وجود أحدهما ينين وجود الآخر. 
[->التعلق؛ النسية] 

«وأما المتقابلان: فعبارة عما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة 
واحدة وهو ينقسم إلى: 

(أ) تقابل السلب والإيجاب؛؟ كقولنا: زيد فرسء زيد ليس بفرس. 

(ب) وإلى تقابل الضدين؛ كما في السواد والبياض. 

(ج) وإلى تقابل المتضايفين؛ كقولنا زيد أب لعمروء وزيد ابن لعمرو. 

(د) وإلى تقايل العدم والمملكة؛ كالعمى مع البصر» . (مب» ص. .)١١7-117‏ 


ع ل 
6م 


التضمن 
«التضمن؟ : «حَمْلُ» و«إحرارٌ» و«حِنْظ» واصِيّانةٌ» واوَعيٌ) واتَكَمُلٌ»: 

- فمن جهة كون «التضمن» احّملاً» يكون الشيءٌ «المِتَضْمِنْ)» لشيء آخر 
«حامالا» له: إن «الحايل؛ من الأنعام يقال لها «ضامِنٌ» و«مِضْمَانٌ؛2 كما أن 
ما يكون في «بطون الحوامل» يُسَمّى «المضامين»؛ 

- ومن جهة كون «التضمن إحرازاً» و«حِفْظاً؛ واصيانةٌ؛: 

- يقال في كل شيء «أَخْرِرً؛ فيه شي آخرٌ أنه «ضَمُئَهك بحيث يكونٌ «الجزرًا 
هو :«المَتَضْمَن) الذي «يَخْررً) «المضمون» أي «يحفظه» واليصوئة» 
وايستودع) فيه ك(وديعة) نَضَال فيه إِذْ يقال: («وَدّع) الشيء وَااتَوٌدّعَهُ) بمعنى 
«صَانَهُ في صِوَانْهِ؛ وفي «مِيدَعِه؛ وفي «رَحِبِهِ؛ إن «المستودع» هو اما 
يوجد في الأرحام»» الثابت والمستقر فيهاء أي «الساكن»؛ يقال: «ودعَ) 
«وّعَة» بمعنى ثبت واستقر وسكن؛ 

ومن جهة كون «التضمن؟ «وعياً؛ يقال عن كل شيءٍ جَعَلْتَهُ في «وعاءه أنك 

«ضَمَيْتَهُ) إياه و«جَمَعْتَهُ) فيه واأَدْخَلْتَهُ؛ فيه «وَحَفِظَْتَهُ؛ فيه؛ إن «الوَّعْىَ) 

«حِنْظ» كما أن «الوعاة» هو الصَّيانٌ الذي يَضَانَ افيه:. ش 
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- ومن جهة كون «التضمن» «تكفاد» يقال: اضّمته) إياه بمعنى «كَفلَهه ويقال: 
اتكَفّلَ؛ فلانٌ بالشيء بمعنى «أَلْرَمَ نفسه» به و«حفظه؛ من الضياع والذهاب. 

لقد لتخم مفهوم «التَضْمُن) م لإفادة 2 مخصوص من 
الدلالات سمَيَ «دلالة التَضَمّن)؛ كما استخدم مفهوم «التضمن»» جاجي 
لإفادة معنى «التكفل» بعبء الصون. 
[->الاستنباط: التداخل] 

«اللفظ إما أن تعتبر دلالته بالنسبة إلى تمام مسماه أو بالنسبة إلى ما 
يكون داخلاً في المسمى من حيث هو كذلك أو بالنسبة إلى ما يكون خارجاً 
عن المسمى من حيث هو كذلك فالأول هو المطابقة والثانى التضمن والثالث 
الالتزام... لأن اللفظ إذا وضع للمسمى انتقل الذهن من 5 إلى لازمه. 
ولازمه إن كان داخلاً في المسمى فهو التضمن وإن كان خارجاً فهو الالتزام». 
(محء ص. .)5١9‏ 

«دلالة التضمن: عبارة عن دلالة اللفظ على جزء موضوعه كدلالة 
الإنسان على الحيوان وحده. أو الناطق وحده». (مب. ص. 34). 

«اللفظ العام إنما يندرج فيه الأفراد من جهة اشتراكها ذ فق العسس. الذي 
دل عليه العموم... لق ةما ما كر ال فهو دال 
على مجموع الأفراد بطريق المطابقة وعلى فردٍ فردٍ بطريق التضمّن وعلى ما 
يمتاز به كل فرد عن الآخر بطريق الالترام». (نبهء ص. .)19١‏ 

«وهذه الصئاعة [- صناعة الجدل] هي بالجملة الصناعة التى نقدر بها 
إذا كنا سائلين أن نعمل من مقدمات مشهورة قياساً على إبطال كل وضع 
يتضمن المجيب حفظه». وعلى حفظ كل وضع كلي يروم السائل إبطاله إذا كنا 
مجيبين . وذلك بحسب ما يمكن في وضع وضع». (تج. ص. 091). 

«صناعة الجدل هي الصناعة التي نا حو للإنسان القوة على أن 
يعمل من مقدمات مشهورة قياساً في إبطال وضع موضوعه كلي يتسلمه بالسؤال 
من مجيب يتضمن حفظه. أيّ جزءِ من جزئي النقيض اتَمَنَّه وعلى حفظ كل 
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وضع موضوعه كلي يعرضه لسائل يتضمن إبطاله» أي جزءِ من جزئي النقيض 
انّمَىَّ ذلك. . . إنها طريق يتهيأ لنا بها أن نعمل من مقدمات مشهورة قياسا في 
كل مسألة تُقُصَدُّء وأن يكون إذا أجبنا جواباً لم نأت فيه بشيء مضاد». (منفاء 
جلاء ص. 017). 
«والجدل وهو مخاطبة بأقاويل مشهورة يلتمس بها الإنسان إذا كان سائلاً 
إيطال أي جزء من جزئي النقيض اتفق أن يتسلمه بالسؤال عن مُحِيبٍ تَضْمْنَ 
حفظه. وإذا كان مجيبا التمس بها حفظ أي جزء من جزئي النقيض» اتفق أن 
عره لسائل تضمن إبطاله» فإبطال السائل على المجيب ما تضمن حفظه هو 
غرض السائلء وذلك هو غلبته للمجيب» وحفظ المجيب ما تضمن السائل 
إيطاله هو غرض المجيب» وذلك هو غليته للسائل». (منفاء جلا ص. .)١5‏ 
«التبكيت هو القياس الذي ينتج عنه السائل مناقض ما تَضّمّن المجيب 
حفظه من رأي أو وضعء وليس للسائل أن يعمل تبكيتاً على مجيب جدلي من 
مقدمات لا يسلمها المجيب». (منفاء جا ص. .)١5‏ 
«وأما الإلزام فهو دفع كلام الخصم يما يوجب فصلاً بينه وبين ما تَضَمرَ 
لطتة4 (كفنةء عن !+00 
التطابق 
«التطابق»: «تراكبٌ؛ بين شيئين يكون أحدهما فوق الآخر وأعلاه من 
جهة ويكون بقدره من جهة أخرى: 
- إن «المطابقة» هي «أن تجعل الشيء فوق الشيء بِقَدْرهة فيكون أحدهما 
«طِبْقّ» الآخر و«طبّقاً له أي «مساوياً» له؛ يقال: «طَابَقَ الشىءٌ الشىة 
«مطايقةً» و«طياقاً» واتطابق؟1 الشيئان بمعنى «تساويا»؛ ١ ١‏ 
و«المطابقة» «مُواقَقَة» و«مُعادَلةٌ؛؛ ف«التطابق» هو «الاتفاق» و«الاتفاق» هو 
«التعادل» لأن «وَفْقَ» الشيء «عِدَلَةُ» ولأن «المطابقة» بين الشيئين هي أن 
تجعلهما على «حَذَّوِ وَاحِِه وأن 5 وتُنَطي أحدهما بالآخر وَتُلْصِفَهُ به 
على وجه التساوي». ْ 
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لقد استخدم مفهموم «التطابق» ومفهوم «المطابقة», متا لإفادة نوع 
مخصوص من الدلالات سُمّى «دلالة المطابقة». 


[->التعادل» التكافؤ التماثل] 
«اللفظ إما أن تعتبر دلالته بالنسبة إلى تمام مسماه أو بالنسبة إلى ما 
يكون داخلاً في المسمى من حيث هو كذلك أو بالنسبة إلى ما يكون خارجاً 
عن المسمى من حيث هو كذلك فالأول هو المطابقة والثانى التضمن والثالث 
الالتزام». (محء ص. ١ .)5١9‏ 
«دلالة المطابقة عبارة عن دلالة اللفظ على ما وضع له كدلالة الإنسان 
على الحيوان الناطق ونحوه». (مبء ص. 14). 
«اللفظ العام إنما يندرج فيه الأفراد من جهة اشتراكها في المسمّى الذي 
دل عليه العموم... لا من جهة ما يمتاز به كل فردٍ عن الآخر... فهو دال 
على مجموع الأفراد بطريق المطابقة وعلى فردٍ فردٍ بطريق التضمُن وعلى ما 
يمتاز به كل فرد عن الآخر بطريق الالتزام». (نبه» ص. .)48١‏ 
التعادل 
«التعادل»: «تساوي» في الوزن والقدر و«تماثل» فيهما من جهة واتَوَقفُ) 
واشَلك) في الترجيح من جهة أخرى: 
- فمن جهة كون «التعادل؛ «تساوياً» يقال: «عَادَلٌ» فلانٌ بين كذا وكذا بمعنى 
«اسَوَّى) بينهماء كما يقال: «َدَّل؛ فلانَ كذا بمعنى «سَوَّاهُ؛ وبسبب معنى 
«المساواة» قيل في «المساوي»؛ في الوزن وفي القدر «العدِيل؟ وقيل في 
«نْصف الجمل» الذي يكون على أحد جانبي البعير أنه «عِذلٌ1. 
ومن جهة كون «التعادل» ١تَمَائلاً»‏ يقال في «المثيل؟ أنه «العَدْل) و«العذْلٌ) 
ودَالعَدِيلُ», كما قيل في «تقويم الشيء بمثيله» اعَدُلاًه. 
ومن جهة كون «التعادل» «نَوَقفاً» واشَكَأ» يقال: «الاعتدال» فى «التوسط 
بين طرفين وعدم الميل عن أحدهما إلى الآخر؛ كما تقال: «المُعَادَلَة 
ل«الشك في الأمرين؛ ول«التوقف؛ في الحكم عليهما؛ يقال: فلانٌ في 
1١47/‏ 


«عدالٍ» من هذا الأمر أي في «شكٌ؛ منهء كما يقال فلانٌ (يعَدَلُ؛ أمرّهُ 
ويُعَاوِلَهُ» إذا «تَوََفه بين أمرين أيّهما يأتي لأنهما عنده #متساويين» لا 
يرجح عنده أحدهما على الآخر. 
يستخدم مفهوم «التعادل»؛ منطقيّاء للدلالة على علاقة «التساوي» 
و«التمائل» و«التكافؤ» بين حكمين أو اعتقادين أو قضيتين من حيث قيمتهما 
الصدقية. 


[->التطابقء التكافؤ؛ التماثل] 

«تعادل الأمارتين إما أن يقع في حكمين متناقضين والفعل واحد.. 
وإما أن يكون في فعلين متنافيين والحكم واحد...». (محء ص. 0860. 

«التعادل: عبارة عن تساوي الدّليلين المتعارضين بحيث لا يكون في 
أحدهما ما يرجحه على الآخر». (تح؛ ص. 4178). ْ 
التعريف 

«التعريف»: «الاعلام» ؛ يقال: اعَرَفَه) الأمّر «أَعْلَّمَه) إياه و«أَعْلَّمَهُ)» 


بمكانه. م هنا سمي الف - سمي العليم؟ «عريفاً» و«العالم» 
«عارفاً» كما “د سمي «الاستعلام» «تَعَرفاً 


[->الشرح العلم] 

«وسمي التعريف حدّاً لمنعه الدّاخل من الخروج والخارج من الدّخول. 
ومعناه في الاصطلاح ‏ أي: حده في الاصطلاح : «الوصف المحيط بمعناه؛ 
المميز له عن غيره/». (تحء ص. 8-517١‏ 571). 

«أمَا البيان: فاعلم أنّه لما كان متعلّقاً بالتعريف والإعلام بما ليس 
بمعروي ولا معلوم» وكان ذلك مما يتوقّف على الدّليل» والدّليل مرشدٌ إلى 
المطلوبء وهو العلم أو الظَّنَ الحاصل عن الدّليل» لم يخرج البيان عن 
التعريف والدّليل والمطلوب الحاصل من الدّليل لعدم معئى رابع يفسّر به 
البيان» فلا جرم اختلف الناس. 
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فقال أبو بكر الصَيرفيَ من أصحاب الشّافعيَ ‏ وغيره: إن البيان هو 
التعريف» وعبّر عنه بأنّه إخراج الشَيء عن حيّز الإشكال إلى حيّز الوضوح والتَجلي . 
وذهب أبو عبد الله البصريّ وغيرهء إلى أن البيان هو العلم من الدّليل. 
وذهب القاضي أبو بكر والغزاليّ وأكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة: 
كالجبّائيَ وأبي هاشم وأبي اليد البصريّ وغيرهم. إلى أن البيان هو 
الدليل» وهو المختار... وأمًا التعريف الثاني فلأنْ حصول العلم عن الدّليل 
يسمّى تبيّناء والأصل في الإطلاق الحقيقة» فلو كان هو البيان أيضاً حقيقةٌ لزم 
منه الترادف». (إح. ج”ء ص. 3١‏ -70). 
التعكسف 
«التَعَسّفْ) و«العَمئف» الفِعْلٌ الذي يُنْجَرٌ «بغير هداية» و«بغير قصد للحق» 
و«بغير توخي للصواب» و«بغير اقتفاء للأعلام وللآثار؛ و«بغير تدبير وَرَوِيّدًا 
1 
و«بظلم»: 
يقال: «التَّعَسّفْه و«الاعيِسَافُ» و«العَسْفُ» لأفعال «السير بغير هداية» 
وابغير قصل يوم و«سلوك طريق غير مُوصل». 
- ويقال: «التعسيف» لفعل «السير على غير عَلَّمِ ولا أثر»؛ 
- ويقال للرجل الذي «لا يقصد الحق» أنه 5 «عَسُوفٌ». 
- ويقال لركوب الأمر «بلا تدبير ولا رويَّةِ؛ أنه «عَسْفْه 
- كما يقال عن «الظلم"؛ باعتباره «وضعاً للأشياء في غير مواضعها'. أنه 
«يَعَنُف)ا. 
[->التغليط؛ الجهلء؛ الضلال؛ الظلم؛ الغصبء النهب] 
«التَعَلّنه : «اللزوم؛ و«المصاحبة»؟ يقال: ١تَعَلّقَا‏ بمعنى «لَرْم) واصَّحِبٌ١‏ 
فيكون «المتعالقان» أحدهما «ملازِمٌ» و«مُصَاحِبٌ» للآخر وكأنه «نَاشِبٌ» فيه 
وَدمُتَاطً) به و١مُتَشَسّتٌ)‏ به: 
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- يقال: «عَلَقَا بالشيءٍ و«عَلِقَهُ) بمعنى «نشب» فيهء ويقال ل«النشوب» 
«العَلقٌ؛2؛ 
- كما يقال ل«إناطة» الشيء بالشيء «تعليقاً؛؛ 
- ويقال ل«التعلق؛ بالشيء اتسينا به» ومن هنا عُدَّت «العَلَاقَةُ» «ملازمة التشبت». 
«التعلق» إذن مفهوم يشار به إلى «الارتباط؛ القوي بين الشيئين الذي «لا 
يقع معه اختلاط بينهما». 
[->التضايف النسبة] 
«وأما التأثير فظهور تعلق الحكم بالمعنى؟ وفقد التأثير وعدمه ألا يظهر 
تعلق الحكم بما يدعيه متعلقاً به. وليس شرط التأثير فقد الحكم بفقد العلة فإن 
هذا الشرط للعكس ولا يجب ذلك إلا فى علل العقل» وفقد التأثير في علل 
الشرع قد يكون في كل أوصاف العلة ون تعضواف: (كفء ص. 00 
«والذي يقوله شيوخناء رحمهم الله في العلم: أنه من جنس الاعتقاد 
فمتى تعلق بالشيء على ما هو بهء ووقع على وجه يقتضي سكون النفس كان 
علماً؛ ومتى تعلق بالشيء على ما ليس به كان جهلاً؛ ومتى تعلق به على ما 
يقويهء ولم يقتض سكون النفسء. لم يكن علما ولا جهلا». (مغ» ص. 590). 
«العلة هو المعنى الذي يتعلق به الحكم الْموجَبٌ عنه». (مجرد ص-. 0707 . 
التعليل 
«التعليل» يان ل«العلة»؛ و«العلة؛ هي «السبيب؟ إذ يقال: «هذا علة؛ لهذا 
أي «سَبَيبٌّ» له؛ و«السبب» كل شيء ايُتَوَصَّلُ به؛ أو (يُتَوَسَّل به إلى غيره 
و«يُرْتَقَى منه» إليه. وهذه «الوصلة» أو «الوسيلة» أو «المَرْقى» كأنه «حَبْل» يربط 
بين «المنتقل منه» و«المنتقل إليه». 
[->الافضاءء التخرج] 
«فأما قياس العلة فهو أن يحمل الفرع على الأصل بعلة شرعية» وهو 
على ثلاثة أضرب: جلي وواضح وخفي. فالجلي هو ما عرفت علته إما بنص 
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أو إجماع... وأما الواضح» فما ثبت بضرب من الظاهر؛ وقد يكون ذلك 
الظاهر صفة وعموماً... وأما الخفي فهو ما علمت علته بالاستنباط». (نه. 
ص. .)١560-51554‏ 

«والاستدلال ببيان العلة يكون أيضاً على ضربين: 

أحدهما: أن يبين علة الحكم ثم يستدل بوجودها في موضع الخلاف 
على ثبات الحكم. 

والثاني: أن يبين العلة ويستدل بعدمها على انتفاء الحكم». (نه؛ ص. 58). 

«السبر والتقسيم؛ ومعناه على الجملة: أن الناظر يبحث عن معان 
مجتمعة في الأصل ويتتبعها واحداً واحداً ويبيِّن خروج آحادها عن صلاح 
التعليل به إلا واحداً يراه ويرضاه». (برء ج؟.» ص. .)41١8‏ 
التعليق ( -> التعلق) 

«التعليق» «إناطةً) شىء بشىء و١توقيفه‏ عليه»؛ بسبب «التعلق» الموجود 
بينهما باعتباره تلازماً وتصاحباً بينهما . 
[->الإضافة: التركيب النسبة: النظمء الواسطة] 

«الاستدلال بالتقسيم وهو على ضربين: 

أحدهما: أن يذكر الأقسام التي يمكن أن يعلق عليها الخصم الحكم 
ويبّن فساد جميعهاء فيثبت أن الحق في خلافها . 

والثاني: أن يذكر الأقسام التي يمكن تعليق الحكم عليها فيبيّن فساد 
جميعهاء إلا واحداً منهاء فيثبت أن الحق في ذلك الواحد». (نهه ص. 58-5137). 

«الاستدلال بالتقسيم على ضربين: 

أحدهما: أن نذفر الاسام ]لت يجوز أن لبها راي التخصيه 

والئاني: أن يذكر الأقسام التي يجوز أن يتعلق الحكم بهاء فيبطل 
الجميع إلا واحدا فيعلق الحكم عليه». (نه» ص. .)5١١‏ 
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«ودليل الخطاب تعليق الحكم بمعنى في بعض الجنسء إسماً كان أو 
صفة» ولحن الخطاب ما فُهِمَ من قصد المتكلم ولم يوضع له». (نهء ص. ؟١١).‏ 

«القلب تعليق نقيض الحكم أو لازمه على العلّة إلحاقاً بالأصل» فهو 
نوع معارضة». (تح؛ ص. .)3565١‏ 

«فساد الوضع وهو أن يعلق على العلّة ضد ما تقتضيه». (مع. ص. .)١١١‏ 

«فساد الوضع هو أن لا يكون القياس صالحاً لإفادة الحكم المطلوب» 
كتلقي التضييق من التوسيع والتخفيف من التغليظ والإثبات من النفي أو 
بالعكسء» أو تكون علة القياس مشعرة بنقيض ما عُلّقَ عليها. وبعضهم يَرْسُمُهُ 
بأنه تعليق نقيض حكم العلة عليها». (جذ.ء ص. لاه). 

«القلب.. . أن يُعَلْقَ على العلة المذكورة في قياس نقيضٌ الحكم 
المذكور فيه ويْرّدٌ إلى ذلك الأصل بعينه». (مح. جه ص. *118). 
التعيين 

«التعيين»: مفهوم يشار به إلى «بيان عين الشيء؛؛ و«عين» الشيء «اذائهُ» 
أو «حقيقته؛ أو «نفسه؛ أو «حاضره» أو «شاهده؛ أو «خياره» المختار منه. 


[->التحديد, التمييزء الفصلء؛ المعنى] 

«السّبر والتقسيم:... هو ذكر أوصاف في الأصل المقيس عليه 
محصورة وإبطال بعضها بدليل» فيتعين الباقي للعلية». (تح» ص. .)56١‏ 

«من القوادح الفرق وهو: إبداء المعترض معنى يحصل به الفرق بين 
الأصل والفرع حتّى لا يلحق به في حكمهء وهو نوعان: 

الأول: أن يجعل المعترض تَعَيّنَ صورة الأصل المقيس عليها هو العلّة 
في الحكم [.. .1 النّوع القّاني: أن يجعل تَعَيِّنَ الفرع مانعاً من ثبوت حكم 
الأصل فيه». (تحء ص. 33407 - 0344). 

«والتمييز عبارة عن كون كل واحد من المتميزين مخصوصاً في نفسه 
بحيث لا يكون تَعَيِّنُ هذا حاصلاً لذلك ولا تَعَيّنُ ذلك حاصلاً لهذا». (مح. 
ج2. ص. 595). 
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«والخاص ما عن بحكم وَأَفْردَ به دون غيره». (إش» ج23 ص. 178). 

«وإذا لم يكن المقيس عليه مُعَيِّناً فعلى السائل أن يعيِّنَ صورةً هي 
راجحة على صورة النزاع ويقول المقيس عليه يساوي تلك الصورة لاستوائهما 
في الحكم أو يُعبّن صورةٌ هي راجحة على صورة معينة لا يترجح المقيس 
عليها إذا لم يكن المقيسٌ معيئاً أيضاً». (نبه. ص. .)40١‏ 

«واحتجُوا بأن مناظ الحكم إنما هو العلة والركنُ الأعظم في القياس 
إثبات عِلَيَّ المشترك وذلك ممكن بدون تعيين الأصل بأن يقال ثبتَ الحكم في 
صورةٍ من الصور لكذا فيجبٌ ثبوتةُ في صورة النزاع لوجود المشترك وتثبت 
عِلْيّةَ المشترك بالمناسبة والدوران من غير تعيين الأصل فتثبتُ إضافةٌ الحكم 
إلى المشترك فيلزم في ثبوته في الفرع». (نبه» ص. .)40١‏ 
التغالب 

«التغالب»: مفهوم يشار به إلى التفاعل الذي يتصف فيه المتفاعلان 
بإرادة كل واحد منهما «التّعَلْب؛ على صاحبه و«القهر؛ له و«الاستيلاء؛ عليه مع 
«التشديد» عليه و«(الاستعلاء؛ عليه. إن معانى القهر والاستيلاء والتشديد 
والاستعلاء كلها حاضرة في معنى اغَلَبَ1: ْ 
- يقال: «غَلَبَ؛ بمعنى ١قَهَرَ؛‏ 
- ويقال: «تَقَلَّبَ فلانٌ على فلان بمعنى «استولى عليه قهراً»؛ 
- ويقال: «استَغْلَتَه على فلان كذا بمعنى «اشتد؛ عليه؛ 
- ويقال لكل «عال» وامُشرفف"» أنه «غلياء؛ . 

بحضور المعاني السابقة في التفاعل الحواري المسمى «تغالباً» لا بد وأن 
يكون هذا التفاعل مذموماً غير محمود. 
[->التفاضلء؛ الحجاج؛ الحجة؛ المنازعة] 

«إن المناظر لصاحبه كالمصارع له المغالب يروم أن يغلبه في كلامه وأن 
يدفعه عن طريقه». (تبه» ص. .)501١‏ 
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«والجدل وهو مخاطبة بأقاويل مشهورة يلتمس بها الإنسان إذا كان 
سائاة إبطال أي جرء من جزئي النقيض اتفق أن يتسلمه بالسؤال عن مُجِيب 
تَضْمَّنَ حفظه. وذ كان جا الحمدى مرا حلط اي جزم من درن الشيمن: 
اتفق أن عره لسائل تضمن إبطاله» فإبطال السائل على المجيب ما تضمن 
حفظه هو غرض السائل» وذلك هو غلبته للمجيب» وحفظ المجيب ما 
اج ص. 15 ). 
«وأما الحجة أخذت ‏ فى اللغة ‏ من المحجةء وهى الطريق 
الواضحة... وقيل: إنما من الغلبةء يقال: لَاجََهُ فحجه. أي عَلَبّهُهِ وحدها 
في الشريعة: ما تُصَححٌ بها الدعوى». (كف. ص. 48). 
التغاير 
«التَعَايْرُه: تعالقٌ بين شيئين يكون أحدهما اغَيْراً؛ للآخر؛ و«الغَيْرُه إسمْ 
من «التَغَيرَا؛ و«التَمَدذ ١م‏ تَحَوُلُ)» وسَبَدُل) كما أن «التغاير» «اختلاف»: 
- يقال: 'تَقيرَه الشيءٌ عن حاله بمعنى اتَحَوّلَ» واتَبَدَلّهء ويقال عن اتَمَيْر 
الحال» أنه «غِيّرٌه ويقال عن «البِدَال» «الغياره وعن «المبادلة» 
«المغايرة». 
- ويقال: «تغايرت» الأشياء بمعنى «اختلفت». 


«التغاير؟ ب بين الشيئين إذن «اختلاف بينهما في الأحوال بوجه يكون به 
أحدهما بَدَلاً لاآخر» . 


[->الاختلاف, التداولء؛ الغير] 

«وأما فحوى الخطاب» ومفهوم الخطاب والتنبيه» فهي ألفاظ متغايرة 
تترادف على معنى واحد وهي ما دل عليه الخطاب بالتنبيه» وذلك أن ينص 
على الأدنى فينبه به على الأعلى. أو ينص على الأعلى فيتبه به على الأدنى». 
(نه. ص. 1). 
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التّقْيِيب (-> الترجيح) 
«التَغْلِيبُه «الترجييح». 


[->الحجاج: الحجة] 

«والظن تغليب أحد الاعتقادين أو غلبة بعض الاعتقادات؛ وغلبة الظن 
القطع ببعض الظنون». (كف. ص. ©72). 

«وأما الترجيح فهو التمييل. وقيل : هو تقوية أحد المتعارضين. وقيل : 
هو التسبيق لأحد المتعارضين. وقيل: هو االتقوية لأحد المتنافرين. وقيل: هو 
تغليب أحد المتقابلين». (كف. ص. 34). 

«العبارة المحررة أن الظن تغليب لأحد مُجَوَّرّين ظاهري التجويز». (مح. 
ص. 6ه8). 


التغليط 
«التغليطٌ» هو أن تقول للرجل «غَلِطْتَ !» أو لاعفا بنع في «الغلط؛ة. 
والأمْرٌ الذي التلطافيه يشان امغلطةة والأمْرٌ الذي «يُوقِعٌ في الغلط: أي 
الأمر الذي (يُغَالَطُ؛ به 08 530 
و«الغَلّطُه «ضلال» عن جهة الصواب والح «وانعدام الاهتداء» إليهما 
و«جهل: لهما"؟ واعجز؛ و«انحصار»؛ و«انحباس» عنهما : 
- إن «الغلط» هو «العنُ» عن جهة الصواب أي أن «تَعْيَا؛ بالشيء فلا تعرف 
2-7 نا 
- و«العيُّ؛ عن الشيء «عَجُرْه عنه. ومنه قيل للعاجز الذي لا يطيق إحكام 
الفعل «عَييٌ' واعَبيٌ ' و«عَيّانٌ . 
- و«العيٌ؛ بالشيء وعن الشيء «عدم اهتداء» فهو يقال للرجل الذي يَتَكَلَّتْ 
عملاً فَديَّعياه به وعنه وذلك إذا الم يَهْنَدِ) يقة التي ي: ينيغى أن ينجز بها 
ذلك العمل. رن هك عل لمكن لذ بعرت ريت حت قن الفا 
عن حجته عيّاًا. 


5 و«الجَهْلٌ) ا «عِياً) ؛ يقال : «عَييتُ1 فلاثاً «أَعْيَاة) بمعنى «جهلته؛. 
58 و«العَن' «انحصار؟ و«انحباس»؛ يقال: لعي فلانُ كت المنطق بمعنى 
«احَصِرًا فيه واحَبِسنَ؟. 
«التغليط؛ إذنء باعتباره تَوَجُهاً إلى إيقاع المخاظب في الغَلْطِء عائدٌ إلى 
جَعْلٍ هذا المخاطب ضالاً وغير مهتدٍ 5 وعاجزاً ومُنْحَصِراً ومنْحيساً. 


[->التعسف» الجهلء الضلال؛ الظلم] 

«فينبغي الآن أن نقول في الأمكنة التي فيها يغلط الناظر في الشيء وفي 
الأمور التي شأنها أن تزيل الذهن عن الصواب من كل ما يطلب إدراكه ويخيل 
الباطل في صورة الحق وتلبس على الإنسان موضع الباطل فيما يقصد علمه 
فيقع فيه من حيث لا يشعر. ا 0 
الإنسان. من يخاطبه حتى إن كان مطالباً أو ملزماً أوهم أنه طالب وتسلمء من 
غير أن يكون طالب وتسلمء وبها يوهم أنه ألزم وعاند من غير أن يكون عاند 
في الحقيقة» وَإن كان مكنا أو محاننا أودواضعا أوهم بها أنه سلم من غير 
أن يكون سلم أو دافع من غير أن يكون قد دافع في الحقيقة. . 

إن المغلطات منها ما يمكن أن تكون قياساً أو جزء قياس ومنها ما لا 
يمكن أن يكون قياساً ولا جزء قياسء» لكنها أحوال الإنسان وتوطآت في ذهنه 
وهيآت له وملكات تزيله عن الصواب إلى الخطأء مثل المحبة لرأي ما 
والبغضة لهء أو غير ذلك مما يجري مجرى هذين. . 

والألفاظ المغلطة منها الإسم المشترك ومنها الاسم المشكك وقد تقدم 
فيما سلف من قولنا في الفرق بينهما. والاسم هاهنا كل لفظ دال كلمة كان أو 
حرفاً أو غير ذلك» ومنها الاسم المنقول وهو الاسم الذي جرت العادة فيه 
من أول الأمر أن يكون دالاً على معنى ثم يجعل ذلك أيضاً دالاً على معنى 
آخرء ويشرك فيه بين الثاني وبين الأول. وذلك مثل لفظ الجنس ولفظ النوع 
والجوهر والعرض والصلاة والركوع والسجود وما أشبه ذلك. والفرق بين 
المنقول أو المشكك أن المشكك أو المشترك هو الذي يشترك فيه شيئان أو 


ك5 


أكثر من غير أن تكون دلالته على أحدهما أسبق في الزمان من دلالته على 
الآخر. والمنقول هو المشترك الذي دلالته على أحدهما أسبق في الزمان من 
دلالته على الآخر. 

ومنها: الاسم المستعار والألفاظ التي تقال على الشيء مجازاًء 
ا اراس 1 ووامم ل لسر مسا ا 
المشتركات ا ل ل ا 
أسماء في الحقيقة لتلك التي تشترك فيها. والمستعارة تستعمل مشتركة على 
الحسى لاحر قلي الي المرتيقة: اسم الليء اخر” وهذه كلها تغلط 
الإنسان عند د تَفَهُم الشيء؛ حتى يفهم بدل الشيء المقصود المشارك له في 
الاسم. وقد يوهم معنى يعم الأمرين ويوهم أن الأمرين جميعاً شيء واحد» 
حتى لا يظن أنه لا فرق بين أن يؤخذ ذلك أو يؤخذ هذاء ويجعل الذهن 
بحيث لا يستقر على معنى واحد محصل بل إنما لا يأخذ أي شيء اتفق مما 
يقع عليه ذلك الاسم». (منفاء ج؟. ص. ١75‏ - 17). 


التفاضل 
«التفاضل»: تَنَاسُبٌ في «الفُضل؟» بوجه يكون فيه أحد المتناسبين «أفضل؟ 
من الآخره» أيئّ أن يكون 7 التناسب «تمازياً في الفضل ١‏ بحيث يكون أحد 
المتمايزين «فاضلاً» والآخر «مفضولاً». و«الفضل». لغةء «الزيادة» و«التَمري' 
أو «السَّمَمّرَا. وبزيادة الفاضل عن المفضول وتميزه عنه يكون «غالباً» له 
واأحسنة منه : 
إن «الفضل» «الزيادة عن الاقتصار» وهو خلاف «النقص»؛ ومن هنا كانت 
«الفضيلة» خلاف «الئقيصة». 
3 إن فعل «قَضل» فلانٌ داو بمعنى مَزَّاة)؛ ومن هنا سُمَيَ «التمازي في 
الفضم 4 «فِضَّالةً» و«تفاضلا» . 
- إن فعل «قَضَّلَ؛ كذا كذا هو بمعتى «عَلَبَ» كذا كذاء يقال: «نَضَلَّ) فلانٌ 
على فلانٍ بمعنى «غَلَبَ» عليه . 


95 و« الإفْضَالُ» «إحسانٌ؛ إذ هذا الأخير «طُولٌ» وامَنّ) المخالفان ل«القِصّرا؛ 


و«القِصّرُه «تَقْصٌ»؛ و«النَقُصْ)؛ خلاف «المَضل». 
«التفاضل» إذن «تراجحٌ؛ في «المُضل» و«الراجخح» يكون «فاضِلاً؛ 


و«المرجوح «لمفضولاً ؛ و2«رجحان» الفاضل على المفضول يتمثل في كونه 
«زائداً؛ عليه «متميزاً» عنه «غالباً له و«أحسن» منه. 


[->الترجيح التقديرء الموازنة] 
التفريق 


يَدُلُ مفهوم «التفريق". باعتباره مفهوماً مخالفاً لمفهوم «الجمع»؛ على 


أفعال «التبيين والابانة» و«النَفُصيل» و«التفريد» و«التّشتيت» و«التشعيب»: 


فمن جهة صلة «التفريق» ب«التبيين والابانة» يقال: «فارق» الشيء «مفارقة» 
وافراقاً» تمع «باينه؛» ويقال: «قَرَقْ) نين الشكين بمعى اباين) يشيتينا > 
كما تقال: «الُرْقَةُ ل«المباينة»؛ 

ومن جهة صلة «التفريق» ب«التفصيل؛ يقال: «قَرَقَه بين الشيئين بمعنى 
«فصل» بينهما ويقال فى «القَرْق» أنه «فَصُلٌ) ويقال فى القطعة «المنفصلة» 
من الشيء أنها افق ويقال في «التفصيل» «التفريق»؟ 

ومن جهة صلة «التفريق» ب«التفريد؛ يقال في الجماعة من الناس إن كانت 
«متفردة» أنها (ؤْدقَة) واقَرِيقٌ ؛ 

ومن جهة صلة «التفريق» ب«التشتيت» يقال ل«الافتراق» و«التفريق» 
و«التَّمَوقَه «الشَّتٌ؛ ول«متفرقي النظام» «أشتات». ول«انعدام الالتئام في 
النوع» (اشتّى 2 ؛ 

ومن جهة صلة «التفريق» ب«التشعيب» يقال: «الشّعْبُ)» و«الانشعاب» 
و«التَشَعّثْ) ل«الصدع» و«الانتشار» و«التَمَرّق) في الشيء. 


[->التحديد, البيان؛» الفصل] 


«الفرق بدلالة الحكم. . . أربعة أضرب: 
م 


أحدها: أن يفرق بين الفرع والأصل بحكم يختص بالفرع لا يفارقه؛ 
والثاني: أن يفرق بئفس الحكم في غير موضع الخلاف؛ والثالث: أن يفرق 
بحكم يشاكل الحكم المختلف فيه؛ الرابع: أن يفرق بضرب من الشبه». (نهب 
ص. .)٠١7‏ 

«وأما الفرق فهو المعارضة المتضمنة لمخالفة الفرع الأصل في علة 
الحكم». (كف. ص. 19). 

«من القوادح الفرق وهو: إبداء المعترض معنى يحصل به الفرق بين 
الأصل والفرع حتّى لا يلحق به في حكمهء وهو نوعان: 

الأول: أن يجعل المعترض تَعَيِّنَ صورة الأصل المقيس عليها هو العلة 
في الحكم [...] التوع الثّاني: أن يجعل تَعَينَ الفرع مانعاً من ثبوت حكم 
الأصل فيه». (تح. ص. 53407 0344. 
لير 

«التّفسير): مبالغة فى فعل «الفسر)؛ و«الفسر» «بيان» واكشف» 
و«إظهار»": يقال: لسرا الشىء واافَسَّرّها بمعنى «أبانه) و«أظهره» و«كشف عنه 
الغطاء؛؛ ومن هنا كان «الاستفسار»ء عامة «طلباً لفعل الفسر؟ أي «استبانة» 
و«استكشافاً» و«طلباً لاظهار التفيِرة»؛ والتَفْسِرةٌ» هي «الأمر المستدل به على 
مدلول ما؛). 

يتمثل الاستخدام المعنوي لمفهومي «التفسير؛ و«الفسر؛ في الدلالة بها 
على «فعل بيان معنى اللفظ المفرد.ء خاصة. وكشفه وإظهاره من خلال 
الاستدلال عليه؟؛ ويسمى اللفظ متى بُيّنَ معناه وكُشِفٌ وأَظهرَ لفظاً «مُمَسّراه. 
[->البيان؛ التأويل؛ الرد؛ الشرح] 

«وَالمُمَسَّرٌ ما فهم المراد به من لفظهء ولم يفتقر في بيانه إلى غيره؛ 
والمحكم: يستعمل في المفسر. ويستعمل في الذي لم ينسخ». (نه» ص. ؟١).‏ 

«الاستفسار: وهو طلب شرح دلالة اللّفظ المذكورء وإنّما يحسن ذلك 
إذا كان اللّفظ مجملاً متردّداً بين محامل على السّويّةء أو غريباً لا يعرفه 
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السَامع المخاطبء فعلى السّائل بيان كونه مجملاً أو غريباً؛ لأنّ الاستفسار 
عن الواضح عناد أو جهل». تح ج20 ص. 46م ). 


التّفُصيل 


«التَفْصيلٌ»: ااتبيينٌ» و«تفريقٌ) : 
- فمن جهة كون «التفصيل؛ «تفريقاً» يقال: «قَصَّلَ؛ فلانٌ عن مكان كذا 
و«انفصل» عنه بمعنى «فارقه» كما يقال عن «الفصول» أنها «فُروقٌ»؛ 
- ومن جهة كون «التفصيل» «(تبييناً» يقال يي د شز الشيين أنه «إبانة» 
أحدهما من الآخر حتى يكون بينهما (فْوْجَةً) أي «بَونٌ) بين مَفَاصِلُّهُ) . كما 
يقال عن الأمر الذ ي ايَفْصِل) بين الحقٌّ والباطل وا١يُبَيِّنْ)‏ أحدهما من 
ا 20 
الآخر أنه «الفيصّل» و«البَيّتَةُ»؛ من هنا قيل: «الحكم الفيصل» وقيل: 
«القَوُلُ المَصُلَا وقيل: «فصل الخطاب». ولما كان «التفصيل» باعتباره 
اتبييناً) لا يتم إلا ب«النّسان», أي باللغة» سْمَيَ هذا «اللسان» «مَفْصَّلاً» 


وامِنْصَّلاًه . 
[->البيان» التفريق] 
000 
النفكر 


«التفكر؟ و«التفكيرة إِنجَارٌ لفعل «الفكرا؛ و«الفِكده كفغل «إغمالٌ 
الخاطر» في الشيء طلَباً للوصول إلى حقيقته ولِتَصَوُِهِ وذلك من خلال 
«تحليله) وَادْرْسِه) و«تحصيل «لَيّه) : 
- «قال بعض الأدباء: «الفكر» مَقُْلُوبُ عن «القَرْكِه لكن يُسْتَعْمَلُ «الفكر' 
في المعاني وهو «فَرْكُه الأمور و«بحثها» طلباً للوصول إلى حقيقتها». 
وعليه كان «فَكرَ) في الشيء أو «أفْكرً) فيه أو «تَفَكَرً) فيه بمعنى «قرَك 
الشىء ؛ وقول شىء من الأشياء هو «دَلْكَهُ) حتى «ينْقَلِعَ قِشْرُهُ عن كك 
0 «يْنَقَّى ؛ إن «الفريك» من 5 هو «ما 7 0 
00 «الفِكر» إلى «القَرْكِهء باعتبارهما فِعْلَّيْنْء يكون الدَاعِيُ إليهما 
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«الاحتياج»» من هنا سُوِيِّت «الحاجة»؛ باعتبارها «دافِعاً» ا «فكراً؛: 
يقال: ليس لي في هذا الأمر «فِكدُ» أي ليس لي فيه «حَاجَةٌ 
5 و«التَمَكَدا «تَأَمُلُ؛ يكون «الأمَلُ» أو «المأْتُونُ» فيهء غالبا عن 
الفعل 0 وْكَهُ؛ و«البُفْضَ؛ لهء يقال عن «المتروك» و« المَبْعْضٍ) من الأشياء 
أنه مرك كما يقال عن «البِعْضَّة) أنها «الفِرَكَانٌ؛, كما يقال: «فارلك» 
فلانٌ فلاناً بمعنى «تَارَكَهُ). 
الغالب في «التفكر» و«التفكير». باعتبارهما إنجازاً لعملية «فَرْكِهء أنهما 
طريقان يوصلات لا إلى «علم المعلوم»؛ بحسب «الخاطر» أو «العقل» أو 
«القلب» فقط وإنما أيضاًء وبالأساسء إلى «الامتناع عن الفعل». 


[->الاستخراج. التدبر] 
«يقال للرؤية نظر وللفكر والتأمل نظر. والمراد بالنظر هاهنا فكر القلب 
وتأمله في حال المنظورء ليعرف حكمه جمعاً أو فرقاً أو تقسيماً. وحقيقة هذا 
النظر هو التأمل أو التفكر أو التدبر أو الاعتبار أو الاستدلال».  8(‏ كفء 
ص. .)١7‏ 
التقايل 
«التقابل») ١تَوَاجَهُ»‏ و١تَعَارْضٌ»‏ واتَدَايْرٌه أيضاً : 
إن «القُبُلَ) هو «الوجه)». و«المقابلة» هي «المواجهة», و«التقابل) هو 
«التواجه؛ء ووجود الشيء «قبالة؛ شيء آخر هو وجوده «تجاهه»؛ و«استقبال» 
الشيء هو محاذاته «بالوجه؛ ؛ 
- إن «مقابلة»؛ الشيء بالشيء اع «معارضة؟» الشيء بالشيءء إذ يقال: ««قابل» 
الشية بالشيء «مقابلة» و«قبالاً» بمعنى عدي اغارف به. ١‏ 
- إن «المقابلة» برّدّها إلى «المعارضة» قد تُرَدُ أيضاً إلى «المدابرة» لأن 
«المُعْرضَ؛ عن شيء يكون «مُدَابرأً» له أي 1 له وذلك لأن فعل «دَبرَ 
يعني رةه . 
لقد استخدم مفهوم «التقابل»» منطقيّاء لتعيين جملة من وجوه التواجه 
١1؟‏ 


والتعارض والتدابر بين القضايا الحملية الأربعة الأساس: «القضية الكلية 
الموجبة» و«القضية الكلية السالبة» و«القضية الجزئية الموجبة» و«القضية 
الجزئية السالبة؛؛ وهذه الوجوه هي ما يجمعها ما يُسَمّى «مربع التقابل» المبين 
«للتقابل» المسمى «تضادًا» و«للتقابل» المسمى «دخولاً تحت التضاد» و«للتقايل» 
المسمى «تناقضاً» و«للتقابل» المسمى «تداخلاً». 
[->الاختلاف, الاعتراض] 

«أما التقابل فهو ينقسم قسمين: تقابل في الطبع وتقابل في القول فالذي 
في القول هو الإيجاب والسلبء نعني بالإيجاب إثبات شيء بشيء كقولك: 
لوطو والنخس عر والزكاة واجبة على مالك مقدار كذا وكذا من 
المسلمين والعالم محدث ومحمد رسول الله وما أشبه ذلك. والسلب نفي شي 
عن شيء كقولك: زيد ليس أميراً ومسيلمة ليس نبيَاً والربا ليس حلالاً والعالم 
ليس أزليًاً وما أشبه ذلك». (تقء ص. ١‏ 071. 

«وأما المتقابلان: فعبارة عما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة 
وهو ينقسم إلى: 

(أ) تقابل السلب والإايجاب؛؟ كقولنا: زيد فرس» زيد ليس بفرس . 

(ب) وإلى تقابل الضدين؛ كما في السواد والبياض. 

(ج) وإلى تقابل المتضايفين؟؛ كقولنا زيد أب لعمروء وزيد ابن لعمرو. 

(د) وإلى تقابل العدم والمملكة؛ كالعمى مع البصر» . (مب» ص. .)111-11١5‏ 
التقدم 

«التَقَدُمف و« القٌدْمَةٌ؛ أيضاًء «الصَّيْرُورَةٌ في الأمام» و«السَبْقٌ» و«التَّصَدُرُ» 
و«الأَوَلِيّةُ؛. و« المُقَدَمْ) هو الأَمْرُ الذي يوم" فيكون «سابقاً» و«صّذرأً» ودأُوّلاً 
بالنسبة إلى غيره. 

لقد استثمر مفهوم «التقدم»؛ منطقيّاء لأداء معاني ستة أساس هي معاني: 
8 «التأصيل» فيكون «المقدم) هو «الأصل؟ 
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5 «الاستلزام» فيكون «المقدم» هو «الملزوم» 
- «التقديم» فيكون «المقدم» هو «الْمَقَدّمَة) 
- «السببية» فيكون «المقدم» هو «السبب» 
- «التعليل» فيكون «المقدم» هو «العلة» 
- «التدليل» فيكون «المقدم» هو «الدليل» 
وعليه 
- كان «الأصل» متبوعاً ب«الفرع؛ 
- وكان «الملزوم متبوعاً) ب«اللازم» أو «الملازم» 
- وكانت «المقدمة» متبوعة ب«النتيجة؛ أو «الثَالكَ) 
- وكان «السبب؛ متبوعاً ب« المُسَبّب» 
- وكانت «العلة» متبوعة ب«المعلول» 
- وكان «الدليل» متبوعاً ب«المدلول» 
وكل اتبعية)» من هذه التبعيات اليقة ع ا من وجوه «التقدم 
المنطقى» . (-» المقدم. المقدمة). 
[->الأولية: القبلية: المصادرة] 
«إن العلة لا بد أن تكون مع المعلول ولا يصح أن تتقدم عليه أو تتأخر 
عنهء وإن الدلالة عليه قد تكون متأخرة عنه أو متقدمة عليه». (مجرد. ص. 09"). 


التقدير 
«التقدير؛ا: حْكُم صحيح"' يكون يعل «نظرا واتدبير) واقياس» واتقويم؛ 
و«تمييز؟ و«وزن؟ و”تعيير»): 
- إن «القَدَرٌ» أو «القَدْرَه يعني «الحُكمًا أو «القضاء» الكرققة كما يعني 
«العِلّمَ) ؛ يقال: «قَدّرنا» بمعنى «علمنا»؛ ؟؛ 
- ««القَدْرٌ؛ «نظر؛ و«تدبير؛ و«قياس»؛ يقال: «قَدَرْتٌ» لأمر كذا «أَقّيرُ» له 
و«أَقدُره «قدراً» بمعنى «نظرت؟ فيه وادَبّونَةُ) واقايسته!؛ ومن هنا قيل في 
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«التقديرا أنه «التَّرُويّةُ) و«التفكير» فى اتسوية» أمر من الأمورء وقيل في 

«المُقَادَرَة؛ أنها «مُقايسة» وفي «قَذْرِ؛ الشيء وتوقداره» أنهما «مقياسه؛ وذلك 

لأن «قَدَرَه الشىء بالشىء ١يَقُدرُهُ)‏ «قَدْرأً» واقَدَّرهُ «تقديراً» بمعنى «قاسه»؛ 
- او«القَدْرٌ؛ قيمةٌ أو ميزةٌ أو زينةٌ أو معيارٌ 'تُقَسَّمُ؛ به الأشياء؛ إن فعل «قَدَرَ 


الشية 'يَقَدِرُةُ» هو بمعنى «قَسَّمَهُ)؛ كما أن «القَدْرَ يُفيد قيم «القوة» 
و«الغئى » و«اليسار». 


[->التقويم؛ التمييزء القياس] 

«أمَا القياس فهو فى اللّغة عبارةٌ عن التقديرء ومنه يقال: قست الاأرض 
بالقصبة وقست الثّوب بالذّراع أي قدّرته بذلك. وهو يستدعي أمرين يضاف 
أحدهما إلى الآخر بالمساواة» فهو نسبة وإضافة بين شيئين» ولهذا يقال: فلان 
يقاس بفلانٍ ولا يقاس بفلانٍ أي يساويه ولا يساويه». (إح. ج”. 07077). 


«التقدير هو إعطاء المعدوم حكم الموجود والموجود حكم المعدوم». 
(جوزء ص. .)17-1١‏ 
التقديم (-> التقدم) 
التقريب 
«التقريب» «الإادناء»؛ إن «الدَّنِيَ1 «القريب» و«الدَنُوَ» «القّرْبُ1؛ كما أن 
القول «دانيت» الشيءَ هو بمعنى «قاربته) و«دانيت» بين الشيئين هو بمعنى 
لاجمعت ا بينهما. 
إن «تقريب» أو «إدناء» أمر من الأمور هو أن تجعله «غير بعيد' من جهة 
واغير غريب» من جهة أخرى: 
- إن «التقريب» باعتباره «رفْعاً للبُعْوِه سيكون تيسيراً للرجوع إلى «المُقَربٍ؛ 
وللعودة إليه لأن «البَعْدَه و«البَّعَدَه هو «ما يصعب الرجوع والعود منه؛. 
- و«التقريب» باعتباره ارفعاً للغرابة» سيكون إيضاحاً وكشفاً لأن «الغريب» 
هو «الغامض» ولأن كل شيءٍ ”وارى' وَاسْثَرَ؛ يُسَمّى 
51 
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«مغربا». ويقتضي 


«التقريب» باعتباره رفعاً للغرابة وإيضاحاً وكشفاً «الاقتصاد» و«الاقتضاب» 
لأن «التغريب» «تطويلٌ) واإفراطً». يقال: «أَغْرَتَ)» قلانُ فى كلامه (إذا لم 


بق شيثاً إلا تكلم به». 


[->البرهان, البيان] 


«لكن لا بِدَّ من تقريب إلى العقول يحتاج إلى التوسع في التعبير لإزاحةٍ 


ما يُتَوهَّم من الشبهات». (نبه. ص. .)1١7‏ 


التقسيم 


0 ءَ مع * ل ل عه 2 عا. الل ا 5 و 


اق 
و«فصل» و«إبانة» و«تقديرا : 


ام 
هه مام 


فمن جهة كون «التقسيم» اتفريقاً» يقال: «قُسَّمَ كذا بمعنى افَرّقه) «قِسّْماً) 


هنا واقِسْماً» هنا ؛ 

ومن جهة كون التقسيم' «تجزيئاً» يقال: هسم بمعنى اجر + 

ومن جهة كون «التقسيم» «إفرازاً» و١تقطيعاً»‏ و«عَزْلاً» يقال ل«إفراز» النصيب 
أنه «قَسْم) كما يقال: «قَوَرَه فلان الشيء بمعنى «قَسَّمَهُ» كما يقال لما يتم 
إفرازُه» أي الفِدْرٌ» و«الفرمُق «قِطعَة) باعتبارها ما «يعْرّل» عن غيره؛ 

ومن جهة كون «التقسيم» «تمييزاً» يقال: «قَوَرّ) الشيء من الأشياء بمعنى 
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اله كما يقال للكلام الذي به يتم «الفصل» بين أمرين أنه كلام 
«فاررٌ»؛ 

ومن جهة كون «التقسيم» «إبانة» يقال للسان «البَيّن' أنه لسانُّ «فارِر»؛ 

ومن جهة صلة «التقسيم' ب«التقدير» و«التفكر» و«التَّرّوى» يقال: «قَسَمَ) 
فلانْ أمره بمعنى «قَدَرهُ ونظر فيه كيف يفعل» وبمعنى امَيّلَ فيه أن يفعله أو 
لا يفعله؛؛ ومن هنا قيل للرجل «يفَكدا وايُرَوّي؛ بين أمرين أنه ايَقْنَسِم) 
وللرجل «مشترك الخواطر بالهموم' أنه رجلّ «مُقَسَّمٌ0؛ ومن هنا أيضاً قيل 
عن الرجل جَيّد «الرأى» أنه جَيّدُ «القَسم». 
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كك حا 


[->ائثبيان؛ التقديرء التمييز] 

«الاستدلال بالتقسيم وهو على ضربين: 

أحدهما: أن 0 التي يمكن أن يعلق عليها الخصم الحكم 
ويبيّن فساد جميعهاء فيثبت أن الحق في خلافها . 

والثاني: أن يذكر الأقسام التي يمكن تعليق الحكم عليها فيبيِّن فساد 
جميعهاء إلا واحداً منهاء فيثبت أن الحق في ذلك الواحد». (نهء ص. 08-117). 


«الاستدلال بالتقسيم على ضربين: 
أحدهما: أن يذكر الأقسام التي يجوز أن يتعلق بها جواب الخصمء 


والثاني: أن يذكر الأقسام التي يجوز أن يتعلق الحكم بهاء فيبطل 
الجميع إلا واحداً فيعلق الحكم عليه». (نهء ص. .)5١١‏ 

«ومما أجراه القاضي وغيره من الأصوليين في محاولة إثيات علل 
الأصول السبر والتقسيم. ومعناه على الجملة: أن الناظر يبحث عن معان 
مجتمعة في الأصل ويتتبعها واحداً واحداً ويبيّن خروج آحادها عن صلاح 
التعليل به إلا واحدا يراه ويرضاه». (برء ص. .)81١9‏ 

«يقال للرؤية نظر وللفكر والتأمل نظر. والمراد بالنظر هاهناء فكر القلب 
وَتائله فى ال المتظوو ليعر ف كمه جما أو قرا أ وكقسينا “رخفي هذا 
النظر 000 أو التفكر أو التدبر أو الاعتبار أو الاستدلال». (كف. ص. .)١7‏ 

«القم ركو تيرك النقواء : عبارةٌ عن ترديد اللّفظ بين احتمالين» 
أحدهما ممنوع. والآخر مسلم». (حء ج؛ء ص. 46). 

«أما السبر والتقسيم فحاصله يرجع إلى دعوى حصر أوصاف الأصل في 
جملة معينة وإبطال كل ما عدى المستبقى». (رد» ص. 197). 

«اعلم أنّ التنافي عكس التلازم لأنه عبارة عن كون الشيئين بحيث كل 
منهما ينفي الآخر ويمنعه ولا يجامعه وهو التضاد والتنافي والتعاند والترديد 
والتقسيم والشرطي المتفصل». (نبهء ص. 519). 


الملمين 


«التقسيم هو ترديد السائل لفظ المستدل بين احتمالين متساويين 
واختصاص كل احتمال بحكم غير الآخر من منع وتسليم». (جذء ص. .)6١‏ 

«السَبر والتقسيم:... هو ذكر أوصاف في الأصل المقيس عليه 
محصورة وإبطال بعضها بدليل» فيتعيّن الباقي للعلية». (تح» ص. .)770١‏ 


التقليد 


«التقليدا: «تطويقٌ)» و«حِبَاطةًٌ؛؛ تقال عن كل ما «يَتَطُوَّقا بالشىء 
ويُحِيطٌ؛ به أنه «قَلْدٌ له: 
إن «التقليد' باعتباره «تطويقاً» سيكون «استدارةة بِالمُقَلّد بوجة يستحه؟ 


القدرة» و(الوسعا على الفعل من خلال جعله «مَفْتُولاً» بما «َقَلّدفُ؛ٍ إن 
«القَلَدَ» هو «الفَثلَه؛ كما أن «طَوَقْت) فلاناً كذا هو بمعنى «مَلْدنُهُ) كذا أي 


«أْدَرْتُ» به «طوقاً» و(طائقاً»؛ وه الطَّوْقٌ» والطائقٌ» كل ما «استدار» بالشيء 
ارقا إناة «طوقاً» أو «طاقة» باعتبارهما «وَسْعاً؛ و«قُذْرةً» إذ يقال: «كذا فى 
طوقي؟ بمعنى كذا في «وسَعِي» كما تقال: «الطاقة» ل«مقدار ما يمكن أن 
يفعل الانسان بمشقة 000 

- و«التقليد» باعتباره «حياطة؛ سيكون احِفْظاً» لعك للمُتَقَلُدِ؛ِ يقال: 
«حاط) فلاثٌ الشية «يحوطه) «حَوْطاً) و«حياطةٌ) بمعنى «حَفِظه) واتَعَهَّدَه) . 


[->الاعتقاد؛ العقل] 


«والتقليد: التزام قول المقّلّد من غير دليل». (نهء ص. .)01١‏ 
«واختلف الأئمة في حقيقة التقليد وماهيتهء فقال قائلون: التقليد هو 
قبول قول الغير من غير حجة» . (ير» ص. /اه 7 .)١‏ 
«التقليد اسم لقبول قول الغير من غير أن يعرف حقيقة ذلك القول من 
غيره». (نيه» ص -. 08 ). 
«التقليد: . . . أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله». (تحء ص. .)101١١‏ 
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التقويم 
«التقويم»: «بيانٌ القيمة» وَدرَقُمُ الاعتلال» و«التقدير والرَّوْرُ والوَرْنُ»: 
- فمن جهة كون «التقويم» «بياناً للقيمة» يقال: «قَوَّم» السلعة و«استقامها' 
بمعنى بَيّن قيمتها وثمَئها؛ أو «سألّ عن قيمتها وثمنها»؛ و«قيمة» الشيء أو 
«ثمنه؛ هو ما «يُسْتَحَق)ا به ذلك الشيءٌ؛ 
- ومن جهة كون «التقويم؛ «رَفْعاً للاعتلال» يقال: «قُوّمَ» فلانُ كذا بمعنى 
«أزال عِوَّجَهُ؛ كما يقال: «أََام» فلانُ كذا واقَوَّمَةُ» فَاقَامً) بمعنى (استقام» 
و«اعتدل») و«استوى»؛ و«الاستقامة» «اعتدال» و«استواءا. 
- ومن جهة كون «التقويم"» «تقديراً ورَوْزاً ووزناً» يقال: «قَوّمَ» فلانْ كذا 
بمعنى «قَذَرَةُ) و«رَازَّةُ) وَاوَزنها. 
[->التحقيق:؛ التصحيح: التقدير] 
التكافؤ 
: التكافؤ) : «التساوي! و«التمائل» و«التناظرا : 
إن دالكفع» و« الكَفُوَ» هو «المُسَاويٌ) و« المُمَائْلُ؛ و«النظيرٌ»؛ 
- و«المكافأة» «المساواة» و«الممائثلة» و«المناظرة»؛ 
- لما كان «المتكافئان» و«المتساويان» و«المتماثلان» و«المتناظران») يمكن 
لأحدهما أن «ايقوم مقام الآخرا قيل الكَفِي' لمن «يَقوم مقام» وقيل «كُفْى» 
فلانُ فلاناً الأمر بمعنى «قَامَ فيه مقامةُ». 
استخدم مفهوم «التكافؤ», منطقيّاء للدلالة على «التساوي في القيمة 
الصدقية» بين حكمين أو اعتقادين أو قضيتين. 
[->التطابقء التعادل] 
«أن... تكون الدعاوى المختلفة والمذاهب المتضادة متكافئة عنده 
متساوية في الحق والباطل ليبتدئ فكرة وتأملاً في كل واحد مما ينظر فيه». 
(المجرد» 5-3 ْ 
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التلازم (-> اللازم» الملزوم. اللزوم) 

«التلازم» : «تفاعل باللزوم» أو «تبادل اللزوم». إن الأمرين «المتلازمين» 
هما الأمران اللذان يكون كل واحدٍ منهما «لازماً» للآخر من جهة و«ملزوماً» له 
من جهة أخرى بحيث يترتب على وجود أحدهما وجود الآخر وعلى انتفائه 
انتقاء الآخر. 

إن «التلازم» مفهوم يدل على «تبعية صدقية» تكون بين الأحكام أو 
الاعتقادات أو القضايا. 


[->الاستصحاب الاستلزام] 

«أما قياس التلازم فكقولنا إن كان هذا إنساناً فهو حيوان لكنه إنسان فهو 
حيوان لكنه ليس بحيوان فليس بإنسان». (مح. جه. ص. .)١54‏ 

«اعلم أن التنافي عكس التلازم لأنه عبارة عن كون الشيئين بحيث كل 
منهما ينفي الآخر ويمنعه ولا يجمعه وهو التضاد والتنافي والتعاند والترديد 
والتقسيم والشرطي المفصل». (نيهء صء 115). 

«أما الطرد والعكس فلا معنى له غير تلازم الحكم والعلة وجوداً وعدماً 
ولا بد في ذلك من الاستقراء». (ردء صص. 0597). 

«قد يكون الشيء مستلزماً لدليل معينء فإذا عُدِمَ عْرِفَ انتفاؤه» وهذا مما 
يكون لازماً ملزوماً فتكون الملازمة من الطرفين فيكون كل منهما دليلاً» وإذا قدر 
انتفاؤه كان دليلاً على انتفاء الآخرء كالأدلة على الأحكام الشرعية» فما من 
حكم إلا جعل الله عليه دليلاً» وإذا قدر انتفاء جميع الأدلة الشرعية» على حكم 
عُلِمَ أنه ليس حكما شرعيّاء وكذلك وتتوفر الهمم والدواعي على نقله» فإنه إذا 
نقل دل التواتر على وجودهء وإذا لم ينقل مع توفر الهمم والدواعي على نقله 
لو كان موجوداً عُلِمَ أنه لم يوجد كالأمور الظاهرة التي يشترك فيها الناس مثل 
موت ملك وتبدل ملك وتبدل مَلكُ. بملك» وبناء مدينة ظاهرة وحدوت حادث 
عظيم في الحي أو البلد. فمثل هذه الأمور لا بد أن ينقلها الناس إذا وقعت فإذا 
لم تنقل نقلاً عامّاً بل نقلها واحد عُلِمَ أنه قد كذب». (التبوات» .)511-55٠‏ 
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«الدليل قد يكون مطابقاً للمدلول عليه ملازماً له ليس أعم منه ولا أخص 
منه» كالكواكب التي في السماء المتلازمة التي يستدل به منها على الآخر 
وكالناطقية والإنسانية التي يستدل ثبوت كل منها على ثبوت الآخر... وهذا 
استدل بأحد المتلازمين على الآخر. . .». (النبوات» 777). 


التماثل (-> المثل) 

«التماثئل»: «التساوي» كما أن «الممائثلة؛ هي «المساواة». 

وعليه كان من حق «المتمائلين» أن يقوم دنا مقام الآخر إذ القول 
«كذا مِثْلُ كذا» هو بمعنى «كذا يسُدُ مَسَّدَّ كذا؛. 

قد يستخدم «التماثل» لإفادة معنى «التشابه» و«الممائلة» لإفادة معنى 
«المشابهة» وذلك لأن «المِثْلَ؛ قد يُفِيدُ معنى «الشْبّه؛. 
[->التطايق؛ التعادل»؛ التكافؤ]. 
التمانع (-> المنع) 

«التمانع»: «تفاعلٌ بالمنع؛ أو «تبادلٌ المنع». إن الأمرين «المتمانعين؛ 
هما الأمران اللذان يكون كل واحدٍ منهما «مانِعاً» للآخر بحيث يترتب على 
«نفاذ شهادة» أحدهما (انقطاع شهادة» الآخر. 
[->الاختلاف, الاعتراض» التدافعع؛ التساقط] 

«وكلام المتكلمين في وت في اللوحيد بالتمانع والتغالب فإنئما 
مرجعه. . . الآية [«إلو كان 3 فيما فهمًآ عاد إِلَّا أنه اتستنا»ه]» . (حسن. صء .)١7‏ 


التمثيل 

«التمثيل»: مفهوم مُنّسِعُ يدل على «الفعل المُبَلُْ للتّمَلِه وعلى «فعل 
الاإخبار»؛ وعلى «فعل التقدير» وعلى «فعل الاعتبارة وعلى «فعل الاستدلال» 
وعلى «فعل الاقتداء» وعلى «فعل التشبيه؛ وعلى «فعل التصوير»؛: 
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- إن «التَّمَثْلَا المبلَعَ ب«التمثيل» تَمَثْلّ ب«الأمثال»؛ و«المَكلُ» هو الشيءٌ الذي 
ين ا اكورس وا اال واه 


530٠ 


«مَكَلٌ) الشيءِ يَكون بمعنى «صفته). في «التمثيل» إذن «نَصْبّ) لأمر من 
الأمور يكون همَثَلاً» أو «مَِالأه ل المُمَل له؟؛ وينبغي لهذا «المنصوب» 
باعتباره «مثلاً» و«مثالاً أن يكون «الأَخْيّرَا عر ول الاتضل' في الدلالة على 
«المُمَثّل له » إذ يقال من جهة «مَكَل) الشي؛ «مُثولا) , بمعنى «انتصب» ويقال 
من 0 أخرى عن «الخيرا و«الفُاضِل» «المثيل» وعن «الأخيّر» و«الأفضل» 
«الأمكل؟ . 1 ١‏ 1 

و«التمثيل») «إخبارة يكون «جواباً عن سؤال مُقَدَرِ) صيغته (ما مَكَُْ كذ١!؟»‏ 
حيث يكون دمَكلُ» الشيء المسؤول عنه هو «الكبه عنه)؛ ويكون بيانُ هذا 
«الْمَئل؛ تمثيلاً وإخباراً . 

و«التمثيل؟ «تقديرٌ؛ إذ يقال: «مَكَّلّه فلان الشية بالشيءٍ بمعنى «قََرَهُ على 
قَدْرِو و«سَّوَاهُ بهه كما يقال: «المثال» ل«المقدار» ول«القالب الذي يقَدَرٌ 
على مِثْله . 

و«التمثيل» «اعتبارٌ؛ لأن «العبرة» 7 تسمى امَثّلاً) . 

و«التمثيل ؛ «استدلال» لأن «الآية» باعتبارها «دليلاً» : تمدن نضا «مثلاً» . 
و«التمثيل؟ (اقتداء» و«احتذاء»؛ يقال: «امتثل' فلن «مِكَالَ» فلانٍ بمعنى 
«احتذى حَذُوَهُ) و«سلك طريقته؛ . 

و«التمثيل» «تشبيه؛؛ يقال: «تمثيل؛ الشيء بالشيء «تشبيهُةُ؛ به كما يقال: 
اقل الشية بالشيء بمعنى طايه به. ١‏ 

و«التمثيل6 «تصوير؛؛ إن «التمثال» هو «الصورة» كما أن «امتثال» الشيء ءِ هو 
«تَصَوُرُُ؛» كما أن القول: فلانٌ «مَّل) لغيره الشيءَ هو بمعنى «صَوَرَة؛ له 
حتى كأنه ينظر إليه . 


[->الاستدلالء: الاعتبار: التصوير التقديرء القياس|] 


«النقلة من جزئي إلى جزئي شبيه بهء وهو الذي يعرف بالمثال» وسواء 
كان المصير من جزئي واحد إلى جزئي واحد أو من جزئيات كثيرة إلى جزئي 
وحدء إذ كانت نقلة ذلك الحكم إلى جزئي هو من باب واحد ‏ مثل أن نحكم 
شق 


على السماء أنها مكونة لحكمنا بالكون على أجزاء الحيوان». (تج» ص. 47). 

«والمثال هو الاستقراء الخطبي». (تخ. ص. 0). 

«إن المثال إنما نصير فيه من جزئي إلى جزئي لاشتراكهما في أمر كلي» 
إذا كان الحكم المنقول من أحدهما إلى الآخر موجوداً للجزئي الأعرف من 
أجل ذلك الكلي أو يظن به أنه يوجد له من جهتهء وإلا لم تصح التّقلة من 
جزئي إلى جزئي». أعني إن لم يكن هنالك كليء؛ وكان وجود ذلك الحكم من 
أجله للجزرئي الأعرف». (تخ. ص. 45). 

«والاستدلال بأحد الجزئيين على الآخر هو «قياس التمثيل؟» . (رد» ص. 18). 

«أما قياس التمثيل فهو انتقال الذهن من حكم معين إلى حكم معين 
لاشتراكهما في ذلك المعنى المشترك الكلي لأن ذلك الحكم يلزم ذلك 
المشترك الكلي ثم العلم بذلك الملزوم لا بد له من سبب إذا لم يكن بَيّنا كما 
تقدم. فهنا يتصور المعنيين أولاً وهما الأصل والفرع ثم ينتقل إلى لازمهما 
وهو المشترك ثم إلى لازم اللازم وهو الحكم». (ردء ص. ؟157١).‏ 

«وعلى هذا فلا يُصَرّح بالحد الأوسط في القياس إلا مرة واحدةء ولا 
فى الاعتبار إلا بشبيه واحدء فيكون القياس ضرورة ضميراً أي محذوفاً إحدى 
50 وبهذا سمي ضميراً» إذ كانت إحداهما مضمرة» ويكون الإستقراء 
ضرورة تمثيلاً» . (تخء؛ ص. 17). 

««النظر» «تأمل» حال الشىء و«التمثيل" بينه وبين غيره أو «تمثيل» حادثة 
من غيرها». (جبء .)١5/15‏ : 

«وقولهم في قياس التمثيل أنه استدلال بخاص على خاص ليس كذلك» 
فإن مجرد ثبوت الحكم في صورة لا يستلزم ثبوته في أخرى إن لم يكن بينهما 
قدر مشترك؛ ولا يثبت ذلك حتى يقوم دليل على أن ذلك المشترك مستلزم 
للحكمء والمشترك هو الذي يسمى في قياس التمثيل الجامع والوصف والعلة 
والمناط نحو ذلك» فإن لم يقم دليل على أن الحكم متعلق به لازم له لم يصح 
الاستدلال» وهذا المشترك في قياس التمثيل هو الحد الأوسط في قياس 

شق 


الشمول بعينه فالمعني في القياسين واحد ولكن التأليف والنظم متنوع. ..». 
(النبوات» 1 7 


التمييز 


2 9 2 اي 2 2 م 5 5 
« الْتَمَيِيرُ) و« المَيْرُ) «عَزْل) وافْرَّرْا وافصّل» واتفريقٌ» و«تَقْطيعٌ» واتَبُعيدٌ) 


ده 
و«(تنحية) : 


إن «التمييزة و«المَيرٌة بين الأشياء اقَرَزٌ) و«عَرْل» بعضها عن بعض وَاَصّلَة» 
عنها . 

و«التمييز» و«الميزا «تفريقٌ» أن القول «يِرْتٌ) الشيء من الشيء يعني 
اقَرَقَت) بينهما ف«انماز» أحدهما عن الآخر و«امتازا» ولأن القول «مَيَرْت) 
الشيء من الشيءٍ يعني أيضاً «قَرّقت» بينهما فاتميّرًا أحدهما عن الآخر. 
و«التمييزا اتقطيع) كما أن «الميزا «قَطْعٌ» إذ يقال مثلاً : ١تَمَمّرَا‏ فلانُ من 
الغيظ بمعنى ١تقَطعَ).‏ 

و«التمييز» «تَبْعِيدٌ؛ إذ يقال: «استماز» فلانٌ عن الشيء بمعنى «تباعد؟ منه 
و«انفصل» عله . 

و«التمييز» أخيراً «تَنْحِيّة) إذ يقال عن الشيء إذا «صار في ناحية» أنه «امتاز» 


[->البيان:؛ التفريق؛ التفصيل] 


«والتمييز عبارة عن كون كل واحد من المتميزين مخصوصاً في نفسه 


بحيث لا يكون تعين هذا حاصلاً لذلك ولا تعين ذلك حاصلاً لهذا». (مح. 


ج28 ص. 25 . 


«العلم عبارةٌ عن صفةٍ يحصل بها لنفس المتّصف بها التمييز بين حقائق 


المعاني الكلَيّة حصولاً لا يتطرّق إليه احتمال نقيضه». (إح. ص. 598). 


«العلم. . . ضفة مدر المتصف يها تمييزا جازماً مطابقاً». (تحء ص . 118). 


«العقل ما يحصل به الميز... وآلة العميين 0 وبعض العلوم 


ريا 


الضرورية. .. ليس بجوهر ولا عرض ولا اكتساب» وَإِنّما هو فضل من الله. . ٠‏ نور 
في القلب كالعلم. . . قوّة يفصل بها بين حقائق المعلومات». (تح. ص. 5908). 
«ورَسْمْ الفصل هو أن تقول: هو الذي تتميز به الأنواع بعضها من بعض 
يبحت جنس واحد.» والفصول موجودة في الأنواع بالفعل» وفي الجنس بالقوة . 
ونريد بالقوة: إمكان أن يكونء وبالفعل: أنه قد كان ووجب وظهر ووجد». 
(تقء ص. 7306),. 
التناق 
«التنافي» «تبادل النفي»؛ إن «المتنافيين» أحدهما «ينفي» الآخر. ويتسع 
«النفي». باعتباره فعلاً» للدلالة على معاني أهمها: 
- «التنحية»؛ يقال: ١تْفَى؛‏ الشىءٌ بمعنى «تَنَكَّى؛. ويقال: «نفى؛ فلانٌ الشىة 
بمعنى «لِحَاةُ) ؛ 
- «الاسقاطة؛ يقال: «انتفى» كذا و«انفى» كذا بمعنى «تساقط»؛ 
«الدفعة؛ يقال كذا «ينفي» كذا بمعنى (يدفعه»؛ 
- «الطردة؛ وذلك لأن «نفى» هو بمعنى «طرد»؛ 
«الجحدة؛ وذلك لأن «نفى» هو بمعنى «اجَحَدَ1؛ 
«التبرؤ»؛ يقال فلان «انتفى» من فلان بمعنى «تبرأ» منه؛ 
- «الاستنكاف» و«الرغبة عن»؛ يقال: «انتفى' هذا من هذا وهنافى») هذا هذا 
إذا «استتنكف منه» و«رغب عنها. 
وعليه يكون «التنافى» بين الأمرين دالاً على كون أحدهما «يُتَحّى) الآخر 
و«يسقطه؛ وايدفعه' و(يطرده؛ وايجحلده؛ ويكون منه «بريثئاً؛ وامُعْرِضاً عنه؛ 
و«مُعْارِضاً لها . 
[->التدافع؛ التساقطء الجحود] 
«والمتنافية هى ما اقتسما أيضاً طرفى البعد ولا وسائط بينهما وكان إذا 
523 


ارتفع أحدهما وقع الآخرء وذلك مثل الحياة والموت والاجتماع والافتراق 
وصحة العضو ومرضه وما أشبه ذلك». (تقء ص. .0/١‏ 

«اعلم أن التنافي عكس التلازم لأنه عبارة عن كون الشيئين بحيث كل 
منهما ينفي الآخر ويمنعه ولا يجامعه وهو التضاد والتنافى والتعاند والترديد 
والتقسيم والشرطي المنفصل». (نبه» ص. 419). ْ 

«إنه يعني بالمتنافيين المتضادّين وهما ما لا يجوز اجتماعهما مكانا وزمانا 
فإذا اجتمعا في محل واحد في زمانٍ واحد فليسا متنافيين». (نبهء ص. 414). 

«والئّقيضان نوعان من المتنافيين وقد عُلِم أنه لا بدَّ في المتناقِضَيْن من 
اتحادهما في النسبة التي تناقضا فيها حتى يلزم من عدم أحدهما وجود الآخر 
وبالعكس». (نيه.» ص. 55؟5). 

«وأمًا تساقط الأسياب فإنّما يكون عند التّعارض وتنافي المسبّبات بأن 
يكون أحد السّببين يقتضي شيئا والآخر يقتضي ضدّه فيقدّم صاحب الشّرع 
الرّاجح منهما على المرجوح فيسقط المرجوح أو يستويان» فيتساقطان معاأ». 
(فقء ج37 ص . 547). 


التنافض 

«التناقض!: «تبادل النْقْضٍ؛ ؛ و١‏ النَّقضُ» «نكتثٌ» و«إفساد و«هدم؛ من 
جهة 0 من جهة أخرى: 
- يقال: «نَقَضّ؛ فلان الْعَمَدَ بمعنى (أفسده»؛ 
- يقال: «نقضن؟ فلان البئاء بمعنى «هدمهة؛ 
- يقال: «نقضنّ» فلان الكساء بمعنى «نكثه؛؛ 
ولا 0 «النقض؛». باعتباره إفساداً» و«هدماً» ودتكنا» إلا بعد «الآابرام». 
- و«النقض» «مخالفة» لأن «ناقضيّ؛ فلان فلاناً في أمر من الأمور هو بمعنى 

«خالفه» فيه. ولأن الذي «يخالفك» في أمر من الأمور يسمى «نقيضك'. 

يكون الأمران «متناقضين:؛ إذن إذا كان أحدهما «يَنْقُضُ) الآخر أي 
«يخالفه) و«ينكثه؛ و:يهدمه» وايفسده!؛ وعليه كان (التناقض؛ «تخالفاً» و«تناكثأ» 
و«تهادماً؛ و«تفاسداً؛. 

نيف 


[->الاختلاف؛ الاعتراض, التباين؛ التضادء التقابل» التنافي] 

«وأما التناقض فهو اختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب» على وجه يلزم 
من صدق إحداهما... كذب الأخرىء» ومن الكذب الصدقء كقولنا: زيد 
إنسان» زيد ليس بإنسان. ولا بد في ذلك من اتحاد جهة الإيجاب والسلب 
بأن يكون السلب من جهة ما يكون الإيجاب» والعكس». (مب؛ ص. .)6١‏ 

«كان التناقض في الأصل عبارةً عن الإثبات والنفي لأنه متى انحصر 
الأمر في قسمين فلا بدّ من إثبات أحدهما ونفي الآخر». (نبه» ص. .)45١‏ 

«والتّقيضان نوعان من المتنافيين وقد عُلِم أنه لا بدَّ في المتناقِضيّن من 
اتحادهما في النسبة التي تناقضا فيها حتى يلزم من عدم أحدهما وجود الآخر 
وبالعكس». (نبه. ص. 4؟57). 


التنبيه 

«التَنْبِيهُ) «إشعار» و«إفهام» و«إيقاظ» من غَمْلَةِ؛ِ يقال: ١الَبَّهَهُ)‏ ف(انتبه) 
و«تَنْيّة؛ بمعنى «أَيْفَظَهُ»؛ ويقال: ١تَتَبّهه‏ على الأمر بمعنى «شّعَرَه به كما يقال 
للأمر الذي «يُشْهِرً بأمر آخر مَنْبَهَة ٠‏ واتنبي؟ شخص من الأشخاص هو أن 
«تَرْفَعَ الخموك. عنه تيل «قطناً»؛ إن «النباهة» : تخيض !الحمول» كما أن 
القول «نَيّهَ) فلانُ فلاناً هو , بعد ادق الخُمول» عنه؛ وإن «البُبَة هو «الفِطنَةٌ» 
إذ يقال: نه فلان للأمر انها بمعنى «فْطِنَ؛ له. و الفِطئَة) لأمر من الأمور 


افَهِم) له إذ يقال: «فَطَّنَ) فلانٌ فلاناً لهذا الأمر «تفطيناً» بمعنق «فَهّمَه» إياه. 
[->الاشعار] 

«فحوى الخطاب تنبيه اللفظ على ما هو أبلغ منه». (نه ص. ؟١).‏ 

«فأما النظر إذا كان بمعنى الجدل فقد يكون فى حال واجباً وفى حال 
ندباً وتطوعاًء وذلك عند استرشاد مسترشد وطعن اع لتنبيه غافل وتمتن 
لطاعن خلاف ما يتوهمه» فينتكشف له الحق بدلائله ويتضح له وجهه بأمارته 
اللائحة... إذا التبس أمر من أمور الدين في أصله أو فرعه فاسترشد من 
التبس عليه وجب إرشاده وتنبيهه وتذكيره. فإذا توهم متوهم فيما هو حق أنه 

هف 


باطل وتصوره بخلاف صورته فأخذ يذب عنه ويطعن على الحق فالواجب في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يُذْفَعَ عن ذلك ويبَيّنَ له وجه خطائه 
ليرجع عنه ويتبصرء وكل نظر أو جدل على غير هذه ا فساقط الفائدة». 
(المجرد» 197). 

«فإن كثيراً من الأشياء إنما يبتدأ في معرفتها من المعرفة الأولى التي 
تسنح للإنسان في بادئ الرأي عند الجميعء فإذا تأملها وجد ما يعاند تلك 
المعرفة» فيكون المعاند الذي وجده هو الذي ينبهه على معرفة شىء كان قد 
أغفله في ذلك الأمر. ثم يتأمل ذلك فيجد أيضاً معانداً آخراً للجعرقة الزائدة 
التي أفادها إياه المعاند الأول» فينبهه المعاند الثاني على معرفة شيء كان قد 
أغفله». (منفاء ج؟ء ص. 70). 

«وأما فحوى الخطاب. ومفهوم الخطاب والتنبيه. فهي ألفاظ متغايرة 
تترادف على معنى واحد وهي ما دل عليه الخطاب بالتنبيه» وذلك أن ينص 
على الأدنى فينيه به على الأعلى؛ أو ينص على الأعلى فيئبه به على 
الأدنى... وهذا يسميه الشافعي: القياس الجلي». (نه.ء ص. .)١4‏ 
التواتر 

«التواتر»: «التتابع؛ و المواتر 5» «المتابعة». يقال: «تواترت» الأشياء 
بمعنى «تتابعت» وهي «وتراً؛ أي «فرادى» و«غير مشفوعة بغيرهاا أئ غير 
مضمومة إلى غيرها؛؛ إن «الوترَ وَ؟ أو الْوَتَرَ وَ) نخللاف «الشقّع». ! إنه «الواحد» 
و«الفرد؛. وعليه كان التواتر دالا على «تتابع؟ فيه «فجوات» و«فترات» وعلى 
لامجيء»2 فيه «تراختي" و١بَعْدِية1.‏ 
[-> الا طراد] 

«والتواتر كل خبر وقع العلم بمخبره ضرورة من جهة الخبر». (نه؛ ص. 17). 

«فأما التواترء فهو ما يقع العلم بخبره ضرورة من جهة الخبر به؛ وهو 
ما ترويه الجماعة عن الجماعة؛ وهو على ضربين: أحدهما: تواتر على 
اللفظ. والآخر: تواتر على المعنى. 

يفف 


فأما التواتر على اللفظ»ء فهو أن تنقل الجماعة لفظا واحداً ومعنى 
واحداً... وأما التواتر على المعنى» فمثل أن تنقل جماعة أخباراً مختلفة 
تنفرد كل طائفة بخبر وتتفق الأخبار كلها في معنى من المعاني ويقصد المستدل 
بها إثبات ذلك المعنى الذي اتفقت الأخبار عليه فإن ذلك يكون تواتراً من 
جهة المعنى». (نه؛ ص. 6لا). 

«والتواتر حده: كل خير تكرر عن عدد كثروا... 

وقيل: كل خبر يجب به العلم للسامع ضرورة على العادة. 

وقيل: كل خبر تعذر حصر ناقليه جملة وتفصيلاً فيما علموه ضرورة». 
(كنفء ص. 07). 

«التواتر في أصل اللغة عبارة عن مجيء الواحد بعد الواحد بفترة 
بينهما.. . فكذا التواتر في المخبرين المراد به مجيئهم على غير الاتصال وأما 
في اصطلاح العلماء فهو خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم 
بقولهم». (مح. ج4؛» ص. 517). 

«وأمًا في اصطلاح الأصوليّينء فقد قال بعض أصحابنا: إن [التواتر] 
عبارةٌ عن خبر جماعةٍ بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم. 

وهو غلظء فإنَ ما ذكروه إِنما هو حدّ الخبر المتواترء لا حذ نفس 
التّواتر» وفرقٌ بين التواتر والمتوائر. وإِنّما التّواتر في اصطلاح المتشرّعة عبارةٌ 
عن تتابع الخبر عن جماعةٌ مفيدٍ للعلم بمخبره. 

وأمَا المتواتر فقد قال بعض أصحابنا أيضاً: إنّه الخبر المفيد للعلم 
اليقيني بمخبرهء مانعٌ لدخول خبر الواحد الصّادق فيه. 

كيف وفيه زيادةٌ لا حاجة إليهاء وهي قوله: (العلم اليقيني) فإنّ أحدهما 
كا عن الآخرء والحقّ أنّ المتواتر في اصطلاح المتشرّعة عبارةٌ عن خبر 
جماعةٍ مفيدٍ ينفسه للعلم بمخيره». (إح: ج27 ص. .)1١‏ 

«وأما المتواترات: فكل قضية أوجب التصديق به خبر جماعة يؤمن معه 
التواطؤ على الكذب». (مبء ص. ؟4). 
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التوجيه 
«التوجيه»: مفهوم يشار به إلى فعلي «التقويم» و«التبيين»: 

- فمن جهة دلالة «التوجيه»؛ على «التقويم؛ يقال: «وجّةه فلان الأمرّ (وَجهَهُ» 
إذا كان هذا الأمرٌ على وجهه الأول غير مستقيم فَقُلِبَ من لَدُنْهِ على وَجْهِ 
آخر مستقيم. إن «التوجيه؛ من هذه الناحية «تقويم المُخْتَلَ غير 
المستقيم». 

- ومن جهة دلالة «التوجيها على «التبيين» يقال للأمر «البيّن» الذي لا سِثْرَ 
عليه الأمرٌ «الأجْهَى؛؛ ويقال للشخص 'يْبَيّنُة لغيره معالم وآثار طريق يريد 
أو يُدُعى إلى سلوكه أنه «يُوَجَهُ» له هذا الطريق «توجيها»؛ كما يقال لمن 
«استبانت» له السبيل التي يُقْبِلُ على نهجها أنها «أجهّت» له. إن «التوجيه' 
من هذه الناحية «تبيين للمذهب والطريق والقصد»؛ أي «تبيين للوجه؛ لأن 
«الوّجَةَ؛ «المذهبٌ» و«الطريق» و«القَّصِدُ». 


[->البيان» التصحيح التقويم] 

«وهذا الذي ذكرناه. . . منع صحيح و[للمستدل] أن يُوَجهه ولا اعتراضّ 
عليه». (نبه.؛ ص. .)54١‏ 

«قيل: عليه الدليل في العقليّات دون الشرعيّات لأن الشرعيّات لا 
يجوز ثبوتها إلا بدليل لأن إثباتها من غير دليل تكليفٌ لما لا يُطاق بخلاف 
العقليّات فإنه ليس في ثبوتها بغير دليل ضررٌ لأنّا لسنا مكلّفين بنفي كل ما لا 
نعلم ثبوتّه من الأمور العقليّةٍ وقد علمتَ بهذا التوجيه أن الخلاف لفظيٌ». 
(نيهءء ص. )55١‏ 

«السؤال عن وجه الدليل هو أن يستدل بآية أو خبر فلا يتبين دليله منه 
فيطالب ببيان وجه الدليلء وجملة ذلك أن وجه الدليل لا يخلو إما أن يكون 
واضحاً أو غامضاً. . .». (نهء ص. 29). 

«السؤال ينقسم إلى السؤال عن المذهب... والمطالبة بالدلالة... 
والمطالبة بوجه الدلالة». (المجردء» 595 590). 

فق 


التولد 

« ليولا «نُتُوِج] و«التَّولِيدُه «إنتاجح» ؟ يقال: دوٌلُدَ الرجل غنمه «توليداً) 
بمعنى «نَتَجَهَا) وه أَكْثَرهَاه. 

إن كذا «يُوَلد كذا يعني إن كذا «يُنْتِجُ» كذا كما أن كذا «يَتَوَلّدُا عن كذا 
هو بمعنى كذا «ينْتِجٌ) عن كذا. 

«العلاقة التولدية» أو «العلاقة التوليدية» علاقة «استدلالية» يرتبط بها 
«الدليل؛» باعتياره امُوَلدا و«المدلول؛. باعتباره «ولداً» وهيَتاجاً؛. 

«أن من حق النظر في الدليل أن يُوَلّدَ اعتقاد المدلول. فإن كان الناظر 
عالماً بالدليل» على الوجه الذي يدل» كان الاعتقاد المتولد عنه علماً». (مغء 
ص. .)8١‏ 

«اعلم أن الغرض في إيجاب النظر الوصول إلى المعرفة المتولدة عنه. 
لأن الوجه الذي له يَحْسْنُ [النظر] ويجب يقتضي ذلك؛ لأنه إنما يحسن من 
حيث يُتَطَرَّقُ به إلى زوال الشّبّهِ و[إلى] المعرفة؛ فلا يجوز إذن أن يجب 
[النظر] إلا لأجل المعرفة؛ فكيف يصح أن يوجب تعالى النظر ولا يوجب 
المعرفة؟ فلهذه العلة نقول: إنه تعالى إذا أراد النظر من المكلف فلا بد من أن 
يريد المعرفة» وإذا أمر بأحدهما فلا بد من أن يأمر بالآخر؛ فالحكمة تقتضي 
أن إيجاب النظر يتضمن إيجاب المعرفة». (مغء صء .)44١‏ 
التوليد ( -> التولد) 

«اعلم أن معنى قولنا: أن العلم صحيح» هو أن نفس العالم تسكن إلى 
ما علمه وأنه لا يجوز أن يرتاب فيما علمه» ولا يلحقه فيه ما يلحق الظان 
والمبخت. وقد بِيّنَا صحة ذلك من قبل فيجب القضاء بأنه صحيح. ولذلك لم 
يوصف غيره من الاعتقادات بالصحة وهذا بمنزلة وصفنا النظر من حيث يوَلد 
العلم» بأنه صحيح دون النظر الذي ليس هذا حاله». (مغء ص. 25). 

«اعلم أن شيخنا أبا هاشم كن يجعل علامة صحة النظر كوئّه مُوَلّدا 

أرق 


للعلم؛ ويقول: إن سكون نفس الناظر إلى صحة ما اعتقده ومفارقته للجاهل 
والشاك والظان يقتضي صحة نظره؛ ولذلك يظهر من الناظر ما يقتضى سكون 
نفسه إلى الحق ومن المخالفين من الاضطراب والمكابرة عند محاجتنا لهم ما 
يدل على زوال سكون النفس عنهم». (مغ. ص. 14). 

«إن من حق النظر في الدليل أن يُوَلّدَ اعتقاد المدلول. فإن كان الناظر 
عالماً بالدليل» على الوجه الذي يدلء كان الاعتقاد المتولد عنه علماً». (مغ» 
ص. .)8١‏ 

«من حق النظر أن يكون فيه ما يُوَلَدُ العلم إذا كان نظراً من عاقل في 
دليل معلوم له على الوجه الذي يدل» ويكون فيه ما لا يُوَلْد العلم بل يقتضي 
غالب الظن فى أمور الدنياء وقد يكون فيه ما لا يحصل عنده الوجهان 
جميعاً». (مغ. 9 0 
التوهم 

«التوهم»: مفهوم متسع الدلالة؛ إنه يستخدم لتأدية معاني: 
«التَبيّنَه 
- «التَمَرُس) 
- «التَّمْله 
5 «التَّخَيّل 
«الظن» 
«الغفلة» عن الشيء 
- «السَّهُوا عن الشيء 
- «الغلط؛ في الشيء 
- «عدم الاهتداء» إلى المطلوب. 

إن «المُتَوَهُمَا في الوكووةة كرالك «الوَهُمٌ؛؛ و«الوَهمُ. لد 
«الطريق الواسع». وبسعة الطريق قد يَحُْصّلٌ لسالكه الاهتداءٌ إلى مطلوبه لكن 
قد يَحْصل له الصّلالُ عنه؛ من هنا كانت سعة «التوهم» الدلالية في إفادته 

ضف 


معنى «التَّييّنَه من جهة ومعاني مخالفة ومضادة لمعنى التبين من جهة أخرى. 
[->الاهتداءء الضلال] 

«نأما النظر إذا كان بمعنى الجدل فقد يكون في حال واجباً وفي حال 
ندباً وتطوعاً» وذلك عند استرشاد مسترشد وطعن طاعن لتنبيه غافل وتبيين 
لطاعن خلاف ما يتوهمه» فينكشف له الحق بدلائله ويتضح له وجهه بأمارته 
اللائحة... إذا التبس أمر من أمور الدين في أصله أو فرعه فاسترشد من 
التبس عليه وجب إرشاده وتنبيهه وتذكيره. فإذا توهم متوهم فيما هو حق أنه 
باطل وتصوره بخلاف صورته فأخذ يذب عنه ويطعن على الحق فالواجب في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يُذْفْعَ عن ذلك ويُبَيِّنَ له وجه خطائه 
ليرجع عنه ويتبصرء وكل نظر أو جدل على غير هذه الوجوه فساقط الفائدة». 
(المجرد؛ 97؟). 


نضسف 


الثاء 


الثابت (->الإثبات) 


«الثابت»: مفهوم يشار بهء منطقيّاًء إلى (ما لا تتغير دلالته الصدقية» 
بتغير الأسيقة والبنيات التي يمكن أن يرد فيهاء كحروف «النّسق4 وحروف 
«التعليق») وحروف «المعاني؛؛ إن هذه الحروف باعتبارها «ثوابت» هي التي 
مَل «التركيب الصوري أو البنيوي؛ المجرد للأقوال والقضايا. 

«في تفسير لفظتي الحقيقة والمجاز في أصل اللغة» أما الحقيقة فهي فعيلة 
من الحق ويجب البحث ها هنا عن أمرين: أحدهما: أن الحق في اللغة هو 
الثابت لأنه يذكر في مقابلته الباطل فإذا كان الباطل هو المعدوم وجب أن 
يكون الح هو الثابت. وثانيهما: البحث عن وزن الفعيلة وفيه أيضا بحثان: 
الأول أن الفعيل قد يكون بمعنى المفعول وقد يكون بمعنى الفاعل فعلى التقدير 
الأول معنى الحقيقة المثبتة وعلى التقدير الثاني الثابتة». (مح. ص. 585). 

«أمَا «الحقيقة» فهي في اللّغة مأخوذةٌ من الحقّء والحقٌّ هو الثّابت 
اللازم وهو نقيض الباطل» ومنه يقال: حقّ الشَّيء حقّهء ويقال: حقيقة الشّيء 
أي ذاته القابتة اللازمة» ومنه قوله تعالى: ظوَلكنَ حَنَتَ طِمَهُ الْعَدّاب عَلَ 
لْكَفْرنَ» أي وجبتء وكذلك قوله تعالى: ظحَقِيِقٌ عل أن لَآ أنوْل4 أي 
واجبٌ علي». (إح» 45). 

«الحقيقة: فعيلة من الحق» بمعنى: القابت». أو المثبت» إسم فاعل» أو 
إسم مفعولء نقل إلى الاعتقاد المطابق» ثم إلى القول المطابق» ثم إلى 
المعنى الاصطلاحي». (تح. ص. 3787- 0784). 

رذق 


الثبوت(->الإثبات) 
«الإثيات المجمل والمراد أنا ندعي بثبوته ولو في صورة ما فهذا لا 
ينتقض بالنفي المفصل وهو النفي عن صورة معينة لأن الثبوت المجمل يكفي 
فيه ثبوته في صورة واحدة والثبوت في صورة واحدة لا يناقضه النفي في صورة 
معينة», (مح» ج60. ص. 506). 
«وأما الحق فهو الثبوت. ويختلف في.. . ما يضاف إليه. وإذا أضيف 
إلى الخبر أفيد به صدقهء وإذا أضيف إلى شيء من الشرائع يفاد به كونه 
مأموراً به. وإذا أضيف إلى شيء من وجوه التصرف فعلى معنى الصواب 
والصحة». (كفء ص. "1). 
الثمرة 
«الثمرة» ما يحصل من «حَمْل) الشجر وما (يُنْتِجَه) الشجر: 
- إن «ثمرة؛ شيءٍ من الأشياء 1 ما «يَنْسِلٌ! منه أي ما «يَتَوَّلَدُ؛ منه وما 
«ايَخُرُجُ» منه؛ والمعتبر في «الثمار' أو «النْسْلِ؛ أو «الولد؛ أو «الخراج» أنه 
مظنة انتفاع؛ من هنا سمي «النفع الذي يصدر عن الشيء؟ «ثمرة؛ ذلك 
الشيء؛ ولما كان «الذهب» و«الفضة؛ شاهدين أمثلين للانتفاع سما باسم 
الْثُمْرا. 
- و«الثمرة» «نتاج؛ أو «نتيجة»؛ إن «ثمرة؛ شيءٍ من الأشياء هو «ما يُسْتَفادًا 
منهء إنها (الفائدة» المستنتجة منه. 
يستخدم مفهوم «الثمرة»» منطقياًء للدلالة على مفهوم «النتيجة» التي 
«تَتَوَلدًُا والتي «يَتَخَرّح) إليها والتي «تستفاد» من دليل أو من مجموعة من 
الأدلة. 


[->الاستخراج: الإنتاج؛ التحصيل؛ التولد] 
«والفقه لغة: الفهمء وقيل: العلمء وقيل: كل نوع علمي فهو فقه لغة 
كالطب والحساب والنحو والشعر وغيرهاء وإنما اختصت بهذه الأسماء 
الخاصة اصطلاحاً. وأما في الاصطلاح: فالفقه علم يبحث فيه عن أحكام 
5373 


أفعال المكلفين وأشباههاء خطاباً أو وضعاً» ويشمل ذلك الوجوب والندب 
والكراهة والحظر والإباحة والصحة والفساد ونحوها. وإن شئت قلت: الفقه 
سياسة شرعية» مادتها تعظيم الشرعء وغايتها الطاعة والعدل» وثمرتها السعادة 
يوم الفصل». (إشء ج١.»‏ ص. 11). 


الجيم 


32 


الحبيلة 


هم 
ص ام 


«الجبلّةا : مفهوم يشار به إلى «الطبعة من جهة وإلى «الخلق؟ من جهة 


ثانية وإلى «التقدير؛ من جهة ثالثة: 


إن «الحبلة» «طبعٌ! و«طبيعة»؛ يقال: اجَبَلَه) على الشيء بمعنى (طبَّعَهُ) 
عليه» ويقال: «جبل' على الشيء بمعنى «طبعَ) عليه. و«الطْبُعٌ؛ لغة» 
«تركيز؛ واتحصين؛؛ إنه «التغطية على الشيء والاستيثاق من أن يدخله 
الشي#». وعليه كان ما يُجبَلُ عليه الشيءٌ ويُطبّعٌ به ما يكون «شديد 
التمكن» منه من جهة وه«غطاءً» له من جهة أخرى؛ من هنا سميت «الجبلة» 
أو «الطبع' باعتبار «شِْدَةٍ التمكن» «سليقَةٌ؛ ‏ إذ «السَّلْقُ» يعني عامة «الشدة» 
من ناحية واثبات الأثر؛ من ناحية أخرى - وباعتبار «التغطية؛ سميت 
«الجبلة» أو «الطبع؟ باسم «السَّجِيَّةِ) إذ يَدُلُ فعل #سجى"' لغةّ على فعل 
«غَطى»؟ و«السليقة» و«السجية» «طبيعة». 
و«الحيلة» «خلقٌ» واخِلْقَةٌ» و«خَلِيقَةً؛ وَفِطُرَةً؛؛ يقال: «جَبَل) الله الخلق 
ايَجْبلُهم) وايَجْبلُهُم) بمعنى اخَلْقَهُم1 كما يقال عن «الخَلْق؛ و«الخِلقَة» 
«الجَبْلَةُه. كما تُسمَى «الطبيعة» التي يُخُلّقُ بها الإنسان «خليقة». و«الجبلة؛ 
«فطرة» لأنها "طبع يقال: «طَبَعَةا الله على الأمر بمعنى «قَطْرَّهُه ولأن 
«الخِلْقَةه هي «الفطرة». 
و«الجبلة» «تقدير» لأنها «خَلقٌ؛ه و «الخَلْقُ» «تقديرّة واتسوية»؛ للأمور 
و«تهيئة» لها و«قضاءً» بها بعد تروية وتفكير. 

إن المعتبر في «الجبلة» و«الطبع» و«الطبيعة' و«السليقة» و«السجية» 


حرف 


000 و«الخلقة» و«الخليقة» و«الفطرة» و«القدر' و«القضاء؛ معنيان رئيسيان 
معنى «الثبات وعدم لخر من جهة ومعنى «اليظم والغلّظ» من جهة أخرى : 
 -‏ تثبت صلة «الجبلّة» بمعنى «الثبات وعدم التزحزح) من القول فلانٌ «جَبَل) 
بمعنى فلانٌ اثايتٌ له يتزحزح"» !اش 3 له ب«الجبل»؛ 
تثبت صلة «الجبلّة؛ بمعنى «اليظم وَالغِلّظ» من القول فلانٌ «ذو جيبلا أو 
فلانٌ «مَجْبوُلُ» بمعنى فلانٌ اعظيم» ؛ ومن تسمية الجماعة (العظيمةة «جبلٌ) 
ومن القول اجَبِلَ» فلانُ بمعنى «غَلْظَه. 
إن «الجيلَة؛ بثباتها ويظمها لا بد وأن تكون «صَلْبَةا من جهة و«اصعبة 
التجاوزه من جهة أخرى: إن «جَبْلَةً) الأرض تعنى «صلابتها) و دإِجْبَالَ» المتكلم 
يعسي (اصعوية؛ استمراره في الكلام. 
[->الأولية: الجنس, الحقيقة:؛ الطبيعة: الفطريات] 
الجحود 
«الجحودة فعل «الجَجِد) و«الجَحد) و«الأجِحَد) وهو من كان «لا خير 
فيه»؛ يقال الأرض «الجِحُْدَة» للأرض «اليابسة التى لا خير فيها" ويقال 
للشخص الذي ضَّيِّعَ مَالَهه «أَجْحَدَه الرجلُ و«جَحَدَه. 
يستخدم مفهوم ل معنوياً» للدلالة على أمرين : 
5 06م 
55 بهي ما تقرر وده 
- إثبات ما تقرر نيه 
أي للدلالة على «الانكار مع العلم»؛ وهذا إنكارٌ «لا خير فيه». 


[->التعسفء الجهل؛ الظلم] 


«وانقطاع السائل بالعجز عن تحقيق و يق السؤال وبالعجز عن المطالية بالدليل 
وبالعجز عن إتمام ما شرع فيه من الكلام والاعتراض على الدليل»؛ وبححد مذهب 
صاحبه أو جحد ما ثبت بدليل مقطوع كالسنة والإجماع». (جفاء ص. .)7١‏ 


«باب فيما يكون به المجيب منقطعاً . 
شف 


من ذلك العجز عن بيان مذهبه إذا سأله عنه السائل» الثانيى: العجز عن 
بيان الدليل» الثالث: العجز عن الانفصال عما عُورِض به دليله؛ الرابع: جحد 
مذهبه الذي يلزمه الحجة به الخامس: جحد مأ ثبت بالإجماع أو النص» 
السادس: الانتقال عن دليله إلى غيره السابع: أن تقوى علته بغيرها لأن العلة 
يجب أن تكتفي في الحكم بنفسها فمتى ضم غيرها لم تكتف في إثبات 
الحكم». (جف. ص. .)7١‏ 
«والإلزام انتهاء دليل المستدل إلى مقدمات ضروية أو يقينية مشهورة يلزم 
المستدلٌ للمعترض» والإفحام من المعترض للمستدل». (تح» ص. 05397). 
الجدل 
«الجدل» أو «الجدال» «قُدْرَةٌ على النَّدَده من جهة و«مفاوضة على سبيل 
المنازعة والمجاذبة والمخاصمة» من جهة ثانية: 
إن «الجَدَله «لَدَده أي «خصّومة شديدة» تكون بين (المتجادلين» يتوخى فيها 
كل وَاحِدٍ منهماء بما يستطيع» «منع» صاحبه و«التشهير» به؛؟ يقال: «لَدَ» 
فلانٌ فلاناً عن الأمر بمعنى 'احَبَسَهُ) عنه ويقال: الَدََه فلان بفلان بمعنى 
ددا به واسَمّعَ) 2-7 
- وهالجَدَلُ؛ «مَُاوضَةٌ على سبيل المنازعة والمجاذبة والمخاصمة» تكون بين 
«المتحادلين؛ : 
- من جهة كونهما «متفاوضين» أحدهما «نْذَّه للآخر إذ هما «فوضى» أي 
«متفرقين لا رئيس لهما»؛ يقال لغة: صار الناس «فوضى» بمعنى صاروا 
«متفرقين ومتساوين لا رئيس لهم'!؛ وأحدهما «يُجاري» الآخر إذ «فاوض» 
فلان فلاناً في الأمر بمعنى #جاراه؟ فيه؛ وأحدهما «يشارك») صاحبه فى 
الأمر الذي يتجادلان فيه إذ يكون هذا الأمر «فوضى» بينهما أي «شريكين» 
- من جهة كونهما «متنازعين» يريد كل واحد منهما «اقتلاع» صاحبه عن 
رف 


موقفه - إذ «التّرْعُه «اقتلاعٌ» - و«إزالته» و«تحويله؛ عن موضعه ‏ إذ «التْرْعٌ» 
«إزالةٌ» واتحويل) 5 و«كَفّهُ) والَهِيَه) 35 إذ «التَرْعٌ) عن الشىء يعنلى (الكف» 
و«الانتهاء) عنه ب . 

من جهة كونهما «متجاذبين» يريد كل واحد منهما «رَدٌ؛ ما يُذْلِى به صاحبه 
إذ «الجَذْبٌ؛ «رَذه؛ يقال: «جاذيت»؛ المرأةٌ الرجل وذلك إذا خطبها 


7ن 


فاردته) , 
من جهة كونهما «متخاصمين» أي امُتَشَاقِقَينَ' يبقى كل واحدٍ منهما في 
(شِيقه) الخاص وفي «خُصّمِوا أي «طرفه! أو «جانبه» أو «ناحيته» التي 
ا 0 فيها. 

«الجَدَل؛ أو «الجدّال» إذن «القدرة على الخصومة الشديدة وعلى 


التفاوض التنازعى والتجاذبى والتخاصمى"؛ لكنه قد يكون أيضاً «مُقابلة الحجة 
بالحجة» من جهة و«مناظرة» من جهة أخرى. 


إن الأصل في مفهوم «الجََدَلٍ» هو فِعْلُ «الجذل»؛ و«الجَذْلُ» يَتّسِعْ 


للدلالة على أمور أربعة: 


على الضّرّع على «الجدالة؛؛ وهي «الأرض الصلبة»؛ والإسقاط عليها؛ 

يقال: «جَدَلَّة) «١جَدْلةً)‏ ف«انجدل» بمعنى «أْسْقَطَهُ ذ١سَّقَط؛؛‏ 

على الضّرب من كل جانب؟ يقال: «جَدل)» الحديد بمعنى أن «يُضْرَّبَ 

عَرْضْهُ وكل خُرُوفِهِ حتى يستدير ويُدَمْلْيَ؛. 

على الغلبة؛ يقال: «جَادَلَ» فلان فلاناً فِاجَدَلَُّ «جَدُلاً» بمعنى «عَلَبَهُه أي 

أإشتد» عليه و«استولى قهرأً» عليه و١قّويَ)‏ عليه . 

على شِدَّة الفتل وإحكامه؛ و«القَيْلْه من جهة ١لِيّ‏ عن الجهة؛» واصَرْفٌ عن 

الرأي» من جهة أخرى؛ وعليه كان «الجَدْلُ» باعتبار الجهة الأولى «ليَا» 

للخصم واَنْيِيَة له أي «رَمْياًه بالخصم إلى «الجانب»؛ إذ (لِيّ الشيء هو 

«الرّمَي به إلى الجانب». وانَنْياً؛ «للخصم عن رأيه وتوجيهه وجهة ثانية». 

إذ «لوى؟ الشيء يعني «ثناة»؛ و«الجّدل» باعتبار الجهة الثانية سيكون 
خرف 


«صَرْفاً؛ للخصم عن رأيه أي «رَدَاه له عن وجهه إلى وجه آخر «يتراجع» فيه 
عن رأيه وهِيَرْتَدُ) عنه . 

«الجَذْلُ». باعتباره فعلاء «إسقاط» واضَرْبٌ» و«مُشِادَة» و«مُغَالبَةً؛ وني 
عن الآراء» واصَرْفٌ وإرجاعٌ؛ لها. 
[->الاستظهارء التدافع؛ التزايل؛ التساقطء؛ التغالب» التمانع] 

«والجدل: تردد الكلام بين اثنين قصد كل واحد منهما تصحيح قوله 
وإيطال قول صاحيه». (نه. ص. .)١١‏ 

«والنظر المسمى في عرفهم بالجدل هو الفتل للخصم عن مذهب إلى 
مذهب بطريق الحجة؛ ولا يخلو الفتل للخصم عن مذهبه أن يكون بحجة أو 
شبهة او شغب». (جفء. ص. .)١‏ 

«وهذه الصناعة [- صناعة الجدل] هى بالجملة الصناعة التى نقدر بها 
إذا كنا سائلين أن نعمل من مقدمات شمو قياساً على إبطال كل وضع 
يتضمن المجيب حفظه؛ وعلى حفظ كل وضع كلي يروم السائل إبطاله إذا كنا 
مجيبين. وذلك بحسب ما يمكن في وضع وضع». (تج» ص. 59). 

«والقياس الجدلي هو القياس الذي يولك من مقدمات ذائعة». (تجء 
ص. 87). 

«والمخاطبة الجدلية هى التى تأتلف من المقدمات المشهورة المحمودة 
عند الجميع أو الأكثر». (نس»؛ ص. 01. 

«أما رسم الجدل في الاصطلاح فقيل: هو قانون صناعي يُعَرْفُ أحوال 
المباحث من الخطأ والصواب على وجه يدفع عن نفس الناظر والمناظر الشك 
والارتياب. 

قلت: ولك أن تقول فيه: إنه رد الخصم عن رأيه إلى غيره بالحجةء أو 
يقال: علم أو آلة يتوصل بها إلى فتل الخصم عن رأيه إلى غيره بالدليل» وإنما 
قلنا عن رأيه إلى غيره ولم نقل إلى رأي خصمه المناظر له لأن الخصم قد 
يناظر عن مذهب غيره إعانة لذلك الغير... وقد يكون مقصوده إفساد مذهب 
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من تركيب الحجة من مقدمات مشهورة أو مسلمة لإنتاج نتيجة ظنية». (جذء 


ص. 7-37), 
«الحدل: فتل الخصم عن قصده لطلب صحة قوله وإيطال غيره». (تح. 
ص 959454). 


«الجدل: وهو تردد الكلام بين خصمين» يطلب كل منهما تصحيح قوله 
وإبطال قول خصمههء وقيل: إحكام كلامه ليرد به كلام خصمه». (تح. ص. 
14 

«اعلم أن الجدل هو الفتل للخصم عن المذهب بالمحاجة فيه» ولا 
يخلو أن يفتل عنه بحبّة أو شبهة. وأما الشغب فليس مما يعتد به مذهياً. 

ولا يخلو: إمَا أن يكون فتلاً على طريقة السّؤال» أو على طريقة 
الجواب» فطريقة السّؤال: الهدم للمذهبء كما أن طريقة الجواب: البناء 
للمذهب؛ لأن على المجيب أن يبني مذهبه على الأصول الصّحيحة» وعلى 
السّائل أن يعجزه عن ذلك أو عن ذلك الانفصال مما يُلْزِمُهُ عليه من الأمور 
الفاسدة؛ فأحدهما معجز عن قياس الحججة على المذهب. والآخر مبين لقيام 
الحجّة عليه» وذلك ما يدعيه كل واحد إلى أن يظهر ما يوجب استعلاء 
أحدهما على الآخر بالحججة». (تح. ص. 00366. 

«فأما النظر إذا كان بمعنى الجدل فقد يكون في حال واجباً وفي حال 
دنا وتطوعاً وذلك عند استرشاد مسترشد وطعن طاعن لتنبيه غافل وتبيين 
لطاعن خلاف ما يتوهمهء فينكشف له الحق بدلائله ويتضح له وجهه بأمارته 
اللائحة... إذا التبس أمر من أمور الدين في أصله أو فرعه فاسترشد من 
التبس عليه وجب إرشاده وتنبيهه وتذكيره. فإذا توهم متوهم فيما هو حق أنه 
باطل وتصوره بخلاف صورته فأخذ يذب عنه ويطعن على الحق فالواجب في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يُذْفَعَ عن ذلك ويُبَيّنَ له وجه خطائه 
ليرجع عنه ويتبصرء وكل نظر أو جدل على غير هذه الوجوه فساقط الفائدة». 
(المجردء 797). 
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مه وو 


«وأصل معنى الجدل مأخوذ من «جَدَلْتُ الحبل إذا قَتَلْتُهُ وأحكمت قَتْلَهك 
ومنه يقال: «دِرْعْ مجدولة» ومنه يقال للحبل «الجديل» وذلك بمعنى مجدول 
كما يقال قتيل بمعنى مقتول... فعلى هذا التأويل كان المناظر إذا جادل فإنما 
غرضه إحكام طريقته ولي صاحبه عما يقوله وثَّلّهُ عنه إلى غيره» وأما إذا كان 
من «جدلته» إذا ضربته على الجدالة وهي الأرض فتأويل المجادلة كتأويل 
المصارعة» لأن المناظر لصاحبه كالمصارع له المغالب يروم أن يغلبه في 
كلامه ويدفعه عن طريقته». (المجرد؛ 594). 

«صناعة الجدل هي الصناعة التي بها يحصل للإنسان القوة على أن 
يعمل من مقدمات مشهورة قياساً في إبطال وضع موضوعه كلي يتسلمه بالسؤال 
من مجيب يتضمن حفظه؛ أي جزءٍ من جزئي النقيض اتْقْقّه وعلى حفظ كل 
وضع موضوعه كلي يعرضه لسائل يتضمن إبطاله؛ أي جزءٍ من جزئي النقيض 
انّمَنَ ذلك. . . إنها طريق يتهيأ لنا بها أن نعمل من مقدمات مشهورة قياساً في 
كل مسألة تُقُصَدٌَّء وأن يكون إذا أجبنا جواباً لم نأت فيه بشيء مضاد». (منفاء 
جل ص. 17). 
الجزئي 

«اعلم أنه إذا لزم شيء شيئاً فقد يكون لزومه كلا عامّاً وقد يكون جزئياً 
خاصاً؛ وضابط اللّزوم الكلّىَ العام أن يكون الرّبط بينهما واقعأ في جميع 
الأحوال والأزمنة وعلى جميع التّقادير الممكنة كلزوم الرّوجيّة للعشرة. 

3[ واللّزوم الجزئي هو لزوم الشّيء للشَّيء في بعض الأحوال دون 
بعض أو بعض الأزمنة دون بعض». (فقء ص. 0774. 

«أما المفرد فيمكن تقسيمه على ثلاثة أوجه: الأول أن المفرد إما أن 
يمنع نفس تصور معناه من الشركة فيه وهو الجزئي أو لا يمنع وهو الكلي». 
(مح. ص. .)5١١‏ 


الجمع 
«الجمع؛ بين شيئين هو أن يكون هذان الشيئان مَفْتَرِقيْنٍ فَيْضَمّ أحدهما 
23 


إلى الآخر ويُقَربَ منه ويُؤْلّف معه بواسطة هي «الجايعٌ» ليكون حاصل الضَّمٌ 
والتقريب والتأليف «اجَمعاً) و«مجموعاً» و«مجموعة) . 

إن وظيفة «الجمع؛ «قَصّدُ الإيجاز؛ واتَككُ ك الفضول»؛ ومن هنا سُمّي 
الكلام «الجامع» للمعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة اجو امع الكلم' وشَمبك 
المصنفات المقتصرة على إثبات «أصول» علم من العلوم ب«جوامع» ذلك العلم 
كاجوامع الخطابة» أو «جوامع الفقه؛ مثلا. 

يستخدم مفهوم «الجمع». منظقيًاً: بمعنى «الوصل» الذي يكون بين 
حكمين أو اعتقادين أو قضيتين ويدل على «صدق مضمونيهما معا؛ وذلك في 
مقايل «الخُلُوٌ» الذي يدل على «كذب مضموني» الحكمين أو الاعتقادين - 
القضيتين معا؛ فقيل: فقيل: «المنع من الجمع"' و«المنع من الخلو) و«المنع من 
الجمع والخلو؛ و«المئع من الجمع دون الخلو؛ و«المنع من الخلو دون 
الجمع". 


[ -» الاستقراءع الإضافة التأليف» التركيب» التعليق؛ النسية] 


«[إن قيل] أنه [-النظر الكلامي] بدعة إذ لم ينقل عن النبي عليه الصلاة 
والسلام والصحابة الاشتغال به وكل بدعة ردء قال عليه الصلاة والسلام: 
«من أجدث في ديننا ما ليس منه فهو رداء قلنا: بل تواتر أنهم كانوا يبحثون 
عن دلائل التوحيد والنبوة ويقررونها مع المفكرين والقرآن مملوء مله [النظر]ء 
وهل ما يذكر في كتب الكلام إلا قطرة من بحر مما نطق به الكتاب؛ نعم إنه 
لم يدونوه ولم يشتغلوا بتحرير الاصطلاحات وتقرير المذاهب وتبويب المسائل 
وتفصيل الدلائل وتلخيص السؤال والجواب» ولم يبالغوا في تطويل الذيول 
والأذناب» وذلك لاختصاصهم بصفاء النفوس ومشاهدة الوحي والتمكن من 
مراجعة من بي يفيدهم كل حين» مع قلة المعاندين» ولم تكثر الشبهات كثرتها في 
زماننا بما حدث في كل حين فاجتمع بالتدريج. وذلك كما لم يدونوا الفقه 
ولم يميزوا أقساماً... وأبواباً وفصولاًء ولم يتكلموا فيها بالاصطلاح 
المتعارف من «النقض» و«القلب» و«الجمع"» و«الفرق» و«اتنقيح المناط» 
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و«تخريجه»؛ وبالجملة فمن البدعة ما هي حسنة». (إيج؛ .)7١-17١‏ 

«فأما إن وُجد معنى الوصف المذكور [-الذي ادعاه المستدلٌ جامعاً] 
ولم يوجد لفظه فإنهم يسمونه كسراً؛ ومبناه على أن يحذف المعترضٌ لفظاً من 
الجامع ببيان عدم تأثيره ثم يبيّن انتقاض العِلّة يذدونه» . (نيه؛ ص. © اخرفرة * 

«اعلم أن التنافي عكس التلازم لأنه عبارة عن كون الشيئين بحيث كل 
منهما ينفي الآخر ويمنعه ولا يجامعه وهو التضاد والتنافي والتعاند والترديد 
والتقسيم والشرطيّ المنفصل». (نيهوء ص . 48 
بجامع بيئهما» . (جوز. ص. .)١78 ١1#‏ 


الجنس 

«الجنْسْ» «الضَّرْبُ؛ من الشيء و«الشكل» منه و«المثال» و«الشبيه» 
و«النظير» و«الصّنف» و«الصّفة». 

إن الفائدة الجرائية لمفهوم «الجنس»؛ «تمييز الموجودات' حضو من 
بعض تبعاً ل«الطبيعةة و«السّجِيّةِ؛ و«الخليقة» اي «ضْرِيَت عليها» أو «شكُلت 
عليها»؛ وبهذا التمييز يمكن أن «تتجانس؟ بعض الموجودات إن هي تشاكلت 
وتماثلت وتشابهت وكانت من نفس الصنف وعلى نفس الضْرب ونفس الصفة 
أي إن هي كانت داخلة في نفس الجنس. 
[->الجبلة الطبيعة] 

«والجنس الأخص الذي شأنه أن يكون موضوعاً في الحمل لجنس أعم 
منه يقال إنه مرتب تحت ماه و أعم منه. وبالجملة فإن جميع ما شأنه أن يكون 
موضوعاً لأمر أعم منه يحمل (عليه) من طريق ما هوء فإنه يقال إنه مرتب 
تحت ذلك» فإذن الأجناس المتوسطة مرتبة تحت الجنس العالي» والمتوسطات 
بعضها مرتب تحت بعض0ء والجنس القريب مرتب تحت بعض المتوسطات» 
والنوع مرتب تحت الجنس القريب منه» والشخص مرتب تحت النوع». (لفظء 
ص . 507). 

ا 


«إنما نقصد بكلامنا الجنس الذي ذكرنا أولاً وهو: اللفظ الجامع لنوعين 
من المخلوقات فصاعداًٌ وليس يدل على شخص واحد بعيله كزيد وعمرو». 
(تق» ص. .)١58‏ 

«والجنس هو المحمول على كثيرين مختلفين بالنوع من طريق ما هو. 
وفي هذا النوع من الطلب - أعني هل هذا هو يدخل ما يقال فيه هل كذا 
وكذا تحت اجيس واحد أم فى أجناس مختلفة» . (تجء ص. لا 

«الاسم... إن كان اسماً للكلي فهو إما أن يكون اسماً لنفس الماهية 
كلفظ السواد وهو المسمى ب«اسم الجنس» في اصطلاح النحاة. أو لموصوفية 
أمر ما بصفة وهو «الاسم المشتق»». (مح. ج١.‏ ص. 5818). 

«وما كان من هذه الأسماء لا اختلااف فى مدلوله بِسْدَةٍ ولا ضعف ولا 
تقدّم وتأخَرء فهو المتواطئ كلفظ الإنسان والفرس. وإلَا فمشكّكٌ كلفظ 

فإن كان ذاتيّاً» فالمشتركات فيه إِمّا أن تكون مختلفةً بالذّوات أو 
بالعرضء فإن كان الأوّل فإمًا أن يقال عليها في جواب (ما هي) فهو الجنس 
أو لا يقال كذلك. فهو ذاتيٌ مشترك ما جنس جنسء أو فصل فصل» وإن 
كانت مختلفةً بالعرض فإمًا أن يقال عليها في جواب (ما) أو لاء والأوّل هو 
التوع والثاني هو فصل التوع». (إح. ص. 74 00. 

«وأما الجنس: فعبارة عن أعم كليين مقولين في جواب ما هو كالحيوان 
بالنسبة إلى الإنسان». (مب» ص . ال 

«الحد إنما يتألف من الصفات الذاتية إن كان حقيقيًاً وإلا فلا بد من 
العرضية وكل منهما إما أن يكون مشتركاً بين المحدود وغيره وإما أن يكون 
مميزاً له عن غيره فالمشترك الذاتى الجنس والمميز الذاتى الفصل والمؤلف 
منهما النوع والمشترك العرضي هو العرض العام والمميز العرضي هو 
الخاصة». (رد. ص . /ا5). 
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«والتّحقيق في ذلك أن نقول: اسم الجنس: هو الموضوع للحقيقة 
الذهنية من حيث هي هيء فاسم أسد موضوع للحقيقة من غير اعتبار قيّد معها 
أصلاً. وعلم الجنس كأسامة موضوع للحقيقة باعتبار حضورها الذهني الذي 
هو نوع تشخيص لها مع قطع التّظر عن أفرادهاء ونظيره المعرّف باللام التي 
للحقيقة والماهية». (تحجء ص. 7"45). 

«والجنس هو المحمول على كثيرين مختلفين بالنوع من طريق ما هو». 
(منفاء جلا ص . 437). 

«فمن ذلك شيء سماه الأوائل «الاستقراء» وسماه أهل ملتنا «القياس» 
فنقول وبالله تعالى التوفيق: إن معنى هذا اللفظ هو أن تتبع بفكرك أشياء 
موجودات يجمعها نوع واحد وجنس واحد ويحكم فيها بحكم واحد فتجد في 
كل شيء من أشخاص ذلك النوع أو في كل نوع من أنواع ذلك الجنس صفة قد 
لازمت كل شخص مما تحت النوع أو في كل نوع تحت الجنس أو في كل واحد 
من المحكوم فيهم» إلا أنه ليس وجود تلك الصفة مما يقتضي العقل وجودها في 
كل ما وجدت فيهء ولا تقتضيه طبيعةٌ أن تكون تلك الصفة فيه ولا بد» بل قد 
وهم وجود شيء من ذلك النوع خالياً من تلك الصفة». (تقء ص. ؟6١).‏ 


الجهة (->التوجيه) 

«الجهّةًا. عد «القَصْدُه و«المَقْصَدُ» وه«النَّحُوٌ؛ و«الطريق»؛» لكنها منطقياً. 
تستخدم للدلالة على حرف أو صيغة أو ما يقوم مقامها من تركيب يتم إدخاله 
على قضية من القضايا أو عبارة من العبارات تكون ذات أوجه دلالية متعددة ف 
«نُصَّيّرها وجهاً دلاليّاً واحدأً»؛ يقال: «وَجََه؛ فلان الشىء بمعنى اجَعَلَّهُ وَجْهاً 
واحداً» ويقال عن الشيء « اموجه أنه الشيء الذي اص على جهة واحدة». 

«فنقول إن المقدمات والمسائل واحدة بالموضوع اثنتان بالجهة. وذلك 
أن القول الجازم إذا وضع على جهة التسلم وليكون جْرْءَ قياس سمَيَ مقدمة. 
وإذا فُحِصّ عنه على جهة إثبات أحد النقيضين فيه أو إبطاله سمي مسألة». 
(تجء» ص. #4 76). 
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«وأما القضية الموجهة فعبارة عما النسبة الواقعة بين جزئيّها مقرونة 
بالوجوب أو الإمكان أو الامتناع كقولنا: واجب أن يكون وممكن أن يكون 
وممتنع أن يكون؛ وأما المطلقة فعبارة عما كانت النسبة بين جزئيّها مجردة من 
الجهات كقولنا: كذا كذا أو ليس كذا كذا». (مب. صص. 04-1078). 
الجهل 

«الجَهْل) اغياب النفع» من جهة و«غياب العلم والهداية والتمييز) من 
جهة أخرى: 
- فمن جهة صلة «الجَهْل' ب«انعدام الانتفاع» يقال عن الناقة التي «لم يُنْتَمَعْ 

قتط)ا باحَلبها» و«لَبَنِهَا» أنها «مجهولة». وجمعها «مجهولات» و«مجاهيل؛؛ 
- ومن جهة صلة «الجهل» ب«انعدام العلم والهداية والتمييز» يقال عن 
«الصحراء» باعتبارها «لا أعلام فيها» أنها «المَجْهَلٌ)؛ و«الهقوجل». 

إن «غياب النفع» و«غياب العلم والهداية والتمييزاء باعتبارهما «جهلا». 
قد يطالان أفعال الجوارح فيكونان «جهلاً عملياً؛ وقد يطالان أفعال القلوب 
فيكونان «جهلاً نظريّاً؛؛ و«الجهل العملى» عائدٌ إلى «فِعْل الشىء بخلاف ما 
حَنّهُ أن يُفْعَلَ؛ أما «الجهل النظري» فعائدٌ إلى «اعتقاد الشيء بخلاف ما هو 
عليه؛. 

«الجهل» إذن «الخُلُوٌ من التّمْع ومن العلم ومن الهداية ومن التمييز» أكان 
ذلك في «النظر» أم كان في «العمل». 
[->الضلال] 

«والذي يقوله شيوخناء رحمهم الله. في العلم: أنه من جنس الاعتقاد 
فمتى تعلق بالشيء على ما هو بهء ووقع على وجه يقتضي سكون النفس كان 
علماً؛ ومتى تعلق بالشيء على ما ليس به كان جهلاً؛ ومتى تعلق به على ما 
يقويه»؛ ولم يقتض سكون النفس» لم يكن علماً ولا جهلاً». (مغء ص. 55). 

«والجهل هو اعتقاد المَعْتَمَدِ على ما ليس به». (نه.ء ص. .)١١‏ 

«الجهل عَمْدٌ يتعلق بالمُعْتَقَدِ على خلاف ما هو به والعلم يخالفه في ذلك 

يدق 


ويتميز عنه والشك والظن يترددان بين معتقدين وهو بخلافهما». (يرء ص. .)١٠١‏ 
«حقيقة الجهل اعتقاد المعتقد على ما ليس عليه» . (كف» ص . نقرة 7 
«وأما [الاعتقاد] الجازم غير المطابق فهو الجهل». (مح» ص. 25). 
«إن حكم العقل بأمر على أمر جَازِمٌ غير مُطَابِقٍ في الخارج هو الاعتقاد 

الفاسد. ويسمى الجهل المركب لأنه مركب من عدم العلم بالشّيء واعتقادٍ غير 

مطابق. . . والجهل البسيط هو انتفاء إدراك الشّيء بالكليّة» بحيث لا يخطر 

بالبال أصلاً من القابل للعلم». (تحء؛ ص. 50١‏ 505). 
«الاستفسار: وهو طلب شرح دلالة اللفظ المذكور» وإنّما بحسن ذلك 

إذا كان اللّفظ مجملاً متردّداً بين محامل على السّويّة» أو غريياً لا يعرفه 

السامع المخاطب» فعلى السائل بيان كونه عن أو غريباً؛ لأن الاستفسار 

عن الواضح عناد أو جهل». (إحء اج ص . هل ). 
النظر «اكتساب «المجهول» بالمعلومات السابقة». (إيج؛ ؟١١).‏ 
«إن النظر لا يصح إلا مع تجويز كون المدلول على الصفة وأنه ليس 

عليهاء فيجب أن يقارنه هذا التجويز. وقد يحصل ذلك مع الشك. وقد 

يحصل مع الظن» وقد يحصل مع الاعتقاد على جهة التبخيت» ولا يصح ذلك 

مع العلم ولا مع الجهل الواقع بالشبهة» . (جبء 7 )2. 
«أما بعدء فإن طائفة من الناس جعلوا الجهل رأس مالهمء وثقل عليهم 

«النظرا و«البحث» عن الدين» ومالوا إلى التخفيف والتقليد. وطعنوا على من 

فتش عن أصول الدين ونسبوه إلى الضلال» وزعموا ان الكلام في الحركة 
والسكون والجسم والعرض والألوان والأكوان والجزء والطفرة وصفات 
الباري كَِ بدعة وضلالة» وقالوا: لو كان ذلك هدى ورشاداً لتكلم فيه 
النبي كيد وخلفاؤه وأصحابهء قالوا: لأن النبي يَيِيِ لم يمت حتى تكلم في كل 
ما يُحتاج إليه من أمور الدين وبيّنه بياناً شافياً لم يترك بعده لأحد مقالاً فيما 
للمسلمين إليه حاجة من أمور دينهم وما يُقرّبهم إلى الله قبن ويباعدهم عن 
سخطه؛ فلما لم يرووا عنه الكلام في شيء مما ذكرناه عَلِمْنَا أن الكلام فيه 
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بدعة والبحث عنه ضلالةء لأنه لو كان خيراً لما فات النبى صلَى الله عليه وآله 
وأصحابه وسلم ولتكلموا فيه. ٠‏ 

قالوا: ولأنه ليس يخلو ذلك من وجهين: إما أن يكونوا علموه فسكتوا 
عنه أو لم يعلموه بل جهلوه: 

فإن كانوا علموه ولم يتكلموا فيه وسعنا أيضاً نحن السكوت عنه كما 
وسعهم ترك الخوض فيه» ولأنه لو كان من الدين ما وسعهم السكوت عنه؛ 

وإن كانوا لم يعلموه وسعنا جهله كما وسع أولئك جهله؛ لأنه لو كان 
من الدين لم يجهلوه. 

فعلى الوجهين الكلام فيه بدعة والخوض فيه ضلالة. 

فهذه جملة ما احتجوا به في ترك النظر في الأصول. . . [لكن يُرَدُ 
عليهم] «من ثلاثة وجوه»: 

1 ] «قلب السؤال عليهم بأن يقال: 

النبي يكلِ لم يقل أيضاً: «إن من بحث عن ذلك وتكلم فيه فاجعلوه 
مبتدعاً ضالاً». فقد لزمكم أن تكونوا مبتدعة... إذ قد تكلمتم في شيء لم 
يتكلم فيه النبي كَل وضدّلتم من لم يُضَلّْله البي كَلك. . . 

1 ] أن يقال لهم: «إن النبي يل لم يجهل شيئاً مما ذكرتموه من 
الكلام في الجسم والعرض والحركة والسكون والجزء والطفرة. وإن لم يتكلم 
فى كل واحد من ذلك معيناً. وكذلك الفقهاء والعلماء من الصحابة» غير أن 
5 الأشياء التي ذكرتموها معينة أصولها موجودة في القرآن والسّنّةَ جملة غير 
مفصلة»». فمثلاً الكلام في أصول التوحيد مأخوذ. . من الكتاب. قال الله 
تعالى: ظل كنَ فيا َالَةَ إِلَّا أنَهُ لَمَسَدئا4. وهذا الكلام مؤذن مُتَبَّهٌ على 
الحجة بأنه واحد لا شريك له؛ وكلام المتكلمين في الحجاج في التوحيد 
بالتمانع والتغالب فإنما مرجعه هذه الآية. . . 

1 -] أن هذه المسائل التي سألوا عنها [-اعترضوا عليها] قد علمها 
رسول الله و ولم يجهل منها شيثاً مفصلآء غير أنها لم تحدث في أيامه مُعَينَة 
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فيتكلم فيها أو لا يتكلم فيهاء وإن كانت أصولها موجودة في الكتاب والسّنّهَ 
وما حدث 5 شيء فيما هو أعلق بالدين من جهة الشريعة فقد تكلموا فيه وبحثوا 
عنه وناظروا فيه وجادلوا وحاجوا كمسائل العَوْل والجدات من مسائل الفرائض 
وغير ذلك من الأحكام... مما اختلفوا فيه وما بقي الخلاف إلى الآن. . 
فلو حدث في أيام النبي كَل للدم في خلق القرآن وفي الجزء والطفرة بهذه 
الألفاظ لتَكَلّمَ فيه ولبيّنه كما بيّن سائر ما حدث في أيامه من تعيين المسائل 
وتكلم فيها». (حسن. .)١١-5١‏ 
الجواب 

«الجواب» أو «الجابة» أو «المجوبة» أو «الجيبة»؛ مفهوم يقال في مقابلة 
مفهوم «السؤال» ومن ثمة لا يكون «مبتدأ الكلام» وإنما يكون «رَدِيدَ الكلام» أو 
«رَجْعَ الكلام» يُلْبَي به «المجيبُ» «سُؤْلَ2, أي «طُلَّبَ» أو «حاجة» أو «أمنية», 
مبتدئ الكلام (السائل». 

إن هذه «التَّلبيَة؛ التي يتضمنها مفهوم «الجواب» تكون وسيلة لتحقيق أمرين : 
أمر ربط علاقة حوارية مع «السائل» وأمر إنجاز عملية بيانية لأجل «السائل؛: 
- تظهر صلة «الحوار» ب«الجواب» من تسمية «المحاورة» «مُجَاوبَةً» 

و«التحاور) «تجاوبا! ؛ 
- وتظهر صلة «البيان» ب«الجواب' من كون فِعْلٍ «جَوَّتَ يعني. لغدّ ١نَوَرَا‏ 
و«اكشف) واجَلّى؛؛ ومعلوم أن التنوير والكشف والتجلية ابيا . 

إن «الجواب»»؛ بطابعيه الحواري والبياني» وسيلة ايُقَطَّمّ بها الجَوْبُ» 
الذي يكون بين «السائل» و«المجيب»؛ و االخرت» بمثابة حاجز فاصِلٍ يُظلَتُ 
لأجل تحقيق التواصل.ء «قَطْعُهُ و«خَرْقُةه؛ يقال ل«الحُفْرَةه أنها جوت كما 
يقال: اجات الشية «جوياً» بمعنى «قطعه) واخرقه). 


[->البيان] 
«وأما الجواب فهو الخير المضمن بمعنى السؤال. فلا جواب إلا خبر» 


ومن الخبر ما لا يكون إلا جواياً» . (كن» ص ع0 
لعا 


«طريقة الجدل غير طريقة التعليم. فالتعليم يعرف فيه السؤال والجواب» 
ويجاب فيه عن الغلط والمضطرب والفاسد. والسؤال في الجدل يقال لصاحبه 
حَشَفُهُ ليطابق الجواب السؤال. فإن المستقيم لا يطابق الفاسد». (جف. ص. ؟). 

«الجواب: الإخبار عما يتعلق به السؤال». وكل نحو من السؤال يليه 
نحو من الجواب». (المجرد؛ 595؟). 

«الفرق بينهما [-السائل والمجيب] أن المجيب بَانِ ومُؤّسّسٌ والسائل 
نَاقض وهَادِمٌ وَمُسْتَخْبرٌ مُطَالِبٌ». (المجرد. .001١‏ 

«والجدل وهو مخاطبة بأقاويل مشهورة يلتمس بها الإنسان إذا كان سائلاً 
إبطال أي جزء من جزئي النقيض اتفق م لا عي 0 
حفظه. وإذاكان معيبا :انس دروا ححفقل: اع زه جز يدرت التقيمن اتفق أن 
عرضه لسائل تضمن إبطالهء فإبطال السائل على المجيب ما تضمن حفظه هو 
غرض السائل» وذلك هو غلبته للمجيب» وحفظ المجيب ما تضمن السائل 
إبطاله هو غرض المجيب. وذلك هو غلبته للسائل». (منفاء ج”. ص. .)١4‏ 

«والمجيب إذا فَرَضَ الوضع الذي يختاره لنفسه فسبيله بعد ذلك أن 
يتحفظ من أن يُسلم للسائل المقدمات التي ينتفع بها السائل في إبطال الوضعء 
بل إنما ينبغي عند كل سؤال أن يتحرى في كل ما يُسَلْمُُ من جزئي النقيض 
الجزء ء الذي لا ينتفع به السائل في مناقضة المجيب فإذا سَلْمَ المجيب من 
المقدمات ما ظن أن السائل لآ ينتفع به حا عا ا يد م 
دياك كما ملييا والنيا وخاطبه بها على أنها أنتجت نقيض الوضع» 
فللمجيب أن ينظر في شكل القول الذي ألفه عليه السائل» هل هو شكل منتج 

وأما هل له أن ينظر في مقدمةٍ مقدمةٍ من ذلك القول فقد يُظَنٌ أنه ليس 
له ذلك» ولا أن ينازع في معرفة مقدمة مقدمة منهء إذ كان قد تقدم تسليمه 
لكل واحدة منها. وإنما له أن ينظر ويمانع مما خاطبه به السائل في ما لم يكن 
سل والذي لم يكن سَلْمَ فيما تقدم هو شكل القول الذي ألفه عليه السائل. 
فإن كان غير قياسي لم يلزم المجيب تبكيت» وإن كان قياسيّاً بطل وضع 
المحيب ولزمه التبكيت». (منفاء ج27 ص. .)١8‏ 


530١ 


«والقياس الجدلي فهو يستعملء إما تبكيتاً وإما عناداً. والتبكيت فعل 
السائل؛ والعناد فعل المجيب. فإن التبكيت هو القياس الذي يروم به السائل 
إبطال وضع المجيب, والعناد هو القياس الذي يلتمس به المجيب إبطال 
القياس الذي يأتي به السائل لإبطال وضع المجيب». (منفاء ج37 ص. .)1١6‏ 

«[إن قيل] أنه [-النظر الكلامي] بدعة إذ لم ينقل عن النبي عليه الصلاة 
والسلام والصحابة الاشتغال به. وكل بدعة ردء قال عليه الصلاة والسلام: 
«من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو ردك؛ قلنا: بل تواتر أنهم كانوا يبحثون 
عن دلائل التوحيد والنبوة ويقررونها مع المفكرين والقرآن مملوء منه [النظر]» 
وهل ما يذكر في كتب الكلام إلا قطرة من بحر مما نطق به الكتاب؛ نعم» إنه 
لم يدونوه ولم يشتغلوا بتحرير الاصطلاحات وتقرير المذاهب وتبويب المسائل 
وتفصيل الدلائل وتلخيص السؤال والجوابء. ولم يبالغوا في تطويل الذيول 
والأذناب» وذلك لاختصاصهم بصفاء النفوس ومشاهدة الوحي والتمكن من 
مراجعة من يفيدهم كل حينء مع قلة المعاندين» ولم تكثر الشبهات كثرتها في 
زماننا بما حدث في كل حين فاجتمع بالتدريج. وذلك كما لم يدونوا الفقه 
ولم يميزوا أقساماً... وأبواباً وفصولاً. ولم يتكلموا فيها بالاصطلاح 
المتعارف من «النقض» و«القلب» و«الجمع' و«الفرق» و«اتنقيح المناط) 
و«تخريجه»؛ وبالجملة فمن البدعة ما هي حسنة». (إيج» .)051١-57١‏ 


الجواز 
«الجواز!: جهة معرفية تُوَجَهُ بها الأحكام والقضايا والاعتقادات؛ يقال: 
كذا حكمٌ أو قضيةٌ أو اعتقادٌ «جائرٌه. و«جواز» أمر من الأمور يدل على: 
- أن هذا الأمر «سائمٌ لا يَعْسُرٌ استيعابهُ»؛ يقال: «جَوَّرّه فلان لفلانٍ كذا 
بمعنى «سَوّغَةُ؛ له؛ ويقال: «ساغ» الشرابٌ في الحلق مثلاً بمعنى «سَهُلَ 
جوازة وذهايه؛ فيه؛ 
أن هذا 7 «مُحْتَمَلُه؛ يقال: «تَجَوَّرَه فلان في هذا الأمر ما لم (يَتَجَوّرْه 
في غيره بمعنى بمعنى احتمله) ؟؛ 
0 


- أن هذا الأمر «لا مضايقة فيه ولا تَشَدُّده؛ | إن «الجواز» يعنى «التساهل» 
و«التسامح» وإن «التجَوّر1 , يعني اعدم المؤاخذة» و« التََخْفِيفَ) و« العَفُوَ؛ 

أن هذا الأمْرَ دلا ضرورة تقتضي رَدَهُ4؛ يقال: «جَارَ) الشيءٌ بمعنى «قبلَ) 
بالرغم مما فيه من حََفِىٌ الفساد؛ ويقال: ١تَجَوَّر؛‏ فلان الشيء بمعنى لَه 


على ما فيه. 
[->التوجيه الجهة] 


«والجواز في اللغة هو الشك فإذا قال: «جاز كذاكء فقد أخبر عن شكه 
المخبر عنه بهذا الخبر. وهو في عرف علماء الدين: مختلف الاستعمال» 
فيقال: جازء بمعنى: حَلَّء وجاز بمعنى: صَحَّ. .. ويكثر استعماله بمعنى: 
الإباحة والحل. وهو في عرف المتكلمين: تقيض المحال». (كف. ص. 45). 

«وأما المجاز فهو مفعل من الجواز الذي هو التعدي في قولهم: جرْتُ 
0 كذا أو من الجواز الذي هو قسيم الوجوب بالأسشل ؟ وهو في التحقيق 

جع إلى الأول لأن الذي لا يكون واجباً ولا ممتنعاً كان متردداً بين الوجود 
0 فكأنه ينتقل من الوجود إلى العدم أو من العدم إلى 0 (محء 
ص 585). 

«الوجوب إذا نسح بَقِيَ بْقَىَ الجواز». (مح» ج؟. ص. .)3١"‏ 

«إن النظر لا يصح إلا مع تجويز كون المدلول على الصفة وأنه ليس 
عليهاء فيجب أن يقارنه هذا التجويز. وقد يحصل ذلك مع الشكء 
يحصل مع الظن» وقد يحصل مع الاعتقاد على جهة التبخيت» ولا يصح ذلك 
مع العلم ولا مع الجهل الواقع بالشبهة». (جبء .)١١‏ 
الجوهر 

«الجوهر؛: مفهوم صيغ على وزن «فوْعَل! من فِغْل «جَهَرَا؛ و«الجَهره 
ار متعاضدة د 
- معنى «غياب ما يَسْئّرُ وما يَحْحُْبُة؛ يقال: رأى فلانُ الشيء اجَهْرَة) بمعنى 

«لم يكن بينهما لا سِثَرٌ ولا حجاتٌة؛ كما يقال عن الأرض : «العارية 
0 


والمستوية التي ليس بها ما يمكن أن يُخْفِيَ ما يُوجد بها؛ أنها «الجهراء؛؛ 
- معنى (الظهور؛ و«العلانية»؛ إن «الجَهَرَة» هى «العلانية» وهى «ما ظهر»؛ 
كما أن «أَجهَرَه فلانُ الشىء و«ِجَؤْهَرَةُ» هما ع «أَعْلَنَ به و« أَظهّرَه ؛ 
و«الجَهْرً؛ «إعلانٌ» ودإظها"»؛ ومن هنا قيل اجَهَرَا فلانٌ البئر و«اجتهرها"» 
بمعنى «أظهر؛ ماءها؛ 
معنى «الوضوح» و«البيان»؛ يقال للأمر «الواضح" و«البيّن! أنه الأمرٌ 
«المجهرًا . 
إن «الجوهر؛ إذن هو ما يكون في الغاية من البيان والوضوح والظهور 
والعلانية . 
لقد استخدم مفهوم «الجوهر», معنوبَاًء للدلالة: 
- على «الخليقة» و«الجبلة» و«الفطرة»؛ إن «جِوَهَرًه كل شيءِ «ما خلِقّت عليه 


ارارم 


- وعلى «الموضوع» الذي لا وجود ل«محاميله» إلا بوجوده؛ إن «الجَوهرً' 


هو الحامل الذي ببطلانه يَبَطْل المحمول». 

[->الأولية: البيان: الجبلة: الحقيقة؛ الطبيعة] 

«اعلم أنه لا موجود أصلاً ولا حقيقة البتة إلا الخالق وخلقه فقط» ولا 
سبيل إلى ثالث أصلاً. فالخالق واحد أول لم يزل» وأما الخلق فكثير. ثم 
نقول: أما الخلق فينقسم قسمين لا ثالث لهما أصلاً: شيء يقوم بنفسه ويحمل 
غيرهء فاتفقنا على أن سميناه «اجوهراًف وشيء لا يقوم بنفسه ولا بد أن يحمله 
غيره فاتفقنا على أن سميناه «عرضاً»». (تقء ص. .)5١‏ 

«وَرَسْمٌ الجوهر هو أن تقول: إنه القائم بنفسه القابل للمتضادات». (تق» 
ص. /ا). 

«وأما الجوهر ‏ فعلى أصول الحكماء ‏ ما وجوده لا في موضوع. والمراد 
بالموضوع: المحل المُتَقَوُمْ بذاته المَقَوُمُ لما يحل فيه». (مب» ص. .)1١5‏ 

30 


الجوهريات(->الجوهر) 

«الجوهريات» هي الأحكام أو القضايا أو الاعتقادات المتصفة بصفات 
«الجوهره؛ أي «الفطريات» و«الجِبِلَياتٍ؛ و«البديهيات؟؛ و«الأوّليات»؛ وهي 
«جوهريات» لأنها غايَةٌ في البيان والوضوح والظهور والعلن. 
[->الأولية: البديهية: الفطريات] 

«واتفق الأوائل على أن سموا المخبر عنه موضوعاًء وعلى أن سموا 
ذكرك لمن تريك أن تخبر عه وضع زاتققوا على" أن سمو الخير امجمولاً» 
وكون الصفة في الموصوف «حملاً»؛ فما كان ذاتيَاً من الصفات كما قدمنا قيل 
فيه: هذا «حمل جوهري». وما كان غيريّاً قيل: هذا «حمل عرضي» وكل هذا 
اصطلاح على ألفاظ يسيرة تجمع تحتها معاني كثيرة» ليقرب الإفهام. فإذا 
قلت: زيد منطلق» فزيد موضوعء منطلق محمول على زيد؛ أي هو وصف له. 
وهذا يسميه النحويون الابتداء والخبر إذا جاء على هذه الرتبة. فإذا سمعت 
الموضوع والمحمول فإنما تريد المخبر عنه والخبر عنه فاعلم». (تقء ص. 54). 


الحاء 


الحال 
«الحال؛ الصَّفَةٌ التى «تَخُلٌا أي اتَنْزِلق بالموصوف باعتباره «مَحَلد 
كيه بكيفيات من شأتها أن تكون هميرة؛ «زائلة»؛ امنفصلة» ومتحركة»: 
فمن جهة كون «الحال» «صفة متحركة» يقال في «الحركة» أنها «حَوْلُ؛؛ 
- ومن جهة كون «الحال» «صفة منفصلة) يقال: «حال» الأمرٌ بين كذا وكذا 
بمعنى «فصل؛ بين كذا وكذاء كما يقال عن هذا الأمر: «الفاصل؟ 
«الحُوال» و«الحائلٌ»؛ 
- ومن جهة كون «الحال؛ «صفة زائلة» يقال: ١تَحَوَّلَه‏ فلان عن الشيءٍ بمعنى 
«زال؛ عنه إلى غيره؟ 
- ومن جهة كون «الحال؛ «صفة متغيرة» يقال: «احَوُلُ» الشيء بمعنى اتَغْيرُة) 
وجانبه الذي يمكن أن «يُّحَوَّلَه إليهء كما يقال: «الحُؤُولُ» و«التحولٌ» 
ل«التغير»» و(الحالات؛ و«الأحوال؛ ل«التغيرات» و«الصروف». 
[->الصفة] 
«وأما الأحوال فعبارة عن صفات إثباتية غير متصفة بالوجود ولا بالعدم وقد 
يمكن أن يعبر عنها بما به الاتفاق والافتراق بين الذوات». (مبء ص. ١؟1).‏ 
«[يُحَد] الموضع بأنه مبدأ أو أنه أصل منه تؤخذ المقدمات في قياس 
قياس من المقايبس التي تُعْمَلُ على المطالب الجزئية في صناعةٍ صناعةٍء 
زيعسوة يذلك أنينا اجوال-وصفاك عافة"وتواتين يتضان معها إلى انخباط 
المقدمات الجزئية في قياس قياس . وهذا هو الذي يراه أبو نصر في الموضع. 
ولذلك قال: إنها المقدمة التي يَحْصّرٌ جزآها جميعا جزئي المقدمة التي تحتها 
مرا 


أو التي يحصر جزؤها المحمول محمول مقدمة فقط والموضوع فيهما واحد». 
(تج» ص. .)0١‏ 
«النظر «تأمل» حال الشيء و«التمثيل؟ بينه وبين غيره أو «تمثيل» حادثة 
من غيرها». (مغء ص. 5). 
الحجاج 
« الحجاج» اقَصِدُ الغلبة بالحجج»: 
- فمن جهة كون «الحجاج"؟ فعلاً «قاصداً» يقال: «الْحَحٌ» بمعنى «القصد» 
ويقال في الأمر «المقصود؟ أنه أمرٌ «مَحُجُوجٌ» ويقال: «حَجٌ؛ فلان كذا 
و«يحجه1 بمعنى «قَصَّدَهُ ؛ 
- ومن جهة كون «الحجاج؛ «طلباً للغلبة بالحجج» يقال: «حَاجَجّ؛ فلان فلاناً 
واحَاجَةُ؛ «حجاجاً؛ وامُحَاجَةً) بمعنى «غلبه بالحجج» التي أوردها وأدلى بها 
أي التي «احتج؛ بها؛ و«الحُجّةه هي الشيء «الصَّلْبُ» ‏ «احتجٌّ؛ الشيء 
1 1 ِ 
بمعنى «صَلْبَ؛ ‏ الذي «يُذْفْعٌ به الخصم» و«الوجه الذي يكون به الظْفَرٌ عند 
الخصومة». 
لا «حجاج؟ إذن إلا في مقام «التغالب بين الخصمين»؛؛ من هنا سمَيَ 
«التخاصم؛ باسم «النَّحَاحٌ؛. 


[->الاستدلال» الاستظهارء التدافع؛ التصحيح التغالب؛ الجدل] 
الحجة (->الحجاج) 

«وأما الححة: أخذت ‏ فى اللغة من المتححة. وهى الطريق 
الواضحة... وقيل إنما من الغلبة» يقال: لَاجََهُ فحجه. أي عَلَبَهُ؛ وحدّها فى 
الشريعة: ما تُصَحَحُ بها الدعوى». (كف. ص. 48). 
الحد 

«الحَدٌ وداله لتحديذ»: ١١‏ لَتَمييز)؛ يقال: «حدَه الشيء من غيره ايَحَدَها 
«حَدَأَ» «مَيّرَهُه. ويكون «التمييزة بطرق متعددة منها: 

7 


5 «المنع» و«الدفع»؛ م: منع «المحدود) من الاختلاط بغيره ودفع تعدية غيره 
إليه؛ إن «الحد» هو #النعة و«الحَدّد؛ هو «الدفع»؛ كما أن «المنيع؟؛ الذي 
«لا دافع» له يُسَمَى احديداً» ودحَدَداً»؛ 

ابيان المنتهى» ؛ إن جد كل شىءِ «منتهاه) الذي ينتصب «حاجزاً» و«مانعاً» 
يحول دون اختلاط غيره به اك 

- «الفصل»؛ إن «القَصّلّ؛ بين الشيئين «حَذَه و«حاجز؛ بينهما؛ كما أن 
«الحجز) هو «المنع) بين الشيئين ب«فاصل». 

إن «حَدَ الشيءٍ و«تحديده»؛ في الاستعمال المنطقي» لا يكون إلا بذكر 
الوصف أو الأوصاف المحيطة بمعنى الشيء «المحدود؛ المميزة له عن غيره 
والمُبَيّنة لنهاياته والفاصلة بينه وبين غيره والمانعة والدافعة لإمكان اختلاطه 


بخيره. 


[->التعيين: التفريق؛ التمييز؛ الفصل] 

«المقصد بالتحديد حصر المحدود وإبانته من غيره» على وجه لا يلتبس 
به ما ليس منه» ولا يخرج عنه ما هو منهء فلذلك يتكلف الإنسان في الحد 
لأخص العبارات» وأجمعها للمعنى المقصودء وأبينها في إبانة الغرض. 
والكلام في جميع ذلك يتعلق بالعبارة» وإن صح في كثير من المواضع أن 
يتصل بالمعنى». (مغء ص. .)١5‏ 

«إن الصفات أو المعاني التي ذكرنا أنه لا بد لكل ما دون الخالق 
تعالى» فإنها تنقسم قسمين: الالذالة مان ييه با حو في مجيرة 41 ميا اسواء! 
فاتقنا على أن سميناها احداك وإما مميزة له مما سواه وهى غير دالة على 
طبيعته» فاتفقنا على أن سميناها «رسماً»». (تق» ص. 0( 

«الحد هو اللفظ الجامع المانع. ومعناه: الذي يجمع المحدود على 
جنسه» ويحصره؛ ويمنع نع ما ليس منه أن يدشخل فيهء وما هو منه أن يخرج 
عنه». (نهء» ص. .)٠١‏ 

«وأصح العبارات في بيان معنى الحد والحقيقة هو اختصاص المحدود 
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توصت خلس لك وقد قيل فيه: إنه الجامع المانع. وقيل: هو اللفظ المحيط 
بالمعنى». (كف. ص. ؟). 

«الحد هو القول الدال على ماهية الشيء التي بها وجوده الذي يخصه». 
(تجء ص. 86). 

«وزعم كثير من المتكلمين أنه لا معنى للحد إلا ذلك فقالوا: الحد 
تبديل لفظ خفي بلفظ أوضح منه تفهيما للسائل». (مح؛ ص. 167). 

«وأما الحد (الحقيقي): فعبارة عما يميز الشيء عن غيره بذاتياته» فإن 
كان مع ذكر جميع الذاتيات العامة والخاصة» فتام ل الإنسان بأنه الحيوان 
الناطق» وإلا فناقص كحله بأنه الجوهر الناطقء. أو الناطق فقط ... وأما 
[الحد] اللفظي: فعبارة عما فيه شرح دلالة لإسم على معناه» وذلك إنما يكون 
بالنسبة إلى الجاهل بدلالة اللفظ العالم بنفس المدلول» وهو إما أن يكون 
بتبديل لفظ بلفظ هو أشهر عند السائل» كتبديل لفظ الليث بالأسد أو بالحد 
الكاشف عن المعنى». (مب. ص. 074). 

«الحد إسم جامع لكل ما يُعَرْفُ التصور وهو القول الشارح فيدخل فيه 
الحقيقي والرسمي» . (ردء ص. 15). 

««قال إمام الحرمين: القصد من التحديد في اصطلاح المتكلمين 
التعرض لخاصة الشيء وحقيقته التي يقع بها الفصل بينه وبين غيره». قال 
الأستاذ: «حد الشيء معناه الذي لأجله كان بالوصف المقصود بالذكر» قال 
أبو المعالي: «ولو قال قائل: حد الشيء معناه واقتصر عليه كان سديداً أو 
قال: حد الشيء حقيقته أو خاصته كان حسناً». (ردء ص. 8ه). 

«الحد له معنيان: معنى في اللّغة ومعنى في الاصطلاح . 

فمعناه في اللّغة: المنعء ولذلك سمي البواب حداداً لأنّه يمنع من 
دخول الدّار؛ وسمي السجان حداداً لمنعه المعتقل من الخروج من السجن؛ 
وسميت الحدود حدوداً لأنها تمنع من العود؛ ومنه: إحداد المرأة في عدتها 
لأنها ممنوعة من اليب والزيئة؛ وسمي الحديد حديداً لما فيه من المنع 
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لامتناع حامله ولابسه؛ وسمي التّعريف حدأ لمنعه الدّاخل من الخروج 
والخارج من الدذخول. ومعناه في الاصطلاح ‏ أي: حده في الاصطلاح 85 
«الوصف المحيط بمعناه» المميز له عن غيره1» . (تح» ص ا 1 ” 

«فالحد قول دَالٌ على معنى الشيء الذي به وجوده؛ وهذا المقدار من 
رسم الحد كاف ههناء وشرح أمره على استقصاء فهو في كتاب البرهان. 
ومعنى الشيء الذي به وجحوده هرو من بين أوصاف الشيء أوصافه التي بها قوام 
ذاته ووجودهء ولم يقتصر فيه على أن قيل إنه قول دال على ما هو الشيء؛ 
لأن حد الجنس إذا حمل على النوع كان قولاً دالاً على ما هو الشيء ولم 
يكن حذاً لذلك الشيء لأن حد الجنس أعم من النوع إذ كان يقوم مقام 
الجنس» ولذلك زيد فيه وقيل: معناه الذي به وجوده ليستغرق ذلك جميع 
أوصافه التي بها وجوده وقوام ذاته. فلذلك يلزم أن يكون حد الشيء خاصًاً 
بالشيء ومنعكساً عليه في الحمل مميزاً له عن كل ما سواه ومعطياً لأسبابه التي 
بها قوام ذاته. فلذلك ينبغي أن تكون أجزاء حد الشيء بالطبع» وينبغي أن 
تكون أعرف من الشيء» وينبغي أن لا يكون فيه شيء زائد على ما به قوام 
ذاته» فإن كل ما زاد عليه فهو عرض فيهء والحد قد يكون بما يدل عليه اسم 
وقد يكون بما يدل عليه قول». (منفا جك ص. 6 . 

«الحد إنما يتألف من الصفات الذاتية إن كان حقيقيّاً وإلا فلا بد من 
العرضية؛ وكل منهما إما أن يكون مشتركاً بين المحدود وغيره وإما أن يكون 
مميزاً له عن غيره؛ فالمشترك الذاتي الجنسء والمميز الذاتي الفصل» 
هو الخاصة» . (رد» ص . /ا)2. 

«الحد. . . ينقسم إلى ثلاثة أقسام» لأنه إما أن يطلب به شرح الحقيقة 
أو شرح اسمها؛ فإن طلب به شرح الحقيقة وتمييزها فلا يخلو إما أن يكون 
مميزاً لها تمييزاً ذاتياً أو عرضياً؛ فإن كان الأول فيسمى حذاً حقيقيّاً وإن كان 
الثاني فيسمى حداً رسمياً وإن كان شارحاً للاسم فيسمى حداً لفظياً؛ (بك» 
ص. .)١4‏ 


33 


الحس 


«الحِسنٌ؛: «قوة إدراكية» من جهة و«إرادة تَعَرُقِيّةه من جهة أخرى: 
يتعلق «الحِسنٌ؛ من الجهة الأولى: 
ب«الشعور»؛ يقال: «حَسنَّ» فلانُ بالشيء و«أَحَسَّهُ؛ و«أَحَسنّ) به بمعنى 
«شعرة به؛ كما يقال فى «الحواس» أنها «المشاعر» الخمس العين والأذن 
والأنف واللسان والده 
ب«المعرفة» و«العلم»؛ يقال: 52-6 بالشيء ب : بمعنى اعَرَقْنَهُ) و«علِمته) ؛ 
كما يقال: «ما أَحْسَسْتُ» بالشيء , بمعنى الم أَعُرِف» منه شيئاً ؛ 
ب«المعرفة» و«العلم» الحاصلين «إحساساً» أي الحاصلين بإحدى «الحواس» 
و«المشاعر» الخمس؛ 
ب«المعرفة» و«العلم؛ الناتضيق) وغير التامين؛ يقال: «أَحْسَسْت» الخَيّرٌ 
و«أَحَسْيُهُ» واحسيئه1 واحسته0 د بمعنى اعَرَفْتٌ» منه «طرفاً نقتطه؟؛ 
ب«المعرفة؛ و«العلم' المظنونين؛ يقال: «أَحْسَسْتٌ؛ بمعنى «ظننت4؛ 
ب«المعرفة» و«العلم» اليقينين؟ يقال: احَسِستٌ0 بالخير ل سْت» بالخبر 
بمعنى «أَيْقَنْتُ) به. 

ويتعلق «الحِسنٌ؛ من الجهة الثانية: 
ب«الطلب» و«البحث»؛ يقال: فلان «تَحَسَّسَ» الخيرٌ إذا «تَطَلَبَهه وايَبَحَئَها 


[->الإشعار] 


«فأما الحسء فإنما نعبر به عن أول العلم بالمدركات» عند شيخنا أبي 


علي مان ولذلك يقال: حسست بالحمى» ولا يقال: حسست بأن الله 
واحد. وإن كان شيخنا أبو هاشمء كْلّنُ يختار في ذلك أن يعبر به عن إدراك 
الشيء بآلة» ولذلك لا يوصف تعالى بأنه يحسء. وإن كان يوصف بأنه 
يدرك». (مغ. ص. .)1١‏ 


«إن حكم الذهن بأمر على أمر إما أن يكون جازماً أو لا يكون فإن كان 


جازماً فإما أن يكون مطابقاً للمحكوم عليه أو لا يكون» فإن كان مطابقاً فإما 
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أن يكون لموجي أوالا يكون 'فإن كان 'لموجب فَالمُوْجَتٌ إما أن يكزن حسيا 
أو عمقلا أن مركياً متهم فإذ كان خييا نهو العلء الخاصل من التدراين 
الخمسة». (مح؛ ص. “48). 

«فإن من رأى الأمور الموجودة في مكانه وزمانه كانت عنده من 
الحسيات المشاهدات وهي عند من علمها بالتواتر من المتواترات وقد يكون 
بعض الناس إنما علمها بخبر ظني فتكون عنده من باب الظنيات فإن لم 
يسمعها فهي عنده من المجهولات وكذلك العقليات فإن الناس يتفاوتون في 
الإدراك تفاوتاً لا يكاد ينضبط طرفاه ولبعضهم من العلم البديهي عنده 
والضروري ما ينفيه غيره أو يشك فيه وهذا بَيّنُ في التصورات والتصديقات». 
(ردء ص. 006). ْ 

«ويمكن تقسيمه باعتبارات أحدها: أن الاستدلال إما عقلي أو حسي أو 
شرعي أو مركب من ذلكء فالعقلي كاستدلالنا على أن النفي والإثبات لا 
يجتمعان لما يلزمه من اجتماع النقيضين وهو محال عقلاً؛ والحسي كإدراكنا 
المحسوسات واستدلالنا بها على لوازمها كإدراك الألوان والأصوات والطعوم 
والأراييح» واستدلالنا باللون على الجسم الحامل له وبالصوت على المصوت 
وبالطعم والريح على محلهما؛ فالحس موصل لنا إلى إدراك لازمه فاجتمعت 


الدلالتان». (جذ. ص. 79). 
الحسيات(-> الحس) 

«الحسيات» أو «المحسوسات» هي الأحكام المدركة بواسطة «الحواس» 
و«المشاعر» الخمس. 
الحشو 

«الحشو؟ «الزيادة» أو المٌضْلٌ) أو «المَلُ4) الذي ذلا عتدادة به بسبب ما 
1 فيه من «اخِسَّة) و«عَيّب» و١«هجانة»:‏ 
- يقال: «الحشو) من الكلام ومن الناس على ما ومن لا يُعْتَمَدُ عليه؛ وعلى 

«ما ومن يمكن إهماله؛؛ 
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و 
.- 


- يقال في «رّذالة؛ الناس أنهم «حُشُوَّة؛ الناس؛ 
- يقال في النبت الذي «قسَدَه أصلة واعَفِنَ» أنه «الحَشِيٌ». 
يستخدم وصف «الحشوية» للدلالة على من يمتلئ كلامه وفكره بالفضول 
الذي لا يُعْتَدٌ بى أي للدلالة على من لا يُمَيّرُ في مستنداته بين ما ينبغي أن 
يُعْمَلَ وبين ما ينبغي أن يُهْمَلّ. 
[->الفساد] 
«واعلم أصلحك الله أن نكت هؤلاء المموّهِيّن إذا صح بعضّها وكان 
مبنيّاً على أصول الفقه فإنه لا بد من حشو وإطالة وؤكُر ما لا يفيد ووقف 
الاستدلال على نا لأ يعوقف وإوجال'ما ليس :من مقيينات الدليل فى 
المقدمات فهي دائرة بين تغليط وتضييع وبين الإحالة والإطالة وبين الباطل 
الصريح والحشو القبيح». (نبه. ص. 455). 
الحفظ 
«الحِفْظُه: مفهوم يشار به إلى أفعال «التَّمَهّوِ؛ و«التَفْقّوه و«الرّعاية: 
و«الحراسة» و«الذب» و«الصون» و«الحماية» بوجه تكون فيه «مواظبة» واتَيَقَظً) 
و(شِْدَة) : 
- يستعمل «الحفظ» في «كل تفقد وتعهد ورعاية»؛ يقال: «حفظ» فلان شيئاً 
بمعنى «رَعَاة) عرس كما يقال: «أهل الحفائظ؛ و«أهل الحفاظ» في 
«المحامين على عورا نه الذابون عنهاا. . 
- وتثبت صلة «الحفظ» ب«المواظبة» و«التيقظ» و«الشدة» من دلالة «المحافظة» 
على الأمر على «المواظبة» عليه؛ ومن دلالة «التحفظ» على «قلة الغفلة فى 
الأمور والكلام والتيقظ من السقطة» ومن دلالة «الحفيظة» على «شدة 
الغضب». 
استخدم مفهوم «الحفظ». حجاجياً. للدلالة على أقفعال صون المَدْعَى 
التي ينجزها المَدَعِي ليواجه بها أفعال هدم المَدْعَي التي ينجزها منتقد المدعى 
المعارض والمعترض . 
يدون 


[->الجواب] 

«وهذه الصناعة [- صناعة الجدل] هي بالجملة الصناعة التي نقدر بها 
إذا كنا سائلين أن نعمل من مقدمات مشهورة قياساً على إبطال كل وضع 
يتضمن المجيب حفظهء وعلى حفظ كل وضع كلي يروم السائل إبطاله إذا كنا 
مجيبين. وذلك بحسب ما يمكن في وضع وضع». (تجء ص. 59). 

«صناعة الجدل هي الصناعة التي بها يحصل للإنسان القوة على أن يعمل من 
مقدمات مشهورة قياساً في إبطال وضع موضوعه كلي يتسلمه بالسؤال من مجيب 
يتضمن حفظه. أيّ جزءٍ من جزئي النقيض اتَمَنَّ» وعلى حفظ كل وضع موضوعه 
كلي يعرضه لسائل يتضمن إبطالهء أي جزء من جزئي النقيض اتَّمَقّ ذلك. . . إنها 

يق يتهيأ لنا بها أن نعمل من مقدمات مشهورة قياساً في كل مسألة تُمَصَدُء وأن 

يكون إذا أجبنا جواباً لم نأت فيه بشيء مضاد». (منفاء ج37 ص. 17). 

«والجدل وهو مخاطبة بأقاويل مشهورة يلتمس يها الإنسان إذا كان سائلاً 
إيطال أي جزء من جزئي النقيض اتفق أن يتسلمه بالسؤال عن مُجِيبٍ تَضَمَنَ 
حفظه. وإذا كان مجيباً التمس بها حفظ أي جزء من جزئي النقيض اتفق أن 
عرضه لسائل تضمن إبطالهء فإبطال السائل على المجيب ما تضمن حفظه هو 
غرض السائل» وذلك هو غلبته للمجيب» وحفظ المجيب ما تضمن السائل 
إيطاله هو غرض المجيب» وذلك هو غلبته للسائل». (منقاء جلاء ص. .)١54‏ 

«وذلك أن السائل سبيله أن يتسلم أولاً من المجيب الوضع بالسؤال» 
فإذا حصل الوضع مفروضاً فأنجح أفعاله بعد ذلك أن يتسلم أيضاً بالسؤال من 
المجيب المقدمات التي يرى أنها نافعة في إبطال ذلك الوضع مقدمة مقدمة. 
فإذا حصل عنده من المقدمات التي سلمها المجيب مقدمات. إذا ألفها لزم 
عنها نقيض الوضعء جمعها وأنتج عنه النقيض مخاطباً بها للمجيب على طريق 
الإخبار لا على طريق السؤال. فإذا تم ذلك على المجيب فقد حصل عليه 
تبكيت . فالتبكيت هو القياس الذي ينتج عنه السائل مناقض ما تضمن المجيب 
حفظه من رأي أو وضعء وليس للسائل أن يعمل تبكيتاً على مجيب جدلي من 
مقدمات لا يسلمها المجيب». (منفاء ج237 ص. .)١5‏ 
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الحَقٌّ 
«الحقٌة: «الواجب» و«الصحيح» و«الصادق» و«المتَيَقنُ منهه: 
- يقال: حَقَّ) الشيءٌ بمعنى «وَجَبَ) ويقال: «أحقق؛ فلان الشيء بمعنى 
«أوجبه؟؛ 
- يقال: م7 تَحَققَه الخد بمعنى «اصَحّ) ؛ 
- يقال: (الحق» «صِدَقٌ الحديث»4؛ 
- يقال: «الحق «اليقين بعد الشك؛»؛ كما يقال: «حَقَّه فلانٌ الأمر (يَحُقُه 
«حَيَا» و أَحَقّهُ» بمعنى «كان منه على يقين» . 
لما كان الأمرُ «الحَقٌ؛ بهذه الأوصاف الأربعة» صفة الوجوب وصفة 
الصحة وصفة الصدق وصفة اليقين» لم يكن بالإمكان أن يُعْلَبَ مُعْبنهُ» ومن 
هنا قيل: ١حَقَقّ؛‏ فلان فلاناً ] و«أخقة ممَقَهُا بمعنى «عَلْبَهُة على الحق و« ته عليه 
كما قيل: «حَاقٌ» فلانُ فلاناً فْاحَقهُ» بمعنى ١عَلَْبَهُه.‏ والفعل الذي يثبت لأمر 
من الأمور صفةً من الصفات 5 السابقة يكرن فعلاً «إحقاقً؛؛ يقال: 
«أَحْقَقَ فلانٌ كذا بمعنى «أْثْبتَهُ حقّاً؛ وبمعنى «حكم بكونه حقّاً . 
[->الصحة:»الصدق: الوجوب اليقين] 
«وأما الحق فهو الثبوت. ويختلف فى. . . ما يضاف إليه. وإذا أضيف 
إلى اتخير افيد كه يدف وإذا اميف إلى كن من الشترايم يفافابة ريه 
مأموراً به» وإذا أضيف إلى شيء من وجوه التصرف فعلى معنى الصواب 
والصحة». (كف. ص. 57). ْ 
«الحق فى اللغة هو الثابت لأنه يذكر في مقابلته الباطل فإذا كان الباطل 
هو المعدوم ون أن يكون الحق هو الثابت» . (مح. ص. 588). 
«وأما الحق فقد يطلق بإزاء الموجود. وقد يطلق بإزاء الخبر المطايق 
للمُخْبَرِ (وهو الصدق)». (مب» ص. .)١14‏ 
«لم نقصد بالكلام على هذه القاعدة مُحاقّتَه وإنما حَاقَقنا فيها من عدّها 
قاعدةً من نظرائه الجدليين أصحاب الجدل المحدث». (نبه» ص. .01١‏ 


>36 


«أمَا «الحقيقة» فهي في اللّغة مأخوذةٌ من الحقّء والحقّ هو الثّابت 
الللازم وهو نقيض الباطل» ومنه يقال: حقّ الشّيء حقّهء ويقال: حقيقة الشّيء 
أي ذاته الثّابتة اللازمة» ومنه قوله تعالى: «#وَلكنْ حَدَّتْ كلِمَةٌ الْعَدَابٍ عَلَ 
لْكَفْرنَ» أي وجبت. وكذلك قوله تعالى: ظحَقِينٌ عَخَ أن لَه أَهولٌ4 أي 
واجبٌ علي». (إح. 45). 


الحقيقة (->الحق) 
«الحقيقة» و«الحقَّة» «ما يصير إليه ف الأمر ووجويه)؛ إن «الحقيقة؛ «ما 


يجب الذَوْدُ عنه» ومن هنا قيل: «حقيقة الرجل» في «ما 0 عليه الدفاغ عنه 
وما يلزمه حفظه ومنعه من أهل بيتها . 
«الحقيقة) إذن كيفية ما هو «حق» و«واجب» واصحيح") و«صادق» 


دوو 
5 


وامتيقن منه!؟ واحقيقة شيءٍ من الأشياء «خالصه» وامَخْضةا و كنهه) . 

«والحقيقة تستعمل في الحد؛ وتُستعمل في ضد المجاز وهو كل لفظ 
بقي على موضوعه والمجاز كل لفظ تجوز به عن موضوعه». (نهء ص. ؟١).‏ 

«معنى الحقيقة في اللغة هو حق المذكور ومقطعه ومفصله الذي به قوامه 
وثبوته» ولهذا استعمله أهل المعارف بالحقائق في العلل» لأن المعلول بعلته 
امتاز عما سواه وبها ينفصل وينقطع عما سواه» فقيل لها: حقيقة». (كف. 
ص. .)١‏ 

«في تفسير لفظتي الحقيقة والمجاز في أصل اللغة؛ أما الحقيقة فهي 
فعيلة من الحق ويجب البحث ها هنا عن أمرين: أحدهما أن الحق فى اللغة 
هو الثابت لأنه يذكر في مقابلته الباطل فإذا كان الباطل هو المعدوم لحن أن 
يكون الحق هو الثابت» وثانيهما اليبحث عن وزن الفعيلة وفيه أيضاً بحثان: 
الأول أن الفعيل قد يكون بمعنى المفعول وقد يكون بمعنى الفاعل فعلى التقدير 
الأول معنى الحقيقة المثبتة وعلى التقدير الثاني الثابتة». (مح. ص. 586). 

«في حد الحقيقة والمجاز أحسن ما قيل في ما ذكره أبو الحسين وهو 
أن التحقينة نا افيد بها ما وميت اله في آمل الامطلاع الذي وقع التخاطب 


ككينا 


به وقد دخل فيه الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية». (مح. ص. .)١85‏ 

«أمَا «الحقيقة» فهي في اللّغة مأخوذةٌ من الحقّ. والحقّ هو الثّابت 
اللازم وهو نقيض الباطل» ومنه يقال: حقّ الشّيء حقّه ويقال: قيقة حكن اديوه 
أي ذاته الثابتة الالازمة. ومنه قوله تعالى: #ولكِنَ حه حَتتَ كلم أل مدا 
لْكفْرنَ» أي وجبتء. وكذلك قوله تعالى: «احَقِيقٌ عَلَ أن لا أ 
واجبٌّ عليّ». ((إح؛ 5:). 

«الحقيقة : فعيلة من الحق. بمعنى: الثّابت» أو المثبت» إسم فاعل» أو 
إسم مفعول. نقل إلى الاعتقاد المطابق» ثم إلى القول المطابق» ثم إلى 
المعنى الاصطلاحي». (تح؛ ص. 387 0784. 

«ثم التمسّك بالنصٌ من وجوه: أحدها دعوى إرادة الحقيقة إذا لم ينعقد 
الإجماع على عدم إرادة الحقيقة فيقال: الحقيقة مرادة لأن الأصل في الكلام 
هو إرادة الحقيقة فإن الغرض من الكلام هو الإفهام فلو لم يكن الأصل ما 
ذكرنا يلزم اختلال الفهم فلا يوجد الإفهام ولأن الثابت بطريق الحقيقة أسبق 
إلى الفهم بالنسبة إلى غيره فالظاهر من حال العاقل الإقدام إلى ما هو أسرع 
إفضاءً إلى الغرض قتّرَاد الحقيقة». (نبه» ص. 85:). 

«الحقيقة قد يعنى بها المعنى المدلول عليه باللفظ وقد يعنى به اللفظ 
الدال على المعنى وقد يعنى به نفس الدّلالة. والمشهور أنها اللفظ المستعمل 
فيما وضع له والأوضاع ثلاثة وضعٌ لغوي وشرعيّ وعرفيّ فلذلك صارت 
الحقائق ثلاثة أنواع». (نبهء ص. 4817). 


أن أي 


الحكُم(->الإحكام) 
«الحكم' بالشيء هو أن انَقَضِيَ' بأنه كذا أو بأنه ليس بكذا في أفق 
«المنع' و«اللّجُم)؛؛ إن احَكمَاء في أصله اللغويء, يدل على «مُنَعَ مَنعاً 
لإصلاح» كما أن الحكم؟ و«أخكم) فللان الشيء هو بمعنى ١مَيَعَهُ‏ من الفساد)». 
في مفهوم «الحكم» إذن نجد التعالق بين «القضاء» و«المنع»؛ ويترتب 
على هذا التعالق أن كل كل احُكما من «الأحكام لا يُتَصَوَّرُ وجوده إلا بوجود 
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«قضية» يَمنْعَهًا هذا الحكم أو يكون «مخالفاً» و«مضادا» و«معارضاً؛ وامعترضاً» 
عليها؛ إن وجود «الحكم؛ يقتضي وجود «حكم؛ أو «أحكام؛ مُضَادَّةِ له؛ وما 
«يحكم' «الحاكم؛ إلا في مقام الإعلان عن «الرأي» المخالف والمضاد 
والمعارض والمعترضء» وهو «الرأي» الذي كود عن #الحاكم؟ به «رأياً موثوقاً 
0 «احتكم! الأمرٌ و«استحكم) يعنيان «وَنقَ) وارأياً ناجماً عن م 

- إن «الحُكم ب يعني «العلم! و«الفقه) ‏ وهر أي مُنْصِفاً» إن «الحُكُم1 يعني 


ا بالعدل») - 
[->الاختلاف الاعتراض] 

«والحكم هو وصف ثابت للأمر المحكوم فيه عقلياً كان أو شرعيّاً». 
(نه. ص. .)١1‏ 


«وأما الحكم فقد قلنا هو الإيجاب» وذلك جائز في العقول والشريعة. 
وقيل: معناه في عرف الشرع كل قول مُلْزِمٍ أو ما لا يُؤْمَنُ بالمخالفة فيه 
اللَوْمُ». (كفاء ص. .07١‏ 

«أن حكم الذهن بأمر على أمر إما أن يكون جازماً أو لا يكون» فإن 
كان جازماً فإما أن يكون مطابقاً للمحكوم عليه أو لا يكونء فإن كان مطابقاً 
فإما أن يكون لمُوجب أو لا يكونء فإن كان لمُوجب فالموحِبٌ إما أن يكون 
حنا ارعننا مركا منهماء فإن كان حسياً فهو العلم الحاصل من الحواس 
الخمسة ويقرب منه العلم بالأمور الوجدانية كاللذة والألم» وإن كان عقليًاً فإما 
أن يكون الموجب مجرد تصور طرفي القضية أو لا بد من شيء آخر من 
القضاياء فالأول هو البديهيات والثاني النظريات . وأما إن كان الموجب مركَباً 
من الحس والعقل فإما أن يكون من السمع والعقل وهو المتواترات أو من 
سائر الحواس والعقل وهو التجريبيات والحدسيات؛ وأما الذي لا يكون 
لموجب فهو اعتقاد المقلدء وأما الجازم غير المطابق فهو الجهل» وأما الذي 
لا يكون ادها فالتردد بين الطرفين إن كان على السوية فهو الشك وإلا 
فالراجح ظن والمرجوح وَهْمْ». (مح. ص. 87 80). 
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«في الحكم الشرعي قال أصحابنا: إنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين 
بالاقتضاء أو التخيير؛ أما الإقتضاء فإنه يتناول اقتضاء الوجود واقتضاء العدم 
إما مع الجزم أو مع جواز الترك فيتناول الواجب والمحظور والمندوب 
والمكروه وأما التخيير فهو الإباحة». (مح. ص. 84). 

«إدراك الماهيّة من غير حكم عليها يسمى تصوراً» وهو حصول صورة 
الشّيء في الذهن. ومع الحكم يسمى تصديقا . .٠‏ ومعتى الحكم في التصديق: 
إسناد أمر إلى آخر إثباتاً أو نفياً. نحو: كون زيد قائماً أو ليس بقائم». (تح. 
ص. .)5١5‏ 


الحكمة (->الإحكام) و(->الحكم) 

«الحكمة» «إمسالك للحق» بواسطة «العلم والعقل) من جهة و«امتناع عن 
الشر؛ بواسطة «فعل الخيرات» من جهة أخرى. وتُمَثُْلُ الجهة الأولى 
ل«الحكمة» وجهها «العلمي والعقلي» أي «الحكمة النظرية». وتُمَثُلُ الجهة 
الثانية ل«الحكمة؛ وجهها «التركي والفعلي» أي «الحكمة العملية». 


[->العقل] 

«والشّرط ما كان عدمه مخْلَاً بحكمة السَببء» فهو شرط السّبب كالقدرة 
على التسليم في باب البيع» وما كان عدمه مشتملاً على حكمةٍ مقتضاها نقيض 
حكم السّبب مع بقاء حكمة السّبب فهو شرط الحكمء كعدم الظهارة في 
الصّلاة مع الإتيان بمسمّى الصّلاة» والحكم الشّرعيَ في ذلك إِنّما هو (؟) 
قضاء الشَّارِع على الوصف بكونه مانعاً أو شرطاً لا نفس الوصف المحكوم 
عليه» . (إحجء .)١07/4‏ 

«اعلم أن الغرض في إيجاب النظر الوصول إلى المعرفة المتولدة عنه 


لأن الوجه الذي له يَحُْسَنُ [النظر] ويجب يقتضي ذلك؛ لأنه إنما يحسن من 

يك يتطرّق ره إلى ؤوال الشيهة:وزالى] الممركة :كله يجوز إذن أن يفت 

[النظر] إلا لأجل المعرفة؛ فكيف يصح أن يوجب تعالى النظر ولا يوجب 

المعرفة؟ فلهذه العلة نقول: إنه تعالى إذا أراد النظر من المكلف فلا بد من أن 
امك 


يريد المعرفة» وإذا أمر بأحدهما فلا بد من أن يأمر بالآخر؛ فالحكمة تقتضي 
أن إيجاب النظر يتضمن إيجاب المعرفة. . . 

إن الغرض في النظر ليس بمقصور عليه بل هو التَّوَسَّلُ به إلى المعرفة» 
فلا يجوز من الحكيم أن يريده ولا يريدها». (جبء .)18١- 45١٠‏ 

«قال العلماء: الحكمة هي علم الشريعة والفقه فيها والعمل بذلك». 
(نبه» ص. .)1١١5‏ 

«معنى السبب هنا هو ما ينشأ منه كون الفعل أو حكمه محصّلاً 
للمصلحة والحكمة ولولا ذلك السبب لم يكن ذلك الفعل أو الحكم موجباً 
لتلك الحكمة وإن شئت قلت: هو الوصف الذي لأجله صارت تلك المصلحة 
مطلوبةٌ من الحكم». (نيه. ص. 117-116). 


الحمل 

«الحَمْلٌ). لغة» «ما ينقِل) واما يوجَد في البطن»: 

* يقال: احُمُلَ؛ بمعنى تفلك ويقال في «الأثقال؛ «الحمولة»؛ 

# إن «الحَمْلَ» هو (ما يُحْمَلُ ويثقل الباطن» ومنه المرأة «الحامل؟ 
والشجر «الحامل». 

استخدم مفهوم «الحمل»: منطقيّاًء لتأدية معنى «الانصاف»» فقيل 
«الحامل4 ل«الموصوف» و«المحمول»؟ ل«الصفة»؛ وقيل فى «اتصاف الموصوف 
بالصفة» أنه «حَمْل» وكأن «الموصوف» «مُتَقَلُ بالصفة» 1 جهة وكأن «الصفة» 
«توجد في بطن الموصوف» من جهة أخرى؛ وقيل في «العلاقة' بين 
«الموصوف باعتباره حاملا» و«الصفة باعتبارها محمولا» وفي «النسبة» بينهما 
«علاقة حملية» و١نسبة‏ حملية»4؛ وقيل فى «القضاء؛ بوجود 1 العلاقة وهذه 
النسبة أو ارتفاعهما «قضية حملية». 0 
[->الاستنياط؛ الباطن؛ الوجود] 

«واتفق الأوائل على أن سموا المخبر عنه موضوعاًء وعلى أن سموا 
ذكرك لمن تريد أن تخبر عنه وضعاًء واتفقوا على أن سموا الخبر «محمولاً» 

عق 


وكون الصفة في الموصوف «حملاً»؛ فما كان ذاتيّاً من الصفات كما قدمنا قيل 
فيه: هذا «حمل جوهري». وما كان غيريَاً قيل: هذا «حمل عرضىي» وكل هذا 
اصطلاح على ألفاظ يسيرة تجمع تحتها معاني كثيرة» ليترت ايان فإذا 
قلت: زيد منطلق» فزيد موضوع؛ منطلق محمول على زيد. أي هو وصف له. 
وهذا يسميه النحويون الابتداء والخبر إذا جاء على هذه الرتبة. فإذا سمعت 
الموضوع والمحمول فإنما تريد المخبر عنه والخبر عنه فاعلم». (تقء ص. .)١55‏ 

«والحمل: اعتقاد السّامع مراد المتكلّم من لفظهء أو ما اشتمل على 


مراده». (تح ص. )2 


تفرىق 


الخاء 


الخاص (->التخصيص) 

«الخاص؟ هو «المتفرد بما لا يُشَارِكُهُ فيه غَيْرْه. 

«التخصيص إفراد الشيء بالذكر في اصطلاح الأصوليين» تقول: خصص 
فلان الشيء بالذكر إذا أفرده. واللفظ الخاص هو الذي ينبئ عن أمر يجوز 
إدراجه مع غيره تحت لفظ آخر. والخاص الذي لا يتصف بالعموم هو الذي 
يتناول واحداً فحسب. والعام هو الذي لا يثبت فيه مقتضى الخصوص». (برء 
جاءاص. 400). 

«حد التخصيص على مذهبنا: إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه» 
وعند الواقفية إخراج بعض ما صح أن يتناوله الخطاب سواء كان الذي صح 
واقعاً أم لم يكن واقعاً. وأما قولنا العام المخصوص؛ فمعناه أنه استعمل في 
بعض ما وضع له. وعند الواقفية أن المتكلم أراد به بعض ما يصلح له ذلك 
اللفظ دون البعض. وأما الذي به يصير العام خاصاً فهو قصد المتكلم لأنه إذا 
قصد بإطلاقه تعريف بعض ما تناوله اللفظ أو بعض ما يصلح أن يتناوله على 
اختلاف المذهبين فقد خصه». (مح. ج”23 ص. 7). 

«الخاص قد يطلق باعتبارين» الأوّل: وهو اللّفظ الواحد الذي لا يصلح 
مدلوله لاشتراك كثيرين فيه كأسماء الأعلام من زيدٍ وعمرو ونحوهء الثاني: ما 
خصوصيته بالنّسبة إلى ما هو أعمّ منه. وحذه أنه اللفظ الذي يقال على مدلوله 
وعلى غير مدلوله لفظ آخر من جهةٍ واحدةٍ كلفظ الإنسان فإنّه خاصٌّ». (إح. 
اج 11). 

«والخاص: ما عيّنَ بحكم وأقْردَ به دون غيره» . (إشء جكء ص. 038). 

يفف 


الخاطر 
- «الخاطر»: الْأمْرُ الذي (يَخْطُره بالبال أو النفس أو القلب أو العقل؛ أي: 
ار واي رتفع6 وايَهْئَد ؛ ومن شأن الأمر (الخاطره أن يكون: 
- هذا رفعةة؛ إن «الخَطرً؛؛ يعني ارتفاع القدره من جهة و«المالّة من جهة 
ثانية و«الشرف» من جهة ثالثة والمنزلة؛ من جهة رابعة؛ كما أن الأمر 
«الخطير؟ هو الأمر «الرفيع»؛ 
- «ذا قَدْرِ»؛ إن الرجل «الخطير؛ الرجل الذي يكون «له قَدْرٌ؛ 
- «ذا تُبل»؛ إن «الخطير» من كل شيء «النبيل». 
[->الخطاب: الكلام] 
«في أن الخاطر كلام دون غيره. 
الذي قاله شيخنا أبو علي كن في نقض المعرفة: أنه ليس بكلام وأنه 
اعتقاد. وذكر في مسألة له مفردة في الخاطرء أنه ليس بكلام وأنه ظن أو 
اعتقاد لأنه لو كان كلاماً لكان الله سبحانه» مكلماً لكل مكلف وقد ثبت أنه 
خص بعض أنبيائه بأن كلمه دون غيره. ويمكنه أن يقول: لو كان كلاماء 
لوجب أن يدركه من ورد عليه على الحد الذي يدرك الكلام. ولو كان كذلك 
لتبينه من نفسه وعرفه» ولحل ذلك في بابه محل خخطاب الغيرء وأوجب ذلك 
أن يكون مكلماً بما يتضمنه الخاطر. . . 
ويمكنه أن يقول: إن الكلام متى لم يدرك لم يصح التطرق به إلى مقصد 
المتكلم» فلا يفهم به المراد» ويكون وجوده كعدمهء فكيف ورود الخاطر على 
وجه لا يدرك ولا يميز من غيره»ء ويمكنه أن يقول: إن الغرض بالخاطرء لو 
كان كلاماًء حصول الظن لمن ورد عليه... ويمكنه أن يقول: إن الواحد منا 
في أكثر حالاته قد تخطر الأمور بباله إذا هو نظر وفكرء وإن لم يكن هناك 
كلام. وذلك يبيّن أنه من أفعال القلوب». (مغ.» ص. .)40١‏ 
الخبر 
- «الخبر» كلام ايُعَردَفْ0 وايُنين! وايَعْلِم1؛ ويُفْتَرَضٌ في هذا التعريف وهذا 
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الإنباء وهذا الإعلام الحصول بمقتضى ما «جُرّتَ» من لدن «المُخْبرِ): 
- فمن جهة صلة «الخبر» ب«المعرفة" يقال فى «المعرفة ببواطن الأمره: أنها 
«خْبْرَةة» كما يُقال لمن «عرف أمراً على حقيقته؛ أنه «خَبَرَهُ ودأَخْبّره؛ ومن 
هنا قيل: «المَخْبّرٌ خلاف المَنْظره؛ 
- ومن جهة صلة «الخبر» ب«الإنباء» يقال في «النبأ»: أنه «الخبر) وفي 
«الانباء» «الاخبار» ؛ 1 ْ 
- ومن جهة صلة «الخبرة ب«العلمة يقال: «خَيْرَه قلانُ بالأمر بمعنى اعَلِمَهُه ؛ 
- ومن جهة صلة «الخبر' ب«التجربة» يقال للشخص إذا كان «مُجَرِّباً؛ أنه 
«خايرًا و امَخْتَيرً؟ . 
[->الاستخبار] 
«والخبر: الوصف للمخبر عنه على ما هو به». (نه؛ ص. .)١1"‏ 
«والخبر هو الذي يدخله الصدق والكذب ويتميز بذلك عن جميع أقسام 
الكلام كالأمر والنهي». (برء جاء ص. 014). 
«والخبر ما به يخبر المخبر. وقد قيل: ما يحتمل فيه الصدق 
والكذب». (كفء ص. ”37). 
«والاستخبار طلب الخبرء أو السؤال عن الخبر». (كف. ص. 4"). 
«وأما القول المفهم الذي لا يفيد طلب شيء إفادة أولية فإما أن يحتمل 
التصديق والتكذيب وهو الخبر أو لا يكون كذلك». (مح.» ص. 586). 
«أمَا الخبر فهو المحتمل للتصديق والتكذيب لذاته؛ والتّصديق هو قولنا 
له: صدقت والتّكذيب هو قولنا له: كذبت» وهما غير الصّدق والكذب فإن 
التصديق والتكذيب هو قولٌ وجودي مسموع والصّدق يرجع إلى مطابقة ا 
والكذب يرجع إلى عدم مطابقته فهما نسبةٌ وإضافةٌ والنسب والإضافات عدميّة 
فوقع الفرق بينهما بالوجود والعدم؛ ومن وجهٍ آخر إِنْ الصّدق والكذب هو 
المخبر عنه في التصديق والتكذيب». (فق.» ص. 95). 
«الحكم الذي هو مدلول الخبر إمّا مطابق للخارج الواقع» أو غير 
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مطابق» فإن كان مطابقاً فهو الصدق. وسواء كان مع اعتقاد مطابقة أو لاء 
وإن لم يكن مطابقا فهو كذب». (تح. ص. 19717). 
الخبط 

«الخبط؛: صفة «توصف بها الأفعال والتصرفات الحسية والمعنوية التي 
تكون المعْوجة) أو «فاسدة) أو 0ن تم ع تبَصرَ فيها» أو «هوجاء؛ أو «غير موصلة 
للمطلوب» أو اضالّة» أو «فيها عسف وظلة» : 

# إن «الخَيْطً؛ هو «الضَربُ على غير استواء؛؛ 

إن «خَبْط الشيء و«تَخَيّطه) هو (إفساده؟ ؛ 

# إن الإبل التي يوصف ضربها في الأرض بأنه «خبط العشواء» هي 
الإبل التي دلا منص ْ 

* إن الرجل الأحمق يسمى «الخباطة» كما أن (الجنون» أو «الحمق؟ 
يسمى «الخباط»؛ 

* إن طالب الشيء بغير وسائله المؤدية إليه أو بغير معرفة تكون لازمة 
في نجاح هذا الطلب وتحقيقه يسمى «مُحْتّبطأه؛ إن «المختبط' هو من يَسْأل 
بلا وسيلة ولا قرابة ولا معرفة ولا اصرة؛ 

إن «الخبط» هو «كل سير على غير هدى»؛ 

إن المتعسف الظالم من الحكام يسمى حاكماً احَبُوطاً». 
[->التعسفء الضلالء الظلم؛ الفساد] 

«من أهم الأشياء على الا تمييز الْمُنُوع القادحة والمعارضات 
الصحيحة من المُنْوع التي لا يضر منعُها الم التي لا يضر وجودها 
لا سيما أهل هذه الطريقة ة فإن أولهم كانوا يزعمون أن طريقتهم تجمع نشر 
الكلام وتصونه عن الخبط وعدم الضبيط». (نبه» ص. 514). 

«لو حلي كل مدع ودعوى ما يرومه على الوجه الذي يختار» ولو مُكُن 
كل مانع من ممانعة ما يسمعه متى شاءء لأدى [ذلك] إلى الخبط وعدم 
الضيط». (جوزء ص. 48). 


و" 


الخصوص ( > التخصيص. الخاص) 

«وأما الخصوص: فحله الإفراد في القتريحة واللعة جميعاء :+ وقيل 
في حد التخصيص: إنه التمييز». (كف. ص. 50). 

«حد التخصيص على مذهبنا: إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه وعند 
الواقفية إخراج بعض ما صح أن يتناوله الخطاب سواء كان الذي صح واقعا 
أم لم يكن واقعاً. وأما قولنا العام المخصوص فمعناه أنه استعمل في بعض ما 
وضع لهء وعند الواقفية أن المتكلم أراد به بعض ما يصلح له ذلك اللفظ دون 
البعض. وأما الذي به يصير العام خاصّاً فهو قصد المتكلم لأنه إذا قصد 
بإطلاقه تعريف بعض ما تناوله اللفظ أو بعض ما يصلح أن يتناوله على 
اختلاف المذهبين فقد خصه». (محء. ج"”ء ص. 07). 
الخطأ 

«الخطأة: «الابتعاد من القصد؛ و«تجاورٌ للمقصود وعدولٌ عنه»؛ إنه ضِدٌ 
«الصواب؟4: 
“فمن جهة صلة (الخطأء ب«الابتعاده يقال: اخَطَّيَ عنك كذا بمعنى ١بَعَدَ‏ 

عنك كذا و«دُفِعَ؛ و«أميط» ؛ 

- ومن جهة صلة «الخطأء ب«التجاوز» يقال: «تَخَطّى فلان كذا بمعنى 


«تَجَاوَرَم ؛ 
- ومن جهة صلة «الخطأه ب«العدول عن؟ يقال: «أخطّأه فلان الطريق بمعنى 
«عَدَلَ عنه . 


بابتعاده عن القصد وتجاوزه المقصود وعدوله عنه يكون «الخطأ» اميل 
عن جهة الاستقامة» و«عدولاً عن الصواب». 
[->الزلة الضلال] 

«الخطأ هو تخطى المقصود. وهكذا معنى الغلط وهو الباطل والفاسد». 
(كف» ص . 48 


هف 


الخطاب 
«الخطاب؛ و«المخاطبة» و«التخاطب» «مراجعة في الكلام» تكون بين 
اثنين على الأقل؛ يقال: «خاطب؟ فلان فلاناً ام «مخاطبة؛ و«خطاياً؛. 
ب«الخطاب؟ و«المخاطبة» و«التخاطب؟ يتحقق أمران: أمر «التواصل» من 
جهة وأمر «التداول في ما يقع من الأمور ذات الشأن» من جهة أخرى : 
- فمن جهة تحقق «التواصل» و«التقارب» , بين «المتخاطبين» بفضل «الخطاب») 
يقال: «أخطبك» الشيءٌ بمعنى «دَنَاه منك؛ 
- ومن جهة تحقق «التداول في الأمور ذات الشأن؟ يقال في ما يقع فيه: 
«التخاطب» و«المراجعة» أنه «خَطْبٌ»؛ وه الخَطْبُ» هو «الأمر العظيم» الذي 
من شأنه أن يكون «مرجع تداول» و«موضع تخاطب» غالباً. 
قد يكون أحد «المتخاطبين»» فى «الخطاب» و«المخاطبة» و«التخاطب». 
0 «فاصلاً» فيه من جهة أخرىء أي قد يكون 
صاحب لحن خطاب» من جهة وقد يكون صاحب «فصل خطاب» من جهة أخرى : 
إن «لَحْنَ الخطاب» هو ما يُذْرَكُ من الخطاب معني وفحوئىٌ عن طريق 
«الفطنة؟ المنتبهة لما في الخطاب من (إيماء» و«تورية» و«تعريض»؛ يقال: 
35 «اللَّحْنُ» «الإمالة بالتّورية عن الواضح المفهوم». 
«لحَنَا فلانُ لفلان «يلْحَنٌُ» «لَحْناه إذا «قال له قولاً يفهمه عنه ويََحْفّى على 
غيرها 
«لحِنَ فلانَ عن فلان كذا (يَلْحَنْهُ إذا «قْهِمَةُك 
«أَلْحَنُ؛ فلانٌ فلاناً القَوْلَ إذا «أَفْهَمَهُ؛ إياى 
9 «لَحْن1 القول «فحواه» وامعناة»؛. 
- «لحَنّ» فلان إلى كذا (يلْحَنٌ) «لحناً» إذا (نوَاة» واَمَالٌ إليه! واقَصَدَه). 
أما «قَصّلُ الخطاب»؛ فهو «ما ينفصل به الأمر من الخطاب» كأن ١يفْصَلَ؛‏ 
مثلاً بين «الحق؛ و«الباطل؟ أو «يُمَمِّرَة ب بين «الحكم؟ و«ضِدُّوه أو ديُحْكُمَ) 
وايُقَضى» بالمشروع من «الأدلة». 
7 


[->التداولء الكلام] 

«ودليل الخطاب تعليق الحكم بمعنى في بعض الجنسء إسماً كان أو 
صفةء ولحن الخطاب ما فُهِمَ من قصد المتكلم ولم يوضع له لفظه... 
وفحوى الخطاب : تنبيه اللفظ على ما هو أبلغ منه». (نه؛ ص. ؟1١).‏ 

«معنى الخطاب هو القياس وهو على ضربين: قياس علة وقياس دلالة». 
(قب صن 701 

«وأما فحوى الخطاب. ومفهوم الخطاب والتنبيه» فهي ألفاظ متغايرة 
تترادف على معنى واحد وهى ما دل عليه الخطاب بالتنبيه» وذلك أن ينص 
عن الأنس تين به علن الاعلى» ريصن على الأعلن نيتنهتيه على 
الأدنى... وهذا يسميه الشافعي: القياس الجلي». (نهء ص. 24). 

«معنى الخطابء وهو القياس» وهو من أعظم أدلة المعقول شأناً». 
(نهء ص. .)١57‏ 

«إعلم أن فحوى الخطاب هو ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه وهو على 
ضربين: جلي وخفي». (نهء ص. .)١45‏ 

«لحن الخطاب:... قصر حكم المنطوق به على بعض ما تناوله 
والحكم للمسكوت عنه بما خالفه؛ وقيل: هو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا 
به وفحوى الخطاب: تنبيه اللفظ على ما هو أبلغ منه». (نهء ص. ؟١).‏ 

«فأما لحن الخطاب فهو تقدير المحذوف. وهو على ضربين: أحدهما 
لا يتم الكلام إلا بهء والثاني يتم دونه. فأما الذي لا يتم الكلام إلا به» فإنه 
على ضربين: 

أحدهما: حذف الجواب إذا كان في الكلام ما يدل عليه. . . 

والضرب الثاني: حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. . . 

والضرب الثاني الذي يتم الكلام دونهء فهذا لا يجوز تقديره إلا بدليل». 
(نه صن .84 

«وجملته أن لحن الخطاب لا يُقْصَدُ إلى الاستدلال بهء وإنما يُقَدَرْ في 
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الكلام ليتم الاستدلال به. وقد يضاف مرة إلى الكلام ليتم الكلام به ومرة 
ليصح التأويل به». (نهء ص. .)١56‏ 

«وأما دليل الخطاب. : فهو ما فهم من تخصيص مطلق اللفظ بوصف أو 
عدد أو قرينة» وهو يقرب من المقيد. 

ومفهوم الخطاب, ولحن الخطاب», وفحوى الخطاب؛ كلها قريب من 
دليل الخطاب. وهو ما يفهم من الخطاب لا بصريحه». (كف. ص. .)60١‏ 

«وأما الخطاب: فالكلام. والخطاب التكلم والتخاطب والنطق واحد في 
حقيقة اللغة - وهو ما به يصير الحي متكلماً. وقد قيل: حقيقته ما يفهم منه الأمر 
والنهي والخبرء ومتى فهم منه أحد هذه فقد فهم الكل». (كف. ص. 75). 

«فأما فحوى الخطاب فهو أن ينص على الأعلى وينبه على الأدنى أو 
ينص على الأدنى فينيه على الأعلى». (معء ص. .)١5‏ 

«فأما معنى الخطاب فهو القياس وهو حمل فرع على أصل بعلة جامعة 
بينهما وإجراء حكم الأصل على الفرع». (مع.ء ص. 1"). 

«والواجب أن نعرف معنى الخطاب أوَّلاً لضرورة توف معرفة الحكم 
الشّرعيَ عليه فنقول: قد قيل فيه: «هو الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئا» 
وهو غير مانعء» فإنه يدخل فيه الكلام الذي لم يقصد المتكلم به إفهام 
المستمعء فإِنه على ما ذكر من الحدّ وليس خطاباً. والحقّ أنّه «اللفظ 
المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئئٌ لفهمه»». (إح. ص. .)١15١‏ 
الخلاف (->الاختلاف) 

«فحد الخلاف الذهاب إلى أحد النقيضين من كل واحد من الخصمين. 
وذلك أن كل خبر فهو على النقيضينء موجبة وسالبة. والخلاف أن يذهب 
أحدهما إلى الموجبة والآخر إلى السالبة. وأصل ذلك من الذهاب فى 
الجهات؛ كذهاب أحدهما يميئاً والآخر شمالاً. والخلاف فى المذهب ‏ و 
قصدنا بالبيان هنا أن يذهب أحدهما إلى جهة الإثبات لخر جهة النفى؛ 
كقولك: «القياس حجة»؛ وقول الآخر: اليس بحجة». القولان نقيضان لا 
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يجتمعان في الشريعة؛ إذ لا يجوز أن يكون القياس حجة لله ولا حجة لله في 
زمان واحد». (جفء ص. .)١‏ 


و 


الخلف 

«الخُلف» «المخالفة في الوعد» و«عدم الوفاء بالوعد»ة؛ يقال: «وعد فلانٌ 
فلاناً ف دأَخْلَقَهُه. ويْسَئّى أيضا «خُلْفاَه ودإخلافاً». 

إن «المخالفة في الوعد وعدم الوفاء به؛ دليلا «رداءةه و«فساد4؛ يقال: 
«سكت ألفاً ونطق خَلْفاً أي «رديثاً» من الكلام كما يقال عن من كانت نفسه أو 
كان كلامه «فاسداً» أنه دخْلْفَةٌ» ودخَالِفه و«خَلف». 

لقد استخدم مفهوم «الخُلْفه. منطقيّاً. في المركب التقييدي «البرهان 
بالخلف» و«قياس الخلف». لتأدية كيفية خاصة في بيان «فساده المدعى. 


[->الفساد] 

«ولنقل في قياس الخلف؛ فالقياس الجزمي إذا كانت مقدمتاه صادقتين 
ظاهرتي الصدق فإنه يسمى القياس المستقيم وينتج نتيجة صادقة لا محالة» 
مثال ذلك: «كل جسم مؤلف وكل مؤلف محدث فكل جسم إذن محدث؛. 
وإذا كانت إحدى مقدمتيه»ء أيهما اتفق» صادقة بيّنة الصدق والأخرى مشكوكا 
فيها لا ندري هل هي صادقة أم كاذبة وأنتجت نتيجة ظاهرة الكذب سمي هذا 
القياس قياس الخلف. ويبَيّن بهذا القياس صدق نقيض المقدمة المشكوك فيها 
في مقدمتي القياس وتُجِعَل هي نتيجة القياس» مثل ذلك: «العالم أزلي ولا 
أزلي واحد مؤلف» فينتج «أن العالم ليس بمؤلف»» وذلك كاذب بَيّن الكذب؟؛ 
فقد انطوى إذن في االقياس كذب. غير أن إحدى مقدمتيه صادقة بيّنة بنفسها 
ظاهرة الصدقء» وهي «لا أزلي واحد مؤلف» فالكذب إذن إنما حصل في 
التتيجة عن [المقدمة] الأخرى» وما حصل عنه الكذب فهو كاذب. إذن قولنا: 
«العالم أزلي» كذبء فنقيضه إذن صادق وهو قولنا: «العالم ليس بأزلي». 
وهذه هي النتيجة المستفادة بقياس الخلف». (منفاء ج207 ص. 85). 

«وأما قياس الخلف فإنه مركب من ثلاث قياسات حملي مُظَهَرٌ قد صُرّحَ 
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به وحملي مُضْمَرٌ وشرطي مضمر. أما الشرطي المضمر هو قولنا: «كل شيء 
إما أن تصدق الموجبة عليه أو السالبة»» أو قولنا: «إن لم تكن السالبة صادقة 
فالموجبة المناقضة لها صادقة»» أو «إن لم تكن الموجبة صادقة فالسالبة 
المناقضة لها صادقةء لكن الموجبة أو السالبة كاذبة» فالمناقضة لها صادقة». 
ثم يُشْرَعْ في بيان المقدمة الكاذبة بأن تترك مشكوكاً فيها ثم تضاف إليها مقدمة 
صادقة لا يُمَكُ في صدقهاء فإذا أَْتِجَ عنها مُحَالُ صار ذلك القياس قياساً لزم 
عنه محال» وكل ما لزم عنه المحال فهو محال». (منفاء ج37 صص. .)٠١5‏ 
«وقياس الخلف العلمي هو الذي ينتهي إلى المحال. وقياس الخلف 
الجدلي هو الذي ينتهي إلى المشنع؛: لأن المشنع في الجدل يقوم مقام المحال 
في في العلوم». (منفاء ع ص. .)٠١6‏ 
الخلقيات 
«الخُلْقِيَّاتُ) هي القضايا والأحكام المتصلة ب«الخُلّقي). و «الخُلَقُ) 
«الطبيعة» و«السَّجِيَّةُ و«السّليقة» تكون هيئات وأوصافاً ومعاني للإنسان في 
صورتيه الباطنة والظاهرة بها تتحقق له من جهة «الليونة' و(الاستواءة 
و«الاعتدال» وترتفع عنه من جهة أخرى «الخشونة» و«الغلظة»: 
- يقال: «خَلَّقّة فلان الشيء بمعنى «لَيّنَهك؛ كما يقال: «خَلِقَّ الشيء بمعنى 
«لان»؛ كما يقال في الشيء «المُلَيّنِ أنه «مُخَلّقّ0؛ 
- يقال: «اخلَوْلَقَه الشيءُ بمعنى «استوى؛ و«اعتدل» ويقال في الشيءِ 
«المستوي؛ و«المعتدل» أنه «(مخْتَلقٌ) ؛ 
- و«الليونة4 ضد «(الخشونة» و«الغلظة؛. 
إن «الأخلاق»: وهي جمع «خُلّقَ؛: هيئاتٌ وأوصافٌ ومعانيئ» تُعَبْرُ عنها 
العبارات والقضايا والأحكام المسماة «خلقيات6» تجعل من الْمُْتَصَوّرٍ به «طيبا» 
من جهة وامُطاقاً؛ وامقبولاً؛ من جهة أخرى: 
- يقال: «خلّقَ) فلانٌ الشيء «تخليقاً؟ بمعنى «طيَّيّه) ويقال في نوع من أنواع 
«الطيب؟: «الخَلُوقٌ:؛ 


كا 


لما كان «المُخَلن امُلَيأ وكانت الليونة ضد الحفونة 7 الخشونة 
«عدم إطاقة؛ رجع المّخَلْن إلى «الكون بحال من يُطاقُ ويقيز 
[->الحال: الصفة] 
«وأما الأنواع فهي المقدمات الخاصة بصناعة صناعة من الصنائع 
الجزئية» مثل المقدمات التي تعمل منها المقايبس في الأمور الطبيعية» فإنها لا 
تعمل منها المقاييس في الأمور الخلقية. ولا التي في الخلقية تعمل منها 
المقاييس في الأمور الطبيعية» . (تخ» ص . 8). 


وا ور 


الخو 
الْخُلد) «فراغٌ» واتَعْرِيَةً) واترك بلا قيد) : 
- يقال: «الخَلِئٌ» و الخِلُوٌ للشخص الذي يكون اله «فارغاً» من الهموم أي 
يكون فر اغاً ؛ والشيءٌ «الفراعٌ؛ هو الشيءٌ «غير الموسوم' أي «ما لا سِمَة 
لها؛ 
- يقال: هذا الأمر «خِلوٌ) من هذا الشيء أي (عِرْوْ) منه؛ 
- يقال للشىء «المتروك بلا حافظ» يحفظه أنه «خَلَاةه ويقال لكل «ترك؛ أنه 
«تخلية» ويقال للشيء الذي «لا ينقاد؛ أنه «خَلِية . 
[->السلب, النشر] 
الخوارم (-> الانخرام) 
الخيال (-> التخييل) 
«وأما المخيلات فعبارة عما يؤثر في النفس ترغيباً وتنفيراً ويقوم مقام 
التصديق وإن لم يكن مصدقا به كتشييه العسل بالعذرة في تنفير النفس عنه». 
(مبء ص. 44). 
«وأما المُصَوّْرَةٌ وتسمى الخيال: فعبارة عن قوة مرتبة في مؤخر التجويف 
الأول من الدماغ من شأنها أن تحفظ ما يتأدى إليها مما أدركته فتطاسياً» . 


(مبء ص . ه6١1‏ ). 
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الدال 


الدال (->الاستدلال) 

«الدليل ما صَمَّ أن يُرْشِدَ إلى المطلوب وهو الحجة والبرهان والسلطان؛ 
والدلالة هي الدليل؛ والدال: هو الناصب للدليل؛ والمستدل هو الطالب 
للدليل وقد يكون المحتج بالدليل والمستدل». (نهء ص. .)١١‏ 

«فالدال يطلق بالأصالة على الله وَِْ لأنه الأصل في نصب الأدلة العقلية 
والسمعية وما تركب منهاء ويطلق بطريق الفرعية عليه على الرسول المبين المحقق 
لأدلة الله قِِكَ وعلى كل من ذكر دليلاً ليدل به على أمر». (جذ. ص. .)١94‏ 

«الدّال الناصب للدليل... الذال الله. والدليل القرآن... الدّال 
الناصب للدليل؛ وهو صاحب الشّرع» ولأن كل من نصب الدّليل يسمى 
دالاً.. . الدليل المرشد إلى المطلوب» وأما الدّال فهو الناصب للدليل» 
وهو الله كيْكْ». (تح. ص. 197). 


الثّراية 
«الدّرايةٌ؛ «عِلم) ولمعرفةٌ) و«إعلام» بنوع من «اللين» و« الرّفْقَ) وما لخَثر 0 
و«الاحتيال؛: 


- يقال: «مَرَى؛ فلانُ الأمر «دَرْياً؛ و(دِرياً؛ و(دِرْيَةٌ» و«دِرياناه و«ورايةٌ» بمعنى 
«عَلِمَه؛؛ ويقال للشخص يأتي فعلاً من الأفعال «بغير عِلّم) أنه أتاه «من 
عير درية1. 

- يقال: «دَرَيْتٌ4 الأمرّ (أَدْرِيهِ بمعنى اعَرَفتُهُ) . 

- يقال: «أَدْرَى؛ فلانٌ فلاناً بالشيءٍ بمعنى «أَعْلَمَه به. 


ردكا 


- يقال: «دارَيْتٌ» الشخص بمعنى «لاينته) وَارَفَقَتٌ) به؛ ويقال فى «ملاينةة 
الناس أنها «مداراة» لهم. ١‏ 
- يقال: «الدّرايةٌ» هى «المعرفة المدركة بضَّرْبٍ من الخَبْل أو الاحتيال؛؛ 
و«الاحتيال) أو «المحاولة؛ ما هى إلا «طَلتٌ للخيوء بالحيل»؛ و«الحيلة» ما 
هى إلا «تحويل» و«تغييرا يشهدان ل«الجِذق» واجودة الفكر؛ و«احسن 
التصرف». 
[->العلم المعرفة] 
«المعنى الذي يقتضي سكون النفس يسمى معرفة» كما يسمى علماء ولا 
فصل بين فائدة هذين» فلذلك يسمى كل عالم عارفاً... وقد يسمى دراية» 
ولذلك يسمى العالم دارياً والشاعر قد قال: اللهم لا أدري» وأنت الداري». 
(مغء؛ ص. .)١5‏ 
«لا فرق بين العلم والمعرفة» وكذلك اليقين والفهم والفطنة والدراية 
والعقل والفقه» كل ذلك... بمعنى العلم». (المجرد. .)١١‏ 
الدعوى 
«الدعوى» و«الادعاء؛ و«المدعى». «خَبَّرٌّ أو «قولٌ» يزعمه «المدعى» 
ويعوزه إلى نفسه وينادي به غيره لحنّه على الاستجابة إليه؛ والغالب في 
«الدعوى» أن تكون متعلقة بالأمر الحادث الشديد: ْ 
- من جهة صلة «الدعوى» ب«الخبر؛ وب«الاخبار» يقال: فلانْ «يَدّعي» بكرم 
ِعَالِهِ بمعنى فلانٌ ايُخْيِره عن نفسه بذلك. 
ومن جهة صلة «الدعوى» ب«القول» يقال: ادعى» فلان كذا بمعنى (زعمك؟ 
كذا و« الرّعُمَ) هو «القَوْلُ)» الذي لا يعْرّف أهو عَنَادق أم كاذب 
- ومن جهة صلة «الدعوى» ب«المعزو؛ و«المنسوب» و«المسند؛ إلى النفس 
يقال فى «الادعاء»: أنه (الاعتزاءة وهو «انتساب» و«استناد» شاهده الأمثل 
«التداعى والادعاء والاعتزاء فى الحرب» وهو أن يقول المنتهض لمواجهة 
الخصم «أنا فلانٌ ابن فلان...6 
22ظ2> 


ومن جهة صلة «الدعوى» ب«النداء» يقال: «دعا» فلانُ فلاناً ادعواً» و«ادعاء» 
بمعتى لاناداه؟ . 

- ومن جهة ة صلة «الدعوى؟ ب«الحَته يقال في الدّعَاءة إلى شيءٍ من الأشياء 
أنه حَكٌّ على قصده وطليه؟. 

- ومن جهة صلة «الدعوى» ب«طلب الاستجابة» يقال فى «الدُّعاء» أنه 
«سؤال». ْ 

- ومن جهة صلة «الدعوى: ب«الأمر الحادث الشديد؛ أن «التداعىة 
و«الادعاء» باعتيارهما (اعتزاة» و«انتساباً» لا يكونان إلا فى «الحرب»؛ 
و«الحرب» نموذج أمثل للأمر «الخطب» و«ذي الشأن». ْ 

[->الاستخبار السؤال] 


«أما الدعوى فهي خبرٌ عن حو حقٌ يتعلق بِالمُخْبرٍ على غيره» (فقء ص. 90). 

«إن الدلالة والبيّنة على المدعي المنكر كما هي على المقر المثبت» لأن 
المنكر والمثبت يتفقان في أنهما يعتقدان أن قولهما حق وأنهما محقان ومخالفهما 
مبطل» وهذه دعوى ان يكون عليه حجة ودلالة» . (المجرد .)7”٠05‏ 

«إن معارضة الدعوى بالدعوى فاسدة لا يستحق عليها جواب» فهي 
كقول المثبت للمعتزلي إذا جاز أن تقول إن فعل الخلق غير مخلوق جاز أن 
أقول إنه مخلوق». (المجرد "١0١‏ -307). 

«قيل له: حصول المقصود بالأدلة تابع لصحّحة الأدلة في نفسها فإن الدليل 
ُنْب ولا يَنْبْع فيجب أن تكون الدعوى على مطابقته ولا يجوز أن يُجَعَل هو على 
مطابقة الدعوى لأن الأدلة أعلامُ الله التي نصبها أسباباً موصلات إلى العلم 
بأحكامه والدعاوى أقوال العباد واعتقاداتهم والعبادُ مأمورون باتّباع ما أنزل الله 
وشرّعَ ونَصَب فلا يجوز أن يجعلوا ما شرع الله ونصبٌ تبعا لهم». (نبه؛ ص. .)10١‏ 

«وأما الحجة: أخحذت ‏ فى اللغة من المحجةء وهى الطريق 
الواضحة. . . وقبل: إنما من الغلبة» يقال: لَاجََهُ فحجه. أي عُلتدة وعنها 
في الشريعة: ما تُصَحَحُ بها الدعوى». (كف. ص. 18). 

24ظ2> 


#روّ 


«وأما إبطالٌ المرءٍ بالبراهين ما أثبته مُنِْتّ بلا برهان فهو تبرع منه وقوَّة؛ 
وذلك غير لازم له إذ المغبت للشيء بلا برهان مُدَّعَ والدعوى ساقطةٌ إذا لم 
يؤيدها دليل». (تقء ص. .)17١‏ 
«إن صحة المدتعى لا يستلزم صحة الدليل المعيّن لجواز أن يكون القول 
حمّاً وما يُستدَلٌ به باطل لثبوته بدليل آخر فلا بدَّ لك من تصحيح الدليل الذي 
زعمتٌ أنه يُفيد ثبوتَ المدعى». (نبهء ص. .)٠١‏ 
الدفع (-> التدافع) 
«الدفع»: «الازالة» بقوة. ويقتضي «دفع» أمر من الأمور و«إزالته» أن 
يكون هذا الأمر «المدفوع» و«المزال»: ‏ 
- «محتقراً»؛ إن «المُدَنُعَ و« المْتَدَافْعَ» من الأشخاص هو الذي «يتدافعهه 
الناس ل«صغر) قَْرِهٍ وشأنه؛ إن «التحقير؛ ١تَصّغِيدٌ؛‏ و« الحَقَّرُ» و«الاحتقار» 
«صِغَّرًا واصغاث» و«الاستحقار؛ ١استصغار‏ ؛ 

5 و«ذليلاً» ؛ إن «الصِثَرًَا و«الصّفْرَه و«الصَّغارَة 587 وفؤْلّةٌه؛ و الدُلُ» «خِمَة) 
و«هوانٌ؛؛ ودالخِسَةٌ؛ «رَذَالةً و«تفاهةٌ»؛ و«الهوانٌ؛ «استخفاف». 

- «يُدْفَعٌ» الشيءٌ إذن إذا كان من الأشياء المعدودة عند «الدافع» لها. 

- أشياءً «مُسْتَصُفْرَة وامَخْسُوسة» وهتافهةٌ» يجب «الاستهانة؛ و«الاستخفاف» 
بها ؛ 

أشياءً «لا قَدْرَة لها. 

«فأما النظر إذا كان بمعنى الجدل فقد يكون فى حال واجياً وفى حال 
ندباً وتطوعاء وذلك عند استرشاد مسترشد وطعن ان لتنبيه يق 
لطاعن خلاف ما يتوهمه» فينكشف له الحق بدلائله ويتضح له وجهه بأمارته 
اللائحة... إذا التبس أمر من أمور الدين في أصله أو فرعه فاسترشد من 
التبس عليه وجب إرشاده وتنبيهه وتذكيره. فإذا توهم متوهم فيما هو حق أنه 
باطل وتصوره بخلاف صورته فأخذ يذب عنه ويطعن على الحق فالواجب في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يُذْقَعَ عن ذلك ويْبَيّنَ له وجه خطائه 

2 


ليرجع عنه ويتبصرء وكل نظر أو جدل على غير هذه الوجوه فساقط الفائدة». 
(المجرد, *187) . 

«وأما الاعتراضء فهو الاعتراض في نفس الدليل بما يبطله؛ وذلك مثل 
الطعن في إسناد الحديث بتضعيف ناقله أو الطعن في الإجماع ببيان الخلاف 
أو الطعن بالنقض والكسر وغير ذلك» فيلزم المسؤول إسقاط السؤال ودفعه بما 
يوقفه ليسلم له الدليل». (نهء ص. .)4١‏ 

«المجادلة مفاعلة من الجدل». وإن كان في عرف النظر الجدل والجدال 
لا يكون إلا بين اثنين كالمجادلة» وهو من الإحكام في اللغة يقال: درع 
مجدول وحبل فتيل جديل وزمام جديل إذا كان مستحكم النسج والفتل» ويقال 
أيضاً: قصر مجدل إذا كان حصينئاً محكماً بناؤه. وأما حقيقته ‏ في عرف 
العلماء بالأصول والفروع ‏ فقد اختلفت عبارتهم في حده؛ فذهب بعض 
المتأخرين إلى أن حده: هو دفع الخصم بحجة أو شبهة... وهذا خطأ فإن 
من ينقطع في مكالمة خصمه كان مناظرا وإن لم يدفع خصمه بحجة ولا شبهة. 
وقد تبتدئ الخصم بحجة أو شبهة فيسكت وينقطع من تريد مناظرته فلم يكن 
الدفع له مناظرة ولا المدفوع مناظراً للدافع؛ ومنهم من قال: حده أنه تحقيق 
الحق وتزهيق الباطل» وهذا اعتزاز بعبارة ليس 9 معنى المناظرة لانقراد 
الواحد بتحقيق الحق وتزهيق الباطل» وقد لا يحقق الحق بنظرهء ولا يزهق 
الكل وعض لخاد وكذلك المبطل الذاهب في جميع نظره عن الحق 
يسمى مجادلاً ومناظراً وإن لم يوجد منه تزهيق الباطل وتحقيق الحق؛ ومنهم 
من قال: هو نظر مشترك بين اثنين» وهذا باطل لأنهما يشتركان على التعاون 
والتوافق فيه وكل واشنسا لساك لو ومنهم من قال: هو طلب 
الحكم بالفكر مع الخصمء وهذا أيضاً لا يصح لأن كل واحد منهما مع 
صاحبه يطلب الحق لا بالمناظرة أو على طريق المعاونة أو الموافقة ولا 
يكونان متناظرين. والصحيح أن يقال: إظهار المتنازعين مقتضى نظرتهما 
على التدافع والتنافي بالعبارة أو ما يقوم مقامها من الإشارة والدلالة». (كفء. 
ص. .0٠١‏ 

7 


الدَّقُ (-> التدقيق) 

«الدَّق» الُطْفْ» واهْمُوضٌ): إن «اللطيف؛ من الكلام اما عَمْضَ1 معناه. 
ومن هنا سميت «المسائل اللطيفة والغامضة» «مسائل الدق؛ و«دقائق». 

«وأما الفرع فهو عند الفقهاء عبارة عن محل الخلاف؛؟ وعندنا عبارة عن 
الحكم المطلوب إثباته لأن محل الخلاف غير متفرع على الأصل بل الحكم 
المطلوب إثباته فيه هو المتفرع عليه. وهاهنا دقيقة وهي إطلاق لفظ الأصل 
على محل الوفاق أولى من إطلاق لفظ الفرع على محل الخلاف لأن محل 
الوفاق أصل للحكم الحاصل فيه والحكم الحاصل فيه أصل للقياس فكان 
محل الوفاق أصل أصل القياس؛ وأما هاهنا فمحل الخلاف أصل للحكم 
المطلوب إثباته فيه وذلك الحكم فرع للقياس فيكون محل الخلاف أصل فرع 
القياس وإطلاق اسم الأصل على أصل أصل القياس أولى من إطلاق اسم 
الفرع على أصل الفرع». (محء ج5ء ص. .)١9‏ 
الدلالة (-> الاستدلال) 

«الدلالة» «هدايةً» واتسديلٌ» ولاتعر و «غْلَبَة0 : 
إن «الدّلٌه «هَذْيٌ؛ ؛ 
إن 38 فلانُ فلاناً على الشىء هبد 4 دولا و «دلالةً» فدائْدَلٌ» يعنى 

«سَدَّدَة؛ إلى الشيء؛ ١ ١‏ 

- إن فلاناً «دَلَلَ4 بالطريق يعني اعَرَقَهه ؛ 
إن «أدَلّ» فلانٌ على فلانٍ بمعنى «أخذه من فوق» و«غلبه». 

يدخل مفهوم «الدلالة» في مركبات تقييدية أهمها : 
- تدلالة الالتزام». 
«دلالة التضمن». 
«دلالة المطابقة؛. 
«الدلالة اللفظية». 
«الدلالة العقلية؟. 
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«الدلالة الوضعية». 
«الدلالة الطبعيةة. 
«قياس الدلالةة. 
«وجه الدلالة؛. 

«والدليل ما صح أن يرشد إلى المطلوب وهو الحجة واليرهان 
والسلطان؛ والدلالة هي الدليل؛ والدال هو الناصب للدليل؛ والمستدل هو 
الطالب للدليل وقد يكون المحتج بالدليل والمستدل». (نه. ص. .)١١‏ 

«وأما قياس الدلالة فعلى ثلاثة أضرب: 

أحدهما: أن يستدل بثبوت حكم من أحكام الأصل في الفرع على 
تساويهما في الحكم المختلف فيه. . . 

والثاني: أن يستدل بثبوت نظير الحكم المختلف فيه في الفرع على ثبوته 

والضرب الثالث: قياس الشبه». (نه؛ ص. .)١4‏ 

«وللمسؤول في الدلالة ثلاثة طرق؛ أحدها: أن يدل على المسألة 
بعينها؛ والثانى: أن 5 الدلالة فى بعض شعبها وفصولها؛ والثالث: أن 
يبني المسألة 07 غيرها». (نه.» ص. 03 

«السؤال عن وجه الدليل هو أن يستدل بآية أو خبر فلا يتبين دليله منه 
فيطالب ببيان وجه الدليل» وجملة ذلك أن وجه الدليل لا يخلو إما أن يكون 
واضحاً أو غامضاً. . .». (نهء ص. 09. 

«وأما الدلالة فهي ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى معرفة ما لم يعلم أو 
إلى معرفة المدلول؛ وهي المُسْتَدَلٌ بها. والدليل قد يستعمل في موضع الدلالة 
والدلالة في موضع الدليل». (كف. ص. 45 -497). 

«قياس الدّلالة وهو ثلاثة أضرب: 

أحدها : أن يستدلّ بخصيصة من خصائص الشَّيء عليه [...]. 

والثاني: أن يستدل بالنظير على النظير [. . .]. 
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والثّالث: أن يستدل بضرب من الشّبه». (معء ص. 77). 

«أما قياس الدلالة فهو أن يستدل بعدم آثار الشيء وعدم خواصه على 
عذمه». (محء ج6. ص. 0)5157. 

«وأما دلالة الالتزام فعبارة عن دلالة اللفظ على ما هو خارج عن معناه. 
بواسطة انتقال الذهن من مدلول اللفظ إلى الأمر الخارج» كدلالة لفظ الإنسان 
على الكاتب والضاحك ونحوه». (مب. ص. 69). 

«أما دلالة التضمن فعبارة عن دلالة اللفظ على جزء موضوعهء كدلالة 
الإنسان على الحيوان وحدهء أو الناطق وحده». (مبء ص. 54). 

«وأما دلالة المطابقة فعبارة عن دلالة اللفظ على ما وضع له كدلالة 
الإنسان على الحيوان الناطق» ونحوه». (مب. ص. 5698). 

«لا شك أن الدلالة مصدر دلّء إذ قد يقال: دل يدل دلالة بفتح الذال 
على الأفصح وبكسرها. 

وقيل: بالفتح في الأعيان» وبالكسر في المعاني. .. 

ومعنى الدلالة الإرشاد إلى الشّيء... 

وهي هنا: كون الشّيء بحيث يلزم من فهمه فهم شيء آخرء فالشيء 
الأول هو الدّال» والثّاني هو المدلول. 

وقال بعضهم: هي كون الشَّيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخرء 
وسواء كان ذلك بلفظ أو غيرهء لأن الدّلالة تارة تكون لفظية» وتارة تكون غير 

فاللفظية: هي [المستندة] لوجود اللّفظء إذا ذُكِرَ وُجَدَثُْء وتنقسم ثلاثة 
أقسام: طبعية» وعقلية» ووضعية؛ 

فالطبعية: كدلالة (أح أح) على وجع في الصّدر؛ 

والعقلية: كدلالة الصّوت على حياة صاحبه؛ 

والوضعية : وهي كون اللفظ إذا أطلق فهم المعنى الذي هو له بالوضع» سواء 
كان بوضع اللّغْةء أو الشّرع» أو العرف» لذلك اللفظ». (تحء ص. 0717-7117 . 
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«الدلالة هي العلامة التي بها يدل الدال على المدلول عليه من إشارة أو 
أثر أو حكم مقتضي لحكم مقتضى». (المجرد» ص. 587). 

«إن الدلالة والبينة على المدعي المنكر المثبت» لأن المنكر والمثبث 
يتفقان في أنهما يعتقدان أن قولهما حق وأنهما محقان ومخالفهما مبطل» وهذه 
دعوى ولا بد أن يكون عليها حجة ودلالة». (مجردء ص. 005). 

«لا نأبى ان يدل الدليل الواحد على مدلولين مختلفين أو أكثر كالمعجزة 
هي دلالة على صدق الرسول يَكْةِ وهي دلالة على صانعها». (مجردء ص. 2208. 

«الاستدلال له معنيان: أحدهما: انتزاع الدلالة» والثاني: المطالبة 
بالدلالة. فأما إذا كانت انتزاعا للدلالة واستنباطا لها فإنه قد يصح من واحد 
ويكون ذلك حال المفكر الناظر وأما إذا كان الاستدلال بمعنى المطالبة بالدلالة 
فإنه يكون مقتضياً لاثنين: مُطالِب بالدلالة ومُطالّبٍ بها» (المجردء 585). 

«الاستدلال هو طلب الدلالة. وقد يكون ذلك بالنظر والرَّوية وقد يكون 
بالسؤال عنها». (كف. ص. 19). 

«البيان عبارة عن الدلالة يقال: بِيّن فلان كذا بياناً حسناً إذا ذكر الدلالة 
عليه؛ ويدخل فيه الدليل العقلي؛ وفي اصطلاح الفقهاء هو الذي دل على 
المراد بخطاب يستقل بنفسه في الدلالة على المراد». (مح. ج”. ص. .)1١6١‏ 

«التنظر عبارةٌ عن القصرّف بالعقل في الأمور السَابقة بالعلم والظَنّ. . 
المناسبة للمطلوب بتأليفٍ خاصٌ قصداً لتحصيل ما ليس حاصلاً في العقل؛ 
وهو عام للنظر المتضمّن للتّصوّر والتصديق» والقاطع والظَنَيَ؛ وهو منقسمٌ إلى 
ما وقف الناظر فيه على وجه دلالة الدّليل على المطلوب فيكون صحيحاء وإلى 
ما ليس كذلك فيكون فاسداً. وشرط وجوده مطلقاً: العقل» وانتفاء أضداده من 
النوم والغفلة والموت. وحصول العلم بالمطلوب». وغير ذلك». (إح. 65). 

«التقض وهو عبارةٌ عن تخلّف الحكم مع وجود ما ادّعي كونه علَّةَ لى 
وقد أومأنا في مسألة تخصيص العلّة إلى وجه دلالة ذلك على إيطالها ووجه 
الانفصال 5500 إذا كانت العلّة منصوصة أو مجمعاً عليها أو مستنبطةً» وفى 
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صورة التقض مانمٌ أو فوات شرط بالاستقصاء التَامّ المفضّل». (إح» ج4» .)1١7‏ 
الدليل (->الاستدلال) 

«الدليل» هو «الهادية و «المُسَدَّده و«المُعَرّفه و«الحجة» [«الحجة» - ما 
به «يُفْلَبُ؛ الخصم وَايُدْقَعٌ»]. 

يدخل مفهوم «الدليل» في مركبات تقيبدية أهمها : 
«دليل الخطاب»6. 
«الدليل اللفظي». 
«الدليل العياني؟. 
«(الدليل العقلي». 
- «الدليل النقلي». 
«الدليل الوّضعي». 

«الدليل: ما صح أن يرشد إلى المطلوب» وهو الحجة والبرهان 
والسلطان؛ والدلالة هى الدليل». (نهء ص. .)١١‏ 

«أما الدليل و الفعيل من الدال» كالعليم ‏ من العالم ‏ والقدير من 
القادر وهو الهادي. أو تقول هو الكاشف عن المدلول وهو الناصب للدلالة 
عن المدلول فمن وُجِدّ منه نَصْبٌ الدلالة يقال له: دال» ومن كثر منه نصب 
الدلالة وفعلها يقال له: دليل». (كف. ص. 15). 

«والدلائل التي تكون في الشكل الثالث والثاني تخص باسم العلامة» 
وما كان منها في الشكل الأول يخص باسم الدليل». (تخ؛ ص. 45). 

«وأما الدليل فهو الذي يمكن أن يُتَوَضَّلَ بصحيح النظر فيه إلى العلم». 
(محء ص. 88). 

«أمَا الدليل» فقد يطلق في اللّغة بمعنى الدّالٌ» وهو التاصب للدليل. 

وقيل: هو الذاكر للدّليل» وقد يطلق على ما فيه دلالة وإرشادٌّء وهذا هو 
المسمّى دليلاً في عرف الفقهاء» وسواءٌ كان موصّلاً إلى علم أو ظن. 

والأصوليّون يفرّقون بين ما أوصل إلى العلمء وما أوصل إلى الظّنَ» 
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فيخصّون إسم الدليل بما أوصل إلى العلم» وإسم الأمارة بما أوصل إلى 
الظنّ». تح 035 

«وأما الدليل فعبارة عن قياس كبراه مقدمة محمودة يميل إليها السامعون 
كقولنا: فلان منعم» وكل منعم محبوب». (مبء ص. 84). 

«وبأي صورة ذهنية أو لفظية صور الدليل فحقيقته واحدة وهي أن ما يعتبر 
في كونه دليلاً هو كونه مستلزماً للحكم لازماً للمحكوم عليه فهذا هو جهة دلالته 
سواء صُوّْرَ في قياس شمول وتمثيل أو لم يُصَوَّرْ كذلك». (ردء ص. 137). 

«الدليل هو المرشد إلى المطلوب وهو الموصل إلى المقصود وهو ما 
يكون العلم به مستلزماً للعلم بالمطلوب أو ما يكون النظر الصحيح فيه موصلاً 
إلى المطلوب وهو ما يكون النظر الصحيح فيه موصلاً إلى علم أو إلى اعتقاد 
راجح». (رد» ص. .)5١8‏ 

«والدليل هو المعنى المرشد إلى المطلوب وهو فعيل بمعنى فاعل أي 
دال وفاعليته مجاز هو بالحقيقة مدلول به لا دال إذ الدال بالحقيقة هو 
الشارع. 

ورُسِمْ الدليل اصطلاحاً بما تُوْصّلَ بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري 
علماً أو ظناً؛ وقيل: ما توصل به إلى علمء وهو قول من فرق بين الدليل 
والأمارة بأن الدليل ما أوصل إلى علم والأمارة ‏ بفتح الهمزة ‏ ما أوصل إلى 
ظن». (جذء ص. .)5١-0519‏ 

«معنى الدليل والدال كمعنى العليم والعالم في أنه مأخوذ من الدلالة 
كما أن العالم مأخوذ من العلم». (المجردء صص. 581). 

«الدليل ليس العلة بسبب لزوم العكس في العلة وسقوطه في الدليل». 
(مجردء ص. 004. 

«إن كل دليل دَلَّ على صحة حكم فهو دَالُ على فساد ضدهء وكذلك إذا 
دل على فساده دل على صحة ضده». (مجرد. ص. 3205). 

«الأدلة ما يُوجِب الاعتقادات فلو كانت الاعتقادات أدلة لَزِمَ أن يكون 
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الشيءٌ دليلاً على نفسه ثم الاعتقادات لا بدّ أن تستندٌ إلى أدلة والدليل هو 
العلة ونحوها فكيف تستند الأدلةٌ إلى الاعتقادات ولو جاز أن يكون الاعتقاد 
جزءاً من العلة لكان إثباتُ الأحكام ونفيها باعتقادنا وهذا باطل... ولسنا 
نمنع أن يكون الاعتقاد دليلاً على اعتقاد آخر وموجباً له وإنما نمنع أن يكون 
الاعتقاد دليلا على صحة نفسه». (نبه» ص. 1355-1506). 

«إذا قلنا دلائل العقول فالمراد بذلك العلامات التي وَصِل بها إلى العلوم 
المكتسبة المُجْتَلْبَةِ بالنظر والفكرة والتأمل». (المجردء ؟5). 

«العلم الحاصل المطلوب هو المدلول» وازدواج الأصلين الملزمين لهذا 
العلم هو الدليل. والعلم بوجه لزوم هذا المطلوب من هذين الأصلين علم 
بوجه دلالة الدليل. وفكرك الذي هو عبارة عن إحضارك الأصلين في الذهن» 
وطلبك التفطن لوجه لزوم العلم الثالث من العلمين الأصليين هو النظر» 
(الاقتصادء ص. 148). 

«الدليل في وضع اللغة قد يطلق باعتبارين: الأول الدَّال؛ والدال قد 
يطلق بمعنى الذاكر للدليل وقد يطلق بمعنى الناصب للدليل؛ الثاني ما فيه 
دلالة وإرشاد؛ وهذا هو المسمى دليلاً في عرف المتكلمين وهو عبارة عما 
يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تصديقي» (بكء» ص. 184). 

«النظر الشرعي هو النظر فيما بعث به الرسول من الآيات والهدى. . . 
والدليل الذي يستدل به هو الدليل الشرعى وهو الذي دل الله به عباده وهداهم 
به إلى صرط مستقيم؛ فإنه لما ظهرت البدع والتبس الحق بالباطل صار اسم 
«النظر» و«الدليل». . . يطلق على ثلاثة أمور: 

منهم من يريد به البدعي دون الشرعي فيريدون بالدليل ما ابتدعوه من 
الأدلة الفاسدة والنظر فيها. . . 

ومنهم من يريد مطلق الدليل والنظر... من غير تقييد... لا بشرعي 

وأما القسم الثالث فهم صفوة الأمة وخيارها المتبعون للرسول علماً 
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وعملاً يدعون إلى النظر والاستدلال والاعتبار بالآيات والأدلة والبراهين التي 
بعث الله بها رسوله وتدبر القرآن وما فيه من البيان. . .». (النبوات؛ 1١‏ 91). 

«إن ظن الظان أنه بأدلة وبراهين خارجة عما جاء به [رسول الله يَل] 
تدل على ما جاء به فهو من جنس ظنه أنه يأتي بعبادات غير ما شرعه توصله 
إلى مقصوده؛ وهذا الظن وقع فيه طوائف من النظار الغالطين أصحاب 
الاستدلال والاعتبار والنظر». (التبوات» 08). 

«الاستدلال على الخالق بخلق الانسان في غاية الحسن والاستقامة. 
وهي طريقة عقلية صحيحة وهي شرعية دل القرآن عليها وهدى الناس إليها 
وبينها وأرشد إليها وهي عقلية فإن نفس كون الإنسان حادثاً بعد أن لم يكن» 
مولوداً ومخلوقاً من نطفة ثم من علقة هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسول بل هذا 
يعلمه الناس كلهم بعقولهم سواء أخبر به الرسول أو لم يخبر لكن الرسول آخر 
أن يستدل به ودل به وبينه واحتج به فهو دليل شرعي لأن الشارع استدل به 
وأمر أن يستدل به وهو عقلي لأنه بالعقل تعلم صحته... وكذلك غيره من 
الأدلة التي في القرآن. . . 

فالآيات التي يريها الناس حتى يعلموا أن القرآن حق هي آيات عقلية 
يستدل بها العقل على أن القرآن حق وهي شرعية دل الشرع عليها وأمر 
ماده لكن كير قن الناتى له سين ذلياة كرفي :إلا اول تماد ديل 
الرسول» وهو اصطلاح قاصر». «النبوات 1١‏ 977). 

«الدليل الذي هو الآية واليرهان يجب طرده...» فإنه لو كان تارة 
يتحقق مع وجود المدلول عليه وتارة يتحقق مع عدمه فإذا تحقق لم يُعْلّمْ هل 
وُحِدَ المدلول أم لاء فإنه كما يوجد مع وجوده يوجد مع عدمه؛ ولهذا كان 
الدليل إما مساوياً للمدلول عليه وإما أخص منه لا يكون أعم من المدلول». 
(النيوات» .)55١‏ 

«يجتمع على المعلوم الواحد من الأدلة ما لا يحصيه إلا الله». 
(النبوات» .)55١‏ 

«المخلوقات كلها آيات للرب» فما من مخلوق إلا وهو آية له؛ هو دليل 
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وبرهان وعلامة على ذاته وصفاته ووحدانيتهء وإذا عَدِمَ كان غيره من 
المخلوقات يدل على ما دل عليه». «النبوات» .)55١‏ 

«الدليل الذي هو الآية والعلامة ينقسم إلى ما يدل بنفسه وإلى ما يدل 
بدلالة الدال به» فيكون الدليل في الحقيقة هو الدال به الذي قصد أن يدل به 
وقد جعل ذلك علامة وآية ودليلاً. والذي يدل بنفسه يُعْلَمْ أنه يدل بنفسه وإن 
لم يُعلَمْ أن أحداً جعله دليلاً. .. 

وهذه الأدلة التي تدل بنفسها قد تسمى الأدلة العقلية» ويسمى النوع 
الآخر الأدلة الوضعية لكونها إنما دلت بوضع واضع؛ والتحقيق أن كلاهما 
عقلي إذا نظر فيه العقل علم مدلوله» لكن هذه تدل بنفسها وتلك تدل بقصد 
الدال بها فيعلم بها قصدهء وقصده هو الدال بها كالكلام فإنه يدل بقصد 
المتكلم به وإرادته» وهو يدل على مرادهء وهو يدلنا بالكلام على ما أراد» ثم 
يُسْتَدّلُ بإرادته على لوازمها فإن اللازم أبداً مدلول عليه بملزومه». (النبوات» 
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«ما يدل بذاته وما يدل بقصد الدال بهء كالكلام وكالعقد باليد والإشارة 
بها أو بالعين أو الحاجب أو غير ذلك من الأعضاءء وقد يسمى ذلك رمزاً 
ووحياً وكذلك الخطء خط الكتابة بخلاف الاستدلال بآثار خطى الإنسان فإن 
هذا من النوع الأول [- ما يدل بذاته]ء وكذلك القيافة وهي من النوع الأول 
وهو الاستدلال بالشبه على النسب. . .». (النبوات» 777). 

«هذا النوع [ما يدل بالقصد] قسمان: 

[1] منه ما يكون بالاتفاق والمواطأة بين اثنين فصاعداء... كما يجعل 
الملوك وغيرهم لهم علامات عند بعض الناس من جاء بها عرفوا أنه مرسل 
من جهتهء ومن هذا الباب شعائر الناس في الحرب كل طائفة يعرف أصحابها 
بشعارها.. . كما كان للمهاجرين شعار وللأنصار شعار. .. ومنه الوسم الذي 
يعلم به إبل الصدقة وإبل الجزية فإن الوسم علامة مقصودة للواسم؛ وأما 
السيما فهي علامة بنفسها لم يقصدها مثل سيما المؤمنين وسيما المنافقين. .. 
والوسم والسيما من الوسم متفقان في الإشتقاق الأوسط فإن أصل سيما 
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سوماً... والإسم أيضاً من هذا الباب وهو عَلَمٌ على المسمى ودليل عليه وآية 
عليه. . . والسمة هي العلامة. . . 

والنوع الثاني من هذه الدلالة القصدية أن يقصد الدال الدلالة من غير 
مواطأة مع المستدلين على أنه دليل لكن هم يعلمون أنه قصد الدلالة لعلمهم 
بأحواله مثل ما يرسل الرجل شيئاً من ملابسه المختص به مع شخص فيعلمون 
أنه أرسلها علامة على أنه أرسله. . . وكذلك قد يكون بين الشخص وبين غيره 
سِرّ لم يطلع عليه المُرْسَلُ فيقول له: أعطني علامة فيقول: قل له بعلامة ما 
تكلمت أنت وهو في كذا وكذا... فيعلم المرسل إليه أن المرسل هو الذي 
أعلم هذا الرسول بهذا الأمر إذ كان غيره لم يعلم ويعلم أنه ليس له في إعلامه 
به مقصود إلا أن يكون علامة له على تصديقه . 

ثم أكثر هذه الآيات التي هي علامات للناس يرسلونها مع من يرسلونه ليعرق 
صدقه هي قطعية عند المستدل بها المرسل إليه. . .». (النبوات» كلا؟ - 080). 

«والإخبار تارة يكون بالقول وتارة يكون بالعمل» كما يعلم الرجل غيره 
بالإشارة بيده ورأسه وعينه وغير ذلك وإن لم يتقدم بينهما مواضعة لكن يعلم 
قصده ضرورة» مثل أن يسأله عن شيء هل كان فيرفع رأسه أو يخفضه أو يشير 
بيده... أو نحو ذلك من الإشارات التي هي أعمال بالأعضاءء وهي تدل 
دلالة ضرورية تعلم من قصد الدال كما يدل القول» وقد تكون أقوى من دلالة 
القول» لكن دلالة القول أعم وأوسع» فإنه يدل على الأمور الغائبة وعلى 
الأمور المعضلة. وهذه الأدلة العيانية هى أقوى من وجه ولكن ليس فيها من 
السعة للمعاني الكثيرة ما في الأقوال. . 0 (التبوات» .)381١ 158٠‏ 

«خاصة الدليل أن يكون مستلزماً للمدلول فكل ما استلزم شيئاً كان دليلاً 
عليه» ولا يكون دليلا إلا إذا كان مستلزما ثم دلالة الدليل تعلم كما يعلم لزوم 
اللازم للملزوم» وهذا لا بد أن يعلم بالضرورة أو بدليل ينتهي إلى الضرورة». 
(النبوات» ؟584). 

«الدليل يجب طرده لا عكسه» . (النبوات» 57). 

«إن الدليل الدال على المدلول عليه ليس من شرط دلالته استدلال أحد 

/ 


بهء بل ما كان النظر الصحيح فيه موصلاً إلى علم فهو دليل وإن لم يستدل به 
أحد؛ فالآيات أدلة وبراهين تدل سواء استدل بها النبي أو لم يستدل وما لا 
يدل إذا لم يستدل به لا يدل إذا استدل به ولا ينقلب ما ليس بدليل دليلا إذا 
استدل به مدع لدلالته». (النبوات» .)١1951‏ 

«كل دليل فإنه لا يكون دليلاً حتى يكون مختصّاً بالمدلول عليه ولا 
يكون مختصّاً إلا إذا سلم عن المعارضة» فلم يوجد مع عدم المدلول عليه 
مثلهء وإلا إذا وجد هو أو مثله بدون المدلول لم يكن مختصّا فلا يكون 
دليلا». (النبوات» 185 ل8ا9١1).‏ 

«الدليل يجب أن يكون مختصاً بالمدلول عليه لا يوجد مع عدمه لا 
يتحقق الدليل إلا مع تحقق المدلول» . «النبوات» .)١5١‏ 

«وهم يسمون ما يكون بقصد الدال كالكلام دليلاً وضعيّاًء فالأقوال 
والأفعال التي يقصد بها الدلالة كالعقد وما يجعله الرجل علامة ونحو ذلك 
يسمونه دليلاً عا ويسمون ما يدل مطلقاً دليلاً عقليَاٌء والأجود أن يقال: 
جميع الأدلة عقلية بمعنى أن العقل إذا تصورها علم أنها تدل. فإن الدليل هو 
ما يكون النظر الصحيح فيه مُفْضِياً إلى العلم بالمدلول عليه؛ وإنما يكون النظر 
الصحيح لمن يعقل دلالة الدليل» فمن لم يعقل كون الدليل مستلزماً للمدلول 
لم يستدل بهء ومن عقل ذلك استدل بهء فهو يدل بصفة هو في نفسه عليها لا 
بصفة هي في المستدل؛ لكن كونه عقليّاً يرجع إلى أن المستدل علمه بعقله 
وهذا صفة في المستدل لا فيه. 

والأجود أن يقال: الدليل قد يدل بمجرده وقد يقال بقصد الدال على 
دلالته. فالأول لا يحتاج إلى قصد الدلالة كما تقول النحاة إن الأصوات تدل 
بالطبع وتدل بالوضعء فالذي يدل بالطبع كالنحنحة والسعال والبكاء ونحو ذلك 
من الأصوات» وهذا ليس كلاماًء وحينئذ فما يدل بقصد الدال أحق بالدلالة 
ودلالته أكمل؛ ولهذا كانت دلالة الكلام على مقصود المتكلم». وهي دلالة 
سمعية» أكمل من جميع أنواع الأدلة على مراده وهو البيان الذي علم الله 
الإنسان وامتنَّ يذلك على عباده؛ فمنها ما يدل بمجرده وفيها ما يدل بقصد 

04 


الدال» فإذا انضم إليه ما يعرف أنه قصد الدلالة دَلَّ فالدليل هنا في الحقيقة 
قصد الدال للدلالة» وهي دلالة تنتقض إذا لم يُجَوَّز عليه الكذبء وإنما الذي 
دل به على قصده هو دل بجعله دليلاً لم يدل بمجرده» فهو دليل بالاختيار لا 
بمجرده؛ فالأقوال والأفعال التى يقصد بها الدلالة تدل باختيار الدال بها لا 
بمجردهاء ودلالتها تعلم بالعقل» وقد يفتقر من العقل إلى أكثر مما يفتقر إليه 
العقلي المجرد لأنها تحتاج إلى أن يعلم قصد الدال» ولكن ما يحصل بها من 
الدلالة أوضح وأكثر الكلام؛ وعلى هذا فإذا أريد تقسيمها إلى عقلي ووضعي» 
أي إلى عقلي مجرد وإلى وضعي يحتاج مع العقل إلى قصد من الدال فهو 
تقسيم صحيح. فدال يعلم بمجرد العقل وهذا لا يحتاج مع العقل إلى السمع 
أو غيرهء وحينئدٍ فإذا قيل في السمعيات إنها ليست عقلية أي لا يكفي فيها 
مجرد العقل بل لا بد من انضمام السمع إليه وكذلك ذكر الرازي وغيره أن 
السمع المحض لا يدل بل لا بد من العقل وهذا صحيح فإن العقل شرط في 
جميع العلوم التي تختص بالعقلاء». (النبوات» ١197‏ /ال9١).‏ 

الدَّودُ 

«الدَّوْرٌ» «العودة إلى الموضع الذي ابتدئ منه؛. 


[->الطرد العكس؛ المصادرة] 

«الدور توقف وجود الشىء على نفسه: إما بغير واسطة أو بواسطة 
متحدةء كتوقف 457 على 'اب» 5 على 2410 أو متعددة إما متناهية كتوقف 
«أ» على #ب» و«ب» على «ج» و«ج؟ على «دا و«ده على «ه» و(«ه» على 
«أ») أو غير منتهية كتوقف 60 على ”ز» وتوقف «زه على «ح» وهلم جرًا إلى 
غير النهاية وهو محال». (إشء. ج١.‏ ص. .)١585‏ 

«الاطراد عبارة عن كون الوصف بحيث لا يوجد إلا ويوجد معه الحكم 
وهذا لا يثبت إلا إذا ثبت أن الحكم حاصل معه في الفرع فإذا أثبتم حصول 
الحكم في الفرع بكون ذلك الوصف علة وبينتم عليته بكونه مطرداً لزم الدور 
وهو باطل». (مح. ج57765). 
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«المصادرة على المطلوب صنفان: أحدهما: المصادرة على الموضوع 
الأول الذي يرام بيانه» والثاني: المصادرة على مقابل الموضوع الأول الذي 
يرام بيانه. والبيان الدائر هو جزء من المصادرة على المطلوب الأول الذي يرام 
إثباته» وذلك قد يكون في التصور وفي التصديق. والمصادرة على الموضوع 
الأول قد يكون فيما يقصد به إيقاع التصديق وقد يكون فيما يقصد به التصور؛ 
ويكون بعضها في الحقيقة وبعضها في الظن». (منفاء ج7١‏ ص. 16١‏ 191). 
الدوران (->الدور) 

«الدوران معناه أن يثبت الحكم عند ثبوت وصف وينتفي عند انتفائه؛ 
وذلك يقع في وجهين: الأول: أن يقع ذلك في صورة واحدة» فإن العصير لما 
لم يكن مسكراً في أول الأمر لم يكن حراماً فلما حدث وصف الإسكار فيه 
حدثت الحرمة فلما صار خلا وزالت المسكرية زالت الحرمة أيضاً؛ الثاني: أن 
يوجد ذلك في صورتين. وعندنا أنه يفيد ظن العلية». (مح» ج5» ص. .)3١7‏ 


«اعلم أن الدوران في الأصل مصدر الشيء يدور دوراً ودوراناً لكن 
فعلان في المصادر يؤذن بقوة الفعل وشدة الحركة مثل الغليان والتّزوان 
والشّنآن... وأما تفسيره فهو وجود الحكم عند وجود وصفٍ وعدمه عند عدمه 
أو وجود أمر عند أمر يمكن أن يكون علة له وعدمه عند عدمه فهو مركبٌ من 
الوجود والعدم» وهو يفيد علَّيّة الوصف للحكم ما لم يزاحمه مدارٌ آخر؛ 
ومنهم من قال: يفيد علّية الوصف ما لم يعلم خلاف ذلك فالدائر هو الحكم 
والمدار هو الوصف سمّي مداراً لأن المدار في الأصل موضع الدوران 
والحكم قائم بمحلّ الرصف فكأنه قائمٌ بالوصف تقديراً فإن العصير إذا اشتدٌ 
حصل فيه التحريم فكان الشدّة محلا للتحريم فإذا صارت خلا زالت الشدة 
فزال التحريم». (نيى. ص. .)8١‏ 

«والذي عليه عامة الفقهاء وأهل الأصول والجدل أن الدوران هو القسم 
الأول فقط وهو دوران الحكم مع الوصف وجوداً وعدماً وما لم يكن كذلك لا 
يسمونه دوراناً وما في الفَّعَلَانَ من المبالغة يُساعِدهم على ذلك وأما اقترانه 
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وجوداً فقط أو عدماً فقط فلا يَدُلّ بمجرّده على العلية إلا بدليل منفصل وهؤلاء 
لا يكتفون بمجرد الاطراد دليلاً على العلية حتى يكون معه دليلٌ على ذلك من 
مناسبةٍ أو انعكاس يُقرّي الطرد أو تأثير أو شهادةٍ الأصول أو غير ذلك من 
الطرق التي يُعلم 0 كونُ الوصفي مناطاً السك 000 0 

«الظرد والعكس وهو الدوران» وهو أن يوجد الحكم عند وجود وصف 
وينعدم عند عدمه. ويسمى ذلك الوصف حيئئذٍ مداراً والحكم دائراً». (تح. 
ص 04397 . 

«الدوران» عبارة عن الوجود مع الوجود والعدم مع العدم؛ وهو المعبر عنه 
بالطرد [- الوجود مع الوجود] والعكس [- العدم مع العدم]. (جوزء ص. .)١77‏ 

««الدوران» عبارة عن المقارنة وجودا وعدما». (جوزء ص. 71).. 


الذال 


الذات 

«الذات». ذات شيءٍ من الأشياء» اعَيْنْه) ول و«خاصّتُهه؛ والأصل 
في مفهوم «الذَّاتِ) «ذاث» التي هي تأنيث «دُو) التي تعني «صَاحِبٌ؟ كما في 
قولنا: فلانُ «ذوة كذا أو فلانة «ذاتٌ» كذا أي «صاحب» أو «صاحِبَةٌ» كذا؟؛ 
والغالب في هذا «المصاحَب» أن يكون اوَصْفاةء ومن هنا استخدم «ذوة 
و«ذات» للتوصل بهما إلى «الوصف». 

إن «الذات» هي «العين» التي يُفْتَرَضُ فيها أن تكون «ذات أوصاف 
مصاحِبَةٍ لها». 

إن كانت هذه الأوصاف المصاحبة «دائمة الصحبة» لا يُتَصَوَّرٌ انفكاك 
«الذات؛ عنها لأنها تُمَثْلُ «قِوَامَهاه سُّمّيت هذه الأوصاف «ذاتيات» أو «ذاتيات 
مُقَوٌمَ؛ وهذه الأوصاف الذاتية والمقومة هي التي تُمَكُنُ من التعرف على 
م الذات والتعريف ب«ما هي» هذه الذات أي باماهيتها». 
[->الجوهرءالعين» النفسء الهوية] 

«أمّا «الحقيقة» فهي في اللّغة مأخوذةٌ من الحقّء والحقّ هو الثّابت 
اللازم وهو نقيض الباطل. ومنه يقال: حقّ الشّيء حقّهء ويقال: حقيقة الشّيء 
أي ذاته الثّابتة اللازمة» ومنه قوله تعالى: «إوك؟ د حَنّت كمه مدا عَلَ 1" 
الْكفرن» أي وجبت» وكذلك قوله تعالى: «حَقِبقٌ عَم أن لا أفول» أي 
واجبٌ علىَ». (إح. 15). 
الذاتي (-> الذات) 

«والمقصود معرفته وتثبيته في كل أمر هو الشيء الذاتي وبأشياء ذاتية» 
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ولذلك صار لا يخطر ببال ذي صناعة ولا ببال ذي علم المحمولات بالعرض 
على ما تحتوي عليه صناعته أو علمه» فإنه ليس يخطر يبال النجار من السرير ما 
قد يتفق له من الأحوال مثل أن يكون تحت السماء أو يكون في العالم أو أن 
يجلس عليه إنسان صالح أو طالح. ومتى اتفق أن كان الأسبق إلى معرفة إنسان 
ما في علم من العلوم أمر ما بالعرض ولم يشعر أنه بالعرض فأخذه على أنه ذاتي 
وكان ما أخذه غير ممكن أو كان ذاتيَاً وممكناً بالعرض لزم ضرورة أن يعتقد فيما 
هو كذا أنه ليس كذا وفيما ليس كذا أنه كذا». (منفاء ج7. ص. .)١51١‏ 

«وأما الحد (الحقيقي): فعبارة عما يميز الشيء عن غيره بذاتياته» فإن 
كان مع ذكر جميع الذاتيات العامة والخاصة» فتام كحد الإنسان بأنه الحيوان 
الناطق» وإلا فناقص كحده بأنه الجوهر الناطقء» أو الناطق فقط... وأما 
[الحد] اللفظي: فعبارة عما فيه شرح دلالة لإسم على معناهء وذلك إنما يكون 
بالنسبة إلى الجاهل بدلالة اللفظ العالم بنفس المدلول» وهو إما أن يكون 
بتبديل لفظ بلفظ هو أشهر عند السائل» كتبديل لفظ الليث بالأسد أو بالحد 
الكاشف عن المعنى». (مب. ص. 74). 

«وأما الرسمي فعبارة عما يميز الشيء عن غيره تمييزاً غير ذاتي؛ وتمامه 
ونقصانه بما به تمام الحد الحقيقي ونقصانه؛ فالتام منه كرسم الإنسان بأنه الحيوان 
الكاتب» والناقص بأنه الجوهر الكاتب أو الكاتب فقط». (مب. ص. 74). 

«واتفق الأوائل على أن سموا المخبر عنه موضوعاً. وعلى أن سموا 
ذكرك لمن تريد أن تخبر عنه وضعاًء واتفقوا على أن سموا الخبر «محمولاً» 
وكون الصفة في الموصوف «حملاً»؛ فما كان ذاتيّاً من الصفات كما قدمنا قيل 
فيه: هذا «حمل جوهري»؛ وما كان غيريّاً قيل: هذا «حمل عرضي» وكل هذا 
اصطلاح على ألفاظ يسيرة تجمع تحتها معاني كثيرة» ليقرب الإفهام. فإذا 
قلت: زيد منطلق» فزيد موضوعء منطلق محمول على زيدء أي هو وصف له. 
وهذا يسميه النحويون الابتداء والخبر إذا جاء على هذه الرتية. فإذا سمعت 
الموضوع والمحمول فإنما تريد المخبر عنه والخبر عنه فاعلم». (تقء ص. 55). 

«أما المفرد فيمكن تقسيمه على ثلاثة أوجه: الأول: أن المفرد إما أن 


نل 


يمنع نفس تصور معناه من الشركة فيه وهو الجزئي أو لا يمنع وهو الكلي؛ ثم 
الماهية الكلية إما أن تكون تمام الماهية أو جزئها أو خارجاً عنها والأول هو 
المقول في جواب ما هوء والثاني: هو الذاتي» والثالث: هو العرضي». 
(محء ص. 1515١‏ 577). 

«ثم الحد إنما يتألف من الصفات الذاتية إن كان حقيقياً وإلا فلا بد من 
العرضية وكل منهما إما أن يكون مشتركاً بين المحدود وغيره وإما أن يكون 
مميزاً له عن غيره فالمشترك الذاتي الجنس والمميز الذاتي الفصل والمؤلف 
منهما النوع والمشترك العرضي هو العرض العام والمميز العرضي هو 
الخاصة». (ردء» ص. 507). 
الذائع 

«الذائع؟ هو «الشائع» و«الظاهر» و«المنتشر» و(المتفشية بين الناس: - 
- فهو «شائع» لأنه «يشيع» و«يتفرق» بين الناس» 
- وهو فظاهر» لأنه «يظهرة بينهم وهلا يغيب» عنهمء 
- وهو «متتشر» لا «طي؛ فيه لأنه لا ينطوي على العامة ولا يخفى عليهاء 


وهو «متفشى؟ لأنه َعم الناس و(ينتشر» بينهم . 
[->العام المشهور] 


«القياس الجدلى هو القياس الذي يؤلف من مقدمات ذائعة؛ كما أن اليرهان 
هو القيامن الذي يؤلف من مقدمات صادقة أولية. وذلك أن القياس من جهة صورتة 
في الصنائع الثلاث» وهي التي تنظر في المطالب الكلية ‏ أعني البرهان والجدل 
وأكثر الأقاويل السوفسطائية هو واحد وإنما يفترق من جهة المادة. فالقياس 
البرهاني يكون من المقدمات الصادقة والجدلي من المشهورات والسوفسطائي من 
المقدمات التي يظن بها أنها صادقة وليست بصادقة». (تج» ص. 47). 

«والمشهورة كل ما كان ذائعاً عند الناس كلهم أو عند أكثرهم أو عند 
علمائهم أو عند أكثر هؤلاء من غير أن يخالفهم أحدء والمشهور أيضاً عند 
أهل الصناعة أو عند حذاق أهل تلك الصناعة من غير أن يخالفهم أحد لا 
منهم ولا ممن سواهم». (منقاء ج37 ص. 07/6. 

م 


الذكر 

«الذكر»: «صلابةٌ ومتانةٌ» و«شَرَفٌ وعُلُوٌ قَدْرِه وشِنَةٌ وجَوْدةه : 
- فمن جهة صلة «الذكر؛ بالصلابة والمتانة يقال: قَوْلُ «ذْكرٌه بمعنى قولٌ 
- ومن جهة صلة «الذكر» بالشرف وعُلُوَ المكانة يقال: «الذّكر» لهالشَرَفِه؛ 
- ومن جهة صلة «الذكرة بالشدة والجودة يقال: «الذَّكَده والذّكيد؛ من 

الحديد وهو «أَشَّدُُ ودأَجْوَحُهُه وهو خلاف «الأنيث». 

إن الأمور الصلبة المتينة والشريفة عالية القدر والقوية والجيدة لا بد وأن 
تكون «ذات صيت» و«موضع ثناءة» ومن هنا استعمل «الذّكره للدلالة على 
«الصيت والثناء» عامة وفي الخير أكثر من الشر خاصة؛ ومن هنا أيضا أجيز 
إلى استعمال مقهوم «الذكر» للدلالة على : 
- «هيئة للنفس بها يمكن للانسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة»؛ 
- «حضور الشيء القلبٌ والعقلّ؛ وهو الذكر بالقلب. و«حضور الشيء اللسان 

وجريه عليه وهو الذكر باللسان أي «القول»؛ 

- «قراءة القرآن6؛ 
- «التسبيح؟؛ 
«الدعاء؛؛ 
«الشكره؛ 
«الطاعة»؛ 
«الصلاة». 

بهذه الدلالاات المتعددة والمتعاضدة 'المفهوم «الذكر» يرجع «الذكرة إلى 
«الحفظ» باعتباره «تحفظاً ؛ وةالتحفظ» «قِلّةٌ الغفلة؛ في الأمور وفي الكلام من 
جهة واتَيَقُظً من السقوط والزلل من جهة ثانية 


[->التقدير] 


الراء 


الرايطة 
«الرابطة؛. أو «الدّباطً؛ أو «المربَطٌ؛ أو «المِدْبَطّةك أداة «الرَّبْطِا؛ 
و«الَبْطُ» "شد لأجل الحِفْظٍ والتثبيت. 
استخدم مفهوم «الرابطة». منطقيّاً. للدلالة على «الأداةة أو «الحرف» 
الذي به يتم «رَبْطه محمول بموضوع واشَّدَه إليه في «القضية الحملية؛ أو 
«ربط» قضية بأخرى واشَّدَّها إليها فى «القضية المركبة». 
ب«الربط» إذن يُحْمَظْ قوامُ القضية الحملية والقضية المركبة وَيَثْبتُ. 
[->الإضافة: التأليف» التركيب, التعليق؛ النسبة] 
«وأما الرابطة فعبارة عما يوجب جعل أحد جزئي الحملية موضوعاً والآخر 
محمولاء كهو وكان». ويكون ووجد ويوجد ونحو ذلك». (مباء ص. الا . 
الرأي 
يتسسع مفهوم «الرأي؟ للدلالة على معاني متعددة أهمها «النظر بالعين» 
و«العلم» و«الظن؛ و«الأمر الذي يُلْتَرَم به) و«الأمر الذي يُفْتَدى يمال إليه! 
و«الاعتقاد الذي يعقد صاحبه ويشده ويحبسه ويعقله» و«الأمر الثابت في النفس 
والمتمكن منها» و«الدليل والدلالة؛ و«الأمر الذي يتحصل من الروِيّوه: 
- فمن جهة صلة «الرأي» بالنظر بالعين والبصر يقال: «رأى» فلان كذا بمعنى 
«نظر إليه بعينه وبصره؛؛ فيكون «الرأي» من هذه الجهة «المعاين» 
و «المبْصّرَه؛ 
- ومن جهة صلة «الرأي» بالعلم يقال: «رأى؛ فلان كذا كذا بمعنى «علمه أنه 
كذا»؛ فيكون «الرأي؟ من هذه الجهة «المعلوم» و«المعروف»؛ 
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ومن جهة صلة «الرأي» بالظن يستخدم فعل «رأى» بمعنى «ظَنَّ4 فيكون 
«الرأي» من هذه الجهة «المظنون»؛ 

ومن جهة صلة «الرأي» بما يترم يقال: درت الدابة مكانها «أَرياً» بمعنى 
«لرِمَثْه؛؟ فيكون «الرأي» من هذه الجهة «ما لا يُبَارَحُ؛ٍ 

و من جهة صلة «الرأي؛ بالاقتداء والميل يقال: «يتراءى؟ فلان بفلان 
بمعنى «بقتدي به' وايميل إليه؛؛ فيكون «الرأي» من هذه الجهة «قُدْوةً) 
واميلا» ؛ 

ومن جهة صلة «الرأي؟ بالاعتقاد والشَّدٌ والحيس والعقل: 

يقال: ل«الرأي» «الاعتقاد؛, 

ويقال: «الأريٌ؛ للحبل الذي ١تُشَدَة‏ به الدابة في مكانها و«الرّواك» للحبل 
الذي «يَشّد» البعيرين الواحد للآخرء ْ 

ويقال: ل«الانحباس» في المكان أنه ١التََرّيُ»‏ فيف 

ويقال: ل«أعقل» قومه أنه «الرَّيْيُ؛ فيهمء كما يقال: عمن صار «ذا عقل؛ 
أنه «أَرْأى؛ «إِرْآة؟؛ فيكون «الرأي» من هذه الجهة «المُعْتَقَدَه و«الأمر 


العاقل» ؛ 
ومن جهة صلة «الرأي؛ بالثبات والتمكن يقال: «أَرَّى» فلانٌ الشيءً بمعنى 
اأثيته) وميه ولرَكرمُق كما يقال: «أرأَى» فلانٌ «الراية؛ بمعنى 2ركزهاة, 


كما يقال: لاما يَنْبْتّ في الصدر من الضّعْن أنه «الأَرْيُ؛؛ فيكون «الرأي» 
من هذه الجهة الأمر «الثابت» و«المتمكن» و«المركوز» فى نفس صاحبه. 
ومن جهة صلة «الرأي؛ بالدليل والدلالة يقال: عن «دليل») الشيء و«دلالته» 
أنهما (رَأَوَنّةُ) كأن نقو ل مغلا على فلانٍ لرَأَؤة) من كذا أي «علامة» 
و«دلالة» على كذا؛ فيكون «الرأي» من هذه الجهة (ما يستدل به)؛ 

ومن جهة صلة ل بما يحصل ابالررية يقال: دروا وارَوّى؛ فلان في 
الأمر «رويّة؛ بمعنى «نظر؛ فيه و١تَعَقَبَه‏ عه كر ولم جل بغية تحصيل 
«الرأي» فيهء فيكون هذا الناظر المتعقب المتفكر غير المتعجل امُرْئَئِياً 


ينانا 


ومُرَوٌياً؛ فيكون «الرأي» من هذه الجهة الأمر «المتحصل بتدبر لا عجلة 


قبها. 


[->الاعتقاد المقبول:؛ المنطق] 

«الرأي إدراك صواب حكم لم يُنَصٌّ عليه؛ وقيل: استخراج صواب 
العاقبة». (نه.» ص. .)١17‏ 

«وأما الرأي فهو طلب الحق بضرب من التأمل وقيل: هو استخراج 
صواب العاقية». (كفء ص. 088). 

«إن الرأي هو قضية موضوعها أمور كلية» لا جزئية» وذلك في الأمور 
الْمَؤْثْرَة والمجتنبة» لا في الأمور النظرية». (تخ» ص. 500). 

«وإنما قلنا إن الرأي عبارة عن القياس لأنه يقال للإنسان: أقلت هذا 
برأيك أم بالنص فيجعل أحدهما في مقابلة الآخر». (محء جه؛ ص. .)1١‏ 

«وأما الثاني وهو قوله: قس الأمور برأيك فلا يدل أيضاً على الغرض 
لأن القياس في أصل اللغة عبارة عن التسوية فقوله: قس الأمور برأيك معناه 
اعرض الأشياء على فكرتك وتأملك ذلك لأن التفكير في الشيء لا معنى له 
إلا استحضار علوم أو ظنون ليتوصل بها إلى تحصيل علوم أو ظنون؛ فالمتفكر 
روى كأنه يريد التسوية بين المطلوب المجهول وبين المقدمات المعلومة ليصير 
المجهول معلوماً. وهذا التأويل متعين لأن الرأي هو الروية فقوله: قس الأمور 
برأيك معناه سوّ الأشياء برويتك» وتسوية الأشياء بالروية ليست إلا ما ذكرنا 
فيرجع حاصل الأمر إلى أنه أَمَرّه بأن لا يحكم بمجرد التشهي والتمني بل 
بالاستدلال». (مح, جه. ص. 54). 

«أنه يقال: رأى يرى رؤية ورأياً فدل هذا على أنه مرادف للرؤية فإذا 
ثبت ذلك وجب أن لا يكون حقيقة في القياس دفعاً للاشتراك؛ وإذا ثبت أنه 
ما كان في أصل اللغة للقياس وجب أن لا يكون في عرف الشرع له. لأن 
النقل خلاف الأصل. الثاني: لو كان الرأي اسماً للقياس لكان اللفظ المشتق 
منه دليلاً على القياس». (محء ج0. ص. "977). 

0 


«والمقدمات المشهورة عند الجميع ينبغي أن يكون المفهوم منها معنى 
واحداً بعينه في العدد عند الجميع؛ وتقبل هذه المقدمات والآراء وتستعمل من 
غير أن تمتحن وتسبر ويعلم هل هي مطابقة للأمور الموجودة أو غير مطابقة 
لها؛ بل تقبل على أنها آراء فقط من غير أن يعلم منها شيء أكثر من أن جميع 
الناس يرون فيها أنها كذا وليست كذاء كما أن ما يخبره الثقة عندنا عن أمر رآه 
نقبله ونعلم فيه على أنه بالحال التي أخبر بها من غير أن نكون نحن شاهدناه 
بتلك الحال. وكما أنا نقبل آراء قوم نحسن الظن بهم ونثق بأفهامهم وآرائهم 
غاية الثقة من غير أن نكون قد علمنا ذلك من الجهة التي ذكروا هم أنهم عرفوه 
منها. وكلما كان المخبرون لنا والذين يرون ذلك الرأي أكثر عدداً كانت ثقتنا 
بهم أتم؛ وسكون أنفسنا إلى ما يخبرون به من مشاهداتهم وآرائهم أكثرء 
وقبولنا لها أشد. ويزداد سكون أنفسنا إليها وتصديقنا لهاء وقبولتنا إياها على 
قدر زيادة عدد المخبرين عن أنفسهم بما شاهدوه من الأمور واعتقدوه من 
الآراء. ثم تكون نهاية ثقتنا بالرأي من جهة ما هو رأي أن يكون رأي جميع 
الناس. وكما أن في المحسوسات أشياء نحسها نحن كما يحسها غيرناء وأشياء 
نتكل فيها على ما أحسه غيرنا منها ونجتزئ بما أخبروا به من غير أن نكون قد 
شاهدنا نحن ذلك وأحسسناه» فنستعملها على مثال ما نستعمل ما نحسها 
ونشاهده نحن» كذلك يشبه أن يكون في المعقولات أشياء نعلمها نحن بأنفسنا 
ونقبلها ببصائرنا ونصدق بها من جهة علمنا بأنفسناء وأشياء نتكل فيها على ما 
علمه غيرنا منها ورآه فيها ونجتزئ بذلك ونستعملها على مثال ما نستعمل 
الأشياء التي علمناها نحن» ونعلم على أن الحال فيها هو على ما أخبرنا أنه 
رآه فيها وعلمه منهاء من غير أن نعلم منها شيئاً أكثر من ذلك. والرأي الذي 
نتكل عليه في المعقولات ربما كان رأي إنسان واحد فقط أو طائفة فقط» وهو 
الرأي المقبول؛ وربما كان رأي جميع الناس وهو الرأي المشهور. وبالجملة 
فإن المقدمات المشهورة التي هي مبادئ صناعة الجدل هي التي موضوعاتها 
معان كلية مهملة» وهي كلية يوثق بهاء وتقبل ويعتقد فيها أنها كذلك» وتستعمل 
من غير أن يعلم منها شيء آخر أكثر من ذلك». (منفاء ج57 ص. ١7‏ -18). 

م 


«والمشهورات هي التي على معرفتها وسماعها شيئاً شيئاً وأولاً فأولاً» 
يتربى أولاً جميع الأمم وينشأ صغارهم ويتأدب أحدائهم: من حيث يشعرون ومن 
حيث لا يشعرون. وبها يكون تلاقي الأمم المختلفة على تباعد مساكنهم واختلاف 
خلقهم وألسنتهم. وبما يكون أنس بعضهم ببعض» وعنها تصدر الأفعال المشتركة 
بينهم واستحسان ما يستحسنه بعضهم من بعض . فمن الآراء المشهورة ما هو مؤثر 
ومحمود عند الجميع ومنها ما هو مظرح ومستنكر عند الجميع. وذلك هو الرأي 
الشنيع. وهذان يتقابلان في المشهور كتقابل الصادق والكاذب في القضايا 
العلمية» فالصادق في العملية نظير المؤثر والمحمود في الجدلية» والكاذب في 
العلمية نظير الشنيع في الجدلية. وهذه الآراء المشهورة هي لهم في جميع أجناس 
الأمور التي ينظر فيها ويقتنى معرفتها. وأجناس هذه الأشياء» ثلاثة: نظرية 
وعملية ومنطقية. فالنظرية هي القضايا الكلية التي لا يمكن الإنسان أن يفعل 
بإرادته جميع أشخاصها . والعملية هي الكليات التي يمكن الانسان أن يعمل 
جميع أشخاصها بإرادته. والمنطقية هي التي سبيلها أن تستعمل آلات في أن تعلم 
بها الأمور النظرية والعملية» وبها يحترز من الغلط في المعقولات» وبها يمتحن 
الصدق والكذب في الأخبار والأقاويل». (منفاء ج23 ص. 050-19. 


الدَّدّ 
ل 5 2 35 2 ِ 
«الرَّدا: «إرجاع وصَّرّف» من جهة و«رَفْضٌ ودَفْعٌ وتخطئة» من جهة 
أخرى : 
إن رو شيءِ من الأشياء هو أن اتُوْجِعَهًا إلى الخلف وأن اتَصرفَهُ) عن 
طريق يتقدم فيه إلى طريق آخر يتراجع فيه إلى الوراء؛ 
- إن «رَّدّة شىءٍ من الأشياء «رَفْضٌ؛ لهء يقال: «رَدّه فلانٌ على فلان الشيء 
إذا «لم يقبله» منه؛ 
-0---50-0 1 عَدهُ خَطَاً م لكي لوو 0 
- إن «رَد4 شيءٍ من الأشياء «عذه خطأكء يقال: «رَده فلان على فلان الشية 
بمعنى حََطَأَهُ فيه؛ ولما كان «الخطأ» نوعاً من أنواع «الرداءة» سّمّيَ الشيء 
«الوّدى2؛ (رَداه؛ٍ 
لك 


إن الأمر الذي يكون «جُنَةَه و«حافِظاً» من المكاره و«دافعاً» لها يُسَمَى 
«ارِذاً؛ . 

يستخدم مفهوم «الرَّدّه. منطقيّا. استخداماً يُعْمِل الجهتين الدلاليتين 
السابقتين معاًء جهة الدلالة على «الإرجاع إلى الأصول» وجهة الدلالة على 
«الامتناع عن التسليم». 
[->التأويلء التزييف» الدفع] 

«والمتشابه هو ما أشكل معناه لاشتراك أو إيهام تشبيه ونحوه؛ ويجب 
رده إلى المحكم لأن الله قِيِنْ سمى المحكمات أم الكتاب أي أصله والأشياء 
يجب ردها (عند الإشكال) إلى أصولهاء فيجب رد المتشابهات في الذات 
والصفات إلى محكم... ورد المتشابهات في الأفعال إلى المحكم». (إشء 
جاء ص 07306 . 

«معنى النظر المقرون بالقلب [- «نظر القلب»]... الفكر والتأمل لحال 
المنظور فيه بِرَدٌ غيره إليه ليعلم موافقته له في الحكم من مخالفته فيعلم الناظر 
حكم المنظور فيه إما على طريق ممائلة ما شاهد [- ما عَلِمَ] أو على طريق 
مخالفته». (المجردء 588). 

الناظر «إنما يطلب باستدلاله علم ما لم يعلم بأن يرده إلى ما علم وينتزع 
حكمه منه. ويكون هذا الرد إلى المعارف الضرورية التي هي الأصول 
والأمهات وإليها يقع الرد وعندها تنتهي المطالبة [بالدليل] ويَقبْحُ من السائل 
[- المعترض] فيها أن يقول لِمّ؟» (المجردء 741, 1417). 

«أما رسم الجدل في الاصطلاح فقيل: هو قانون صناعي يُعَرَفُ أحوال 
المباحث من الخطأ والصواب على وجه يدفع عن نفس الناظر والمناظر الشك 
والارتياب. 

قلت: ولك أن تقول فيه: إنه رد الخصم عن رأيه إلى غيره بالحجة» أو 
يقال: علم أو آلة يتوصل بها إلى فتل الخصم عن رأيه إلى غيره بالدليل». 
(جذء ص. .)١‏ 


1١ 


«الجدل وهو تردد الكلام بين خصمين؛ يطلب كل منهما تصحيح قوله وإبطال 
قول خصمه » وقيل : إحكام كلامه ليرد به كلام خصمه» . (تح» ص. 2545 
الردف 

«الردف؟ لغة (التابع6 و«الملازم؟ و«المصاحب». 

«وما حصلت معرفته عن قياس فإنه يسمى النتيجة والردف». (منفاء ج23 
ص. 06 . 


الرسم 
(الرسمة : 
- «مِثَالَة: ‏ يقال: «رَسَّمْ4 فلان لفلان كذا ف«ارتسمه؛ بمعنى «امتثله»؛ 
- «منْظره أي الأمر الذي هيُنْظِرٌ إليه»: ‏ يقال: اتَرَسّمه فلانٌ «الرََسُما بمعنى 
«نظر إليه؛؛ و«الرسم» هو «الأثر؛ أو «بقية الأثر؛ أو «الطابع» أو «الخاتم؛ 
أو «العلامة» التي يكون فيها ضربٌ من «الخفاء؛ في إعلامها بالمعلوم 
منهاء إذ يقال للشيءٍ الذي تكون عليه «علامات خفية؛ أنه شيء امَرَسُمه؛ 
ولما كان «الخفاءة نوعاً من أنواع الغياب» وهعدم الظهور؛ قيل: «رَسَمْ» 
الشىءٌ فى كذا بمعنى «غاب» فيه. 
«الرَّسْما إذن ما به تُتَصَوَّرُ الأشياءً وتُمْتَثَلُ وتعْرَفُ وتُعْلْمْ بوجه (لا 
اكتمال؛ فيه من جهة و«مشوبأة بشيءٍ من «الخفاء» و«الغياب؛ من جهة أخرى. 
[->العلامة] 
«إن الصفات أو المعانى التى ذكرنا أنه لا بد لكل ما دون الخالق 
تعالى» فإنها تنقسم قسمين: إما دالة على طبيعته ما هي فيه مميزة له مما 
سواه» فاتفقنا على أن سميناها «حدّاًة» وإما مميزة له مما سواه وهي غير دالة 
على طبيعته » فاتفقنا على أن سميئناها ارسماً»» . (تق. ص . زفة ”" 
«وأما الرسمى فعبارة عما يميز الشىء عن غيره تعيرا غير ذاتى ؟ وتمامه 
ونقصانه بما به تمام الحد الحقيقي ونقصانه؛ فالتام منه كرسم الإنسان بأنه الحيوان 
الكاتب» والناقص بأنه الجوهر الكاتب أو الكاتب فقط». (مب. ص. 074). 
يحض 


الرّويّة ( >الرأي) 

«وبالجملة؛ الصنائع هي التي يحتاج مستعملوها إلى الروية في شيء 
شيء مما يفعلونه حتى يبلغوا به الغرض. فإن كل صناعة كانت تحتاج في بلوغ 
غرضها إلى الروية» فإن فيها من النقص بحسب الحاجة إلى زيادة الروية فيهاء 
وكلما كانت أحرى أن تكون مكتفية بنفسها كانت الحاجة إلى الروية فيها 
أقل». (منفاء ج7. ص . 47). 

«وأما الثاني وهو قوله: قس الأمور برأيك فلا يدل أيضاً على الغرض 
لأن القياس في أصل اللغة عبارة عن التسوية فقوله: قس الأمور برأيك معناه 
اعرض الأشياء على فكرتك وتأملك ذلك لأن التفكير في الشيء لا معنى له 
إلا استحضار علوم أو ظنون ليتوصل بها إلى تحصيل علوم أو ظنون؛ فالمتفكر 
روى كأنه يريد التسوية بين المطلوب المجهول وبين المقدمات المعلومة ليصير 
المجهول معلوماً. وهذا التأويل متعين لأن الرأي هو الروية فقوله: قس الأمور 
برأيك معناه سوّ الأشياء برويتك» وتسوية الأشياء بالروية ليست إلا ما ذكرنا 
فيرجع حاصل الأمر إلى أنه أَمَرّهِ بأن لا يحكم بمجرد التشهي والتمني بل 
بالاستدلال». (مح. جه. ص. 564). 

«يقال للروية نظر وللفكر والتأمل نظر والمراد بالنظر هاهنا فكر القلب 
وتأمله فى حال المنظور ليعرف حكمه جمعاً أو فرقاً أو تقسيماً وحقيقة هذا النظر 
هو التأمل أو التفكر أو التدبر أو الاعتبار أو الاستدلال». (كف. ص. 17). 


رحضرا 


الزاي 


الزلة 
«الوَّلّةا: «زْلَقٌ؛ و«دَحْضٌ» و«اضطراب» و«خَطَأ و«استرسال في المشي 

من غير قّصّادِه : ١‏ 

يقال: اوَلْتْ) قُدْمُهُ وازّل ف فى الطين واوَّل» فى القول بمعنى «رُلِْقَّ)؛ ويقال 
عن المكان «الرَّلِقَ؛ أنه درلة؛ 1 

8 و«الرَّلَق) عدم ثبات» وابُطلانٌ) ؛ يقال لمن «لا ثبات» له «داحِض» وللمكان 
الذي «لا تثبت عليه؛ الأقدام ناك المكاد «الدخْفنٍ و« المَرَّلَّةُ؛ٍ كما يقال عن 
الحجة: إذا «بَطُلَّتْ) أنها «دَحَضَتُ) «دُخحُوضاً» وعن من «يُبْطِنُهاه أنه 
«أذحَضهاه و(يُدْحِضّهاء؛ 

- و#التزلزل» «اضطراب» يكثر فيه معنى «الزلل» ويتكرر؛ 

5 و« الرّلّهٌ «خطأة و«خطيئة» وَاذّنْبٌّ2؛ 

5 «الوّلقى 58 أصلها اللغوي» «استرسال الرّجل من غير قَصٌدا . 

«الزَّلّه إذن «الخطأ غير المقصود؛ والوقوع فيه يكون ارَّلَلاًه. 

[->الخطأء الضلال] 

الزّيف (-> التزييف) 
«الزَّيْف» «رٌدٌُ و«رداءةٌ» ومغِشْنٌ لا نُصْحَ ولا صفاء فيها و«اعوجاجٌ لا 
استقامة ولا عدل فيه؛». 


[->الردء الفساد] 
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السائل (->السؤال) 

«الفرق بينهما [-السائل والمجيب] أن المُجِيبَ بَانٍ ومُوّسّسٌ والسائل 
نَاقِض ومَادِمٌ ومُسْتَحْبِرٌ مُطَالِبٌ». (المجردء .)0١‏ 

«والجدل وهو مخاطبة بأقاويل مشهورة يلتمس بها الإنسان إذا كان سائلاً 
إيطال أي جزء من جزثئي النقيض اتفق أن يتسلمه بالسؤال عن مُجيبٍ تَضَمنّ 
حفظه. وإذا كان مجيباً التمس بها حفظ أي جزء من جزئي النقيض» اتفق أن 
عرض لسائل تضمن إبطاله». فإبطال السائل على المجيب ما تضمن حفظه هو 
غرض السائلء وذلك هو غلبته للمجيب» وحفظ المجيب ما تضمن السائل 
إبطاله هو غرض المجيب» وذلك هو غلبته للسائل». (منفاء جا صص. .)١5‏ 

«وذلك أن السائل سبيله أن يتسلم أولاً من المجيب الوضع بالسؤال» 
فإذا حصل الوضع مفروضاً فأنجح أفعاله بعد ذلك أن يتسلم أيضاً بالسؤال من 
المجيب المقدمات التي يرى أنها نافعة في إبطال ذلك الوضع مندمة مقدمة. 
فإذا حصل عنده من المقدمات التي سلمها المجيب مقدماتء إذا ألفها لزم 
عنها نقيض الوضعء جمعها وأنتج عنه النقيض مخاطباً بها للمجيب على طريق 
الإخبار لا على طريق السؤال. فإذا تمّ ذلك على المجيب فقد حصل عليه 
تبكيت . فالتبكيت هو القياس الذي ينتج عنه السائل مناقض ما تضمن المجيب 
حفظه من رأي أو وضعء وليس للسائل أن يعمل تبكيتاً على مجيب جدلي من 
مقدمات لا يسلمها المجيب». (منفاء ج7؟. ص. .)١5‏ 

«وهذه الصناعة [- صناعة الجدل] هي بالجملة الصناعة التي نقدر بها 
إذا كنا سائلين أن نعمل من مقدمات مشهورة قياساً على إبطال كل وضع 

م 


يتضمن المجيب حفظه. وعلى حفظ كل وضع كلي يروم السائل إبطاله إذا كنا 
مجيبين . وذلك بحسب ما يمكن في وضع وضع» . (تجء ص. 59). 


السَبَبُ 
«السّبَبُ؛ : 
5 «وَصُْلَّةك 0 «يُتَوَصَّلُ بها إلى غيزة لسع اسَيّباًا ؛ من هنا سْمَيَ 
«منهج الطريق» بمقتضى (إيصاله؟ إلى المقصود والمرمى السيباً» ؛ 


- و«وسيلة»؛» إذ كل شيءٍ ايُتوَسَلُ به؛ إلى غيره يسمى اسيباة» 

- واذريعة», إذ «السبب» و«الوسيلة؛ «ذريعة»؛ واذريعة؛ الشيءٍ كل أمرٍ 
ايقَرّبُ0 ولايُدْني» منه ؟ 

- وامؤْقى», إذ «الأسباب» هي «المراقي؟ التي بها يتم «الرّقِيُة و«الصعود»؛ 
ومن هنا جحي «الجيل القوي والطويل» الذي تر ثم تقى به أشجار النخل 


وتضعد السبياة: 


[->الإفضاءء التخرج: التعليل؛ الشرط] 

«والسبب هو الوصلة وهو ما يتوصل به إلى المقصود. فيقال للحبل 
سبب لأنه يتوصل به إلى الصعود والنزول. . . والسبب هو العلة سيما في 
العقليات». (كف.ء ص. 57). ْ 

«والسببية أمر إضافي والأمور الإضافية يتوقف ثبوتها على ثبوت كل 
واحد من المتضايفين فدعوى كون القتل سبباً لوجوب القصاص يتوقف على 
ثبوت القتل وثبوت وجوب القصاص لأن قولنا: هذا سبب لذاك يستدعي تحقق 
هذا وتحقوّ بحي ذال ين بسكم على هذا بأنه سيب لذاك وإذا كانت دعوى السببية 
متوقفة على ثبوت الحكم أولاً فلو استفدنا ثبوت الحكم من ذكر السببية لزم 
الدور وإنه محال فعلمنا أنه لا يمكن الاستدلال بعلية الوصف وسببيته على 
ثبوت الحكم». (مح. ج0. ص. 0577. 

«والسّبب في اللّغة عبارةً عمًا يمكن التَوصّل به إلى مقصودٍ ما. ومنه 
سمّي الحبل سبباً والظريق سبباً لإمكان التَوصّل بهما إلى المقصود. وإطلاقه 


دلوا 


في اصطلاح المتشرّعين على بعض مسمّياته في اللّغة» وهو كل وصفٍ ظاهر 
منضبط دل الدّليل السَمعيَ على كونه معرّفاً لحكم شرعيّ. ولا يخفى ما فيه 
من الاحتراز». (إح» .)111١‏ 
«أمَا السّبب فهو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته». 
(فقء ص. .)١16١‏ 
«معنى السبب هنا هو ما ينشأ منه كون الفعل أو حكمه محصّلاً 
للمصلحة والحكمة ولولا ذلك السبب لم يكن ذلك الفعل أو الحكم موجباً 
لتلك الحكمة؛ وإن شئت قلت: هو الوصف الذي لأجله صارت تلك 
المصلحة مطلوية من الحكم». (نبى» ص. ..)١١1-1١5‏ 
«أما السبب فهو لغة ما توصل به إلى غيره» كالطريق إلى المقصد والحبل 
إلى استقاء الماء من البئر ونحوه» وفي اصطلاح الفقهاء: هو ما لزم من وجوده 
وجود الحكم ومن انتفائه انتفاؤه وهو المسمى علة». (جذ.ء ص. 85). 
السبر 
«الْسَّبْرُه: «التجربة» وه الدَّوْرٌ) و«الامتحان» و«التقدير» و«الرَّرْنُ4 من جهة 
و«الاختبارة من جهة ثانية و«الاستعلام؟ من جهة ثالثة و«الاكتناهة و«الاستقصاءه 
من جهة رابعة: 
- إن «السّبْرَه هو «التجربة»؛ 
- إن «السبرة هو «الدَوْرُ)؛ يقال: «رَار) فلانٌ الشيء ايَرُورُة) «رُوْزَ) بمعنى 
«جَوَبَهُة ليعرف قدره أو قيمته أو ثقله؛ وكل أمر «رَرْنهُ» فقد اسبرته» 
و«أسيرته» ؛ 
و«السير؛ «امتحان» و«تقديرا و«رزن؟ لأنه «رَوْرٌ) ولأن «الرَوْر؛ «الامتحان» 
و«التقدير» و«الوَرْنَ؛؛ 
ا «الْسَيْرد» «اختبار)؛ يقال: «سَبّرَ فلان الشية «سَيْ رأ بمعنى لاخَيرٌا ؛ 
- و«السّبْرٌه «استعلام»؛ يقال: «أسْيِرُه لي ما عنده بمعنى عم ما عنده؛؟ 
- وهالسبْرٌ» داكيتاة». أي استخراجٌ كنوه الشيءء و(كُنْهُ» الشيءٍ ءِ اقَدْره) 
نضا 


و«نهايته؛ واغايته) واحقيقته) واجوهرها أي امَسْبُرَنُهُه؛ و(السَّبْرً) 
«استقصاء؛؛ أي طلبٌ للانتهاء إلى «أقصى؛ ما في الشيءٍ ء واقَصصٌ؛ وتتبع 
له أي «هُوُرٌ» إلى «فَعْرو؛ و«عُمْقِده؛ يقال: «سَبَّرَة فلان الجَرْحَ سَبْرأه 
ب«المِسْبَارِه أو «السبار» ا نظر فيه لتقدير وقياس مدى «غورهة وبِعْدِهِ. 
لقد استخدم مفهوم «الْسّبْرٍ؛ مُضافاً لمفهوم «التقسيم؛ فقيل: «السَبْرٌ 
وَالتّفْسِيم) وذلك لتأدية معنى «الفحص المستقصي لمجموعة من الأوصاف 
وترتيبها في أقسام؛ يُبقى على بعضها ويستغنى على الآخر. 


[->الاستخبارء السؤال] 


«السبر والتقسيم»؛ ومعناه على الجملة: أن الناظر يبحث عن معان 
مجتمعة في الأصل ويتتبعها واحداً واحدأً ويبين خروج آحادها عن صلاح 
التعليل به إلا واحداً يراه ويرضاه». (بر» ج؟. ص. .)8١5‏ 

«أن يقال: هذا الحكم لا بد له من مؤثرء وذلك المؤثر إما القدر 
المشترك بين الأصل والفرع أو القدر الذي امتاز به الأصل عن الفرع» والثاني 
باطل لأن الفارق ملغى» فثبت أن المشترك هو العلة» فيلزم من حصوله في 
الفرع ثبوت الحكم؛ فهذا طريق جيد إلا أنه استخراج العلة بطريق السبر لأنا 
قلنا: حكم الأصل لا بد له من علة وهي إما جهة الاشتراك أو جهة الامتيازء 
والثاني باطل» فتعين الأول» وجهة الاشتراك حاصلة في الفرع فعلة الحكم 
حاضلة في الفرع فيلرم تعفن الفعكم لي القرح ١‏ فهذا هو طريقة السبر والتقسيم 
من غير تفاوت أصلاً» . (مح. جه. ص. ,)57١‏ 

«أما السبر والتقسيم فحاصله يرجع إلى دعوى حصر أوصاف الأصل في 
جملة معينة وإبطال كل ما عدى المستبقي». (ردء ص. 107). 

«السبر والتقسيم» وهو: ذكر أوصاف في الأصل المقيس [عليه] 
محصورة وإبطال بعضها بدليل» فيتعيّن الباقي للعلية». (تحء ص. .)770١‏ 

«وأما التّخريج: فهو الاستخراج والاستنباط وهو إضافة حكم لم يتعرض 
الشرع لعلته إلى وصف يناسب في نظر المجتهد بالسبر والتقسيم». (تح. ص. 07107 . 

للقن 


سكون النفس 

«سكون؟ النفس 30 النفس على الشيء و«اطمئنانها' إليه و(إِلْجَامُهاه 
بعد «اضطرابها» واتَقَام 
إن «السكون» «ثبوت» 9 «بعد التحرك»؛ 
إن «السكينة» «الاطمئنان» و«الطمأنينة»؛ 
- إن كل أمر ا من الحركة والاضطراب وَالتَّقَلْب شمن اسكاناً؟؛ من 

هنا قيل: «سُكانٌ السفينة لما «تُسَكَن) به السفينة و«يَمتعهاة 210 

والاضطراب. 

إن الأمور التي «تَسْكُنُ» إليها النفس والقلب هي الأمور التي اتَعْقِلُ) 

واتَعْقِده هذه النفس وهذا القلب فتكون بذلك «معقولات" و«اعتقادات» دلا 
انفكاك»؛ منها. 


ع 


[->الاعتقاد العقل] 


«اعلم أن العلم هو المعنى الذي يقتضي سكون نفس العالم إلى ما 
تناوله وبذلك ينفصل من غيره» وإن كان ذلك المعنى لا يختص بهذا الحكم 
إلا إذا كان اعتقاد معتقده على ما هو به واقعا على وجه مخصوص». (مغ. 
من 107 

«المعنى الذي يقتضى سكون النفس يسمى معرفة» كما يسمى علماًء ولا 
فصل بين فائدة هذين» تلذلاف سف كلهال قارفا بد وقد يسمي > درابة: 
ولذلك يسمى العالم دارياً والشاعر قد قال: اللهم لا أدري» وأنت الداري». 
(مغء ص. ,)١١‏ 

«والذي يقوله شيوخناء رحمهم الله؛ في العلم: أنه من جنس الاعتقاد 
فمتى تعلق بالشيء على ما هو به» ووقع على وجه يقتضي سكون النفس كان 
علماً؛ ومتى تعلق بالشيء على ما ليس به كان جهلاً؛ ومتى تعلق به على ما 
يقويه» ولم يقتض سكون النفس. لم يكن علماً ولا جهلاً». (مغء ص. 06). 

«اعلم أن معنى قولنا: أن العلم صحيح.ء هو أن نفس العالم تسكن 

4 


ما علمه وأنه لا يجوز أن يرتاب فيما علمهء ولا يلحقه فيه ما يلحق الظان 
والمبخت. وقد بيّنا صحة ذلك من قبل فيجب القضاء بأنه صحيح. ولذلك لم 
يوصف غيره من الاعتقادات بالصحة وهذا بمنزلة وصفنا النظر من حيث يوَلِد 
العلم» بأنه صحيح دون النظر الذي ليس هذا حاله». (مغء ص. 06. 

«اعلم أن شيخنا أبا هاشم كله يجعل علامة صحة النظر كونّه مُوَلّدا 
للعلم؛ ويقول: إن سكون نفس الناظر إلى صحة ما اعتقده ومفارقته للجاهل 
والشاك والظان يقتضي صحة نظره؛ ولذلك يظهر من الناظر ما يقتضي سكون 
نفسه إلى الحق ومن المخالفين من الاضطراب والمكابرة عند محاجتنا لهم ما 
يدل على زوال سكون النفس عنهم». (مغ» ص. 19). 

«والمقدمات المشهورة عند الجميع ينبغي أن يكون المفهوم منها معنى 
واحدا بعينه في العدد عند الجميع ؛ وتقبل هذه المقدمات والاراء وتستعمل من 
غير أن تمتحن وتسبر ويعلم هل هي مطابقة للأمور الموجودة أو غير مطابقة 
لها؛ بل تقبل على أنها آراء فقط من غير أن يعلم منها شيء أكثر من أن جميع 
الناس يرون فيها أنها كذا وليست كذاء كما أن ما يخبره الثقة عندنا عن أمر 
رآه نقبله ونعلم فيه على أنه بالحال التي أخبر بها من غير أن نكون نحن 
شاهدناه بتلك الحال. وكما أنا نقبل آراء قوم نحسن الظن بهم ونثق بأفهامهم 
وآرائهم غاية الثقة من غير أن نكون قد علمنا ذلك من الجهة التي ذكروا هم 
أنهم عرفوه منها. وكلما كان المخبرون لنا والذين يرون ذلك الرأي أكثر عدداً 
كانت ثقتنا بهم أتم» وسكون أنفسنا إلى ما يخبرون به من مشاهداتهم وآرائهم 
أكثرء وقبولنا لها أشد. ويزداد سكون أنفسنا إليها وتصديقنا لهاء وقبولنا إياها 
على قدر زيادة عدد المخبرين عن أنفسهم بما شاهدوه من الأمور واعتقدوه من 
الآراء. ثم تكون نهاية ثقتنا بالرأي من جهة ما هو رأي أن يكون رأي جميع 
الناس» . (منقاء جلاء ص. .)١7‏ 


السلامة 


«السلامة»: «دَفْعٌ» لكل أنواع «الدَّغْل؛ و«الدَّخَل؛ و«الفساد» و«العيب» 
0 


ودالآفة؛ و«الصَّدّع» و«التّقْصٍه من جهة وابَرَاءَةً) واتَعَرَّيٌ» منها من جهة 

أخرى : 3 

- ايثبت حضور معنى «الذّفع؟ في «السلامةة من القول: «أَسْلَّم فلان إلى فلانٍ 
الشيء بمعنى ادَفْعَه1؛ 

- ويثبت حضور معنى «البراءة» ومعنى «التّعرية في «السلامة؛ من كون 
«السَّلْمه و«السلامة؛ يقالان ل«التعرية و«البراءة» من كل نقيصة وآفة 
وعيب. . . ومن كون فعل «سَلِمِ من...؟ يعني «نجا من...0. 


[->التصحيح] 

«حاصل الاطراد يرجع إلى سلامة العلّة عن التقضء وسلامة العلّة عن 
مفسدٍ واحدٍ لا يوجب سلامتها عن كل مفسدٍء وعلى تقدير السّلامة عن كل 
مفسدٍ فصححة الشّيء لا تكون بسلامته عن المفسدات بل لوجود المصَحَح». 
(إحء ج223 يفيض ” ١‏ 

«فأما شيخنا أبو علي كله فإنه ذكر أن الذي به نعلم صحة النظر المؤدي 
إلى العلم سلامته وسلامة ما يؤدي إليه من الانتقاض. فإن ذلك في أنه يدل 
على صحته بمنزلة من انتقاض الشيء في أنه يدل على فساده. وذكر أنه لو لم 
يدل ذلك على صحته لم يمتنع أن يدل على فساده. وذكر كْنْهِ أنه يعلم سلامة 
النظر من الانتقاض باضطرار من حيث يعلم بطلان قول من يقول: إن الكبير 
يدخل في الصغير وأن الجسم يجوز أن يكون في مكانين في بعض الأوقات 
وإلى ما شاكله». (مغء» ص. 186 76). 


السلب 
«السَّلْبُ: «نزعة واتجريدٌ) واتعريٌ» واتقشير) و«اإعدام للمحمول» : 
- إن «السَّلْبَ» «نزع» الشيءٍ من الغير على وجه القهرء ويُسَمّى هذا 
«المنزوع» ياسم «السَّلْب؛؛ 
- و«السَّلْبُ اتجريدٌ» و(تعريةٌ؛ و«تقشير' إذ «السلْبَةُ هي «الجُْدَةُ وهي 
الأرض المستوية «الخالية»؛ من أي نبات؛ و«التجريدة «تعريةًٌ) إذ يقال: 
١‏ 


١تجرّدًا‏ فلانٌ من ثوبه بمعنى اتَعَرَى)؛ و«التعرية» «إهمالٌ» واتَخْلِيَةك إذ 
يقال لكل شيءٍ «أهملته؛ و«خَلّيته» أنك «عَرّيْتَها فتركته في «عراء» واخلاء» 
اق «عارياً من سُْرَتهه؛ و«التجريد» «تقشير؛ إذ يقال: «جَرّدَة فلان الشيء 
وااجَرَّدَة) , بمعنى اقَشَرَه) كما يقال: «سلّب؛ فلانٌ الشجرة بمعنى «قَشَرَها) 
ومن هنا قيل للأشجار التي «لا قِشْرَه عليها أنها «أسَلابٌ»؛ 
- و«السَّلْبُه «إلغاءً للحمل» إذ يقال للنخل التي «لا حَمْلَ عليهاك: أنها 
«سُلبٌ1. 
إن المجال الدلالي الذي يحيل إليه مفهوم «السَّلْب» هو مجال «تخلية» 
الشيء من الشيءٍ و«تنحيته؟ عنه و«تجريده؛ منه للإبقاء على الشيء بوجه الا 


يستره ساتر' 

لقد استخدم مفهوم «السلّب4 منطقيّاٌ لإؤفادة «ارتفاع الثبوت»؛2 ثبوت 
«المحمول؛ ل«الموضوع». 
[ ->الخلو] 


«أما التقابل فهو ينقسم قسمين: تقابل في الطبع وتقابل في القول؛ 
فالذي في القول هو الإيجاب والسلب. نعني بالإيجاب إثبات شيء لشيء 
كقولك: زيد منطلق والخمر حرام والزكاة واجبة على مالك مقدار كذا وكذا 
من المسلمين والعالم محدث ومحمد رسول الله وما أشبه ذلك؛ والسلب نفي 
شي عن شيء كقولك: زيد ليس أميراً ومسيلمة ليس نبيّاً والربا ليس حلالاً 
والعالم ليس أزليّاً وما أشبه ذلك؟ وقد يأتي لفظ الإيجاب والسلب كذياً إذا 
أوجبت الباطل ونفيت الحق. وإنما الفرق بين الإيجاب والسلب إدخال ألفاظ 
النفي وهي لا أو ليس أو ما أو الحروف التي تجزم في اللغة العربية الأفعال» 
بغير معنى الشرط» أو تنصبها وهي «لم» وأخواتها «ولن؟ وما أشبههاء فيكون 
نفيً» أو إخراجاً فيكون إيجاباً». (تقء ص. .07١‏ 


السّمْع 
«السَّمُع4: مفهوم يتسع للدلالة على «الاستجابة الطوعية» وعلى «الميل؟ 
نفس 


وعلى «الفهم وتصور المعاني والتفكر فيها» وعلى «قوة إدراكية خاصة»: 


فمن جهة دلالة «السمع» على «الاستجابة الطوعية» أو «الطاعة» يقول 
ال «اسمع؟ ما أقول لك بمعنى «أطع» كما يقول السامع: «سَمِعْتٌ» 
بمعنى «أَجَيْتُ) و«استجبت»؛ من هنا دَلَّ «الإسماع» على «القبول والعمل 
بما يسمَع»؛ 
ومن جهة دلالة «السمع' على «المَيل0 يقال: «الاستماع» ل«الإصغاءاء 
و#الاصغاء؛ أو «الصَّفُْوٌ؛ هو «الميل؛؛ ومن هنا قيل لمن «يميل؛ إلى 
شخص من الأشخاص أنه «صاغيتهة ومن هنا قيل أيضاً «أصغيت؟ إلى فلان 
بمعنى «مِلْتُ» بسمعي (نحوه؟ ؛ 
ومن جهة دلالة «السمع» على «الفهم وتصور المعاني والتفكر فيها» يقال: 
«لم تسمع' ما قيل بمعنى «لم تفهمه؛ كما أن الحث على تحرّي «السمع' 
يُقصَدُ به الحث على تحري «تصور المعنى والتفكر فيه؛؛ 
ومن جهة دلالة #السسمع؛ على «قوة إدراكية خاصة» يُعَدٌ «السمع» احِسّ 
الأذن» الذي تُدْرَكُ به الأصوات؛ ومن هنا استخدم «السمع؛ للدلالة على 
«الأَذنِ» لا باعتبارها مجرد «أداة سيمع » ولكن أيضاً باعتبار صلتها ب«العلم». 
وتثبت صلة «الأذن» ب«العلم»» لغويّاًء من دلالة فعل (أَذْنَ بالشيء «إِذْناً 
و«أَذّناً» ودأذائَة» على فعل «عَلِمْ» إذ يقال: «آؤِنوا» بكذا بمعنى «كونوا على 
عِلْم بكذاء كما يقال: «آذن» فلان فلاناً الأمرّ بمعنى «أعْلَمَك به» كما أن 
«الأذان» هو (الاعلام» و«التأذين» «كثرة الإعلام». 


[->العلم] 


«لا يسمع منك إقامة الدليل في ضمن الممانعة على خلافه لأنه عَصْبٌٍ 


أو أردأ من العْضْب». (نيه ص. *2,. 


«والصواب في هذه النقوض أنها... لا تُقبل وإن قيلت سُّمِعَ الجواب 


مرا يا توك يكار لسع الماى لأن ذلك كرو يبن مبتالة إلى 
مسألة وخروج بالكلام عن المقصود إلى غيره» . (نيه» ص. ")2 


رفوا 


«طريق وجوب النظر والاستدلال فى معرفة الله سبحاتنه السمع دون قضية 
العقل. . . خلافاً للمعتزلة والبراهمة والفلاسفة والمجوس...». (يع؛ .)5١‏ 


السمعيات (-> السمع) 


السؤال(->الجواب) 
«السؤال»: «استدعاء؛ «ما تَمَسنّ إليه الحاجة؛ من جهة واما يُسْبَحْسَنُ 
ويُثَمَئَى4 من جهة ثانية و«المعطيات» من جهة ثالثة و«الأخبار؛ من جهة رابعة: 
- تثبت صلة «السؤال» ب«طلب قضاء الحاجة؛ من دلالة «السُّؤْلِ4. باعتباره 
مفعول «السؤال؟. على «الحاجة؛ التي تحرص نفس «السائل» عليهاء ومن 
دلالة فعل «أَسْألَ؛ فلانٌ فلاناً «سَوْلَتَهُه و«مسألته» ودسُؤْلهه على معنى «قضى 
حاجته) ؛ 
- تثشبت صلة «السؤال: ب«طلب الاحسان وتحقيق الأمنيةة من كون دلالة 
«سُول؟ المرء على «أمنيتهة ومن كون دلالة «التسويل» على #تحسين؟ الشيء 
و«تحبيبه؛ إلى الإنسان لكي يقوله أو يفعله أي لكي يَعُدَّهُ دحسناً؛ 
وامحبوباً؟ ؛ ْ 00 
- تثبت صلة «السؤال» ب«طلب المعطيات». وهي الأمور التي «يُعطيهاء 
يتَفَضَّلُ بها «المسؤول»؛ من كون فعل «سألٌ؛ فلانٌ فلاناً الشي و(سأَلَهُه عنه 
«سؤالاً» و«مسألة» هو بمعنى استعطاه الشيء أي (طلب منه إعطاءةٌ إيّاه ؛ 
- تثبت صلة «السؤال» ب«طلب الخبر» من دلالة فعل «سألّة فلانٌ فلاناً عن 
الشيء هو بمعنى «استخبره! عنه. 
«السؤال»؛ باعتباره استدعاء وطلبآاء يتضمن إذن معاني «الاحتياج؛ 
و«التمني؟ و«الاستعطاءة و«الاستخبار». 


[->الاستخبارء المطالية: المطلوب] 


«وأما السؤال فهو الاستدعاء» وقيل هو الطلب. وقيل هو استدعاء 
الجواب» وقيل هو الاستخبار». (كف» ص. م يي 
”2 


«ومعنى السؤال وحقيقته الاستخبارء والاستخبار طلب الخبر؛ وذلك 
على وجهين: أحدهما: استعلام» والثاني: تقرير وتذكير وتنبيه على ما يبنى 
عليه بعد». (المجرد.ء 594). 

«السؤال ينقسم إلى السؤال عن المذهب... والمطالبة بالدلالة... 
والمطالبة بوجه الدلالة». (المجرد» 594 596). 

«الفرق بينهما (السائل والمجيب) أن المجيب بان ومؤسس والسائل 
ناقض وهادم ومستخير مطالب». (المجردء 701),. 

«والجدل وهو مخاطبة بأقاويل مشهورة يلتمس بها الإنسان إذا كان سائلاً 
إبطال أي جزء من جزئي النقيض اتفق ان يتسلمه بالسؤال عن مجيب تضمن 
حفظه. وإذا كان مجيباً التمس بها حفظ أي جزء من جزئي النقيض» اتفق أن 
عرضه لسائل تضمن إبطاله» فإبطال السائل على المجيب ما تضمن حفظه هو 
غرض السائل» وذلك هو غلبته للمجيب وحفظ المجيب ما تضمن السائل 
إيطاله هو غرض المجيب» وذلك هو غلبته للسائل». (منفاء ج”. ص. .)١54‏ 

«وذلك أن السائل سبيله أن يتسلم أولاً من المجيب الوضع بالسؤال» 
فإذا حصل الوضع مفروضاً فأنجح أفعاله بعد ذلك أن يتسلم أيضاً بالسؤال من 
المجيب المقدمات التي يرى أنها نافعة في إبطال ذلك الوضع مقدمة مقدمة. 
فإذا حصل عنده من المقدمات التي سلمها المجيب مقدماتء إذا ألفها لزم 
عنها نقيض الوضعء جمعها وأنتج عنه النقيض مخاطباً بها للمجيب على طريق 
الإخبار لا على طريق السؤال. فإذا تم ذلك على المجيب فقد حصل عليه 
تبكيت. فالتبكيت هو القياس الذي ينتج عنه السائل مناقض ما تضمن المجيب 
حفظه من رأي أو وضعء وليس للسائل أن يعمل تبكيتاً على مجيب جدلي من 
مقدمات لا يسلمها المجيب». (منفاء ج27 ص. .)١5‏ 

«والمسألة تقال أيضاً بوجه أخص على كل مطلوب قُرض ليُلتَمَسَ قِيَاسْهُ 
في أي صناعة كانت جدليّاً كان ذلك المطلوب أو ل كان ذلك بين 
الإنسان وبين نفسه أو بينه وبين غيره. وقد تقال المسألة على السؤال والطلب 
نفسه أي صنف كان من أصناف السؤال والطلبء وفي أي صناعة كان. فإن 

يقرا 


هذه اللفظةء» وهي لفظة المسألة» قد تقال على السؤال نفسه وعلى المسؤول 
عه اوعدن اننا أعة لمعل انمؤولا ع نوعني كلجا كان سيل أن يسع 
مسؤولاً عنه». (مثقاء ج"اء) ص . 514). 

«والقياس الجدلي فهو يستعمل» إما تبكيتاً وإما عناداً. والتبكيت فعل 
السائل» والعناد فعل المجيب. فإن التبكيت هو القياس الذي يروم به السائل 
إيطال وضع المجيبء. والعناد هو القياس الذي يلتمس به المجيب إبطال 
القياس الذي يأتي به السائل لإبطال وضع المجيب». (مشاء ج”ارء ص. .)1١7‏ 

«[إن قيل] أنه [- النظر الكلامي] بدعة إذ لم ينقل عن النبي عليه الصلاة 
والسلام والصحابة الاشتغال به. وكل بدعة ردء قال عليه الصلاة والسلام: 
«من أجدث في ديئنا ما ليس منه فهو رداء قلنا: بل تواتر أنهم كانوا يبحثون 
عن دلائل التوحيد والنبوة ويقررونها مع المفكرين والقرآن مملوء منه [النظر]ء 
وهل ما يذكر في كتب الكلام إلا قطرة من بحر مما نطق به الكتاب؛ نعم» إنه 
لم يدونوه ولم يشتغلوا بتحرير الاصطلاحات وتقرير المذاهب وتبويب المسائل 
وتفصيل الدلائل وتلخيص السؤال والجوابء ولم يبالغوا في تطويل الذيول 
والأذناب» وذلك لاختصاصهم بصفاء النفوس ومشاهدة الوحي والتمكن من 
مراجعة من يفيدهم كل حين» مع قلة المعاندين» ولم تكثر الشبهات كثرتها في 
زماننا بما حدث في كل حين فاجتمع بالتدريج» وذلك كما لم يدونوا الفقه 
ولم يميزوا أقساماً... وأبواباً وفصولاًء ولم يتكلموا فيها بالاصطلاح 
المتعارف من «النقض» و«القلب» واالجمع"» و«الفرق» واتنقيح المناط» 
و«تخريجه»!؛ وبالجملة فمن البدعة ما هي حسنة». (إيج؛ .)3١- 7١‏ 


كرض 


|| م ك0 


الشاهد (->الغائب) 


يتسع مفهوم «الشاهد؛ للدلالة على معاني متعاضدة أهمها «المُخْبرً) 


0 2 و 2 َك 
و«المَعْلِمُ؛ و«المَقِرٌ؛ و«المُعاينُ» و«المُبّيِّنُ؛ و«المُعَرَّفُ» و«الأئّرُ الدَّال؛ 
8 
وة اللسانٌ؛ : 


إن الشاهد؛ «مُخْبِرٌه لأن «الشهادة» هي «الخبر القاطع» و«القول الصادر عن 
علم حصل ب«مشاهدة؟ بَصَّرٍ أو بصيرة»؛ كما أن «الشهادة» ترادف 
«الحكم؛. ولا «حكم) بدون اخبر) يتضمنه ذلك «الحكم؛؛ كما أن 
«الشهيد» هو «الخيير؛؛ 
و«الشاهِد» «مَعْلِم) لأن «شهدً) يعني «عَلِمَ) ولأن «الشاهد» يعني «العالم؟ 
الذي يِبَيْنُ «ما علمه؛ ولأن «الشهيد؛ العليم؛ 
و:الشاهِد؛ «مقِرٌ مُنْْتْ إذ «الشهادة» «إقرارٌ» وإثباتٌ؛ 
و«الشاهد» «مُعاينٌْ؛؛ يقال: «شَهِدَ» كذا بمعنى «عاين» كذا ويقال في 
«المشاهدة؟ أنها «معاينة»؛ 
و«الشاهد» «مَبَيِّنٌ»؛ يقال: «شهدَ) «الشاهِدٌ» عند الحاكم بمعنى ١بَيِّنَ؛‏ ما 
يعلمه و أَظهَرَةُ) ؛ ولما كان «الشهودة و«الشهادة؛ «حضوراً» قيل للرجل «ذي 
البيان» أنه رَجَلّ «حَضرٌ) ؛ 
و«الشاهد؛ «مُعَرَّفْه إذ «الشهادة» «شُوْده و«الشُوْدُه «تعريفٌ»؛ يقال: 
«أشَادَه فلانٌ بكذا بمعنى ١عََفَهُ»؛‏ 
و«الشاهد» «الأثر الذي يَتَتَدلَ به؛؛ يقال: ل«آثاره موضع ولادة الناقة 
وإنتاجها من دم وغيره 'شَهُودُ الناقة؛ 

1 فض 


- و«الشاهد» «اللسان» إذ به يكون «النطق»؛ ومعلومٌ ألا إخبار ولا إعلام ولا 
إقرار ولا معاينة ولا بيان ولا تعريف ولا استدلال إلا بالنطق واللسان. 
لقد 000 مقهوم «الشاهدة. منطقياٌ في تعيين و مخصوص من 
الاستدلاللات سمي «الاستد لال بالشاهد على الغائب1 أو "قياس الغائب ب على 
الشاهد) . 


[->الدليلء المُعَرّفُ] 

«معنى الشاهد والمشاهدة هو المعلوم بالحس أو باضطرار وإن لم يكن 
محسوساً. ومعنى قولنا «غائب» ما غاب عن الحس ولم يكن في شيء من 
الحواس» والضروريات طريق إلى العلم به». (المجردء .)١5‏ 

«معنى قولنا: «شاهد وغائب» كمعنى قولنا: «أصل وفرع» و«منظور فيه 
ومردود إلى المنظور فيه» و«معلوم ومشكوك فيه ومطلوب علمه من 
المعلوم»... وليس المراد بالغيبة هاهنا البعد والحجاب» وإنما المراد غيبة 
العلم وذهابٌ العالم عن العلم به». (المجرد. 281). 

«إذا كان الشيء في الشاهد موصوفاً بصفة من الصفات لعلة من العلل 
ولم يقم دليل على موصوف بتلك الصفة في الغائب إلا قام على وجود تلك 
العلة» فواجب أن يقضى على كل موصوف بتلك الصفة في الغائب فلأجل 
وجود تلك الصفة». (المجرد» 584). 

«الاستدلال هو النظر والفكرة من المفكر والمتأمل» وهو الاستشهاد 
وطلب الشهادة من الشاهد على الغائب». (المجرد» 587). 

«وينبغي الآن أن نقول في النقلة بالحكم المحسوس في أمر ما أو 
المعلوم فيه بوجه آخر إلى أمر ما غير محسوس الحكمء ومن غير أن يكون 
ذلك الأمر تحت الأمر الأول»ء وهو الذي يسميه أهل زماننا الاستدلال 
بالشاهد على الغائب. وجهة هذه النقلة هو أن نعلم بالحس أن أمراً ما بحال 
ما وأن شيئاً موجودٌ لأمر ما فينقل الذهن تلك الحال أو الشيء من ذلك الأمر 
إلى أمر آخر شبيه به فيحكم عليه به» وذلك أن نحس أن بعض الأجسام مثل 

رقن 


الحيوان أو النبات مثلاً محدثاً» فينقل الذهن الحدوث من الحيوان أو النبات 
فيحكم على السماء والكواكب أنها محدثة. وإنما يمكن أن ينتقل من الحيوان 
إلى السماء فيحكم عليها بالحدوث الذي أحس في الحيوان متى كان بين 
الحيوان وبين السماء تشابه ماء وليس أي تشابه اتفق لكن التشابه بالشيء الذي 
من جهته وصف الحيوان بالمحدثء» وذلك أن يتشابه الحيوان والسماء بأمر 
يُصَحَحُ الحكم بالحدوث على جميع ذلك الأمرء مثل المقارنة للحوادث مثلاً . 
فإن الحيوان متى علم بالحس أنه محدث وكان مشابها للسماء في مقارنة 
الحوادث لهء وكان الحكم بالحدوث يصح على كل مقارن للحدوث أنه 
محدث وكانت السماء تقارن الحوادث» لم تمكن النقلة من الحيوان إلى 
السماء. من قِبّل أنه يمكن أن يكون الحدوث موجوداً لمقارن الحوادث مقيّداً 
بحال تخزع به التبماه عن مشابهة الخيوان في الأمر الذي :به/وجذ الحقوت 
للحيوان» لأن الحدوث إنما يكون موجوداً للحيوان حيتئذٍ لمقارنة الحوادث 
ضرباً ما من المقارنة» ولا يوجد ذلك الضرب من المقارنة في السماء. فإذا 
كان كذلك لم يمكن أن تقع النقلة أصلاً ومتى لم يُبيّن أن كل مقارن للحوادث 
محدثء بل إنما حصل عندنا على الاتتقال أن المقارن للحوادث محدث» 
فانتقل منتقل بالحكم من الحيوان إلى السماء فقد انتقل إلى ما يمكن أن يكون 
مشابهاً للحيوان لا في الشيء الذي من جهته وجد الحدوث لهء فلا تكون 
النقلة في الحقيقة صحيحة ولكن يظن بها أنها في الظاهر صحيحة. فإذن» إن 
كان مزمعا أن تصح النقلة فينبغي أن يكون الأمر الذي به يتشابهان بحيث يصح 
الحكم على جميعه بالحدوث» حتى يكون كل مقارن للحوادث محدثاً . وإذا 
كانت السماء مشابهة للحيوان في المقارنة لزم ضرورة أن تكون السماء محدثة 
فتصير قوة هذا قوة تأليف قياس في الشكل الأول. وهو أن السماء مقارنة 
للحوادث وكل مقارن للحوادث محدث فالسماء إذن محدثة. 

والنقلة من الشاهد إلى الغائب على وجهين: أحدهما على طريقة 
التركيب والآخر على طريقة التحليل. 

والتحليل هو أن يجعل مبدأه من الشاهد. وإذا أردنا أن نستدل على 

سن 


الغائب بالشاهد بطريق التحليل فينبغي أن نعلم الحكم الذي يطلب في الغائب» 
ثم ننظر في أي محسوس يوجد ذلك الحكمء فإذا علمنا المحسوس الذي فيه 
ذلك الحكم أخذنا عند ذلك الأمور التي بها يشابه الغائب ذلك المحسوس» 
ثم ننظر أي أمر من تلك الأمور يصح على جميعه الحكم المشاهد في 
المحسوس . فإذا وجدنا ذلك الأمر انتقل بالضرورة الحكم من المحسوس 
المشاهد إلى الغائب. فإذن الاستدلال بالشاهد على الغائب بهذه الطريق قوته 
قوة مسألة تطلب فيوجد قياسها المنتج لها في الشكل الأول. وإذا أردنا أن 
نستدل بالشاهد على غائب ما بطريق التركيب نظرنا في المحسوس الذي شوهد 
فيه حكم ما وأخذنا الأمور الأخر الموجودة في ذلك المحسوس ثم نظرنا أي 
أمر من تلك الأمور يصح ذلك الحكم على جميعه فإذا حصل ذلك معنا ثم 
وجدنا شيئاً غير معلوم الحكم داخلاً تحت ذلك الأمر لزم ضرورة أن ينتقل إليه 
الحكم الذي كان قد صح لنا على المحسوس. فهذا النحو أيضاً قوّته قوة 
قياس في الشكل الأول. والأمر الذي في جميعه يُصَححٌ الحكم يسميه أهل 
زماننا العلة وهو الحد الأوسط. وصحة الحكم على أمر ما من التي شابه بها 
الغائب الشاهد قد تعلم في كثير من الأشياء بأنفسها ولا بقياس ولا بفكر ولا 
تأمل أصلاً على مثال ما نعلم المقدمات الأول بأحد تلك الوجوه البيّنة؛ وما 
لم تكن صحته معلومة بنفسها احتيج إلى تبيينه إلى شيء آخر». (منفاء ج37 


ص. 5غ _لا؛). 
الشبَهُ (->الاشتباه) 

«الشبَّةه: «الحال؟ أو «الكيف»ه الذي تقع به المماثلة والمشاكلة 
والمشابهة بين أمرين أو أكثر. إن كان هذا «الحال» أو «الكيف» مما «يستقبل» 
الناظر سُمَّ «وَجْهَ شَبّه وذلك لأن «وّجْةه كلّ شيءٍ هو امُسَتَقبلَةة. 

استخدم منطقياً مفهوم «الشبه؛ في المركب التقييدي «قياس الشيه». 
[->الحال:الصفة: الكيف] 

«وأما قياس الدلالة فعلى ثلاثة أضرب: 

رين 


أحدها: أن يستدل بثبوت حكم من أحكام الأصل في الفرع على 
تساويهما في الحكم المختلف فيه. . 

الثاني: أن يُستدل بثبوت نظير الحكم المختلف فيه على ثبوته في 

الثالث: قياس الشبه». (نه. ص. 27). 

«والقياس من وجهين: أحدهما: أن يكون الشىء فى معنى الأصل. فلا 
يختلف القياس فيه. [الثاني:] أن يكون الشيء له في الأصول أشباة. فذلك 
يلعق بأولاهاءه وأكثرها شيها فيه :وقد يخعلف القايسون فى هذاه (رشن) 
ص. 06 ). 

«إن الوصف إما أن يكون مناسباً للحكم بذاته وإما أن لا يناسبه بذاته 
لكنه يكون مستلزماً لما يناسبه بذاته وإما أن لا يناسبه بذاته ولا يستلزم ما 
يناسبه بذاته فالأول هو الوصف المناسب والثانى هو الشبه والثالث هو 
الطرد». (مح. جه. ص. .)5١5-5١١‏ 

«قياس الذّلالة وهو ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يستدلٌ بخصيصة من خصائص الشَّىء عليه [. . .]. 

والثالث: أن يستدل بضرب من الشبه» . (معء ص. وضة* 

«إنئما يحتج بالتشبيه في التعليل إذا كان في قياس فرع قد اجتذبه 
أصلانء فيلحق بأحدهما بعلة الاشتباه.ء ويسمونه قياس علّة الاشتباه». (تح. 
ص 0823# . 


الشبّهّةٌ (-> الاشتباه) 


«الشَيْهّةُ» هى «الدليل المُسْتَبهُ والمُشكل والمُخْتَلِطُ والملتبس الذي لا يقع 
به التمييز بين الأمور بسبب تشابهها». 
كرس 


[ ->الدئيل] 

«إن النظر لا يصح إلا مع تجويز كون المدلول على الصفة وأنه ليس 
عليهاء فيجب أن يقارنه هذا التجويز. وقد يحصل ذلك مع الشك» وقد 
يحصل مع الظن» وقد يحصل مع الاعتقاد على جهة التبخيت» ولا يصح ذلك 
مع العلم ولا مع الجهل الواقع بالشبهة». (مغ؛ .)١١‏ 

«اعلم أن الغرض في إيجاب النظر الوصول إلى المعرفة المتولدة عنه» 
لأن الوجه الذي له يَحْسّنٌ [النظر] ويجب يقتضي ذلك؛ لأنه إنما يحسن من 
حيث يُتَطرَّقْ به إلى زوال الشبَهِ و[إلى] المعرفة؛ فلا يجوز إذن أن يجب 
[النظر] إلا لأجل المعرفة؛ فكيف يصح أن يوجب تعالى النظر ولا يوجب 
المعرفة؟ فلهذه العلة نقول: إنه تعالى إذا أراد النظر من المكلف فلا بد من أن 
يريد المعرفة» وإذا أمر بأحدهما فلا بد من أن يأمر بالآخر؛ فالحكمة تقتضي 
أن إيجاب النظر يتضمن إيجاب المعرفة. . 

إن الغرض في النظر ليس بمقصور عليه بل هو التَّوَسّلُ به إلى المعرفة» 
فلا يجوز من الحكيم أن يريده ولا يريدها». (مغء .)541١- 49٠‏ 

«[إن قيل] أنه [- النظر الكلامي] بدعة إذ لم ينقل عن النبي عليه الصلاة 
والسلام والصحابة الاشتغال به» وكل بدعة ردء قال عليه الصلاة والسلام: 
«من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رداء قلنا: بل تواتر أنهم كانوا يبحثون 
عن دلائل التوحيد والنبوة ويقررونها مع المفكرين والقرآن مملوء منه [النظر]ء 
وهل ما يذكر في كتب الكلام إلا قطرة من بحر مما نطق به الكتاب؛ نعم» إنه 
لم يدونوه ولم يشتغلوا بتحرير الاصطلاحات وتقرير المذاهب وتبويب المسائل 
وتفصيل الدلائل وتلخيص السؤال والجواب. ولم يبالغوا في تطويل الذيول 
والأذناب» وذلك لاختصاصهم بصفاء النفوس ومشاهدة الوحي والتمكن من 
مراجعة من يفيدهم كل حين» مع قلة المعاندين» ولم تكثر الشبهات كثرتها في 
زماننا بما حدث في كل حين فاجتمع بالتدريج. وذلك كما لم يدونوا الفقه 
ولم يميزوا أقساماً... وأبواباً وفصولاً. ولم يتكلموا فيها بالاصطلاح 
المتعارف من «النقض» و«القلب» و#الجمع" و«#الفرق» و«اتنقيح المناط»ه 

شن 


و«تخريجهة؛ وبالجملة فمن البدعة ما هي حسنة». (إيج. .)3١-7١‏ 

«وأما القياس الجدلي فما كانت مادته من المسلمات والمشهورات» 

وأما القياس الخطابي فما كانت مادته من المقبولات والمظنونات» 

وأما القياس الشعري فما كانت مادته من المخيلات» 

وأما القياس المغالطى فما كانت مادته من المشبهات والوهميات فى غير 
المحسوسات». (مب. ص. ١ .)9١‏ 

«اعلم أن الهدى تارة يراد به الإرشاد... إذ معناه التبليغ والدعاء إلى 
الحق؛ وتارة يراد به ميل القلب إلى الحق مستنداً إلى ظهور الحجة وانكشاف 
الشبهة. وقيام الداعي وانتفاء الصارف». (إشء ج١2‏ ص. 584). 

«والنظر المسمى في عرفهم بالجدل هو الفتل للخصم عن مذهب إلى 
مذهب بطريق الحجة؛ ولا يخلو الفتل للخصم عن مذهبه أن يكون بحجة أو 
شبهة أو شغب». (جفء ص. .)١‏ 

«اعلم أن الجدل هو الفتل للخصم عن المذهب بالمحاجة فيهء ولا 
يخلو أن يفتل عنه بحبّة أو شبهة. وأما الشغب فليس مما يعتد به مذهياً . 

ولا يخلو: إمَا أن يكون فتلا على طريقة السَّؤالء أو على طريقة 
الجواب» فطريقة السَّؤال: الهدم للمذهب. كما أن طريقة الجواب: البناء 
للمذهب؛ لأن على المجيب أن يبنى مذهبه على الأصول الصّحيحة؛ وعلى 
الال انا وهره عن ذلف أو عن اذك الانفصال مما يُلْزِمُهُ عليه من الأمور 
الفاسدةء فأحدهما معجز عن قياس الحبجة على المذهب. والآخر مبين لقيام 
الحبّجة عليه؛ وذلك ما يدعيه كل واحد إلى أن يظهر ما يوجب استعلاء 
أحدهما على الآخر بالحجّة». (تح. ص. 398). 


الشبيه بالمشهورء الشهرة (->الشهرة) 
«الشبيه بالمشهورة: #المساوي و«المماثل» ل«المشهور»؛ و«المشهور) 
33 6ر2 ف 
من الأمور «ما اتصف بالشهرّة»؛ و«الشهرَة» «ظهور» و«وضوحٌ» و«بيانٌ؛ وابُرُورً) 
انفضا 


2 ء 2 2 9 2 
و«بُدُوَه؛ وما كان من الأمور «ظاهرأ»؛ و«واضحاة وابَيّْناه و«بارزا» و«باديا» كان 
ع 2 8 
«معروفا» و«مذكورا!» و«معلوما»: 


إن ١الشَهْرَة‏ «ظهور؛ الشيء و«شيوعُةُ» حتى يصبح «مُشتهراً؛ بين الناس؛ 
و«الشهرة» «وضوح» الأمر؛ يقال: «شَّهرَه فلانُ كذا «شَهْرأًه و#شهرة» 
واشْهّرَةُ) اتشهير 3 0 وضحه؛ 
و«الشهرة» «بيان وإبرازٌ وإبدائ»؛ يقال: «شَهّرَ فلان كذا بمعنى ١رَفَعَهُ‏ وبين 
وأبرزه وأبداه»؛ 
و«المشهور؛ من الأمور «المعروف والمذكور»؛ 
و«المشهور؛ «المعلومة؛ إذ يقال: عن «العلماء» أنهم «الشُهور» وعن 
«العالم» أنه «شهرٌه . 

لقد استخدم مفهوم «الشبيه بالمشهور» ومفهوم «المشهور' لتأدية معنى 


«المعارف» و«المعلومات» التى تكون «ذائعة» و«شائعة» بين «العموم» والتي 
يمكن أن «تخاطب بها العامة» لأنها عندها تقوم مقام «المُقَرّرِ؛ و«المُتْبَت؛ من 
الأحكام التي يمكن «البناءُ عليها» و«الاستدلال بها4». 


الشرح 


«الشرح». شرح شىء من الأشياءء (اتوضيحه» وابيانه) و«تفسيره)ا 


َه .له ه 58 2 ه و 
وَافْبْحَهُ) واتوسيعها وافهمَه) وانَشُرٌَهُ) و(بَسُّطها و«تطويلة) و«اتمديدله' 


و«إظهاره؟ :- 


يقال: «شَرَّحَ؛ فلانُ أمره بمعنى «أوضحها؛ 
يقال: «الشرح؛ ل«البيان»؛ كما يقال: «شُرَّحَ» فلان مسألة كذا بمعنى 
ينها 
يقال في «شرح»: الغامض أنه «تفسير»؛ 
يقال في «القَّمْح»: أنه «شَوْحٌ» ويقال في كل ما «قْتِسَ): من الأشياء أنه 
شرح ومن هنا قيل : افتتح المغلق؛ من الكلام أو من الجواهر ؛ 
يقال: «شرح؛ الصدور بمعنى «وَسّعَهاه؛ 
تعرون 


- يقال: «الشرح» هو «الفهم»؛ 
- يقال: «الشرح» هو «النشر»؛ و«النشر) ابَسْط) و«تطويلٌ» واتمديد) 
و«إظهارٌ» وهو خلاف «الطيّ». 

لقد استخدم مفهوم «الشرح»» منطقيًاً؛ في معرض الحديث عن «طرق 
تعريف المقاهيم والألفاظ الدالة عليها؛ فقيل: «القول الشارح؟ أو «الأقوال 
الشارحة؛ . 
[->التعريف] 

«وتبديل اللفظ المفرد باللفظ المركب يسمى شرح الإسم وتحليل الإسم 
إلى القول الشارح له». (لفظء ص. 86). 

«الحد إسم جامع لكل ما يُعَرَفُ التصور وهو القول الشارح فيدخل فيه 
الحقيقي والرسمي». (ردء ص. 43). 

«الاستفسار: وهو طلب شرح دلالة اللّفظ المذكورء وإنّما يحسن ذلك 
إذا كان اللّفظ مجملاً متردّداً بين محامل على السّويّة» أو غريباً لا يعرفه 
السّامع المخاطب. فعلى السّائل بيان كونه مجملاً أو غريباً؛ لأنّ الاستفسار 
عن الواضح عنادٌ أو جهل». (لح» ج؛؟ء ص. 88). 


الشرط 
«الشَّدْط1: «العلامة1؛ ومنه (الاشتراطة ب عع «العاديةة التي يجعلها 
الناس بينهم؛ و(الإشتراطة:: بمعنى «التعليم) إذ يقال: «أشرّطً؛ فلانٌ كذا بمعنى 


«أَعْلَّمَ؛ و«عَلَّمَ) فلانُ كذا أي وضع عليه «علامة») ل به. ولما كانت «علامة» 
الشيء «أَوَّلَهُ سميت «أوائل» الشيء «المُعْلِمَةُ به «أشراطه؛ و«مشاريطه». ولما 
كانت «أشراط» الشيء أموراً بها يُتَوَصَّلُّ إلى الشيء سميت هذا «الأشراط» 
«أسبابً؛ لأن «السبب» «كل شيء بُتَوَصّلُ ويتوَسّلُ بهه. 

لقد أجيز» معنويّاء بمفهوم «الشرط؛ للدلالة على «كل حُكُم معلوم يتعلق 
بأمر يقع بوقوعدكء فيقال: «كذا شرط في هذا الأمره بمعنى «دكذا هو مُقَدَمْ 
َأَوَّلْ ذلك الأمر المشروط» أي أن هذا الأمر «المشروط؛ لا يقع ولا يتحقق 

رضن 


إلا «بعد؛ وقوع وتحقق اشرطه؛ وهعلامته! و( أوَلِهِه وَلمَقَدهِوه واسببهة. 
[->السبب, العلامة: العلة] 

«والشرط ما لا يصح المشروط ذونيه. .. والفرق بينه وبين العلة العقلية 
من وجهء وبينه وبين الشرعية من وجه» وذلك: أن فى العقلية تفقد العلة بفقد 
الحكم كما يفقد الحكم بفقد العلة. ويجب فَقّذُ كل واحد منهما مع فقد 
صاحبه. والشرط ثبت مع فَقْد المشروط... والعلة لا تُجَوّرُ وجود المعلول 
دون العلة. والمشروط لا يوجد دود الشرط». (كفء ص. تمسسيرزةة 

«والشرط ما كان عدمه مخلاً بحكمة السّبب» فهو شرط السّيب كالقدرة 
على التَسليم في باب البيع» وما كان عدمه مشتملاً على حكمةٍ مقتضاها نقيض 
حكم السّبب مع بقاء حكمة السّبب فهو شرط الحكمء كعدم الظهارة في 
الصّلاة مع الإتيان بمسمّى الصّلاة» والحكم الشّرعيّ في ذلك إنّما هو (؟١)‏ 
قضاء الشَّارع على الوصف بكونه مانعاً أو شرطاً لا نفس الوصف المحكوم 
عليه» . (إحء .)1١/:‏ 

«أما الشّرط فهو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودٌ 
ولا عدم لذاته ولا يشتمل على شيء من المناسبة في ذاته بل في غيره». (فق» 
ص . .2)1١‏ 

«الشرط لغة العلامة واصطلاحاً هو ما لزم من انتفائه انتفاء الحكم ولم 
يلزم من وجوده وجوده ولا عدمه». (جذء ص. 487). 

«الشرط وهو لغة العلامة لأنّه علامة على المشروط. . . [وهو] ما يلزم 
من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته . 

فالأول: احتراز من المانع ؛ لأنّه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم . 

والثّاني: احتراز من السّبب» والمانع أيضاً. 

أما من السبب؛ فلانه يلزم من وجوده الوجود لذاته كما سبق ٠.‏ 

وأما من المانع؛ فلأنّه يلزم من وجوده العدم» . (تحء ص. ,.)1١ 51-١١55‏ 

أإفرسن 


الشرطية (->الشرط) 

«الشرطية»ة وصف توصف به القضية التي تتضمن «شرطً» يُعَلَنّ حكمين: 
أحدهما يكون «مُقَدَّماه والآخر «تاليا». ْ 

«الشرطية هي ما لم يقطع في وصف الموصوف فيها بشيء لازم فالشرطية 
هذه تنقسم قسمين: إما معلقة بشيء اخر وإما مقسمة». (تقء ص. .)١18‏ 

«القضية الشرطية عبارة عما كانت النسبة الخيرية ثابتة لأحد جزئيهاء 
وهي إما متصلة وإما منفصلة: 

فالمتصلة: هي ما كانت النسبة بين جزئيها حالة الإيجاب باللزوم وفي 
السلب برفعهء كقولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. 

والمنفصلة: ما كانت النسبة بين جزئيها حالة الإيجاب بالعناد ورفع 
اللزوم في السلب برفعهء كقولنا: إما ان يكون العدد زوجاً وإما فرداً وسواء 
كانت حقيقية أو غير حقيقية». (مبء ص. لا 07/4). 

«القضية قول حكم فيه بِشَّيْءِ على شَيْءِ. .. وكل قضية فهي إما أن يثبت 
فيها شيء لشيء مثل قولنا: عمرو منطلقء وإما أن ينفي فيها شيء عن شيء؛ 
كقولنا: زيد ليس بمنطلق. وكل واحدة من هذين إما جزمية وإما شرطية: 
فالجزمية ما بت فيها الحكم وجزم عليه إثباتاً كان أو نفياًء مثل قولنا: زيد 
يمشي وعمرو ليس يمشي. والشرطية كل ما ضمن الحكم فيها الشريطة إما أن 
تتضمن اتصال شيء بشيء» كقولنا: إن طلعت الشمس كان نهاراًء فإن هذا 
الحرف وما جرى مجراه مثل إذا وكلما يتضمن كون النهار بطلوع الشمس 
ويوجب اتصاله بهء وإما أن يتضمن انفصال شيء عن شيء ومباينته» مثل 
قولنا: هذا الوقت إما ليل وإما نهارء فإن حرف إما وما جر مجراه يدل على 
مبايئنة الليل والنهار». (منفاء ج37 ص. 0-107١‏ 71). 


الشك (-> التشكيك) 
«الشك: تجويز أمرين فزائداً لا مزية لأحدهما على سائرهما». (نه. 
ص. .)١١‏ 
يذنننا 


«النافي للحكم يجب عليه الدليل لنفيه» كما يجب على المثبت الدليل 
لإثياته خلافاً لبعضهم. 

لأن النافي. .. يعتقد النفي» كما أن المثبت يعتقد الإثبات فهما سواء 
بخلاف الشاك. فإنه لا يثبت فلذلك لم يجب عليه دليل لشكه» . (جف. ص. .)٠١‏ 

«أن حكم الذهن افر على أمر إما أن يكون جازم أو :لذ ايكون 2-1.] 
وأما الذي لا يكون جازما فالتردد بين الطرفين إن كان على السوية فهو الشك 
وإلا فالراجح ظن والمرجوح وَهُم». (مح. ص. 87). 

«والظن لغة الاعتقاد غير الجازم راجحاً كان أو مرجوحاًء لأنهم قالوا: 
الظن خلاف العلم... وفي الاصطلاحء وهو الحكم الراجح في أحد 
الاحتمالين» والمرجوح وَهُْمْ والمساوي شلك وقد يستعمل الظن بمعنى 
العلم». (إشء ج١ء‏ ص. 558). 

«الشك هو القضاء بإمكان أمرين متقابلين لا ترجح لوقوع أحدهما على 
الآخر في النفس». (بكء ص. .)١١5‏ 
الشنكل 

«الشكلٌ»: «الهيئة» و«الصورة» و« الشْبَهُ في الكيفية»؛ إن «شكلَ؛ أمرٍ من 
الأمور هو «بيان لما يفيه ُقَيّدُهُ ويَضبطه؛ إذ يقال: «شَكَلْتٌ» الشيء بمعنى يدنه 
و«ضبطته»؛ وهذا الذي , يتم به «التقييد» و«الضبط؛ يد يُسَمَّى «الشكال». 

إن الدلالة المستحضرة» منطقيّاًء في مفهوم «الشكل؛ دلالته على 
«الصورة» ؛ من هنا عد «شكل» الشيء «صورته» المحسوسة أو المتوهمة؛ ومن هنا 
أيضاً قيل : «تشّكل؛ الشيءٌ بمعنى اتَصوَّرَه وقيل: «شكل! الشيء بمعنى (صَوَرَة . 


[->الصورة] 
«وأما الشكل فعيارة عن هيئة الحد الأوسط بالنسبة إلى الحدين 
المختلفين في مقدمتي الاقتران» من كونه يطول على الأصغر ومَوضوعاً 
للأكبرء أو خيولة عليهما أو موضوعاً لهماء أو موضوعاً للأصغر 00 
على الأكبر». (مب» ص-. 47 . 
كرون 


«إن النقض بالجملة للقول القياسي يكون على وجهين: إما بأن ينقض 
شكله بأن يُبيّنَ أنه غير منتج وإما بأن تُقَآَوَمِ مقدماثٌ القياس أو النتيجة». (تخ. 
ص. ٠أهة).‏ 
الشهادة (->الشاهد) 

«الشهادة هي الإخبار عن الشيء مع العلم به» . (محء جك“ ص بأخة ” 


الشهرة(->الشبيه بالمشهور) 
«الشهْرة : «ظهورٌه و«وضوح» وهبيانٌ» و(بُرُوزُ» وبُدُوٌُ»؛ وما كان من 
الأمور «ظاهراً» و«واضحاً» و(بَيّناً» و«بارزاً؛ و«بادياً» كان اامعروفاً» و«مذكوراً» 
و«معلوماً» : 
إن «الشَهْرَة) «ظهور؛ الشيء واشيوعة» حتى يصبح «مُشتهراً» بين الناس؛ 
- و«الشهرة» «وضوح» الأمر؛ يقال: «شَهَرَه فلانٌ كذا «شَهْراًة واشهرة» 
واشْهّرَه) اتشهيراً) بمعنى (وَضحَه) ؛ 
- و«الشهرة» «بيان وإبرازٌ وإبدائ»؛ يقال: «شَهرَه فلانٌ كذا بمعنى ١رَكْعَهُ‏ وبَينَهُ 
وأبرزه وأبداه»؛ 
- و«المشهور؛ من الأمور «المعروف والمذكور»ة؛ 
- و«المشهور؛ «المعلومة؛ إذ يقال عن «العلماءه: أنهم «الشهوره وعن 
«العالم» أنه اشهرٌ) . 
لقد استخدم مفهوم «الشبيه بالمشهور» ومفهوم «المشهور» لتأدية معنى 
«المعارف؟ و«المعلومات؟ التي تكون «ذائعة» و«شائعة» بين «العموم» والتي 
يمكن أن «تخاطب بها العامة» لأنها عندها تقوم مقام «المُقَرّرِا و« المُثْبَت» من 
الأحكام التي يمكن «البناءٌ عليها» و«الاستدلال يها». 


[->النذائع؛ المشهور] 


كرس 


الصاد 


الصحة (-> التصحيح) 

«اعلم أن معنى قولنا: أن العلم صحيحء هو أن نفس العالم تسكن إلى 
ما علمه وأنه لا يجوز أن يرتاب فيما علمهء ولا يلحقه فيه ما يلحق الظان 
والمبخت. وقد بيّنا صحة ذلك من قبل فيجب القضاء بأنه صحيح. ولذلك لم 
يوصف غيره من الاعتقادات بالصحة وهذا بمنزلة وصفنا النظر من حيث يوَلْد 
العلم» بأنه صحيح دون النظر الذي ليس هذا حاله». (مغ,» ص. 06). 

«وأما الصحة: فهي الوجود ‏ في اللغة ‏ يقال: صح دخول الأمير البلد. 
أي وجد. وهي في عرف العلماء مختلفة الاستعمال». (كف. ص. 47). 

«أما النظر فهو ترتيب تصديقات في الذهن ليتوصل بها إلى تصديقات 
أخر؛ والمراد من التصديق إسناد الذهن أمراً إلى أمر بالنفي أو بالإثبات إستاداً 
جازماً أو ظاهراً؛ ثم تلك التصديقات التي هي الوسائل إن كانت مطابقة 
لمتعلقاتها فهو النظر الصحيح وإلا فهو النظر الفاسد». (مح؛ ص. 87). 

«الصّحَّة والبطلان أمر عقلي» غير مستفاد من الشّرع» فلا يكون داخلاً 
في الحكم الشّرعيّ. وإنما قالوا إنهما أمر عقلي» لأن الصّحّة في العبادة» إِما 
لكون الفعل مسقطاً للقضاءء كما هو مذهب الفقهاءء أو لموافقة الأمر 
الشّريعة» كما هو مذهب المتكلمين». (تح» ص. .)٠١8١‏ 

«إن النظر والاستدلال المؤديان إلى [المعرفة] نظر مخصوص وهو أن 
يكون على نحو ما أصفه لك. . . وذلك: 
أن لا يسبق إلى اعتقاد مذهب دون مذهب بتقليد» 
- وأن لا يميل إلى قول دون قول لما يكون فيه من راحة نفس وثقل في الآخرء 
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- وأن لا يكون فيه ميل إلى بعضها لأجل ما يكون فيه من رياسة وعز من جهة 
الدنياء أو لأجل أن ذلك مذهب آبائه وأهل بلده ونشوؤهم وعادتهم عليه. 
- بل تقف عند نفسه في جميع ذلك وقوف المتبحث المستبصر المسترشد. 
وتكون الدعاوى المختلفة والمذاهب المتضادة متكافئة عنده متساوية في 
الحق والباطل. 
ليبتدئ فكرة وتأملاً في كل واحد مما ينظر فيه. فيعرض على نفسه من 
أحكامه ما يعلمه من غير نظر ثم يعرض عليه ما يريد أن يعلمه ويتعرفه من 
أحكامه التي لا يعلمها ضرورة» 
- فيسبر ويمتحن ويفحص. ويجعل المعلوم به ضرورة عياراً وأصلاً وقانوناً 
إليها يرد وبها يعتبر ويتعرف بها حكم الصحيح والفاسد بيأن يستشهدها 
عليهء فما شهدت له منها حكم بصحته وما شهدت عليه بالفساد حكم 
بفساده . 
- فإنه إذا خلت أقواله وعريت خواطره من هذه الصواد المانعة والعوائق 
الدافعة الحائلة بين الناظر وبين العلم بما ينظر فيه وقع له العلم حينئظٍ 
بمنظوره لا محالة على الوجه الذي يطلبه». (المجردء .)56١‏ 
«إن صحة المدعّى لا يستلزم صحة الدليل المعيّن لجواز أن يكون القول 
حمّاً وما يُستدَلُ به باطل لثبوته بدليل آخر فلا بدَّ لك من تصحيح الدليل الذي 
زعمتٌ أنه يفيد ثبوتَ المدعى». (نبى ص. .)0٠١‏ 
«إن كل دليل دَلَّ على صحة حكم فهو دَالُ على فساد ضدهء وكذلك إذا 
دل على فساده دل على صحة ضده». (مجردء» ص. 00505. 
«اعلم أن شيخنا أبا هاشم كَنْهُ يجعل علامة صحة النظر كونّه مُوَلّداً 
للعلم؛؟ ويقول: إن سكون نفس الناظر إلى صحة ما اعتقده ومفارقته للجاهل 
والشاك والظان يقتضي صحة نظره؛ ولذلك يظهر من الناظر ما يقتضى سكون 
نفسه إلى الحق ومن المخالفين من الاضطراب والمكايرة عبس محلا اهماما 
يدل على زوال سكون النفس عنهم». (مغ» ص. 14). 
اق 


«التظر عبارةٌ عن التَصرّف بالعقل في الأمور السّابقة بالعلم والظنْ. . . 
المناسبة للمطلوب بتأليفٍ خاصٌ قصداً لتحصيل ما ليس حاصلاً في العقل؛ 
وهو عام للنظر المتضمّن للتَصوّر والتصديق» والقاطع والظَنْيَ؛ وهو منقسم إلى 
ما وقف الناظر فيه على وجه دلالة الدليل على المطلوب فيكون صحيحاء 
وإلى ما ليس كذلك فيكون فاسداً. وشرط وجوده مطلقاً: العقل» وانتفاء 
أضداده من الوم والغفلة والموت» وحصول العلم بالمطلوب» وغير ذلك». 
(إح. 56). 

«وأما الحق فهو الثبوت. ويختلف في. . . ما يضاف إليه. وإذا أضيف 
إلى الخبر أفيد به صدقهء وإذا أضيف إلى شيء من الشرائع يفاد به كونه 
مأموراً به» وإذا أضيف إلى شيء من وجوه التصرف فعلى معنى الصواب 
والصحة». (كنف. ص. 17). ْ 

«حاصل الاطراد يرجع إلى سلامة العلّة عن النّقض» وسلامة العلّة عن 
مفسدٍ واحدٍ لا يوجب سلامتها عن كل مفسدٍء وعلى تقدير السلامة عن كل 
مفسد فصحة الشَيء لا تكون يسلامته عن المفسدات بل لوجود المصَحّح». 
(إ ج”اء 05906 . 
الصدق (->التصديق) 

«الصدق الوصف للمخبر عنه على ما هو به». (نهء ص. 17). 

«الصدق ما يَصْدّقُ وقيل: الخبر على وفق المخبر». (كف. ص. 84). 

«فإن أريد بالصدق الخبر المطابق كيف كان وبالكذب الخيبر الغير 
المطابق كيف كان وجب القطع بأنه لا واسطة بين الصدق والكذبء. وإن أريد 
بالصدق ما يكون مطابقاً مع أن المخبر يكون عالماً بأنه غير مطابق كان هناك 
قسم ثالث بالضرورة وهو الخبر الذي لا يعلم قائله أنه مطابق أم لا». (مح. 
ج4.؛ ص. 555). 

«التصديق هو قولنا له: صدقت والتّكذيب هو قولنا له: كذبت» وهما 
غير الصّدق والكذبء فإنّ التصديق والتّكذيب هو قولٌ وجودي مسموعٌ 

بحن 


والصّدق يرجع إلى مطابقة الخبره اوالكذب يرجع إلى عدم مطابقته فهما نسبةٌ 
وإضافةٌ» والتنّسب والإضافات عدميةٌ: فوقع الفرق بينهما بالوجود والعدم؛ ومن 
وجِهٍ آخر إِنْ الصّدق والكذب هو المخبر عنه فى التصديق والتكذيب». (فق» 
ص. ؟9). ْ 

«الحكم الذي هو مدلول الخبر إِمَا مطابق للخارج الواقع» أو غير 
مطابق» فإن كان مطابقاً فهو الصدق. وسواء كان مع اعتقاد مطابقة أو لاء 
وإن لم يكن مطابقا فهو كذب». (تح. ص. .)١9737‏ 


الصّمَّة (->الحال) 


«الصّفَةٌ؛: «الجِلَيَةٌ) و«النَّعْتٌ؛)؛ إن «الصفة» هي «الحالة» التي يكون 
عليها الشيء من «حِلَيتِه وانْعَيه؛: 


- يقال: «وَصَّةً © الشي اوَصُفَاً» واصِفَةً بمعنى «اخَلَاهُ) فأظهر «جِليتَهُ» أى 
«خِلقتَهُ» و(صورته»؛ ويقال: «نَحَلَّى ا فلانٌ الشيء , بمعنى «عَرَفَ صِفْتّه) لأنه 


«انَصَّفه له. ولما كان الغالب في «الخِلْقَة» #السرة: اللتين يتم 
إظهارهما أن تكونا «حسنتين» و«جيّدتين» ارتبط كل من «الوصفة 
و«التحلية» ب« الحَسَن» و«الجودة؛ ؛ يقال: «وّضَّفف) المهْر , بمعنى «حَسَنَ) 


2 
لما 


و«اجاد) مشية وَسَيْرهء كما يقال: «حَلَيْتُ) الأمرّ في عين فلان بمعنى 
رينت له وجعلته «خُلَواً» أو «ذا حلاوة» في نظره. 

8 يقال في «النَعْتِه: أنه «وَضّْفُ» الشيء بما فيه من «حُسَنْ كما يقال في 
«الجَيّدا: : من كل شيء أنه ١نَعْتّ)‏ وفي «الموصوف» من الناس ب«زيادة 
فَضْلٍ) يَفْضْلّ بها غيره من البشر أنه «المَنتَعِتُ؛. 

إن «الصفة». من جهة كونها «حِليةً» و«تغتف قد تكون أيضا «ما يدل 
على الموصوف بها لأنه لا ينفك عنها؛ إنها «الأمارة اللازمة» له. 
«وكما أن القول المؤتلف يأتلف من جزئين كذلك المقترن فى النفس 
يأتلف من معنيين» أحد المعنيين هو الذي دل عليه الجزء الذى هر المرضزف 
والمعنى الآخر هو الذي دل عليه جزء القول الذي هو الصفة. ومثال ذلك 
ودين 


قولنا: الشمس طالعة» فإن المعنى المفهوم من «الطالع» اقترن في النفس إلى 
المعنى المفهوم من «الشمس» فحصل اقتران من معنيين هما أجزاء المقترن». 
(لفظء ص . /اة). 

«الصفة ما يدل على ذات غير معينة باعتبار معنى معين كضارب». (تح. 
ص . 0 


«العلم بالصّفّة فرع العلم بالموصوف». (نبهء ص. 507). 

«وأما الأحوال فعبارة عن صفات إثباتية غير متصفة بالوجود ولا بالعدم وقد 
يمكن أن يعبر عنها بما به الاتفاق والافتراق بين الذوات». (مبء ص. 171). 

«إن الصفات أو المعانى التى ذكرنا أنه لا بد لكل ما دون الخالق 
فاتقنا على أن سميناها «حدّاً». وإما مميزة له مما سواه وهي غير دالة على 
طبيعته» فاتفقنا على أن سميناها «رسماً»». (تق» ص. 59). 


«وأما الطبع والطبيعة فعبارة عما يوجد في الأجسام من القوى التي هي 
مبادئ حركاتها من غير إرادة سواء كان ما يصدر عنها من الفعل على نهج 
واحد كالقوة المحركة للحجر في هبوطه أو مختلفا كالقوة المحركة للنبات في 
تكوينه ونشوء فروعه. وربما قيلت الطبيعة على ما كان من الصفات الأولية 
لكل شيء كالحرارة بالنسبة إلى النار. .. وعلى الاستعداد بالقوة في الشيء 
لقبول كمال آخرء كاستعداد الذكي السليم الفطرة لقبول العلم والتعلم وعلى 
كل ما يقع اهتداء الفاعل إليه من غير تعليم كرضاع الطفل وضحكه ويكائه 
ونحوه». (مباء ص. 45 40). 
«اعلم أن النظر كالاعتقاد في أنه يجب أن يتعلق بغيره وفي أنه يتعلق 
بالأشياء على سائر وجوهها وإن كان يخالف الاعتقاد في أنه يتعلق يكون 
الشيء على صفة والنظر لا يتعلق بصفة واحدة بل يتعلق بهل هو على صفة أو 
ضدها أو ليس هو عليها». (مغ؛» ص. 4). 
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الصناعة 
متناف شور شنو لقال فنا لتك ال الامو 
و«الاستصناع؛ دَعْوَةٌ إلى الصّنْع» إذ يقال: «استصنع» فلانٌ الشية بمعنى دعا 
إلى «صُنْعِةِة؛ و«الصّنْعٌ؛ يتعلق بالأفعال والأشياء من حيث «تجويدها وتنقيتها؛ 
من جهة و«تربيتها وتزكيتهاة من جهة ثانية و«القيام عليها ورعايتهاه؛ من جهة 
ثالثة و«مداراتها ومعالجتها؛ من جهة رابعة وةإصلاحها» من جهة خامسة» وذلك 
بوجوه يَحَُضْرٌ فيها #التجريب والتجريس والدهاء والمكر؛: 
- فمن جهة حضور «التجويد؛ و«التّنقيةة في «الصناعة» يقال في «الصّنْع»: أنه 
«إجادة الفعل»: كما يقال لمن يفعل فعلاً بوجه «حاذق؛ وامّجِيله أنه فاعل 
«اصَنْعْ 1ع كما يقال: للمفعول «الجَيّدِ) و لتقي أنه مفعول ااصَنِيعٌ ١‏ ؛ 
- ومن جهة حضور «التربية» و«التزكية» في «الصناعة؛» يقال: «صّنّعَ؛ فلان 
شخصاً أو شيئاً بمعنى «ِرَبّاهُة ودرّكاةُ» أي «تَمَّاهُه و«زاد فيه»؛ 
- ومن جهة حضور «القيام؛ و«الرعايةة في «الصناعة» يقال: «صَنَعَ1 فلانُ 
فَرَسَهُ مثلاً» بمعنى «قام عليه و«رعاة» علق وتسميئاً؛ 
- ومن جهة حضور «المداراة» و«المعالجة» في «الصناعة» يقال: «صَانَمَ؛ 
فلان فلاناً بمعنى «داراهف» و«مداورةة شأن من الشؤون «معالجة» له؛ 
- ومن جهة حضور «الإصلاح؟ في «الصناعة» يقال في «المبالغة في إصلاح»: 
شيءٍ من الأشياء أنها «اصطنتاع»؛ 
- ومن جهة حضور «التجريب والتحريس والدهاء والمكر؛ فى «(الصناعة» 
يقال: «صَانَعَ» فلانُ فلاناً عن الشيء بمعنى «خادَعَةُ؛ عن د« المُخَدَعُ من 
الناس «المجَرّبِ» للأمور و«المجَرَّمنُ؛ة وصاحب «دهاء» مكرك كما أن 
الشخص يكون «ذا خُدْعَةَه إذا كان «ذا تجريب» للأمور. 
إن حصيلة «صناعة» من الصناعات يَغُْلْبُ فيها أن تكون حصيلة «نافعة» 
و«امفيدة إن #الصنيعة» هي : «العطية؛ و«الكرامة؛ و«الاحسان». 
يدل مفهوم «الصناعة»؛ معنويّاء على كل «مبحث؛ تحضر فيه الأبعاد 
كن 


«الفعلية» المقرونة بالأبعاد «النظرية» والتى تتوخى بتوسط «التجويد» و«التنقية» 
وةالتربية» و«التزكية؛ و«الرعاية» و«المعالجة» و«الإصلاح» و«التجريب» تحصيل 
«ما ينفعٌ! واما يفيد». 


[->البحث] 

«واعلم أنّي إِنّما نبّهتُ على فسادٍ هذه النْكْتٍ لأنها مما اعتمدٌ عليه بعض 
هؤلاءٍ المموّهين المغالطين من الجدليين 1...] ولولا أنه ليس هذا موضعٌ 
الاستقصاء في إفسادٍ خصائص النكت المموّهة وإنما الكلام في عموم هذه 
الصناعة التمويهية لوَسَّعْنا القول في ذلك». (نبه»؛ ص. 54). 

«صناعة الجدل هي الصناعة التي بها يحصل للإنسان القوة على أن يعمل من 
مقدمات مشهورة قياساً في إبطال وضع موضوعه كلي يتسلمه بالسؤال من مجيب 
يتضمن حفظه؛ أيّ جزءِ من جزئي النقيض اتَمَنَّهِ وعلى حفظ كل وضع موضوعه 
كلي يعرضه لسائل يتضمن إبطالهء أي جزءِ من جزئي النقيض اتْمَنّ ذلك. . . إنها 
طريق يتهيأ لنا بها أن نعمل من مقدمات مشهورة قياساً في كل مسألة تُقُصَدُ وأن 
يكون إذا أجبنا جواباً لم نأت فيه بشيء مضاد» . (منفاء ج7اء ص . 17). 

«ينبغي أن نقول الآن كيف نجد قياس كل مطلوب يُفْرَض في أي صناعة 
كانت؛ ومن أين يكتسب ومن أي الأشياء نأخذ مقدمات كل قياس يُلْتَمَس 
لمطلوب. والسبيل إلى ذلك أولاً هو بمعرفة المواضع وهي المقدمات الكلية 
التي تستعمل جزئياتها مقدمات كبرى في قياس قياس وفي صناعة صناعة. فإن 
كل واحد من المواضع يشتمل على مقدمات جزئية كثيرة يُستعمل بعضها في 
الجدل وبعضها في الخطابة وبعضها في العلوم وبعضها في غير ذلك من 
الصنايع الفكرية». (منفاء ج؟. ص. 42). 

«وهذه الصناعة [- صناعة الجدل] هي بالجملة الصناعة التي نقدر بها 
إذا كنا سائلين أن نعمل من مقدمات 001 قياساً على إبطال كل وضع 
يتضمن المجيب حفظه». وعلى حفظ كل وضع كلي يروم السائل إبطاله إذا كنا 
مجيبين. وذلك بحسب ما يمكن في وضع وضع». (تجء ص. 19). 

حكن 


«وإذا كان هذا هكذا فالمقدمة الجدلية هي قول مشهور يتسلم بالسؤال 
لِيُجَعَل جزء قياس . وهذه أصناف أولها المشهورات عند الجميع... أو 
المشهور عند العلماء والفلاسفة من غير أن يخالفهم الجمهور... أو 
المشهورات عند أكثر العلماء من غير أن يخالفهم الباقون» أو المشهور عند 
ذوي النباهة والصيت من أهل العلم من غير أن يكون رأياً مبتدعاً ‏ أعني 
مخالفاً لما يراه الجمهور . والمقدمات التجريبية التي تُصَححُ بالتجربة في 
الصنائع النظرية والعملية مشهورة أيضأ مثل ما في صناعة الطب. ..» ومثل ما 
في صناعة النجوم... وأيضا الشبيه بالمشهور مشهور». (تج؛. ص. 47 - 47). 

«أما رسم الجدل في الاصطلاح فقيل: هو قانون صناعي يُعَرْفُ أحوال 
المباحث من الخطأ والصواب على وجه يدفع عن نفس الناظر والمناظر الشك 
والارتياب.. . والجدل ملكة صناعية يتمكن بها صاحبها من تركيب الحجة من 
مقدمات مشهورة أو مسلمة لإنتاج نتيجة ظنية». (جذء ص. 1 -"). 

«الجدل ملكة صناعية يتمكن بها صاحبها من تركيب الحجة من مقدمات 
مشهورة أو مسلمة لإنتاج نتيجة ظنية». (جذء ص. *). 
الصواب (->الخطأ) 

«الصواب»؛ ضد «الخطأ؛؛ يقال: «مع الخواطئ سهم صائبٌ»؛ 
و«المصيب» من السهام السهم الذي يجد مرماه ولا يتجاوزه: 
- يقال: «أصاب» السهمٌ بمعنى «قَصَّدَ ولم يَجَْرْا؛ 
- ويقال: «أصات» فلانٌ الشيءة بمعنى (أراده؟ ولوَجَدَه). 

«الصواب» إذن «وجود المطلوب»؛ والفعل الذي يتحقق به هذا الوجود 
يسمى «إصابة» . ٠‏ 

نما كاة الزقوك علئ الشراد-من الآموز المحشودة والترفية أحيد 
بمفهوم «الصواب» للدلالة على «المحمود؛ و«المرضي»؛ ومن هنا سمي ما 
«يَصّوبُ) [- ينزل ويقع] من المطر حين يكون «بقدر ما ينفع» ‏ وهو المحمود 
والمرضي منه ‏ باسم «الصّوّبٍ». 

دكن 


[->الاهتداء القصد] 

«وأما الح فهو الثبوت. ويختلف في. .. ما يضاف إليه. وإذا أضيف 
إلى الخبر أفيد به صدقهء وإذا أضيف إلى شيء من الشرائع يفاد به كونه 
مأموراً به. وإذا أضيف إلى شيء من وجوه التصرف فعلى معنى الصواب 
والصحة». (كف. ص. 17). 

«وأما الصواب فما أصيب من المقصود وقيل هو مصادفة المقصود» 


(كن» ص. 489). 


الصورة(->التصور) 

«الصورة» : «الظاهر» و«الشكل» و«النوع» و«الصفة» و«الحقيقة» و«الهيئة») 
و«المثال» و««ما يُنْتَقَسْن1 به الشيءٌ أكان محيريا يُذْرَكُ بالبصر أم ول يُذْرَكُ 
بالبصيرة». وتَوَهُمْ «صورة؛ شيءٍ من الأشياء انَصَوْرًه له. 

إن الأصل في مفهوم «الصورة» «المَقْطَعْ المُمَصَّلُ؛؛ يقال: «صِرْتُ؛ 
الشيء تمعتي «قطعته وفَصَّلَيُها؛ ومن هنا سَمَيَ «شَاهِدُه أو «يِثالٌ» مسألة من 
المسائل يُفْتَرضُ ويُبْرَرُ لتُرَدٌ إليه تلك المسألة باعتباره دالاً على «حقيقتهاة باسم 


«صورة المسألة؟ . 
[->الشكل] 

«سمى الأوائل النوع في بعض المواضع اسماً آخر وهو «الصورة؟ة». 
(تق. ص . 26 


«قد يكون إيهام النقض لكثرة الصور وقد يكون لتيسيير التعيين وقد يكون 
لِعْسْر تمييز صورة النقض وقد يكون تغليطا للخصم حتى لا يمكنه الفرق بين 
الفرع وبين الصورة المعينّة». (نبهء ص . 7508). 

«قلتٌ: قد لا يتم بيان عدم المقتضي إِلّا بشهادة صورة تُمائلٌ القَّرْعَ لأنه 
يظهر حينئذ الم سواء ٍِ عدم المقتضي» . (نبهء ص. 7074). 

«صورةٌ الفرق أن ب يبيّن اختصاص صورة النقض بما يقتضي عدم الحكم 
فيها من وجود مانع أو وات شرط». (نبه» ص. .)098٠‏ 

لان 


«وإذا لم يكن المقيس عليه مُعيناً فعلى السائل أن يعيّنَ صورةً هي راجحة 
على صورة النزاع ويقول: المقيس عليه يساوي تلك الصورة لاستوائهما في 
الحكم أو يُعيّن صورةً هي راجحة على صورة معينة لا يترجح المقيس عليها 
إذا لم يكن المقيسٌ معيئاً أيضاً». (نبه» ص. .)40١‏ 

«الإثبات المجمل والمراد أنا ندعي بثبوته ولو في صورة ما فهذا لا 
ينتقض بالنفي المفصل وهو النفي عن صورة معينة لأن الثبوت المجمل يكفي 
فيه ثبوته فى صورة واحدة والثبوت فى صورة واحدة لا يناقضه النفى فى صورة 
معينة» . مه جه ص. 166). : 0 

«وبأي صورة ذهنية أو لفظية صور الدليل فحقيقته واحدة وهي أن ما 
يعتبر في كونه دليلاً هو كونه مستلزماً للحكم لازماً للمحكوم عليه فهذا هو 
جهة دلالته سواء صَورٌ في قياس شمول وتمثيل أو لم يُصَّوَّر كذلك». (رد. 
ص. .)١157‏ 

«المراد من الطرد الوصف الذي لم يعلم كونه مناسباً ولا مستلزماً 
للمناسب إذا كان الحكم حاصلاً مع الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل 
النزاع فهذا هو المراد من الاطراد والجريان». (مح. جه. ص. ١؟55).‏ 

«معنى الفرض أن يُسال المستدل عامًاً فيجيب خاصاً؛ مثل أن تكون 
المسألة ذات صور فيسأل السائل عنها سؤالاً يقتضي الجواب عن جميع 
صورهاء فيجيب المستدل عن صورة أو صورتين منها؛ لأن الفرض هو القطع 
والتقدير وكأن المستدل قطع تلك الصورة عن أخواتها فأجاب عنها». (جذء 
ص. .)0١‏ 
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الَضُدُ(-> التضاد) 

«إن كل دليل دَلَّ على صحة حكم فهو دَالَُ على فساد ضدهء وكذلك إذا 
دل على فساده دل على صحة ضده». (مجردء ص. 0005). 

«النقيض أشد مباينة من الضد». (تق.» ص. .)8١‏ 
الضَّرْبُ 

«الضَّرْبُ؛ مفهوم متسع الدلالة يدل على: 
- «السّبِكه أي «التذويب والافراغ في قالب أو صيغةاء 
- وعلى «الصّياغة» أي «التهيئة والترتيب على مثال مستقيم سابق»؛ 
- وعلى «المِثْل» و«الشبيه» و«النظيرة» 
- وعلى «الصفة» و«الطبيعة» و«السَّجِيّقه 
- وعلى «الصّنف»؛ و«الشّكل». 

لقد استخدم مفهوم «الضرب»؛ منطقيّأًء في مركبين تقييديين هما: 
- «ضرب المثل؟ ويعني «اعتبار الشيء بغيره»؛ (-> التمثيل» المثال)» 
- و«ضرب الشكل القياسي ويعني «الهيئة أو الترتيب الخاص الذي يصاع به 

الشكل القياسي». 

[->الشكل الصورة] 
الضرورة(->الاضطرار) 

«إن معنى الضرورة ما حُمِلَ عليه الإنسان وأجبر عليه ولو أراد التتخلص 
منه لم يجد إليه سبيلا». (المجردء .)١١‏ 

م" 


«إن جملة المعارف لا تخرج من أحد نوعين: ضرورة واكتساب. 
فالضرورة منها ما حدث للعارف بها لا عن فكرة متقدمة ونظر واستدلال» 
والمكتسب منها ما حدث عن نظره وفكره واستدلاله». (المجردء 147). 

«ليس يجب أن يكون كل تصور مكتسباً وإلا لزم الدور أو التسلسل إما في 
موضوعات متناهية أو غير متناهية وهو يمنع حصول التصور أصلاً بل لا بد من 
تصور غير مكتسب. وأحق الأمور بذلك ما يجده العاقل من نفسه ويدرك التفرقة 
بينه وبين غيره بالضرورة ومنها القسم المسمى بالعلم لأن كل أحد يدرك 
بالضرورة ألمه ولذته ويدرك بالضرورة كونه عالماً بهذه الأمور». (مح.ء ص. 86). 


الضروريات(->الاضطرار) 

«المقدمات الضرورية هي التي يحدث عنها القياس حدوناً أوليَاً وتلزم 
عنها النتيجة لزوما ضروريا». (تج. ص. 3١5‏ 000#). 

«إن العلوم الضرورية أصل العلوم المكتسبة وإن المستدل إنما يستدل 
ليعلم ما لم يعلمه بأن ينظر في ما علمه ويرد إليه ما لم يعلمه؛ فإذا استويا 
عنده في المعنى سَوَّى بينهما في الحكم إذا استوفى حق النظر فيه ووفاه 
شروطه». (المجردء .)١5‏ 

«واعلم 5 اقتضاءَ العلةٍ المعلولٌ أمرٌ فطريّ ضروري والمنازعةٌ فيه منازعة 
في الضروريات كالمنازعة في اقتضاءٍ الدليل المدلول». (نبه. ص. /8ا7). . 

«إن العلوم المكتسبة قد تكون أصلاً لعلوم أخرى مكتسبة» كما قد تكون 
الضرورية أصلا للمكتسبة». (المجردء .)١5‏ 

«معنى بديهة العقل إنه مبادئ العلوم وهي من أنواع الضروريات التي تقع 
للعالم منا من غير نظر ولا فكرة ولا رؤية». (المجرد. .)١6‏ 

«العقل غريزة يتأتى بها درك العلوم وليست منها؛ فالقدر الذي يحتمل 
هذا المجموع ذكره أنه صفة إذا ثبتت تَأَنََى بها التوصل إلى العلوم النظرية 
ومقدماتها من الضروريات التي هي مستند النظريات». (بره ص. ؟7١١).‏ 

«فالنظر عندنا مباحثة في أنحاء الضروريات وأساليبها؛ ثم العلوم 
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الحاصلة على أثرها كلها ضرورية كما سبق تقرير ذلك» وتلك الأنحاء يؤول 
حاصل القول فيها إلى تقاسيم منضبطة بالنفي والإثبات منحصرة بينهما يعرضها 
العاقل على الفكر العقلي ويحكم فيها بالنفي والإثبات؛ فإن كان ينقدح فيها 
نفي أو إثبات قطع به؛ وليس للدليل تحصيل إلا تجريد الفكر من ذي نحيزة 
صحيحة إلى جهة يتطرق إلى مثلها العقل» فإذا استدَّ النظر وامتد إلى اليقين 
والدرك فهو الذي يسمى نظرا ودليلاً». (برء ج١ء‏ ص. 1758). 
الضلال 

«الضّلال» و«الضّلالة» د «الهداية؛ و«الارشاد»؛ إنهما اعدول عن» 
المنهج السوي والطريق المستقيم و#تركه؛ و«الميل عنهة من جهة و«عدم معرفة» 
بالمطلوب و«جهل» به واتيه» عنه و«إخطاؤه؛ و«التَّحيّرة فيه من جهة أخرى. 

يكون «الضَّالُه: باعتبار الجهتين السابقتين» «ضائعاً» إذ يقال: «ضَلّ» 
الشيءٌ بمعنى «ضاع؟ة. ويكون أيضاً «مُبْطِلأه إذ يقال: ل«الباطل؟ أنه اضلٌ». 
[->التعسف التغليط؛ التوهم,؛ الجهل؛ الخبط؛ الظلم] 

«لا نسلّم أنه إذا لم يكن الاقتداءٌ اهتداء يكون ضلالاً فإنه بين الاهتداء 
والضلال ا تالثدٌ وهي عدم الاعتقاد بالكلية فَإِنّ المتدي من اعتقد الحقٌّ 
والضالُ من اعتقد الباطل وأمّا من لم يتكلّم في الحادثة ولم يعتقد فيها شيئاً 
فليس بمهتدٍ فيها ولا ضال». (نبه» ص. 09!7). . 

«أما بعدء فإن طائفة من الناس جعلوا الجهل رأس مالهم» وثقل عليهم 
«النظر» و«البحث؛ عن الدين» ومالوا إلى التخفيف والتقليد» وطعنوا على من 
فتش عن أصول الدين ونسبوه إلى الضلال» وزعموا ان الكلام في الحركة 
والسكون والجسم والعرض والألوان والأكوان والجزء والطفرة وصفات 
الباري يك بدعة وضلالة» وقالوا لو كان ذلك هدى ورشاداً لتكلم فيه النبي جَكِلٍ 
وخلفاؤه وأصحابهء قالوا: لأن النبي يلخِ لم يمت حتى تكلم في كل ما يُحتاج 
إليه من أمور الدين وبيّنه بياناً شافياً لم يترك بعده لأحد مقالاً فيما للمسلمين 
إليه حاجة من أمور دينهم وما يُقربهم إلى الله قَبقَ ويباعدهم عن سخطه؛ فلما 

بحن 


لم يرووا عنه الكلام في شيء مما ذكرناه عَلِمْنَا أن الكلام فيه بدعة والبحث 
عنه ضلالة» لأنه لو كان خيراً لما فات النبي يَكِةِ وآله وأصحابه وسلم 
ولتكلموا فيه. 

قالوا: ولأنه ليس يخلو ذلك من وجهين: إما أن يكونوا علموه فسكتوا 
عنه أو لم يعلموه بل جهلوه: 

فإن كانوا علموه ولم يتكلموا فيه وسعنا أيضاً نحن السكوت عنه كما 
وسعهم ترك الخوض فيهء ولأنه لو كان من الدين ما وسعهم السكوت عنه؛ 

وإن كانوا لم يعلموه وسعنا جهله كما وسع أولئك جهله. لأنه لو كان 
من الدين لم يجهلوه. 

فعلى الوجهين الكلام فيه بدعة والخوض فيه ضلالة. 

فهذه جملة ما احتجوا به في ترك النظر في الأصول. . . [لكن يُرَدُ 
عليهم] «من ثلاثة وجوهة: 

1 ] «قلب السؤال عليهم بأن يقال: 

النبي كل لم يقل أيضاً: «إن من بحث عن ذلك وتكلم فيه فاجعلوه 
مبتدعاً ضَالَاه. فقد لزمكم أن تكونوا مبتدعة. ا 2 
يتكلم فيه النبي يكيك وضِدَّلم من لم يُصَكَلْه البي كل. . 

3 ] أن يقال لهم: لل 
الكلام في الجسم والعرض والحركة والسكون والجزء والطفرة» وإن لم يتكلم 
فى كل واحد من ذلك معيئاًء وكذلك الفقهاء والعلماء من الصحابة» غير أن 
7 الأشياء التي ذكرتموها معينة أصولها موجودة في القرآن والسّنّة جملة غير 
مفصلة»»: فمثلاً الكلام في أصول التوحيد 7 من الكتاب» قال الله 
تعالى: #لز بن ع لا أنَهُ لفسننا» . وهذا الكلام مؤذن مُنَبّهُ على 
الحجة بأنه واحد لا شريك له. ؛ وكلام المتكلمين في الحجاج في التوحيد 
بالتمانع والتغالب فإنما مرجعه هذه الآية. . 

3 -] أن هذه المسائل التي سألوا عنها [- اعترضوا عليها] قد علمها 

نكن 


رسول الله َكةٍ ولم يجهل منها شيئاً مفصلاًء غير أنها لم تحدث في أيامه مُعَيْنَة 
فيتكلم فيها أو لا يتكلم فيهاء وإن كانت أصولها موجودة في الكتاب والسَنَّة 
وما حدث شيء فيما هو أعلق بالدين من جهة الشريعة فقد تكلموا فيه وبحثوا 
عنه وناظروا فيه وجادلوا وحاجوا كمسائل العَؤل والجدات من مسائل الفرائض 
وغير ذلك من الأحكام... مما اختلفوا فيه وما بقي الخلاف إلى الآن. 
فلو حدث في أيام النبي يِه الكلام في خلق القرآن وفي الجزء والطفرة بهذه 
الألفاظ لتكَلَّمَ فيه ولبيّنه كما , لوعائ مدت ف ابامدكن تعدو الشاذز 
وتكلم فيها». (حسن. ..)١5-5١٠١‏ 

«الهدى مصدر هداه هدى. والهدى هو بيان ما ينتفع به الناس 
ويحتاجون إليهء وهو ضد الضلالة؛ فالضال يضل عن مقصوده وطريق 
مقصوده؛ وهو سبحانه بيِّن في كتبه ما يهدي الناس فعرّفهم ما يقصدون وما 
يسلكون من الطرق» عرَّفهم أن الله هو المقصود المعبود وحده» وأنه لا يجوز 
عبادة غيره» وعَرّفهم الطريق وهو ما يعبدون به؛ ففي الهدى بيان المعبود وما 
يعبد به». (النبوات» 777 9574). 


الضمير (->الإضمار) 

«الضمير؛: « لسر و المَخْفِينٌا و «المُعَيِّبُ؛ واما لا يَعايَنٌ؛ و«ما ينطوي 
عليه القلب» وهما يوجد داخل الخاطر؛ وما يَدِق الوقوف عليه» و«القوة 
الحافظة لما ينطوي عليه القلب». 

لقد استخدم مفهوم «الضمير». منطقياً. ذ في المركب التقييدي «قياس 
الضميرا. 
[->الاقتضاءء القياس] 

«الضمير هو القياس الخطبيء» والمثال هو الاستقراء الخطبي». (تخ» 
ص. 98). 

«وعلى هذا فلا يُصَرَّحٌ بالحد الأوسط في القياس إلا مرة واحدة» ولا 
في الاعتبار إلا بشبيه واحدء فيكون القياس ضرورة ضميراً أي محذوفاً إحدى 

>30 


مقدمتيه» وبهذا سمي ضميراًء إذ كانت إحداهما مضمرة» ويكون الإستقراء 
ضرورة تمثيلاً». (تخ: ص. 47). 

«وأما الضمير فهو ما طويت فيه المقدمة الكبرى مخافة الإطلاع على 
كذبها». (مب. ص. 44). 

«لحن الخطاب:... قصر حكم المنطوق به على بعض ما تناوله 
والحكم للمسكوت عنه بما خالفه. وقيل: هو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا 


به» . (نه» ص . 2 


الطاء 


الطبيعة 
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«الطبيعة»: «الخليقة» و«السَّجيّة) و«الجبلَّةُ و«الفطرةة المُرَكّبَةُ من 
«الطّباع» باعتبارها مجموع ما «يَطْبَعٌ؛ أي ما يكون «آثاراً» و«خواتم «تُمَطي) 
الشيء «المطبوع» بوجه «يمنع» من أن يدخله شيءٌ ليس منه. 

استخدم مفهوم «الطبيعة»؛ منطقيّاً: للدلالة على مفهومي «الماهية» 
و«الحقيقة» اللذين يفيدهما (الحذة و«التعريف» المنطقيان. 


[->الجوهر] 
«الطبيعة هى قوة فى الشىء توجد بها كيفياته على ما هى عليه». (تق. 
ص. 24 . 


«وأما الطبع والطبيعة فعبارة عما يوجد في الأجسام من القوى التي هي 
مبادئ حركاتها من غير إرادة سواء كان ما يصدر عنها من الفعل على نهج 
واحد كالقوة المحركة للحجر في هبوطه أو مختلفاً كالقوة المحركة للنبات في 
تكوينه ونشوء فروعه. وربما قيلت الطبيعة على ما كان من الصفات الأولية 
لكل شيء كالحرارة بالنسبة إلى النار. . . وعلى الاستعداد بالقوة في الشيء 
لقبول كمال آخرء كاستعداد الذكي السليم الفطرة لقبول العلم والتعلم وعلى 
كل ما يقع اهتداء الفاعل إليه من غير تعليم كرضاع الطفل وضحكه وبكائه 
ونحوه». (مبء ص. 44 - 40). 

«إن البشر جبل على «طبيعة» [-طبع] و«عقل». وما يحسّنه العقل غير 
الذي تُرغْبٍ فيه الطبيعة وما يُقَبْحُه غير الذي يُنَفْرٌ عنه الطبع» أو يكون بينهما 
[الطبيعة والعقل] مخالفة مرة وموافقة ثانياً؛ فلا بد من النظر في كل أمر 
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والتأمل ليعلم حقيقة أنه في أي فن ونوع مما ذكرنا». (مت١‏ 0/4. 


الَظّرَّدُ(->الاطراد) 

«الطرد؛: :مفو يُشار به إلى «التتابع امسقم الذي لا كبوة ولا نقصان 
فيهة؛ يقال: «اطْرّد) الشيءٌ ع بمعنى «اتبع بعضه بعضاة وبمعنى «استقام» ؛ ويقال: 
«المُطْرها 00 ابتك في سيره لا يكبوة؛ ويقال: «المُطْرّدُه لما يكون 
«كاملاًة و «مَيَمّما 

«والطرد وجود الحكم لوجود العلة». (نه.» ص. .)١54‏ 

«وأما طرد العلة فهو جريها في الحكم على موافقة الأصول ومتى سلمت 
على الأصول» وأمكن كونها علةء دل جريها على موافقة الأصول على 
صحتها». (كف. ص. 560). 

«فأما الطرد فليس بدلالة وإن كان شرطاً وهو ضد العكس فإن العكس 
دلالة وليس بشرط». (جفء ص. 088). 

«إن الوصف إما أن يكون مناسباً للحكم بذاته وإما أن لا يناسبه بذاته 
لكنه يكون مستلزماً لما يناسبه بذاته وإما أن لا يناسبه بذاته ولا يستلزم ما 
يناسبه بذاته فالأول هو الوصف المناسب والثاني هو الشبه والثالث هو 
الطرد». (مح. جه. ص. .)0١5- 5١١‏ 

«المراد من الطرد الوصف الذي لم يعلم كونه مناسباً ولا مستلزماً 
للمناسب إذا كان الحكم حاصلاً مع الوصف في - جميع الصور المغايرة لمحل 
النزاع فهذا هو المراد من الاطراد والجريان». (مح. جه. ص. .)58١١‏ 

«أما الطرد فهو أنه حيث وُجِدَ الحد وُحِدَ المحدود فيكون الحد مانعاً 
فإذا بين وجود الحد ولا محدود لم يكن مطرداً ولا مانعاً». (ردء ص. 08). 

«أما الطرد والعكس فلا معنى له غير تلازم الحكم والعلة وجوداً وعدماً 
ولا بد في ذلك من الاستقراء». (ردء ص. 567). 

«الطرد مقارنة الحكم للوصف» وليس مناسباً لا بالذّات ولا بالتبع». 
(تحء ص. 5158). 


باهم 


الطريقة 

«الطريقة» أو «الطريق»؛ لغةء «السبيل» الذي «ِيُطْرّق» بالأرجل أي 
«يُضْرَبُ4؛ ومن هنا أجيز به إلى الدلالة: 
- على كل «مسلك» و«منهج» يُتَوَسَّلَ بسُلوكه ونَهْجِهِ إلى ابتغاء غاية من 

الغايات» 

- وعلى «السيرة» و«المذهب» و«الحال» و«العادة» و« السُّنّدَا . 

إن «الطَرائْقَ» و«الطُرُقَ؛؛ منطقيّاًء هي المسالك والمناهج النظرية التي 
بها يتم الوصول إلى المطالب النظرية تعريفية كانت أم تدليلية أم حجاجية. 
[->المذهب الملكة المنهج] 

«والطريق هو الذي يكون النظر الصحيح فيه مُفْضِياً إما إلى العلم 
بالمدلول أو إلى الظن به». (مح. ص. 485). 

«إن السَّنّةَ هى الطريقة وهى عبارة عن الأمر الذي يواظب الإنسان عليه 
فلا تتناول ما يقوله الإنسان مرة واحدقه: (محء ج3. ص. .)171١‏ 

«والطريق والمذهب والسبيل عند القدماء كل ملكة اعتيادية يمعن الإنسان 
بها على ترتيب نحو غرض ماء وهو جنس يحتوي على جميع الصنائع القياسية 
الخمس». (منفاء ج"اء ص. 1 .)١54-‏ 

«اعلم أن الجدل هو الفتل للخصم عن المذهب بالمحاجة فيه ولا 
يخلو أن يفتل عنه بحبّة أو شبهة» وأما الشغب فليس مما يعتد به مذهبا. 

ولا يخلو: إِمّا أن يكون فتلاً على طريقة السَؤالء أو على طريقة 
الجواب» فطريقة السّؤال: الهدم للمذهبء. كما أن طريقة الجواب: البناء 
للمذهب؛ لأن على المجيب أن يبنى مذهبه على الأصول الصّحيحة» وعلى 
السَائل أن يعجزه عن ذلك أو عن ذلك الانفصال مما يُلْرْمُهُ عليه من الأمور 
الفاسدة» فأحدهما معجز عن قياس الحجة على النضيةك والآخر مبين لقيام 
الحجّة عليه» وذلك ما يدعيه كل واحد إلى أن يظهر ما يوجب استعلاء 
أحدهما على الآخر بالحجة». (تح. ص. 5142). 
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«وأصل معنى الجدل مأخوذ من «جَدَلْتُ الحبلَ إذا تَْتُهُ وأحكمت فَتْلَهُك 
ومنه يقال: «دِرْعَ مجدولة» ومنه يقال للحبل : «الجديل» وذلك بمعنى مجدول 
كما يقال قتيل بمعنى مقتول... فعلى هذا التأويل كان المناظر إذا جادل فإنما 
غرضه إحكام طريقته ولئُ صاحبه عما يقوله وثَلَّهُ عنه إلى غيره» وأما إذا كان 
من «جدلته؛ إذا ضربته على الجدالة وهي الأرض فتأويل المجادلة كتأويل 
المصارعة.ء لأن المناظر لصاحبه كالمصارع له المغالب يروم أن يغلبه في 
كلامه ويدفعه عن طريقته». (المجرد. 594). 

«اعلم أن الترجيح طريق لتقديم أحد الدليلين على الآخر». (نه. ص. .)7١١‏ 

«معنى الشاهد والمشاهدة هو المعلوم بالحس أو باضطرار وإن لم يكن 
محسوسا. ومعنى قولنا «غائب» ما غاب عن الحس ولم يكن في شيء من 
الحواس» والضروريات طريق إلى العلم به». (المجرد؛ .)١4‏ 

«ما كان... الطرق موصلاً إلى التصور يسمى حدّاً وما كان موصلاً إلى 
التصديق يسمى دليلاً». (بكء ص. 1078). 

«إن هذا النظر والاستدلال الذي أوجبه هؤلاء وجعلوه أصل الدين ليس مما 
أوجيه الله ورسوله ولو قُدّرَ أنه صحيح في نفسه. . . إذ قد يكون للمطلوب أدلة 
كثيرة » ولهذا طعن الرازي وأمثاله على أبي المعالي في قوله أنه لا يعلم حدوث 
العالم إلا بهذا الطريق؛ وقالوا: هب أنه يدل على حدوث العالم فمن أين يجب 
أن لا يكون تم طريق آخرء وسلكوا هم طرقاً أخر. . .». (النبوات؛ 57). 

«الجبال أعلام وهي علامات وكذلك الطرق يستدل بها السالك فيهاء 
ولهذا يسمى الطريق إماما لأن السالك يأتم به وكذلك يسمون ما يستدل به 
المستدل طريقاً ومسلكاً ويقال: «لأصحاب هذا القول عدة طرق ومسالك» 
حتى أطلقوا على ما يصنف من الاحتجاج على مسائل النزاع «طريقة» لأنه فيه 
أدلة المصنف على موارد النزاع». (النبوات» 970). 
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الظاهر (-> الاستظهار) 
«الظاهره خلاف «الباطن»؛ ويكون الأمر «ظاهرأ» إذا كان «عالياً» 
و«مُشرفاًة على غيره من جهة أو كان مما يمكن عَدَّهُ مُهْمَلاُه من جهة ثانية : 
يقال: «ظَهَدْتُ؛ الشئة و«أَظْهَدْتُ؛ به بمعنى اعَلوْتّهه ود«أَعُْلَيْتُ؛ به؛ كما 
يقال ل «أعلى» كل 0 «ظَاهِرَتةه ول «أشراف» الأرض «الظواهرة؛ 
- يقال: «ظَهَرَه فلانُ «بحاجة» واظَهرَهَاه و«أظهرهاه بمعنى جعلها «وراء 
ظَهْرِه استخفافاً وتهاوناً بهاء ومن هنا سمي كل أمر (يُنْسَىه وديُغْفَلُ) 
وايجْعَلٌ بظَهْرا باسم «الظّهري». رٍ 
«وأما الظاهر فهو ما سبق إلى فهم سامعه معناه من لفظهء ولم يمنعه من 
العلم به من جهة اللفظ مانع. وهو على ثلاث أضرب: ظاهر بالوضع وظاهر 
بالعرف وظاهر بالدلالة». (نه. ص. .)1١‏ 
«نأما الظاهر بالوضعء فهو كل لفظ وضع في اللغة بمعنى واستعمل فيه 
على حسب ما وضع له». (نه؛ ص. .)١١‏ 
«وأما الظاهر يعرف اللغة والاستعمال فهو كقوله تعالى: أو جك أحَدُ 
مد ين الْتآيطِ» نفأصل الإتيان من الغائط في كلام العرب المجيء من 
المطمئن من الأرض على أي وجه كان لقضاء حاجة أو غيرهاء ثم جرى 
العرف باستعماله عند العرب لكل من جاء من ناحية قضاء الحاجة حتى شهر 
ذلك وعرف به واستعمل فيه مع الإطلاق» فيجب أن يحمل عليه إلا ان يدل 
الدليل على أن المراد به غيره». (نهء ص. 17). 
«فأما الظاهر بعرف الشرع: فهو الألفاظ التي هي في أصل اللغة 
سن 


موضوعة لجنس من الأجناس» ثم وردت في الشرع لمعنى من ذلك الجنس 
بعيئه». (نه)؛ ص. .)١15‏ 

«وأما الظاهر بالدلالة» فهو أن يكون اللفظ موضوعاً لمعنى» إلا أن 
الدليل قد قام على أنه أريد به غير ذلك المعنى». (نه. ص. .)١7‏ 

«الظاهر. . . لفظة معقولة المعنى لها حقيقة ومجاز فإن أَجْرِيَتْ على 
حقيقتها كانت ظاهراً وإذا عدلت إلى جهة المجاز كانت مُوَّوَّلَة. ا جك 
ص. .)5١5‏ 

«وأما الظاهر فما صح تأويله... أو ما أمكن تأويله على خلاف مقتضاه 
بدليل. . . واستعماله في اللغة في كل ما أمكن خلافه من غير قطع على 
خلافه». (كفء ص. 15). 

«والظاهر كل لفظ احتمل أمرين وهو في أحدهما أظهر». (مع؛ ص. 07). 

«وأما إن كانت دلالة اللفظ على أحد مفهوميه أقوى سمى اللفظ بالنسبة 
إل الراجع اطاهرأ :وبالنسبة إلى المرخوح مؤولا». «(ين مق +2060 

«الظاهر وهو ما لا يفتقر في إفادته لمعناه إلى غيره سواء أفاده وحده أو 
أفاده مع غيره». (مح. جلاء ص. 167). 

«الإسم ينقسم إلى ظاهر ومضمرٍ وما بينهماء ودلك لأنه إمَا أن يقصد به 
البيانت مع الاختصار أو لا مع الاختصار 

فالأوّل هو الظاهر». (إح. 4:). 

«الظن تجويز أمرين فزائد أحدهما أظهر من الآخر». (نهء ص. .)١١‏ 
الظلم 

«الظلم»: مفهوم متسع الدلالة إذ يدل على معاني: 
«الجور». 
3 «المنع؟. 
«النقصان». 
- «مجاوزة الحده. 


نس 


- «مجاوزة الحق». 
- «الميل عن القصدا. 
- «وضع الأشياء في غير مواضعها»؛ 

لكن الدلالة المعرفية الأساس لمفهوم «الظلم» تتمثل في دلالته على 
«الجهل»: ‏ إن الأمرّ الذي لا يُدْرَكُ الوّجْهُ في تَبَييِهِ يُسَمّى أمراً «مُظلِماً»: إنه 
الأمر «المفتقر إلى النور»». و«النور» «جِلْم2 إنه الأمر الذي «لا يُدُرى من أين 
يُؤتى له؛. 
[->التعسفء التغليطء التوهم» الجهلء الخبط؛ الضلال] 
الظن 

يتسع مفهوم «الظن» للدلالة على «الاتهام» و«التوهم»؛ من جهة وعلى 
«انعدام الثقة وغيابها؛ من جهة ثانية وعلى «الاستدلال بالأمارة» من جهة ثالثة 
وعلى «الشك» من جهة رابعة: 
- فمن الجهة الأولى يقال في «الظن؟ أنه «التّهِمَةٌ» و« الوهْمَةٌ؛؛ ويقال في 

«الظنين» أنه «المُنَهَمْ) وفي الشخص «المتهم في عقله؛ «الظّئون؛. وبهذه 


الجهة يرتبط «الظن» ب «العجز» و«التَّحَيّره وب «ترجيح ما لا ينبغي 
ترجيحه) : 


- يُسَمّى الرجل «العاجز؛ و«المتحيرة «تَهِيماً؛ ؛ 

- يقال في «الوهم» أنه امرجوح طرفي المتردٌّدٍ فيه» وفي «التوهم» أنه «ترجيح 
مرجوح طرفي المتردد فيه لا راجحِه؛. 

- ومن الجهة الثانية يقال في الشيء أو الرجل الذي «لا يوثق» به أو بِحبَرِه 
أنه «الظّنونٌ» من الأشياء أو الرجال. وبافتقار الظن» ل «الثقة» يفتقر أيضا 
إلى «الاحكام» و«الائتمان» : 

- يثبت «انعدام الإحكام» في «الظن». بغياب «الثقة؛ فيه.» من كون «الوثيق» 
من الأشياء هو «المُحْكُم؛ منهاء ومن كون «الوثاقة»؛ وصفاً للشيء «الوثيق 
والمحكم» من كون «الاحكام»؛ في الأمر يسمى «وثيقة»؛ 

ننانا 


- يثبت «انعدام الائتمان» في «الظن»» بغياب [الثقة” فيهء» من دلالة فعل 
5 على فعل (ائتمن ا تسمية الرجل الذي «ايُونَّق؛ به باسم «الأَمَئَة» 
ومن تسمية «الثقة؛ «إيمانأ». وبغياب «الإيمان» في «الظن" يغيب فيه 
«التصديق» ويحضر «التكذيب» وذلك لأن «الايمان» ا و«المؤمن» 
«المُصَّدٌفُ) و«آمن» «صَدَّقّك ومن هنا قيل للرجل ايُصَدَق) بكل ما يسمع 
أنه رجل «أْمَنَة. 

- ومن الجهة الثالثة يقال في «الظن» أنه «ما يحصل عن أمارة؛ وفى 
«الاستدلال بالأمارات» أنه انَظَنْئٌ) واتَظَمْنٌ؛ أي «إعمال للظن» 5 
الأمارة) . 

- ومن الجهة الرابعة يقال في «الظن» أنه «شَلُه (-> الشك). 


[->الاعتقاد؛ التغليب» الجواز] 


«الظن تجويز أمرين فزائد أحدهما أظهر من الآخر». (نه.ء ص. .)١١‏ 

«والظن تغليب أحد الاعتقادين أو غلبة بعض الاعتقادات؛ وغلبة الظن 
القطع ببعض الظنون». (كف. ص. 0"5). 

«حكم الذهن بأمر على أمر إما أن يكون جازماً أو لا يكون. [...] أما 
الذي لا يكون جازما فالتردد بين الطرفين إن كان على السوية فهو الشك» وإلا 
فالراجح ظن والمرجوح وهم». (محء ص 

«العبارة المحررة أن الظن تغليب لأحد مُجَوَّرّينٍ ظاهري التجويز». (مح. 
ص. 88). 

«وأمًا الظّنْ فعبارةٌ عن ترجّح أحد الاحتمالين في التّفس على الآخر من 
غير القطع». (إح. 37). 

2 لغة: الاعتقاد غير الجازم راجحاً كان أو مرجوحاًء لأنهم 

: الظن خلاف العلم... وفي الاصطلاح: وهو الحكم الراجح في أحد 
0 والمرجوح وَهُمّ والمساوي شَكُه وقد يستعمل الظن بمعنى 
العلم». (إشء؛ ج١ء‏ صص. 588). 

ركدرا 


«وإنما ظنٌ الإنسان تابعٌ للدليل عليه في نفسه هذا مذهب المحققين 
بخلاف من اعتقدّ أن الظئون أمورٌ اتفاقية لا مُوجب لها ولا تقديم فيها ولا 
تأخير ويتى على ذلك أن له حكمٌ لله في الظنيات ِلآ ما أوجبته هذه الظنون» . 


(نيه» ص . 9 ). 

«وأما الأمارة فهي التي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى الظن». 
(مىء 38). 
- 


«والأصوليّون يفرّقون بين ما أوصل إلى العلم وما أوصل إلى الظُنّء 
فيخصّون اسم الدليل بما أوصل إلى العلم»ء واسم الأمارة بما أوصل إلى 
الظنن». (إح. 57). 

«والمراد من التصديق إسناد الذهن أمراً إلى أمر بالنفي أو بالإثبات 
إسناداً جازماً أو ظاهراً؛ ثم تلك التصديقات التي هي الوسائل إن كانت مطابقة 
لمتعلقاتها فهو النظر الصحيح وإلا فهو النظر الفاسد؛ ثم تلك التصديقات 
المطابقة إما أن تكون بأسرها علوماً فيكون اللازم عنها أيضاً علماً وإما أن 
تكون بأسرها ظنوناً فيكون اللازم عنها أيضاً ظنَاً وإما أن يكون بعضها ظنوناً 
وبعضها علوماً فيكون اللازم عنها أيضا ظّاً لأن حصول النتيجة موقوف على 
حصول جميع المقدمات فإذا كان بعضها ظنا كانت النتيجة موقوفة على الظن 
والموقوف على الظن ظن فالنتيجة ظنية لا محالة». (مح.ء ص. 87). 


الظهور (->الاستظهار) 
الظهير (->الاستظهار) 


ان 


العين 


العاديات 

«العاديات»: هي القضايا والأحكام والاعتقادات التي يُحَْكُم بثبوت 
مضامينها بالاستناد إلى كون هذه المضامين أموراً «عادية؛ أي متكررة ‏ إذ 
«العادةة اسم لتكرير الفعل والانفعال حتى وكأنهما يصيران كالطبع ‏ وأموراً 
#تعودا المرة بعد المرة ‏ إذ (العود» تثنيةٌ مستمرة و«الاعادة4 تكرير. 

إن «العاديات» قضايا وأحكام واعتقادات «يُعَاوَدُه على قبول مضامينها 
ويواظب ويُثابر ويُداوّم عليه إذ «المعاودة» مواظبة ومثايرة ومداومة. 

تنتمي القضيةء بصفة عامة» إلى جنس «العاديات» متى كان التسليم بها 
مُسْتَيداً إلى الحكم بكونها قضيةٌ عُلِمَ بالتجربة تكرّرٌ ثبوتها؛ وهذا حُكُمْ يَحْكُمْ 
به «المُعِيدُ»؛ و«المُعيده من الناس هو «العالم بالأمور الذي ليس بُِمْرِ» أي غير 
الخامل ‏ إذ «المغمور» هو «الخامل» ‏ وغير المُتَحَيِّر ‏ إذ «القَمْرَةُه هي 
«الحيرة»؛ ‏ أي «المُجَرّب؛ للأمور طوراً بعد طور. من هنا كانت «العاديات» 
قائمة مقام (التجريبيات». 


[->التجربي؛ المجربات] 

الآية «تدل دلالة وضعية من جنس دلالة اللفظ على مراد المتكلم تدل إن 
قَصَدَ الدلالة ولا تدل بدون ذلك» فهي تدل مع الوضع دون غيره. .. [لكن] 
ما يدل على قصد المتكلم هو أيضا دليل مطرد يمتنع وجوده بدون المدلول» 
ودلالته تعلم بالعقل» فجميع الأدلة تعلم بالعقل دلالتها على المدلول» فإن 
ذلك اللفظ إنما يدل إذا عُلِمَ أن المتكلم أراد به هذا المعنى» وهنا قد يعلم 
ضرورة وقد يعلم نظراً؛ فقد يعلم قصد المتكلم بالضرورة كما يعلم أقوال 
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الإنسان بالضرورة» فيفرق بين حمرة الخجل وصفرة الوجل وبين حمرة 
المحموم وصفرة المريض بالضرورة» وقد يعلم نظراً واستدلالاً كما يعلم أن 
عادته إذا قال كذا أن يريد كذاء وإنه لا ينقض عادته إلا إذا تبيّن ما يدل على 
انتقاضهاء فيعلم هذا مما يعلم سائر العاديات مثل طلوع الشمس كل يوم 
والهلال كل شهر وارتفاع الشمس في الصيف وانخفاضها في الشتاء' 
(التبوات» ,)١157‏ 


العارض (->الاعتراض) 
يستعمل مفهوم «العارض» لتأدية معنيين «متضايفين2)4 معنى ما بي يَعْتَرضُ» 
ومعنى امن يَُعْرضٌ؟1: 
- إن الشيء «العارض» هو الشيءٌ الذي ايَعتَرضٌ» وايَعِن1 فيكون «العارض» 
من هذه الجهة الأمرّ «البادي عَرْضَهُ وجانبُ» الذي ينتصب في الطريق ليكون 
«حائلاًه وامانع؛ من الوصول إلى المطلوب؛ ومن هنا قيل «عَرَضَ عَارِضٌ» 
بمعنى «حال حائلٌ) وامَنَعَ مانع؟ . 
- إن الشخص «العارض» هو الشخص الذي «يَعْرِضٌ) الشيء على غيره و(يريه؛ 
إياه و«يُظهره» وايبديه) وايْبْررة» له. والغالب ّ «أفعال العرض».؛ باعتبارها 
«أفعال إراءة وإظهار وإبداء وإبرازك أن تكون «نظريةٌ لا رداءةً فيها» و«لغوية 
لااضعف ولا شوب فيهاك؛ من هنا قيل «عَرََضَ؛ الرجلٌ بمعنى «ضَّارَ ذا 
عارضة» ؛ و«العارضة» هي «الرأي الجيد» و«الكلام القوي المَُفّح. 
يثبت «التضايف» بين معنيي «العارض» السابقين من كون «العارض لاا 
يكون عارضاً إلا لكي يعترض؟ ومن كون «المعترض لا يكون معترضاً إلا على 
العرض الذي يُعْرَضُ عليه»؛ ويثبت هذا «التضايف» أيضاً من المرادف اللغوي 
لفعل «عَرَضَ) وهو فعل 03 


- يقال: «عَنَّ) الشي بمعنى «ظهرا وايد|») و«ابرز) وروي ؛ ولما كان 
«العارضُ» يُظهر ويتدي ويُبْررٌ ويُري بأفعال «خطابية» سُمّى «الخطيب» من 
هذه الجهة « الْمِعَنٌ1؛ 


كنا 


- يقال: «اعمَّنَّة بمعنى «اعترض». ومنه قيل فى «الاعتراض» أنه «الاعتنان0 
و«العَنَنُ؛ وفى «المعارضة» أنها «المُعَانّةٌه وفي «المانع؟ و«الحائل» أنه 
«الْعِنَان» اللّاجم . 


لا مقام يقوم فيه «العارض» إلا بوجود مقام مُمَابلٍ يقوم فيه «المعترض"' 


أو «المعارض». 
[->الاختلافء التقابل] 
العام 


«العام»: «الشامل الذي يَلَفْ الكثرة ويُمَطّيها»: 
- فمن جهة كون «العام؛ «يشتمل» سمي «العمومة ب «الشمول»؟ لأنه «مشتيلٌ! 
على الكثرة وامُحيطٌ» بها و««دائرٌة عليها حتى لا يخرج منها ما هو منها؛ 
- ومن جهة كون «العام» يلف الكثرة سميت هذه الكثرة باسم «اللفيف» 
الذي يعني «المجموع المنضمة عناصره بعضها إلى بعض»؛ 
- ومن جهة كون «العام» «يُمَطيا الكثرة وُضِعٌ «العام؟ موضع «الأعلى» ووْضِعَْتٍ 
الكثرة موضع «الأدنى» وذلك لأن «غِطَاء» الشيء هو ما يُجَعَلَّ فوقه. 
يحيل مفهوم «العام» إذن إلى ما ١كَْرَ‏ من جهة وإلى ما «اجتمع؟ من جهة 
أخرى . و«الكشرة» و«الاجتماع» يكونان في «الألفاظ؛ وفي «المعاني» وفي 
«الأحكام؛ . 


[-> الا جمال: الجمع؛ الكل؛ المطلق] 
«العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد 


كقولنا: الرجال» فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له ولا يدخل عليه النكرات 
كقولهم: رجل» لأنه يصلح لكل واحد من رجال الدنيا ولا يستغرقهم». (مح. 


ج25 ص . )2 
«العامّ هو اللفظ الواحد الال على مسمّيين فصاعداً مطلقاً معأ». (إح. 
جاء ص. 111). 


يكنا 


«تسمية العام والمطلق مجملاً عرفٌ معروفٌ في لسان الأئمة وهو على 
وفق اللغة يقال: أجملت الحساب إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض حتى 
يصير جملة واحدةً فالعامّ يجمع أفراده وتسميته مجملاً أظهر من تسميته بالمبهم 
الذي لا يبين». (نبهء ص. 717). 
العبء 
«(العبء4: التَفْلُ» من كل شيء و«الأعباء؛ «الأثقال»؛ ومن هنا القول: 
«ما عَبَأْتُ6 بكذا بمعنى «لم أ له يقلا أي وجدته «خفيفاً» ف «استخففت به؟؛ 
ومعلوم أن «التّقل» وه الخِفْةًة متقابلان. 
في «العبء؛ إذن يحضر معنى «الثّقل الذي يستلزم : 
- «الاهتمام» و(الاكتراث» وعدم الاستخفاف «لأن «الثقيل؟ «ما لا يستخف بهة 
واما له عِظَمْ قدر وجلالة شأن», ولأن «الثَّمَلَ) يقال لكل شيءٍ «نفيس" 
وامصون؟. 
«الاختباره و«الامتحان؟ و«التجربة» لأن الشخص «المهتم» و«المكترث» بأمرٍ 
من الأمور «يُبالي؛ به و«يبتليهه؛ و«البَلُو؛ و«البلاء» و«الابتلاء» اختبار 
وامتحان وتجرية؛ كما أن الشخص الذي (لا يعبؤ» بأمر من الأمور فهو «لا 
يبالي6 به. 
استخدم مفهوم «العبء!» في مركبين تقييديين هما: #عبء التدليل؟ 
و«عبء الاعتراض؛ ويُعنى بهما ما يُنْقِلُ كَاهِلَ المنتتصب للتدليل وما يُنْقِل كاهل 
المنتتصب للاعتراض من وظائف وضوابط محررة في «آداب البحث والمناظرة». 


[->المنصب الوظيفة] 
العبيارة(->الاعتبار) 
«العبارةة: (القول؛ أو «الكلام» الناجم عن «الاعتبارة من جهة والمُوَّجَهُ 
«عَبْرَه لسان المتكلم أو القائل إلى سمع السامع لكي «يعتبر» به هذا السامع من 
جهة اخرى. 
لذن 


وقد يقصد ب «العبارة» 0 و«التأويل؟ إذ يقال: اهَبّرَة الرؤيا 


واعَبَّرَها «عبارةًة واتعبيراً» , بمعنى «فُسَّرَّها) و«أخبر بما يؤول إليه أمرها؛ . 


استخدم مفهوم «العبارة»). مما جا : فى مركبات تقييدية ثلاثة هى: 


«إبطال العبارة» وم اعتراض العبارة» وافساد العبارة» 5 


العبرة(->الاعتبار) 
العجز 


« الْعَجِرٌ : 
«ضيئف 
و«افتقارٌ إلى القدرة والحزم والقوة». 
واقُصُورٌ عن الفعل عامة وعن بلوغ المراد خاصة». وذلك يسبب وجود 
«مُعْجِزِ) وامبطا إذ «التَعجيزة هو «التَثبيط4؛ و«التثبيط؟ هو أن «يُرَدَّ الانسان 
عن الشيء يَفْعَله أو هو «تَعْوِيقَهُ بما يُنْصَبُّ في وجهه من عوائق؛ أو هو 


وكم 


«شغله عن مرادوة . 


إن «العاجزه من جهة كونه 'مُقَصّرأ» يكون «ضاجعاً» إذ «التقصير» هو 


«التَضْحِيعٌ؛؛ و الُضجيع؛ «وَهَنْة واضعش» ولد واخمولٌ»: 


يقال: «اضَجّعٌ) فلانٌ في أمره بمعنى «وَهَنَ1ة 
ويقال ل «ضعيف الرأي» ١الضْحُوعٌ».‏ 
ويقال ل «الملازم لِبَلْدَتَهِ لا يبرحهاه أي ل «المُتَبَنّد أنه «الضُّحْعَةٌ» 
و الْضَجْعِن؛: 
ويقال ل «المسترخي الخامل؛ أنه «المُضْطَجِعٌ؛. 
استخدم مفهوم «العجزة.» حجاجياء للدلالة على «التقصير» و«التضجيع"؟ 


و«التشبيط» و«التعويق» و«الشّغْل عن المراده المؤدين إلى انعدام القدرة على 
تَحَمُلٍ أعباء التدليل أو الاعتراض أو المعارضة بالوجه التام والمشروع 
والمطلوب. 


امنا 


[-> الا نتقال؛ الانقطاع؛ الجحود] 

«وانقطاع السائل بالعجز عن تحقيق السؤال وبالعجز عن المطالبة بالدليل 
وبالعجز عن إتمام ما شرع فيه من الكلام والاعتراض على الدليل» وبجحد مذهب 
صاحبه أو جحد ما ثبت بدليل مقطوع كالسّنّة والإجماع». (جف. ص. .07١‏ 

«باب فيما يكون به المجيب منقطعا . 

من ذلك العجز عن بيان مذهبه إذا سأله عنه السائل» الثاني: العجز عن 
بيان الدليل» الثالث: العجز عن الانفصال عما عَورض به دليله؛ الرابع: جحد 
مذهبه الذي يلزمه الحجة به؛ الخامس: جحد ما ثبت بالإجماع أو النص» 
السادس: الانتقال عن دليله إلى غيره السابع: أن تقوى علته بغيرها لأن العلة 
يجب أن تكتفي في الحكم بنفسها فمتى ضم غيرها لم تكتف في إثبات 
الحكم». (جفء. ص. .)0١‏ 

«انقطاع المنقطع. . . يعرف من سبعة أوجه: 

أحدها: أن يعتل بعلة لا يجريها في معلولها. . 

الثاني: أن ينقض بعض كلامه بعضاً. . . 

الثالث: أن يؤدي كلام الإنسان إلى المحال... 

الرابع: أن يسكت عجزاً. . . 

الخامس: أن يجيب بشيء فإذا طولب فيه تركه وانتقل إلى غيره. . 

السادس: أن يقول قولاً فيلزم أن يقول بمثله فلا يركب ما طولب به ولا 
يأتي بالفصل بين قوله وبين ما عورض به... 

السابع: أن يسأل عند شيء فيجيب عن غيره. 

وجملة معنى الانقطاع هو ظهور العجز عن نصرة ما ابتدأ به سائلاً أو مجيباً» 
فعلى أي وجه ظهر عجزه من هذه الوجوه كان منقطعا. ..». (مجردء ص. 0511 . 
العدل 

«العَدُلُ»: مفهوم متسع الدلالة يستخدم» منطقيٌ بمعنى «الاعوجاج» 
المقابل ل«الاستقامة»؛ ومن الشواهد اللغوية المَسّْنِدَةٍ لهذا الاستخدام المنطقي: 


رونا 


00 -< ادي 5-9 
«العَدّل؛ هو «أن تعدِل الشىء عن وجهه» واتْمِيلهُ عنها ؛ 


و 


حت م م 


8 «يَنْعَدِلُ) كذا هو بمعنى يَعْوَح؛؛ 
- «انعدل؛ كذا عن كذا هو بمعنى «أعْوَّحٌ1؛ 
- «الانعدال» هو «الاعوجاج». 

يتمثل الاستخدام المنطقي لمفهوم «العدل». بحيثية دلالته على 
«الاعوجاج». في المركب التقييدي «القضية المعدولة». 


[->المحمولء الموضوع] 

«الظاهر. . . لفظة معقولة المعنى لها حقيقة ومجاز فإن أَجْرِيَتْ على 
حقيقتها كانت ظاهراً وإذا عدلت إلى جهة المجاز كانت مُؤَرَّلَة. 0 جك 
ص. 415). 


الْعَرَض (-> العارض) 
«الْعَرَضضُ) «ما لا ثبات له) . 
ويستخدم مفهوم «العَرّض»» منطقيّاً للدلالة على الصّفة التي اتَعْرِضُ) 
للشيء؛ اتفاقاً وصدفةًء فيظهر ويبرز ويبدو بهاء وذلك بحيثيتين: 
- بحيث يمكن لهذه الصفة «العارضة» للشيء أن تزول ولا يزول الشيءٌ الذي 
«عَرّضْتٌ؟ لى ْ ْ 
- وبحيث تكون هذه الصفة «مُعَرّضَّة؛ للشيء غير مُبيئَةٍ لحقيقته أي أن تكون 
من «الأعراض»؛ و«أعراض» الكلام وامعارشةة والمعاريضه) الكلام «غير 
المبين» لما فيه من «تعريض»؛ و«التعريض» خلاف «التصريح». 
لقد استخدم مفهوم «العَرَضٍ») منطقيًا» في معرض الحديث عن الصفات 
غير المَعَرّفة وغير المحَدّدة وغير المْبَيّنة لحقيقة الموصوف. 
[->الحال؛ الحقيقة: الذات؛ الصفة: الكيفء الماهية] 
«الخالق واحد أول لم يزل وأما الخلق فكثير. ثم نقول: أما الخلق 
فينقسم قسمين لا ثالث لهما أصلاً: شيء يقوم بنفسه ويحمل غيره» فاتفقنا 
ين 


على أن سميناه «جوهراً»؟ وشيء لا يقوم بنفسه ولا بد أن يحمله غيره فاتفقنا 
على أن سميناه «عرضا»». (تقء» ص. .)١١‏ 

«وأما العرض فإنه يُرْسَمْ هاهنا برسمينء» إذا كان ليس في واحد منهما 
كفاية في رسمه المحيط به. وأحد الرسمين هو أن العرض هو ما لم يوجد 
واحد من هذه الثلاثة ‏ لا حذا ولا خاصة ولا جنسا ‏ وهو موجود في 
الشيء. والرسم الثاني هو الذي يمكن أن يوجد لشيء واحد بعينه وأن لا 
يوجد». (تج. ص. 0157 . 

«أما المفرد فيمكن تقسيمه على ثلاثة أوجه: الأول أن المفرد إما أن 
يمنع نفس تصور معناه من الشركة فيه وهو الجزثي أو لا يمنع وهو الكلي؛ ثم 
الماهية الكلية إما أن تكون تمام الماهية أو جزئها أو خارجاً عنها والأول هو 
المقول في جواب ما هو والثاني هو الذاتي والثالث هو العرضي» . (مح» ص. 
١ع‏ 1077). 

«وأما العرضي فعبارة عما يقال على شيء» وفهمه غير ضروري السبق 
من فهم ذلك الشيء». (مب.» ص. 77). 

«وأما العرض العام فما يقال على كثيرين مختلفين بالحقائق قولاً غير 
ذاتي» كالأسود والأبيض بالنسبة إلى الإنسان والفرس». (مبء ص. 075. 

«والعرض يرسم برسمين: أحدهما: إنه ما كان موجوداً للشيء من غير 
أن يكون جنساً ولا نوعاً ولا فصلاً ولا حدّاً ولا خاصة:. والثاني: أنه الذي 
يمكن أن يوجد لشىء واحعةءيحنة آنا شيء كان. وأن لا يوجد له». (منفاء 
ج73 صن . 047 . | 

«ثم الحد إنما يتألف من الصفات الذاتية إن كان حقيقياً وإلا فلا بد من 
العرضية وكل منهما إما أن يكون مشتركاً بين المحدود وغيره وإما أن يكون 
مميزاً له عن غيره فالمشترك الذاتي الجنس والمميز الذاتي الفصل والمؤلف 
منهما النوع والمشترك العرضي هو العرض العام والمميز العرضي هو 
الخاصة». (ردء ص. 49). 


فسن 


العقل 


«العقل», معرفياًء مفهوم يدل على: 
«الإمساك؛ أو «الشّدًه أو «التّقييده؛ ويكون «المعقول» من هذه الجهة 
الدلالية «الممسوك؛ و«المشدودة وه«المَقَيّدَه: ‏ يقال ل «العقل»: «المُسْكَةٌ 
ويقال لما ليش و«ايقَيّدُه : «العقال»؛ 
«الحجر؟ و«النهي؟: يقال ل «العقل»: «الحجر؟ ويقال: «الرجل المنهاة»؛ ل 
«الرجل العاقلة كما أن «التْهَى" ود النْهيّة يقالان على «العقل؟؛ 
«التثبت في الأمور» يقال فيه: «عقل»؛ 
و«العقل» هو «التمييز؟؛ 
و«العقل؟ «الفهم»؛ يقال: «عَقَلَ) فلانُ الشيء اعقلاً» بعتي اقَهِمَها . 
بالدلالات الخمسة السابقة: 
يكون «العاقل» هو «المُمْسِك» و«الشاد) و« الْمَقَيِّد) و«الحاجرٌ» و«الناهي» 
و«المتثبت» و«الممَيْرُ و«الفاهم؟. 
ويكون «المعقول» هو «الممسوك» و«المشدود» و«المَقَيِّدُة و«المحجور» 
و«المنتهي» و«المَثْبَتٌ؛ و«المَمَيّدُ) و«المفهوم». 


[->الاثبات: الاحكام؛ التمييز: المنطق] 


«العقل بعض العلوم الضرورية ومحله القلب». زه ص-. دنه 8 
«العقل من العلوم إذ لا يتصف بالعقل تحال عن العلوم كلهاء وليس من 


العلوم النظرية فإن النظر لا يقع ابتداؤه إلا مسبوقاً بالعقل. فانحصر في العلوم 
الضرورية» وليس كلها فإنه قد يخلو عن العلوم بالمحسوسات من اختلت عليه 
حواسه وإن كان على كمال من عقله». (بر» ص. .)١١١‏ 


«العقل غريزة عاتن بها درك العلوم وليست منها؛ فالقدر الذي يحتمل 


هذا المجموع ذكره أنه صفة إذا ثبتت تَأَنََى بها التوصل إلى العلوم النظرية 
ومقدماتها من الضروريات التى هى مستند النظريات». (بره ص. .)١١7‏ 


تفذنا 


«العقل ما يحصل به الميز... وآلة التّمييز. .. وبعض العلوم 
الضرورية... ليس بجوهر ولا عرض ولا اكتسابء وإنّما هو فضل 
من الله... نور في القلب كالعلم... قوّة يفصل بها بين حقائق المعلومات». 
(تحء ص. .)5١66‏ 


«إذا قلنا: دلائل العقولء فالمراد بذلك العلامات التي وُصِلَ بها إلى 
العلوم المكتسبة المُجُتَلبَةٍ بالنظر والفكرة والتأمل». (المجرد. ؟7). 


«إن مسمى «العقل» قد مدحه الله في القرآن في غير آية» لكن لما أحدث 
قوم من الكلام المبتدع المخالف للكتاب والسّئَّة» بل وهو في نفس الأمر 
مخالف للمعقول» وصاروا يسمون ذلك «عقليات» و«أصول دين» وهكلاما في 
أصول الدين» صار من عَرَفَ أنهم مبتدعة ضلال في ذلك ينفر عن جنس 
المعقول والرأي والقياس والكلام والجدل؛ فإذا رأى من يتكلم بهذا الجنس 
اعتقده مبتدعاً مبطلاً» كما أن هؤلاء لما رأوا أن جنس المنتسبين إلى السَنّة 
والشرع والحديث قد أخطأوا في مواضع وخالفوا فيها صريح المعقول وهم 
يقولون أن السّنّة جاءت بذلك صار هؤلاء ينفرون عن جنس ما يستدل في 
الأصول بالشرع والسّئّة ويسمونهم حشوية وعامة؛ وكل من هؤلاء وهؤلاء 
أدخلوا في مسمى الشرع والعقل ما هو محمود ومذموم. 


ثم هؤلاء قبلوا من مسمى الشرع والسّنّة عندهم محموده ومذمومة. 
وخالفوا مسمى العقل محموده ومذمومه. وأولئك قبلوا مسمى العقل عندهم 
محموده ومذمومه وخالفوا مسمى الشرع محموده ومذمومه. فيجب البيان 
والتفصيل والاستفسار وبيان الفرقان بين الحق والباطل فإن ذلك يوجب 
التصديق بما جاء به الشرع المنزل والسَّنَّة الغراء وهو المنقول الحق وهو 
الكلام الصدق وهو الجدل بالتي هي أحسن ويوجب رد ما أدخل في الشرع 
والسّنّةَ وليس منهاء ورد ما سمي معقولاً وهو باطل وسمي كلاماً صدقاً وهو 
كذب وسمي جدلاً بالتي هي أحسن وهو جدل بالباطل بغير علم». (التبوات» 
"4 45). 


تن 


العُقُم 
«العْقّما وأيضاً «العَقَرُه و«العُقَدك. مفهوم يشير إلى «غياب القدرة على 
الحمل ومن ثمة على الانتاج والولادة والإثماره؛ يقال: «عَقُمَت» المرأة إذا «لم 
تحمل؟ فهي «عقيم؟ «لا تلد» كما يقال عن الرجل الذي «لا يُولّدُ له» أنه رجل 
«عقيم' واعَقَامٌ»» كما يقال عن الأمر الذي «لا ينتج عاقبة» أنه ١عَقْرَا‏ اعفّراً» 
واعَمُمَ) «عقماك ومن هنا قيل في «الريح التي لا يعقبها مطرّه أنها «ريخ عقيم) 
وذلك في مقابل «الريح اللاقح». ش 
و«العقم» «يِبْسنٌ)؟ و«الْيْبْسنُ» «قِلة خيرا من جهة و«عدم إظهار وإبانة» من 
جهة أخرى : 
- إن الوجه «اليايس» الوجه «قليل الخير؛ كما أن الشاة «اليّبَسَه هي الشاة 
التي «لا يكون في ضرعها لَبَن؛ 
- إن الرجل «اليابس» الرجل الذي ١لا‏ يتكلم» كما أن الأَمْرَ «إيْبَْ يا رجل !» 
يعني «اسكت يا رجل .١!‏ 
لقد استخدم مفهوم «العقم» منطقيّا. بدلالاته السابقة» على وصف 
«التأليف التدليلي» الذي «لا يُكْمِرُ نتيجة ولا يتولّدُ عنه حاصلٌ ولا يحمل فى 
باطنه ما يمكن أن يستنبط منه وما لا ينتفع به وما لا يُبَيّنٌ» فقيل : «التأليف 
العقيم» في مقابل «التأليف المنتج*. . . 
[->الانتاج: التولدء الثمرة] 
المكس 
«العكس:: «رَدٌ الآخِر على الأَوَّلِه أو «جَعْلُ ما كان ثانياً أَزّلأه؛ يقال: 
«تكس» فلانٌ الشية «عَكْساً» ف«انعكس» بمعنى «عَطَفٌ آخِرَهُ على أُوَلِهِ وتاليه 
9 ٍِ 
استخدم مفهوم «العكس». منطقيًاً. في مجال «القضاياه تحت عنوان 
«عكس القضايا» وفي مجال «التحديد» من خلال القرن بين «الطرد والعكس» 
وفي مجال «التعليل؛ من خلال «الطرد والعكس» كعلاقة بين «العلة والمعلول» 
فسن 


وفى مجال «التلازم» تحت عنوان «التعاكس» وفى مجال «القياس») تحت 
عنوانى «عكس القياس» و«قياس العكس». 
[->التأليف» التركيب؛ التعليق؛ النسبة؛ النفي] 

«والعكس عدم الحكم لعدم العلة». (نهء ص. 14). 

«وأما حقيقة العكس فهو وجود العلة بوجود الحكمء على عكس الطرد 
فإنه وجود الحكم بوجود العلة». (كف.» ص-. 55 

«أنَا العكس فى اللّغة فمأخودٌ من رد أوّل الأمر إلى آخرهء وآخره إلى 
أوّلهء وأصله شدّ رأس البعير بخطامه إلى ذراعه. وأمًا فى اصطلاح الحكماء 
فهو عبارةٌ عن جعل اللازم ملزوماً والملزوم لازما مع بقاء كيفيّة القضيّة بحالها 
من السلب والإيجاب». (إحء ج23 ص. )2 

«وأما التعاكس فهو عبارة عن جعل كل واحد من جزئي القضية مكان 
الآخر مع بقاء الكيفية والصدق والكذب بحالها». (مب» ص. 206 

«وأما عكس القياس فعبارة عن اقترأن مقابل النتيجة بإحدى مقدمتي 
قياسها لاستنتاج مقابل المقدمة الأخرى؛ وذلك كما لو قيل: كل إنسان 
حيوان» وكل حيوان جسم 6 فكل إنسان جسم . فقيل بعض الإنسان ليس يجسم 
وكان كل إنسان حيواناً فلزم بعض الحيوان ليس بجسم وهو نقيض المقدمة 
الكبرى». (مب» ص . 5 . 

«أما العكس وهو أن يكون حيث انتفى الحد انتفى المحدود لكون الحد 
جامعا؛ وإذا لم يكن جامعا انتفى الحد مع بقاء بعض المحدود. كما لو قال 
فى حد الإنسان أنه العربي فلا يكون الحد منعكسا. ولو استعمل لفظ الطرد 
في موضع العكس لكان سائغاً. والمقصود أنه لا بد من اتفاق الحد والمحدود 
في العموم والخصوص فلا بد أن يكون مطابقاً للمحدود لا يدخل فيه ما ليس 
من المحدود ولا يخرج منه ما هو من المحدود فمتى كان أحدهما أعم كان 
باطلاً بالاتفاق وسمي ذلك نقضأ» . (ردء ص . +07 


هارا 


«أما الطرد والعكس فلا معنى له غير تلازم الحكم والعلة وجوداً 
وعدماًء ولا بد فى ذلك من الاستقراء». (رد» ص. 507). 


العلاقة (->التعلق., التعليق) 
«العلاقة»: «ملازمة التشبت والاناطة والاتصال والانضمام». 
إن الشيثين «المتعالقين» هما الشيثان المستقلان بذاتيهما ولكن كل واحد 
منهما «يلازم» الآخر و(يتشبت؟ به وهيُتَاطً» به ويَتصِلٌ) به وايُضَّوًا إليه . 
استخدم مفهوم «العلاقةة. منطقيّاء للدلالة على «الاقتران بين المحمول 
والموضوع» في القضية الحملية فقيل : (العلاقة الحملية». وعلى «الاقتران بين 
قضية وقضية؟ فقيل : «العلاقة القضوية». 
«ولا بد أن يكون بين الدليل والمدلول نوع علاقة ورباط». (نبهء» ص. 479). 
العلامة 
«العَلَامَةُ» و «الَعَلَّمُ أيضاًء من الناحية المعرفية» يفيدان «الدليل ' 
و«الفيصل؟ و«الهادي» و«السّمة»: 
- من جهة صلة «العلامة» ب «الدليل» يقال ل «الأثر الذي يُسْتَدَ يُسْتَدَلُ به «مَعْلّماً» 
ول «الآثار التي يُسْتَدَلُ بها «المعالم»؛ 
- ومن جهة صلة «العلامة» ب (الفيصل» تقال «العلامة» لكل «فَصّل1 يكون بين 
أمرين ؛ ْ 
من جهة صلة «العلامة! ب «الهداية) يقال في كل شيءٍ ايُنْصّبٌ ليهتدى بها 
في الفيافي والمجاهل مثلاء هلما وعَلامةٌه؛ 2 
ومن جهة صلة «العلامة» ب «السّمة» 0 م على الشيء بحم أنه 
فيه بسمة لكي يُعْرَفَه؛ ومن هنا قبل: انم الشية بمعنى جلث للشيء 
سِمَةٌ وعلامة لِيُعْرَفَ بهما'. 08 «تَعَوُفُ على السّمنا وهو «نفَرْسٌ. 
و«التّوَسّمُ و« الْتَفَرسنْةق باعتبارهما «2 تَعَرّفاً على ما يدل وما يَفْصِلَ وما 
يهَدِي1, وثيقا الصلة ب «التَّدْةٍ قيق والحِذّق في النظر والتَّكيّتِ والتّعلم 
والتَّعرُف وَالتَبَصّره: 


يفنا 


- يقال: اتَفَرّسَة فلانُ في فلانٍ أمراً من الأمور بمعنى اتَوَسَّمَهُ؟ فيه؛ 

- يقال: «قْرَسنَ» فلانٌ الشيء بمعنى «دَقُهُ)؛ 

- يقال: في الشخص «الحاذق» في فعل من الأفعال أنه «فارسٌ» فيهء وفي 
الرجل «الذكي» «الْعُلامِيٌ) ؛ 

- يقال: فلان ايَتَْرَّسِنُ) بمعنى ينذا و هيَتَنََت1؛ ومن هنا كانت «الفراسة» 
تعني «النظر والتثبت والتأمل للشيء والبصر به؛؛ 

- يقال: فلانّ «فارسسٌ» بكذا إذا كان «عالِماً» به؛ كما يقال: «الفارسسٌُ» ل 
«العالم البصير؛ و«الأفْرَسُ» ل «الأعرف والأبصر». 


[->العلم المعرفة] 

«وقياس العلامة الذي يكون في الخطابة قد يكون من موجبتين في 
الشكل الثاني». (تس. ص. 5"). 

«والدلائل التي تكون في الشكل الثالث والثاني تخص باسم العلامة». 
(تخ» ص. 15). 

«وأما العلامة فعبارة عما طويت فيه المقدمة الكبرى» والحد الأوسط فيه 
ملازم للعلة إلا أنه يقسمها [؟]» كقولنا: هذا الخشب محترق» فقد اشتعلت 
فيه النار. وربما اتفق أن كان منه ما لو صرح بمقدمته الكبرى كان الحد 
الأوسط فيه أعم من الطرفين ومحمولاً عليهما بالإيجاب؛ كقولنا: هذه المرأة 
مصفارة» فهي حبلى. ومنه ما لو صرح فيه بالمقدمة الكبرى كان موضوعا 
للطرفين وهو جزئي» كقولنا : الحجاج كان شجاعاء فالشجعان ظلمة». (مب» 
ص. 884). 

«إن العلة إنما هي علامةٌ أو أمارةٌ». (نبه. ص. 507). 

«إن العلة العقلية موجبة للحكم لا يصح تبدل الحكم عليها؛ وإن العلل 
الشرعية أمارات وعلامات وليست بعلل على الحقيقة إلا على معنى أنها 
دلالات» ولذلك لا يشترط فيها العكس وإن اشترط فيها الطرد والجريان». 
(مجردء ص. 705 706). 

لفن 


العلّة (-> التعليل) 


«العِلّة» مفهوم يشير » لغق إلى وما لا يكون أوَلاٌ ولكن يحدث ثانياً» من 


جهة وإلى «ما يُخْرِحٌ الشيء من حالة إلى أخرى؛ من جهة ثانية: 


فمن الجهة الأولى نجد «العلة» متصلةً ب «الإحداث البَعْدِي: 
إن «التعليل» «عَل) أو «عَلَلُ)» «متتابع) أقءَّ شرب ١بَعَدَا‏ رفيا إنه سقىٌّ 
بعد سقى وجني بعل جنى ؛ 
إن «أَوّلَه الفِعل يُسَمَّى «يُدَاهةه الفعل والفعل الذي يكرن «بَعْدَه الفعل 
الأول يُسَمَّى «غلالة؛ الفعل؛ 
إن «العَلّ» «تتابعٌ»؛ يقال: «عَلّ) الضارِبٌ المضروب بمعنى «تابع» عليه 
الض رب . 
ومن الجهة الثانية نجد «العلة» متصلةً ب «الاخراج من حال إلى حال»؛ إن 
«العلة» هي «المرض الذي يخرج من حالة الصحة إلى حالة السّقَّم؛؛ 
و«العلة» أيضاً «الحدث 0 صاحبه ويلهوه عن حاجته يمثعه عنها!ا؛ 
و« التعِلةُ) «ما يُتَلَهَى) به ود التَعللُه « التشاغل؛ . 

و«العلة»). فر فنا مقهوم شمر إلئ «الأمر الطارئ على الشيء الذي 


يكون مُوصلاً أو مُوجباً أو جالباً للحكم الذي نحكم به على ذلك الشيء؛ أي 
يكون سبباً في ذلك الحكم؛؛ من هنا عُدَت «العلة» «السبب الموجب والجالب 
للحكم من جهة والمؤثر فيه من - جهة أخرى؟ وعد «التعليلة «تبييناً للعلة» . 


«العلة : هي الوصف الجالب للحكم. والعلة المتعدية: هي التي تعدت 


الأصل إلى فرع. والعلة الواقفة: هي التي لم تتعد الأصل». (نهء ص. .)١4‏ 


«الاستدلال ببيان العلة؛ والاستدلال ببيان العلة يكون أيضاً على 


ضربين : 


أحدهما: أن يبين علة الحكم ثم يستدل بوجودها في موضع الخلاف 


على ثبات الحكم. 


والثاني : أن يبين العلة ويستدل بعدمها على انتفاء الحكم». (نهب. ص . 24 
لذن 


«والقول بموجب العلة سؤال صحيح تخرج به العلة على أن تكون دليلاً 
في موضع الخلاف». (نيء ص. 177). 

«الاستدلال ببيان العلة على ضربين: أحدهما: أن يبين علة الحكم 
ليوجد الحكم بوجودها في موضع الخلافء والثاني: أن يبين علة الحكم 
ليعدم الحكم بعدمها في موضع الخلاف». (نهء ص. .)5١54‏ 

«عند العلماء: علة المعلوم مقطعه ومفصله لأن بها تقع المفارقة بين ما 
جمعوا وما فرقوا». (كف.ء ص. ”7). 

«وأما العلة فقد يعبر عنها بالمعنى الذي يجتمع فيه الأصل والفرع. 
وحقيقة العلة هي الجالبة للحكم» أو المؤثر في الحكمء أو الموجبة للحكم. 
وقيل: إنما سميت العلة علة لأنها إذا حدثت غيرت الحكم تشبيها بعلة 
المريض ولذلك لا يقال لصفات الله تعالى المختصة بذاته إنها علل لأنها لا 
تحدث تغيير الحكم. وقيل في صفات الجوهر: إنها علل في أحكامها لأنها 
تحدث تغيير الذوات بها». (كف. ص. .)561١-5٠‏ 

«والمعتل هو الناصب للعلة» وقيل: هو المستدل بالعلة. والمعلل له 
هو الحكم» ويطلق على السائل الذي نصبت العلة له... والمعلل به هو العلة 
نفسها». (كف. ص. ؟57). 

«قياس العلّة وهو أن يُحْمَلَ الفرعٌ على الأصل بالمعنى الذي يتعلّق 
الحكم به في الشَرع». (معء ص. 071. 

«فأما العلل الشرعية فهي أمارات على الأحكام وأدلة» تسمى علة على 
طريق المجاز إذ العلة ما أوجبت المعلول بنفسها. . . وهي علل بوضع الواضع 
وجعل الجاعل. والعلة في الحقيقة هي الموجبة للحكم». (جف. ص. 9). 

«والعلة هي التي ثبت الحكم لأجلها في الفرع والأصل؟ وقيل: الموجبة 
للحكم؛ وقيل: أمارة الحكم ودلالته؛ وقيل: المعنى الجالب للحكم؛ 
والجميع متقارب». (جفاء ص. .)١١‏ 

«العلّة في أصل الوضع اللّعويَ أو الاصطلاحي هي المرض الموجب 
لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي. 

ا 


وذلك لأن العلّة في اللّغة: هي المرض. . 

ثم استعيرت العلّة من الوضع اللّغويَ»ء فجعلت في التَصرّفات العقليّة لما 
أوجب الحكم العقليَ لذاته» كالكسر للانكسارء والكبنويك الموجب - أى 
المؤثر ‏ للسواد لذاتهء أي: لكونه كسراً أو تسويداء لا لأمر خارج من وضعي 
أو اصطلاحي. وهكذا العلل العقليّة» هي مؤثرة لذواتها بهذا المعنى: 
كالتحرك الموجب للحركة؛ والتسكين الموجب للسكون. 

.. ثم استعيرت شوعا: أي استعيرت العلّة من التصرّف العقليّ إلى 

التصرّف الشّرعيّ». (تجء ص. .)1١655 1١67#‏ 

«[العلة] وصف ظاهر منضبط مَعَرْفْ للحكم». (تح. ص. /ا0739. 

«العلة هو المعنى الذي يتعلق به الحكم الْموجَبٌ عنه». (مجردء ص. 007. 

«يقال لاعتلال المعتل واستنباط المستنبط إنه علة؛ ثم قد تضاف العلة 
تارة إلى المعتل المستنبط وتارة تضاف إلى الحكم وتارة تضاف إلى المحكوم 
فيهة» . (مجردء ص. 3797). 

«علامة صحة [العلة] أن تكون مطردة منعكسة... والطرد والعكس لا 
يكتفى بهما في علامة صحة العلة حتى نعلم أن لها بذلك الحكم تعلقاً وأنها 
هي الجالبة له والمؤثرة في المحكوم له بذلك الحكم». (مجردء ص. 208). 

«الدليل [ليس] العلة [بسبب] لزوم العكس في العلة وسقوطه في 
الدليل». (مجرد؛ ص. .)7١4‏ 

«إن العلة العقلية موجبة للحكم لا يصح تبدل الحكم عليها؛ وإن العلل 
الشرعية أمارات وعلامات وليست بعلل على الحقيقة إلا على معنى أنها 
دلاللات» ولذلك لا يشترط فيها العكس وإن اشترط فيها الطرد والجريان». 
(مجردء ص. 7٠١5‏ 506). 

«إن العلة لا بد أن تكون مع المعلول ولا يصح أن تتقدم عليه أو تتأخر 
عنه» وإن الدلالة عليه قد تكون متأخرة عنه أو متقدمة عليه». (مجردء» ص. 0704). 

«واعلم أنَّ اقتضاءَ العلةٍ المعلولَ أمرٌ فطريّ ضروري والمنازعةٌ فيه 

م 


منازعةٌ فى الضروريات كالمنازعة فى أقتضاءٍ الدليل المدلول». (نبهء ص. ”0 . 


«والنقلة من الشاهد إلى الغائب على وجهين: أحدهما: على طريقة 
التركيب» والآخر: على طريقة التحليل. 


والتحليل هو أن يجعل مبدأه من الشاهد. وإذا أردنا أن نستدل على 
الغائب بالشاهد بطريق التحليل فينبغي أن نعلم الحكم الذي يطلب في الغائب» 
ثم ننظر في أي محسوس يوجد ذلك الحكمء فإذا علمنا المحسوس الذي فيه 
ذلك الحكم أخذنا عند ذلك الأمور التي بها يشابه الغائب ذلك المحسوس». 
ثم ننظر أي أمر من تلك الأمور يصح على جميعه الحكم المشاهد في 
المحسوس. فإذا وجدنا ذلك الأمر انتقل بالضرورة الحكم من المحسوس 
المشاهد إلى الغائب. فإذن الاستدلال بالشاهد على الغائب بهذه الطريق قوته 
قوة مسألة تطلب فيوجد قياسها المنتج لها في الشكل الأول. وإذا أردنا أن 
نستدل بالشاهد على غائب ما بطريق التركيب نظرنا في المحسوس الذي شوهد 
فيه حكم ما وأخذنا الأمور الأخر الموجودة في ذلك المحسوس ثم نظرنا أي 
أمر من تلك الأمور يصح ذلك الحكم على جميعه؛ فإذا حصل ذلك معنا ثم 
وجدنا شيئاً غير معلوم الحكم داخلاً تحت ذلك الأمر لزم ضرورة أن ينتقل إليه 
الحكم الذي كان قد صح لنا على المحسوس. فهذا النحو أيضا قوته قوة 
قياس في الشكل الأول. والأمر الذي في جميعه يُصَححٌ الحكم يسميه أهل 
زماننا العلة وهو الحد الأوسط. وصحة الحكم على أمر ما من التي شابه بها 
الغائب الشاهد قد تعلم في كثير من الأشياء بأنفسها ولا بقياس ولا بفكر ولا 
تأمل أصلاً على مثال ما نعلم المقدمات الأول بأحد تلك الوجوه البينة؛ وما 
لم تكن صحته معلومة بنفسها احتيج إلى تبيينه إلى شيء آخر» . (منفاء ج27 


ص -. 55 -8970). 
«أما السبب فهو لغة ما توصل به إلى غيره» كالطريق إلى المقصد والحبل 
إلى استمقّاء الماء من البثر ونحوه» وفي اصطلاح المقهاء : هو ما لزم من وجوده 
وجود الحكم ومن انتفائه انتفاؤه وهو المسمى علة». (جذ. ص. 4 ). 
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العِلّمُ(->العلامة) 


«العِلْمُ؛: «مَعْرِفَة واخبرة0 واشعور وادراية» وانَبَيِّنْ)» وَ«تَحَقَقٌ1 
و«استيصار) وافهم) وافْقه) و«فِطنَةٌ» واعَقْلُ) و«إحاطة» و«إدراك» و«وجودا . 

إن الأصل في «العِلْم؛ «عِلْمُ ما تَعْلِمُ به العلامة باعتباره مَعُْلُوماً؛؛ 
و«العلامة» هي «الدليل» و«الفيصل» و«الهادي» و«السّمة). 

ف مفهوم «العلم». منطقيًاً. للدلالة على «الحكم الصادق» الذي تم 
تحصيله بواسطة «الاستدلال بعلامته) أي بواسطة «الاستعلام»؛ إن كل كم أو 
قضية أو اعتقادٍ «تَبَتَ صِدقُهُ يُسَمَى «علماً»؛ ومن ثمة مُيِّز في الأحكام 
والقضايا والاعتقادات الصادقة باعتبارها «علوماً» بين ما يثبت اضطراراً (العلم 
الضروري) وما يه يثبت كسباً (العلم المكتسب) وبين ما لا يتصور عدم وجوده 
(العلم القديم أي العلم الإلهي) وما يكون بعد أن لم يكن (العلم الحادث أي 
العلم الانساني) وبين ما لا يقتضي فعلاً (العلم النظري) وما يقتضي فعلاً 
(العلم العملي) وبين ما يكون طريقه الحس (العلم الحسي) وما يكون طريقه 
العقل (العلم العقلي). . . 

«اعلم أن العلم هو المعنى الذي يقتضي سكون نفس العالم إلى ما 
تناوله وبذلك ينفصل من غيره» وإن كان ذلك المعنى لا يختص بهذا الحكم 
إلا إذا كان اعتقاد معتقده على ما هو به واقعاً على وجه مخصوص». (مغء 
ص. 1). 

«العلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به». (مغ. ص. 17). 

«العلم أنه اعتقاد الشيء على ما هو به. وهذا بعيد. لأن المبخت 
والمقلد قد يعتقدان الشىء على ما هو به» ولا يكونان عالمين ولذلك يجدان 
حالهما كحال الظان والشاك» . (مغء ص. .)١7‏ 

«العلم معرفة المعلوم على ما هو به. والعلم الضروري: ما لزم نفس 
المخلوق لزوما لا يمكنه الإنفكاك عنه ولا الخروج منه ولا التشكيك فيه. 
والعلم النظري: ما احتاج إلى تقديم النظر والاستدلال ووقع عقبيه بلا فصل». 
(نهء ص. .)١١‏ 


زنكلا 


«العلم تبين المعلوم على ما هو به». (برء ص. .)١١١‏ 

«العلم معرفة المعلوم على ما هو يه». (برء ص. .)١١9‏ 

«الجهل عقد يتعلق بالمعتقد على خلاف ما هو به والعلم يخالفه في ذلك 
ويتميز عنه والشك والظن يترددان بين معتقدين وهو بخلافهما». (برء ص. .)١١١‏ 

«فأما حقيقة العلم: فهي ما يعلم به المعلوم. ولو قلت: ما يعلم به 
كان كافياء والزيادة عليهء لزيادة البيان». (كف. ص. .)١8‏ 

«العلم عبارةٌ عن صفةٍ يحصل بها لنفس المتصف بها التمييز بين حقائق 
المعاني الكلية حصولا لا يتطرق إليه احتمال نقيضه». (إح. ص. 59). 

«وأما العلم فعيارة عن حصول معنى في النفس حصولاً لا يتطرق إليه 
احتمال كونه على وجه غير الوجه الذي حصل عليه». (مب» ص. .)١5١-1١9‏ 

«المراد بالعلم أعم من الإدراك» وهو الأمر المشترك بين الإدراك والهيئة 
اللاحقة به المحتملة للصدق والكذب. . . فيصح تقسيمه إلى الإدراك الذي هو 
التَصوّرء وإلى الهيئة المذكورة التي هي التصديق». (تحء ص. .)5١7‏ 

«العلم... أو معرفة الشّيء... أو معرفة المعلوم... أو إدراك الأمور 
بحقائقها. . . صفة يميّز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا». (تح» ص. 518). 

«إن وصف علمنا بأنه اعتقاد مجازء لأن أصل العقد والاعتقاد إنما 
يتحقق بغير المعاني وإذا استعمل في ذلك فعلى التوسع». (المجردء .)١١‏ 

«لا فرق بين العلم والمعرفة» وكذلك اليقين والفهم والفطنة والدراية 
والعقل والفقه كل ذلك. . . بمعنى العلم» . (المجرد. .)١١‏ 

«إن النظر والاستدلال المؤديان إلى [المعرفة] نظر مخصوص وهو أن 
يكون على نحو ما أصفه لك... وذلك: 
أن لا يسبق إلى اعتقاد مذهب دون مذهب بتقليد. 
- وأن لا يميل إلى قول دون قول لما يكون فيه من راحة نفس وثقل في 

الآخر» 
- وأن لا يكون فيه ميل إلى بعضها لأجل ما يكون فيه من رياسة وعز من 
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جهة الدنياء أو لأجل أن ذلك مذهب آبائه وأهل بلده ونشوؤهم وعادتهم 
عليه . 
- بل يقف عند نفسه في جميع ذلك وقوف المتبحث المستبصر المسترشد. 
- وتكون الدعاوى المختلفة والمذاهب المتضادة متكافئة عنده متساوية في 
الحق والباطل» ليبتدئ فكرة وتأملاً في كل واحد مما ينظر فيه. فيعرض 
على نفسه من أحكامه ما يعلمه من غير نظر ثم يعرض عليه ما يريد أن 
يعلمه ويتعرفه من أحكامه التي لا يعلمها ضرورة. 
- فيسبر ويمتحن ويفحص . ويجعل المعلوم به ضرورة عياراً وأصلاً وقانوناً 
إليها يرد وبها يعتبر ويتعرف بها حكم الصحيح والفاسد بأن يستشهدها 
عليه؛ فما شهدت له منه حكم بصحته وما شهدت عليه بالفساد حكم 
بفساده . 
- فإنه إذا خلت أقواله وعريت خواطره من هذه الصواد المانعة والعوائق 
الدافعة الحائلة بين الناظر وبين العلم بما ينظر فيه وقع له العلم حينئذ 
بمنظوره لا محالة على الوجه الذي يطلبه». (المجرد. .)76١‏ 
««النظر» و«الفكر؛ عبارة عن ترتيب مقدمات علمية أو ظنية ليتوصل بها 
إلى تحصيل «علم؟ أو «ظن». مثاله: إذا حضر في عقلنا أن «هذه الخشبة قد 
مستها النار؛ [المقدمة الصغرى] وحضر أيضاً «أن كل خشبة مستها النار فهي 
محترقة» [المقدمة الكبرى] حصل من مجموع العلمين الأولين [الوصل بين 
المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى] علم ثالث [النتيجة] بكون «هذه الخشبة 
محترقة». فاستحضار العلمين الأوّلين [المقدمتين] لأجل أن يتوصل بهما إلى 
تحصيل هذا العلم الثالث [النتيجة] هو «النظره». (فء أء .)١١‏ 
«حد «العلم النظري؛ ما حصل عُقَيْبٍ «النظر» و«الاستدلال»؛؛ ومعنى 
«العلم الكسبي» أنه ما وُجِدَ بالموصوف به وله عليه قدرة مُحْدَبةٌ. ومعنى وصف 
«الكُسُبٍ» في وضع اللغة هو ما يجتلب به المُكْتَيِبٌ نفعاً ويدفع به ضرراً؛ء ولذلك 
يقولون في الجوارح المُعَلَّمة أنها كَواسِبُ لحصول الانتفاع بِصَيْدِها ويقولون في 
المُحْتَرِفِ المُنْتَفِع بِتَصَرَّفِهِ أنه رَجُلٌ كَسُوبٌ وعَبْدٌ كَسُوبٌ». (يمء 4"). 
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«العلم الحاصل المطلوب هو المدلول» وازدواج الأصلين الملزمين لهذا 
العلم هو الدليل» والعلم بوجه لزوم هذا المطلوب من هذين الأصلين علم 
بوجه دلالة الدليل» وفكرك الذي هو عبارة عن إحضارك الأصلين في الذهن» 
وطلبك التفطن لوجه لزوم العلم الثالث من العلمين الأصليين هو النظر». 
(الاقتصاد» صص. .)١18‏ 

«والمراد من التصديق إسناد الذهن أمراً إلى أمر بالنفي أو بالإثبات 
إسناداً جازماً أو ظاهراً؛ ثم تلك التصديقات التي هي الوسائل إن كانت مطابقة 
لمتعلقاتها فهو النظر الصحيح وإلا فهو النظر الفاسد؛ ثم تلك التصديقات 
المطابقة إما أن تكون بأسرها علوماً فيكون اللازم عنها أيضاً علماً وإما أن 
تكون بأسرها ظنوناً فيكون اللازم عنها أيضاً ظنَاً وإما أن يكون بعضها ظنوناً 
وبعضها علوماً فيكون اللازم عنها أيضاً ظئاً لأن حصول النتيجة موقوف على 
حصول جميع المقدمات فإذا كان بعضها ظنا كانت النتيجة موقوفة على الظن 
والموقوف على الظن ظن فالنتيجة ظنية لا محالة». (محء ص. 87). 

«العلم عبارة عن صفة يحصل بها لنفس المتصف بها تمييز حقيقة ما غير 
محسوسة في النفس - احترازاً من المحسوسات ‏ حصل عليه حصولا لا 
يتطرق إليه احتمال كونه على غير الوجه الذي حصل عليه؛ ويدخل فيه العلم 
بالإثبات والنفي والمفرد والمركب ويخرج عنه الاعتقادات والظنون حيث أنه 
لا يبعد في النفس احتمال كون المعتقد والمظنون على غير الوجه الذي حصل 
عليه في النفس». (بك. ص. 078. 

«العلم الضروري هو العلم الحادث الذي لا قدرة للمخلوق على تحصيله 
بالنظر والاستدلال» وذلك كالعلم بالمحسوسات الظاهرة كالعلم بالمسموعات 
والمبصرات والمشمومات والمذاقات والملموساتء أو بالحواس الباطنة كعلم 
الإنسان بلذته وألمه» والعلم بالأمور العادية كعلمنا بأن الجبال المعهودة لنا 
ثابتة. .. وكالعلم بالأمور التي لا سبب لها ولا يجد الإنسان نفسه خالية عنها 
كالعلم بأنه لا واسطة بين النفي والإثبات» وأن الضدين لا يجتمعان» وأن 
الكل أكثر من الجزء ونحوهء وربما خُخصّت هذه بالبديهيات». (بك. ص. .)8١‏ 

ان 


«العلم المكتسب هو العلم المقدور بالقدرة الحادثة. . . وهو ما يتضمنه 
النظر الصحيح» . (بك» ص . ؟م). 


العموم(->العام) 
«والعموم استغراق ما تناوله اللفظ». (نه. ص. ١؟١).‏ 
«وأما لفظ العموم فهو كل لفظ عم شيئين فزائداً لا مزية لأحدهما على 
الآخر». (نه.» ص. .)١7‏ 
«والعموم كل لفظ عم شي شبكين اثنين :فصاعدا على وحخه واحد له مرية 
لأحدهما على الآخر». (مع» ص. 28). 
«العموم. وهو الاشتراك للكل في الصيغة. وقيل: الاشتمال على الكل 
بالصيغة». (جفا.ء ص. 4). 
«والعموم استغراق اللفظ لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. والعام 
هو اللفظ المستغرق لما يصلح له». (إشء ج١ء‏ ص. 514 -53560). 
العناد 
«العناد» و«المعاندة» «الإعراض» و«الميل عن» و«الأنفة» و«الاباء» 
و« تنح و« المَجَنّب) و«الاعتراض» . 
يستخدم مفهوم «العناد؛ للدلالة على «فعل الامتناع عن التسليم» المُتَمَثلٍ 
في أن يعرف الرجل الشيء + فيأباه ويميل عنه ويأئف عن قبوله:فيرقه مع معزفقه لله : 
- إن «العنيد؛ هو «المعرضٌ»؛ يقال: «عَنَدَ) الرجل و١يَعْنَدُ‏ «عَنداً» واعنُوداً» 
و١عَنَداًة‏ بمعنى «أَعُرَضَ)؛ ويقال: «عَنَدَ؛ الرجلٌ عن أصحابه إذا ما تركهم 
أو تخلف عنهم أو لم يسايرهم أو «سلك سبيلاً غير سبيلهم»؛ ويقال لمن 
«يتَتَحَّى الجماعة ويَتَجَنّها ولا يخالطها» «الْعَنُودُ». 
- إن «العغنود» «الخلاف» و«التباعد» و«الترك»؛ كما أن «العَنَّدَه هو «الاعتراض». 
- إن من «يَعْندُ) عن الشيء يكون «مائلاً عنه» وهجائراً» عنه و«عادلاً عنها . 
استخدم مفهوم «العنادة. حجاجياًء للدلالة على «فعل الإاعراض عن 
القبول» الذي يمكن أن يقابل به «فعل الادعاء». 


يكنا 


[->الاعتراض] 

«والقياس الجدلي فهو يستعمل» إما تبكيتاً وإما عناداً. والتبكيت فعل 
السائل» والعناد فعل اي فإن التبكيت هو القياس الذي يروم به السائل 
إبطال وضع المجيبء والعناد هو القياس الذي يلتمس به المجيب إبطال 
القياس الذي يأتي به السائل لإبطال وضع المجيب». (منفاء ج"اء ص. .)1١5‏ 

«فإن كثيراً من الأشياء إنما يبتدأ في معرفتها من المعرفة الأولى التي 
تسنح للإنسان في بادئ الرأي عند الجميع» فإذا تأملها وجد ما يعاند تلك 
المعرفة» فيكون المعاند الذي وجده هو الذي ينبهه على معرفة شيء كان قد 
أغفله في ذلك الأمر. ثم يتأمل ذلك فيجد أيضاً معانداً آخراً للمعرفة الزائدة 
التى أفادها إياه المعاند الأول» فينبهه المعاند الثانى على معرفة شيء كان قد 
أعنلة» (منفاء جلا ص . 0706 . ْ ْ 

«الاستفسار: وهو طلب شرح دلالة اللّفظ المذكورء وإنما يحسن ذلك 
إذا كان اللّفظ مجملاً متردّداً بين محامل على السّويّة» أو غريباً لا يعرفه 
السَامع المخاطب. فعلى السّائل بيان كونه مجملاً أو غريباً؛ لأنّ الاستفسار 
عن الواضح عنادٌ أو جهل». (إح: ج:» ص. 85). 

«القضية الشرطية عبارة عما كانت النسبة الخبرية ثابتة لأحد جزئيهاء 
وهي إما متصلة وإما منفصلة : 

فالمتصلة: هي ما كانت النسبة بين جزئيها حالة الإيجاب باللزوم وفي 
السلب برفعه» كقولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. 

والمنفصلة: ما كانت النسبة بين جزئيها حالة الإيجاب بالعناد ورفع 
اللزوم في السلب برفعهء كقولنا: إما ان يكون العدد زوجأً وإما فرداً وسواء 
كانت حقيقية أو غير حقيقية». (مباء ص. /ال074-1. 


العيان (->التعيين) 
«العيان» «الحِسنٌ). 
[->الاشعار] 
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الغائب (->الشاهد) 

«الغائب»: «المستتر؛ الذي لا يُرْفْعٌ ما يَسَْرهُ إلا بالنظر والتأمل؛ 
و«الغيب» مفهوم متسع الدلالة يستخدم بمعنى «الشك؟ ويستخدم بمعنى 
«المبطن غير الظاهرة ويستخدم بمعنى ما لا يُدرى ما فيه أو ما وراءه؟. 

استخدم مفهوم (الغائب». منطقياء مربوطا بمفهوم «الشاهد» في تعيين 
نوع خاص من أنواع الاستدلال سمي «الاستدلال بالشاهد على الغائب؛ أو 
«#قياس الغائب على الشاهد»؛ ويقصد بمفهوم «الغائب» في هذا الاستخدام 
«الأمر الذي يغيب عن علم الإنسان» والذي يتطلب لأجل علمه «الاستدلال لها 
ب «الظاهر من علم الإنسان» الذي يُسَمَى «شاهدا». 
[->الاستدلال» القياس] 

«معنى الشاهد والمشاهدة هو المعلوم بالحس أو باضطرار وإن لم يكن 
محسوساًء ومعنى قولنا اغائب»: ما غاب عن الحس ولم يكن في شيء من 
الحواس» والضروريات طريق إلى العلم به». (المجردء .)١5‏ 

«معنى قولنا: «شاهد وغائب» كمعنى قولنا: «أصل وفرع» و«منظور فيه 
ومردود إلى المنظور فيه» و«معلوم ومشكوك فيه ومطلوب علمه من 
المعلوم»... وليس المراد بالغيبة ها هنا البعد والحجابء. وإنما المراد غيبة 
العلم وذهاب العالم عن العلم به». (المجردء .)١85‏ 

«الاستدلال هو النظر والفكرة من المفكر والمتأمل» وهو الاستشهاد 
وطلب الشهادة من الشاهد على الغائب». (المجردء 585). 

«إذا كان الشيء في الشاهد موصوفاً بصفة من الصفات لعلة من العلل 

>14 


العلة» فواجب أن يقضى على كل موصوف بتلك الصفة في الغائب فلأجل 
وجود تلك الصفة». (المجردء 5848). 


«وينبغي الآن أن نقول في النقلة بالحكم المحسوس في أمر ما أو 
المعلوم فيه بوجه آخر إلى أمر ما غير محسوس الحكمء ومن غير أن يكون 
ذلك الأمر تحت الأمر الأول» وهو الذي يسميه أهل زماننا الاستدلال بالشاهد 
على الغائب. وجهة هذه النقلة هو أن نعلم بالحس أن أمراً ما بحال ما وأن 
شيئاً موجودٌ لأمر ما فينقل الذهن تلك الحال أو الشيء من ذلك الأمر إلى أمر 
آخر شبيه به فيحكم عليه به» وذلك أن نحس أن بعض الأجسام مثل الحيوان 
أو النبات مثلاً محدثاء فينقل الذهن الحدوث من الحيوان أو النبات فيحكم 
على السماء والكواكب أنها محدثة. وإنما يمكن أن ينتقل من الحيوان إلى 
السماء فيحكم عليها بالحدوث الذي أحس في الحيوان متى كان بين الحيوان 
وبين السماء تشابه ماء وليس أي تشابه اتفق لكن التشابه بالشيء الذي من 
جهته وصف الحيوان بالمحدثء» وذلك أن يتشابه الحيوان والسماء يأمر 
يُصَحُحُ الحكم بالحدوث على جميع ذلك الأمرء مثل المقارنة للحؤادث مثلاً . 
فإن الحيوان متى علم بالحس أنه محدث وكان مشابها للسماء في مقارنة 
الحوادث لهء وكان الحكم بالحدوث يصح على كل مقارن للحدوث أنه 
محدث وكانت السماء تقارن الحوادث» لم تمكن النقلة من الحيوان إلى 
السماء. من قِبَل أنه يمكن أن يكون الحدوث موجوداً لمقارن الحوادث مقيّدا 
بحال تخرج ف الجا عن مشابهة الحيوان في الأمر الذي به وجد الحدوث 
للحيوان» لأن الحدوث إنما يكون موجوداً للحيوان حينئذ لمقارنة الحوادث 
ضرباً ما من المقارنة» ولا يوجد ذلك الضرب من المقارنة في السماء. فإذا 
كان كذلك لم يمكن أن تقع النقلة أصلاً ومتى لم يُِبيّن أن كل مقارن للحوادث 
محدثء. بل إنما حصل عندنا على الانتقال أن المقارن للحوادث محدث» 
فانتقل منتقل بالحكم من الحيوان إلى السماء فقد انتقل إلى ما يمكن أن يكون 
مشابهاً للحيوان لا في الشيء الذي من جهته وجد الحدوث لهء فلا تكون 

كن 


النقلة في الحقيقة صحيحة ولكن يظن بها أنها في الظاهر صحيحة. فإذنء إن 
كان مزمعاً أن تصح النقلة فينبغي أن يكون الأمر الذي به يتشابهان بحيث يصح 
الحكم على جميعه بالحدوث» حتى يكون كل مقارن للحوادث محدثا. وإذا 
كانت السماء مشابهة للحيوان في المقارنة لزم ضرورة أن تكون السماء محدثة 
فتصير قوة هذا قوة تأليف قياس في الشكل الأول. وهو أن السماء مقارنة 
للحوادث وكل مقارن للحوادث محدث فالسماء إذن محدثة. 

والنقلة من الشاهد إلى الغائب على وجهين: أحدهما: على طريقة 
التركيب» والآخر: على طريقة التحليل. 

والتحليل هو أن يجعل مبدأه من الشاهد. وإذا أردنا أن نستدل على 
الغائب بالشاهد بطريق التحليل فينبغي أن نعلم الحكم الذي يطلب في الغائب» 
ثم ننظر في أي محسوس يوجد ذلك الحكمء فإذا علمنا المحسوس الذي فيه 
ذلك الحكم أخذنا عند ذلك الأمور التي بها يشابه الغائب ذلك المحسوسء» ثم 
ننظر أي أمر من تلك الأمور يصح على جميعه الحكم المشاهد في المحسوس. 
فإذا وجدنا ذلك الأمر انتقل بالضرورة الحكم من المحسوس المشاهد إلى 
الغائب. فإذن الاستدلال بالشاهد على الغائب بهذه الطريق قوته قوة مسألة 
تطلب فيوجد قياسها المنتج لها في الشكل الأول. وإذا أردنا أن نستدل بالشاهد 
على غائب ما بطريق التركيب نظرنا في المحسوس الذي شوهد فيه حكم ما 
وأخذنا الأمور الأخر الموجودة في ذلك المحسوس ثم نظرنا أي أمر من تلك 
الأمور يصح ذلك الحكم على جميعه فإذا حصل ذلك معنا ثم وجدنا شيئاً غير 
معلوم الحكم داخلاً تحت ذلك الأمر لزم ضرورة أن ينتقل إليه الحكم الذي 
كان قد صح لنا على المحسوس. فهذا النحو أيضاً قوته قوة قياس في الشكل 
الأول. والأمر الذي في جميعه يُصَحَحٌ الحكم يسميه أهل زماننا العلة وهو 
الحد الأوسط. وصحة الحكم على أمر ما من التي شابه بها الغائب الشاهد قد 
تعلم في كثير من الأشياء بأنفسها ولا بقياس ولا بفكر ولا تأمل أصلاً على 
مثال ما نعلم المقدمات الأول بأحد تلك الوجوه البينة؛ وما لم تكن صحته 
معلومة بنفسها احتيج إلى تبيينه إلى شيء اخر» . (منفاء ج7. ص. 55 -9ا8). 

كن 


الغخصب 

«القَصّبُة: «أخذ الشىء ظلماً وقهراً وقسراً وبدون تهيئة لذلك5. 

استخدم مفهوم «الغصب». حجاجيّاء للدلالة على «التّطاول لاحتلال 
منصب حجاجي بوجه يخرق قاعدة من القواعد الضابطة لأدوار ووظائف 
المتحاجين»؛ وهذا تطاول غير مشروع وغير مقبول. 
[->التعسفهء النهب] 

«لا يُسمع منك إقامة الدليل في ضمن الممانعة على خلافه لأنه عُضْبٌ 
أو أردأ من العّضّب». (نيه» ص. 47). 

«قالوا: ومتى منع المستدلٌ الحكم في صورة النقض انقطع كلام 
المعترض؛ وليس له أن يستدلٌ على الحكم في صورة النقض لأنه لو فعل ذلك 
لكان مبطلاً لدليل المستدلٌ بإثبات نقيض مذهبه وهذا من نوع الغصب لأن 
الغاصب يدل على نقيض مذهبه في الفرع». (نبه» ص. .08٠‏ 


غلبة الظن (-> الظن) 

إذا كان «الظن؟ عبارة عن عد أحد الإمكانين راجحا فإن «غلبة الظن» 
ستكون تمكيئاً لهذا العَدّ من النفس بوجه «قريب من الاضطرار والقهره؛ إن 
النفس التي «يغلب عليها ظَنٌ؛ كذا كأنها نفس «مأخوذة ومقهورة ومضطرة 
لترجيح كذا وتجويزه؛ وذلك لأن «الغلبة» «قَهْرٌ و«أخذ من فوق» و«استيلاء؟؛ 
من هذه الجهة تكون الأحكام والقضايا والاعتقادات «الغالبة على الظن؟ قريبة 
من الأحكام والقضايا والاعتقادات «الضرورية». 

«والنظر والاستدلال تفكر الناظر في حال المنظور فيه طلباً للعلم بما هو 
ناظر فيهء أو لغلبة الظنء إن كان مما طريقه غلبة الظن». (نهء ص. .)١١‏ 

«والتأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أفغلب على الظن من 
المعنى الذي دل عليه الظاهر». (محء اج ص . .)١6+*‏ 

«في تعريفه قال القاضي [-الباقلاني]: هو الفكر الذي يطلب به «علم' 
أو «غلبة ظن». . . [التى هي] الاعتقاد الراجح». (إيج؛ .)5١‏ 

فض 


««النظر؛ في اصطلاح الموحدين هو «الفكر؛ الذي يطلب به من قام به 
«علماً» أو «غلبة ظن'». (ج. :). 
الغير 
«الْمَيْده : «المُخَالِفه؛ يقال: «تغايرت؟ الأشياء بمعنى (اختلفت». 
ول «الغيره؛ باعتباره مُخْالِفَاً» حيثيتان أساسيتان ثابتتان له لغ حيثية 
«الإنفاع» وحيثية «التبديل»: 
2 فمن جهة الحيثية الأولى يكون ا «المخالِفٌ النافِعَ»؛ يقال: «غارَه 
فلاث فلاناً (يَغُورةة وايَغَيرَة) «غيراً) بمعنى ( تفع ؟ 
- ومن جهة الحيثية الثاني ية يكون «الغَيْرٌة «المخالِف الذي يمكن أن يكون بَدَ 
أو بَدِيلاًة؛ يقال: «َيّرَه فلانُ كذا بمعنى ١بَدَّلهُ؛‏ أي: «اجَعَلَّهُ غَيْرَ ما كان 
كما يقال ل«البدال» «الغياك وهو ما ايُسْبَيْدَلُ» به عورف 
«التغاير» إذن «تخالف» فيه «تنافع؟ من جهة و«تبادُلٌ» من جهة أخرى. 


[->التغاير] 


«واتفق ق الأوائل على أن سموا المخبر عنه موضوعاً وعلى أن سموا ذكرك 
لمن تريد أن تخبر عنه وضعاًء واتفقوا على أن سموا الخبر «محمولاً» وكون 
الصفة فى الموصوف «حملاً4»؛ فما كان ذاتيّاً من الصفات كما قدمنا قيل فيه: 
هن قحي جوهري»؛ وما كان غيريّاً قيل: هذا «حمل عرضي؛ وكل هذا 
اصطلاح على ألفاظ يسيرة تجمع تحتها معاني كثيرة» ليقرب الإفهام. فإذا قلت: 
زيد منطلق» فزيد موضوع. منطلق محمول على زيدء أي هو وصف له. وهذا 
يسميه النحويون الابتداء والخبر إذا جاء على هذه الرتبة. فإذا سمعت الموضوع 
والمحمول فإنما تريد المخبر عنه والخبر عنه فاعلم». (تقء ص. .)١8‏ 


اللكنا 


- قو 

الفرّضص 
«الْفَُرْضٌ1: «القطع)؛ و«التقديرة؛ ودا لمفروض؟: «المُقَبَطً ور المستطة؟ 

و2 عم 


و« المَقَدْرٌة. وعليه افق «الْفُوْضٌ» وجودٌ (مجموعةا تُجتَرَؤٌ منها «قِطْعَةً) أو 
«قَدْرٌ يكون «شاهداً لتلك المجموعة» و«علامة» عليها إذ «الفَرْضُ؛ يعني أيضاً 
العلامة), 

استّحْدِمَ مفهوم «الفرض». حجاجياً. للدلالة على «فعل نقل لكام من 
م في العام إلى كلام في خاص من هذا العام» أي «بَدَلٌ الكلام ذ في الكلي 
يتَكُلْمُ في جزئي من جزئيات ذلك الكلي». 


[->التخصيص] 

«والفرض في اللغة يكون بمعنى القطعء فيقال: فرضة القوس» وفرضة 
السيف لمقطعه ولموضع الوتر؛ ويكون بمعنى التقدير فيقال: فرض الحاكم 
للمرأة النفقة أي قدر؛ ويكون بمعنى قطع لها النفقة». (كف. ص. 375 057). 

«معنى الفرض أن يُسال المستدل عامّاً فيجيب خاصاً؛ مثل أن تكون 
المسألة ذات صور فيسأل السائل عنها سؤالاً يقتضي الجواب عن جميع 
صورهاء فيجيب المستدل عن صورة أو صورتين منها؛ لأن الفرض هو القطع 
والتقدير وكأن المستدل قطع تلك الصورة عن أخواتها فأجاب عنها». (جذء 
1 

«والمجيب إذا فَرَضَ الوضع الذي يختاره لنفسه فسبيله بعد ذلك أن 
يتحفظ من أن يُسَلّم للسائل المقدمات التي ينتفع بها السائل في إبطال الوضعء 
بل إنما ينبغي عند كل سؤال أن يتحرى في كل ما يُسَلْمُهُ من جزئي النقيض 

ا 


الجزء الذي لا ينتفع به السائل في مناقضة المجيب فإذا سَلَّمَ المجيب من 
المقدمات ما ظن أن السائل لا ينتفع به» فجمع عليه السائل مما سلمه 
تقدماات كنا ملهننا وألّفها وخاطبه بها على أنها أنتجت نقيض الوضع»ء 
فللمجيب أن ينظر في شكل القول الذي ألفه عليه السائل» هل هو شكل منتج 
أو لا». (منقاء ج03 ص. 6 ). 

#القرقن أن يشال عانا فتكت خاضا آرا يفت عانا وردل خاضا»: 


(جوزء ص. .)١177”9‏ 


المَرَعْ (->الأصل) 
«الفرع؟ : مفهوم يشير إلى الحكم أو القضية أو الاعتقاد الذي يكون «محل 
نزاع؟ من جهة والذي «لا يثبت إلا بثبوت غيره أسبق منهة من جهة أخرى : 
- فمن الحهه الأولى يثبت كود لق «أمراً مُخْتَلَفاً فيه4 من كون 0 
«تَمَرُقاً» و«تَشَعُباً» و«تباغداً» وتَصَارفاً» أي «تخالفاً ؛ يقال: : «فَرَّعَة بمعنى 
«قَوَقّا واشَّعَّبَ4؛ ويقال: «الشَّعْبُ؛ بمعنى «التَّفَرُقَ) في الشيء؛ كما يقال 
«انْشَعَبَ) فلانٌ عن فلان بمعنى «تباعدَ» عنه؛ ويقال: شَعَتَ) فلانُ فلاناً 
«يَشْعَبّهُ «شَعْباًة بمعنى اصَرَقَهُ. ولما كان «المتخالفان» و«المتنازعان» 
أحدهما «يكْبَح) وهيَكف» صاحبه قيل: «فَرَعَ) فلان فلاناً «يَفْوَعْهُ) (فَْعاً» 
بمعنى (اكبعحها ودكَفَهُ» والْجَمَه . 
- ومن الجهة الثانية يثبت كون (الفرع» «أمراً ناتجاً ومتولداً ومُنْحَوراً من غيرهة 
من تسمية «أولادة الرجل «فروعه» ومن تسمية «الانحداره باسم «الإفراع؟ إِذ 
يقال: : «قَرّعَ1 فلانٌ في الجبل «تفريعاً؛ ب بمعنى «انحدر) فيه. 
[->الفن,ء النوع] 
«الفرع ما حمل على الأصل بعلة مستنبطة منه». (نه)» ص. .)١5‏ 
«وأما الفرع فقد قيل فيه إنه الذي عُرِفَ بغيره أو ما لا يثبت بنفسه أو ما 


ثبت بأصل أو ما التحق بأصل أو ما تفرع عن غيره». (كناء ص. .)5١‏ 
نان 


«والفرع ما تعدى إليه حُكُمْ غيرهء وهو الذي تَبَتَ بالعلة حُكْمُهُ وهو 
المختلف فيه». (جفاء ص. .)٠١‏ 

«وأما الفرع فهو عند الفقهاء عبارة عن محل الخلاف؛ وعندنا عبارة عن 
الحكم المطلوب إثباته لأن محل الخلاف غير متفرع على الأصل بل الحكم 
المطلوب إثباته فيه هو المتفرع عليه. وهاهنا دقيقة وهي إطلاق لفظ الأصل 
على محل الوفاق أولى من إطلاق لفظ الفرع على محل الخلاف لأن محل 
الوفاق أصل للحكم الحاصل فيه والحكم الحاصل فيه أصل للقياس فكان 
محل الوفاق أصل أصل القياس؛ وأما هاهنا فمحل الخلاف أصل للحكم 
المطلوب إثباته فيه وذلك الحكم فرع للقياس فيكون محل الخلاف أصل فرع 
القياس وإطلاق اسم الأصل على أصل أصل القياس أولى من إطلاق اسم 
الفرع على أصل الفرع». (مح. جه. ص. .)١9‏ 

«الفرع المسمّى بصورة محل التزاع؛ وهي الواقعة المتنازع في حكمها 
نفيا وإثباتا». (إح. جت, .)04١‏ 

«والفرع ما عدي إليه حكم المتفق عليه وهو محل النزاع». (جذء ص. 84). 

«العلم بالصّفَّة فرعٌ العلم بالموصوف». (نبهء ص. 05). 

«معنى قولنا: اشاهد وغائتة كمعنى قولنا: «أصل وفرع و«منظور فيه 
ومردود إلى المنظور فيه؛ و«معلوم ومشكوك فيه ومطلوب علمه من 
المعلوم»... وليس المراد بالغيبة ها هنا البعد والحجاب» وإنما المراد غيبة 
العلم وذهابٌ العالم عن العلم به». (المجرد. 586). 


الفرق(->التفريق) 
«أما المعارضة بعلة الأصل» وهو الفرق» فمن أَفْقَّهِ شيء يجري في النظر 
وبه يُعْرَفُ فِقَهُ المسألة» وهو أن يُذْكَرَ ما يوجب الفرق بين الفرع والأصل» 
وذلك أن يَذْكْرَ معنى في الأصل ويَعْكِسَهُ في الفرع». (نهء ص. .)50١‏ 
«الفرق بدلالة الحكم... أربعة أضرب: 
أحدها: أن يفرق بين الفرع والأصل بحكم يختص بالفرع لا يفارقه؛ 
801 


والثاني: أن يفرق بنفس الحكم في غير موضع الخلاف؛؟ والثالث: أن يفرق 
بحكم يشاكل الحكم المختلف فيه؛ الرابع: أن يفرق بضرب من الشبه». (نه. 
ص. 000#. 

«وأما الفرق فهو المعارضة المتضمنة لمخالفة الفرع الأصل في علة 
الحكم». (كف. ص. 14). 

«واعلم أن حقيقة الفرق هي الفصل بين المجتمعين في مُوجِبٍ الحكم بما 
يخالف بين حكميهما؛ ثم هو على ضربين: أحدهما: فصل الحكم عن العلة» 
والثاني: فصل الفرع عن الأصل بمعنى يفرق بينهما بَيْنِ». (كفء ص. 098). 

«في الفرق. والكلام فيه مبني على أن تعليل الحكم الواحد بعلتين هل 
يجوز أم لا؟». (محء جه. ص. 571). 

«واعلم أنْ سؤال الفرق عند أبناء زماننا لا يخرج عن المعارضة في 
الأصل أو الفرع إلا أنّه عند بعض المتقدّمين عبارةٌ عن مجموع الأمرين» حتّى 
نه لو اقتصر على أحدهما لا يكون فرق». (إح. ج4. .)١189‏ 

«من القوادح الفرق وهو: إبداء المعترض معنى يحصل به الفرق بين 
الأصل والفرع حتّى لا يلحق به في حكمهء وهو نوعان: 

الأول: أن يجعل المعترض تَعَيّنَ صورة الأصل المقيس عليها هو العلة 
في الحكم [...] التوع الثّاني: أن يجعل تَعَيّنَ الفرع مانعاً من ثبوت حكم 
الأصل فيه». (تح. ص. 7547 7344). 

«صورةٌ الفرقٍ أن يبيّن اختصاصٌ صورة النقض بما يقتضي عدم الحكم 
فيها من وجود مانع أو فوات شرط». (نبه» ص. .)79١٠‏ 

«[إن قيل] أنه [-النظر الكلامي] بدعة إذ لم ينقل عن النبي عليه الصلاة 
والسلام والصحابة الاشتغال به» وكل بدعة ردء قال عليه الصلاة والسلام: 
«من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رداء قلنا: بل تواتر أنهم كانوا يبحثون 
عن دلائل التوحيد والنبوة ويقررونها مع المفكرين والقرآن مملوء منه [النظر]» 
وهل ما يذكر في كتب الكلام إلا قطرة من بحر مما نطق به الكتاب؛ نعم؛ إنه 

يكن 


لم يدونوه ولم يشتغلوا بتحرير الاصطلاحات وتقرير المذاهب وتبويب المسائل 
وتفصيل الدلائل وتلخيص السؤال والجواب» ولم يبالغوا في تطويل الذيول 
والأذناب» وذلك لاختصاصهم بصفاء النفوس ومشاهدة الوحي والتمكن من 
زماننا بما حدث في كل حين فاجتمع بالتدريج» وذلك كما لم يدونوا الفقه 
ولم يميزوا أقساماً... وأبواباً وفصولاًء ولم يتكلموا فيها بالاصطلاح 
المتعارف من «النقض» و«القلب» و«الجمع» و«الفرق» و«تنقيح المناط» 
و«تخريجه»؛ وبالجملة فمن البدعة ما هى حسنة». (إيج. .)7١- "١‏ 


الفرقان(->التفريق) 

«الفرقان؛ جمع «القَرْق؛ أو «القَّرّقّه وهو «يكيال ضخم؛ كان معهوداً 
لأهل المدينة به «تتبيّن ونتّضح وتبدو وتظهر كَُُ المُكَيّلات2. 

إن الأصل في مفهوم «الفرقان؟ فِعْلُ «قَرَقَ0؛ يقال: «قَرَقَّه لي هذا الأمرٌ 
«ايفرق») «فروقاً» بمعنى "تبيّن» و«وضح» وابدا» واظهر». 

«الدليل لا يتم إلا بالجواب عن المعارضء فالأدلة تشتبه كثيراً بما 
يعارضها فلا بد من الفرق بين الدليل الدال على الحق وبين ما عارضه ليتبَينَ 
أن الذي عارضه باطل؛ فالدليل يحصل به الهدى وبيان الحق» لكن لا بد مع 
ذلك من الفرقان» وهو الفرق بين ذلك الدليل وبين ما عارضهء والفرق بين 
خبر الرب والخبر الذي يخالفه؛ فالفرقان يحصل به التمييز بين المشتيهات؛ 
ومن لم يحصل له الفرقان كان في اشتباه وحيرة... الفرقان الذي يفرق بين 
البيّنات والشبهات والحجج الصحيحة والفاسدة». (النبوات» 714 550). 


الفساد(->الصحة) 
«الفسادا: «خروج من الصحة» واخروج من الاستقامة» و«خروج من 
الاعتدال» و«خروج من الصلاح». و«فساد؛ أمر من الأمور يقتضي «الادبار؛ عنه 
إذ «التفاسد» «تدابرة؛ والإدبار عن أمر من الأمور آيل إلى «رَدّه و«الامتناع عن 
قبوله؛ . 
ا 


لقد استخدم مفهوم «الفساد؛. حجاجياً» في مركبين تقييدين هما «فساد 
الاعتيار) من جهة و«فساد الوضع» من جهة ثانية : 
- يقصد ب «فساد الاعتبار) ارد تدليل من التدليلات والامتناع عن الاعتبار به) 
بحجة كونه «تدليلاً وإن كان من حيث هيأته مقبولاً فهو من حيث مجاله لا 
يصح الاستدلال به ولا يستقيم ولا يصلح»؛ 
«فساد الاعتبار وهو منازعة في نوع ما جُعِلَ دليلاً فيه [- القياس] مع 
تسليم دلالته في نوعه». (جوزء ص. 778). 
- ويقصد ب «فساد الوضع» «رَدُ تدليل من التدليلات والامتناع عن قبوله» 
بحجة كون (ما وُضِعٌ وفُرض دليلاً فيه لا يَصْلّحُ أن يكون مُؤَدياً ومُوصلاً لما 


> 2 مه 


عد مدلولا فيهة. 


[->التزييف» الدفعءالرد] 

«وأما فساد الوضع فهو عَوْدُ الوضع بما يقتضي فساد الموضوع ويكون 
ذلك في القياس وغيره». (كف. ص. 38). 

«فساد الوضع وهو أن يغلق على العلة ضد ما تقتضيه». (مع.ء ص. .)١١١‏ 

«فساد الاعتبار وهو بيان أن الدليل غير معتبر فى هذا المكان وإن كان 
نغيرا ف لغيه امكو الاستدلال ينصى على خلا الاجماع أو يقبام اذه 
ص. 01). 

«فساد الوضع هو أن لا يكون القياس صالحاً لإفادة الحكم المطلوب» 
كتلقي التضييق من التوسيع والتخفيف من التغليظ والإثبات من النفي أو 
بالعكس» أو تكون علة القياس مشعرة بنقيض ما عُلّقَ عليها. وبعضهم يَرسمَهُ 
بأنه تعليق نقيض حكم العلة عليها». (جذ.» ص. لاه). 

«إن النظر والاستدلال المؤديان إلى [المعرفة] نظر مخصوص وهو أن 
يكون على نحو ما أصفه لك. . . وذلك: 
- أن لا يسبق إلى اعتقاد مذهب دون مذهب بتقليد» 
5 وأن لا يميل إلى قول دون قول لما يكون فيه من راحة نفس وثقل في الآخرء 

حال 


- وأن لا يكون فيه ميل إلى بعضها لأجل ما يكون فيه من رياسة وعز من 
جهة الدنياء أو لأجل أن ذلك مذهب آبائه وأهل بلده ونشوؤهم وعادتهم 
عليه 
- بل يقف عند نفسه في جميع ذلك وقوف المتبحث المستبصر المسترشد» 
- وتكون الدعاوى المختلفة والمذاهب المتضادة متكافئة عنده متساوية في 
الحق والباطل» ليبتدئ فكرة وتأملاً في كل واحد مما ينظر فيه. فيعرض 
على نفسه من أحكامه ما يعلمه من غير نظر ثم يعرض عليه ما يريد أن 
يعلمه ويتعرفه من أحكامه التي لا يعلمها ضرورة» 
- فيسبر ويمتحن ويفحص . ويجعل المعلوم به ضرورة عياراً وأصلاً وقانوناً 
إليها يرد وبها يعتبر ويتعرف بها حكم الصحيح والفاسد بأن يستشهدها 
عليه» فما شهدت له منها حكم بصحته وما شهدت عليه بالفساد حكم 
بفساده . 
- فإنه إذا خلت أقواله وعريت خواطره من هذه الصٌّوَادٌ المانعة والعوائق 
الدافعة الحائلة بين الناظر وبين العلم بما ينظر فيه وقع له العلم حينئذ 
بمنظوره لا محالة على الوجه الذي يطلبه». (المجردء .)56١‏ 
«إن كل دليل دل على صحة حكم فهو دال على فساد ضده» وكذلك إذا 
دل على فساده دل على صحة ضده؛ والمراد بالضد هاهنا الحكم والاعتقاد 
وما لا يصح أن يجتمعا في الصحة والفساد». (مجردء ص. 05). 
«وأما الباطل والفاسد فهما في اللغة بمعنى العدم . فيقال: بطل إذا عدم 
وتلاشى. ومنه قوله يل : «لؤ كن فيماً َيل َّ َك مركا [من الآية ؟7: 
١‏ أي عدمتا ولم تحصلا في الوجود. وهما نقيض الصحة والثبوت؛ فإذا 
أضيف الفساد. أو البطلان إلى حاصل موجودء فعلى معنى: سقوط حكمه 
ونفي الاعتداد به في المراد. ويستعملان في الشريعة في كل واقع على غير 
حده وحقيقته. والبطلان والفساد سواء في كل ما يستعمل من أحكام الشريعة» 
وليس أحدهما بآكد من الآخرء في أن كل واحد منهما يستعمل فيما لا يقع 
موقعه فيكون كأنه لم يوجد». (كفء ص. 44). 
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«النظر عبارةٌ عن التَصرّف بالعقل في الأمور السّابقة بالعلم والظّنّ. . 
المناسبة للمطلوب بتألِيفٍ خاص قصداً لتحصيل ما ليس حاصلاً في العقل؛ 
وهو عامٌ للْظر المتضمّن للتّصوّر والتصديق. والقاطع والظَنََ؛ وهو منقسمٌ إلى 
ما وقف الناظر فيه فيه على وجه دلالة الذليل على المطلوب فيكون صحيحاًء 
وإلى ما ليس كذلك فيكون فاسداً. وشرط وجوده مطلقاً: العقلء وانتفاء 
أضداده من النوم والغفلة والموت» وحصول العلم بالمطلوب. وغير ذلك». 
((ح» ج١اء‏ ص-. 556). 

«الحكم بالبطلان وهو نقيض الصّحّة... وأمًا الفاسد فمرادفٌ للباطل 
عندنا». (إح» ج١1‏ ص. 178). 

«حاصل الاطراد يرجع إلى سلامة العلّة عن التقضء وسلامة العلّة عن 
مفسدٍ واحدٍ لاا يوجب سلامتها عن كل مفسدٍء وعلى تقدير السّلامة عن كل 
مفسدٍ فصحة الشّيء لا تكون بسلامته عن المفسدات بل لوجود المصَحَح». 
(إح» هلل). 

«فساد الاعتبار: ومعناه أن ما ذكرته من القياس لا يمكن اعتباره في بناء 
الحكم عليه لا لفسادٍ في وضع القياس وتركيبه؛ فهو فاسد الاعتبار لعدم صححة 
الاحتجاج به مع النَصٌّ المخالف له». (إح. ج:.؛ 38). 

«فساد الوضع: واعلم أن صحّة وضع القياس أن يكون على هيئةٍ صالحة 
لاعتباره في ترتيب الحكم عليه وفساد الوضع لا يكون على الهيئة الصّالحة 
لاعتباره في ترتيب الحكم». (إح. ج؛؛ 88). 

«والمراد من التصديق إسناد الذهن أمراً إلى أمر بالنفي أو بالإثبات 
إسناداً جازماً أو ظاهراً؛ ثم تلك التصديقات التي هي الوسائل إن كانت مطابقة 
لمتعلقاتها فهو النظر الصحيح وإلا فهو النظر الفاسد؛ ثم تلك التصديقات 
المطابقة إما أن تكون بأسرها علوماً فيكون اللازم عنها أيضاً علماً وإما أن 
تكون بأسرها ظنوناً فيكون اللازم عنها أيضاً ظنَاً وإما أن يكون بعضها ظنوتاً 
وبعضها علوماً فيكون اللازم عنها أيضاً ظنَاً لأن حصول النتيجة موقوف على 
حصول جميع المقدمات فإذا كان بعضها ظنا كانت النتيجة موقوفة على الظن 
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والموقوف على الظن ظن فالنتيجة ظنية لا محالة». (مح. ص. 87). 

«أما فساد الوضع فهو منازعة في نوع القياس؛ فإذا استدل به [مستدل] 
على منكره [- القياس] نازع [المعترض] في كونه دليلا؛ وسميت تلك 
المنازعة فساد الوضع». (جوزء ص. /59). 


الفصل (-> التفصيل) 

يستخدم مفهوم «الفصل». منطقيّاً. للدلالة على «علاقة قضوية» يتعالق 
بها حكمان أو قضيتان أو اعتقادان تُقَرّر أن «أحد هذين المتعالقين صادق». 
و«الفصل»4. بهذا المعنى المنطقي» نوعان: «فصل إباحي» و«فصل تخييري»: 
- يدل مفهوم «الفصل الاباحي» على أن «أحد المفصولين على الأقل صادق 

وبالتالي يُباحُ لك أن تُعَيّن أحدهما صادقاً ولك أن تعينهما معا صادقين؟؛ 
- يدل مفهوم «الفصل التخييري» على أن «أحد المفصولين فقط صادق 
وبالتالي تُخَيّرُ في اختيار الصادق منهما وليس لك أن تختارهما معاً؛. 

«والقياس الشرطي منه متصل ومنه منفصل؛ والمتصل منه ما اتصال 
التالي بالمقدم فيه بالطبع وضروريء ومنه ما هو كائن في وقت ما أو بالاتفاق 
والوضع والاصطلاح. وكذلك انفصال التالي عن المقدم في المنفصل منه ما 
قد يكون انفصالاً بالطبع واضطراراً» ومنه ما هو كائن في وقت ما أو بالاتفاق 
والوضع والاصطلاح. فإن قولنا: «إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود» 
شرطي متصلء واتصال التالي بالمقدم فيه بالطبع ودائما. وقولنا: «هذا العدد 
إما زوج وإما فرد» منفصل» وانفصاله بالطبع ودائماً. وأما قولنا: «إن جاء زيد 
انصرف عمرو» هو اتصال الاتفاق» وقولنا: «إن كان اليوم مطر اتَحَلَ الطريق» 
هو اتصالء وإن كان بالطبع فهو كائن في وقت ما. وكذلك قولنا: «إما أن 
يجيء زيد أو عمرو» هو انفصال يتفق اتفاقاء وهو بالوضع لا بالطبع. 
والأقاويل المتصلة والمنفصلة التي ليست بالطبع ولا هي اضطرارية بل التي 
تتفق اتفاقاً أو تكون في وقت ما أو تجعل متصلة أو منفصلة باصطلاح فهي 
كص بأقاويل وضعية» والقياسات الكائنة عنها تُسَمّى قياسات الوضع» على 
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أن القياسات الشرطية كلها تسمى أيضاً قياسات وضعية». (منفاء ج. ص. 1١5‏ 
00 


الفصول (-> التفصيل) 

«الفصول»: «أوصاف بها تتباين وتتفارق المتجانسات وينفصل بعضها عن 
بعض ويتبين ويتحدد)ه. و١الفصول».,‏ بهذا المعنى» «أوصاف تدخل في تقسيم 
الجنس إلى أنواعه من جهة ومن ثمة تذكرٌ في التفصيل والتبيين من جهة 
أخرى» . 

«وَرَسُم الفصل هو أن تقول: هو الذي تتميز به الأنواع بعضها من بعض 
تحت جئس واحد» والفصول موجودة في الأنواع بالفعل» وفي الجنس بالقوة. 
ونريد بالقوة: إمكان أن يكونء وبالفعل: أنه قد كان ووجب وظهر ووجد». 
(تق. ص 75). 

«وأما الفصل فعبارة عما يقال على كلى واحد قولاً ذاتيّاً كالناطق بالنسبة 
إلى الإنسان». (مبء صص. ”/79), 

«والفصل هو المحمول على كثيرين مختلفين بالنوع على طريق أي شيء 
هو في جوهره. والفصل يشارك الجنس في أكثر الأشياع. فإنه يعرف جوهر 
الشيء كما يعرّفه الجنس. وإنه يُحمّل أيضاً على كثيرين مختلفين بالنوع» وإنه 
النوع عن كل ما يشاركه في جنسه القريب؛ وأن الفصل يتلو الجنس في 
الترتيب». (منقاء اج ص . /ها4) . 

«الحد إنما يتألف من الصفات الذاتية إن كان حقيقيّاً وإلا فلا بد من 
العرضية؛ وكل منهما إما أن يكون مشتركاً بين المحدود وغيره وإما أن يكون 
متميداً له عن غيره؛ فالمشترك الذاتي الجنس» والمميز الذاتى الفصلء. 
والمؤلف منهما النوع. والمشترك العرضي هو العرض العام والمميز العرضى 
هو الخاصة». (رد» ص. 197). 

«قال إمام الحرمين: القصد من التحديد فى اصطلاح المتكلمين التعرض 

رةه 


لخاصة الشيء وحقيقته التي يقع بها الفصل بينه وبين غيره. قال الأستاذ: حد 
الشيء معناه الذي لأجله كان بالوصف المقصود بالذكر. قال أبو المعالي: 
ولو قال قائل: حد الشيء معناه واقتصر عليه كان سديداًء أو قال: حد الشيء 
حقيقته أو خاصتة كان حنينا» : (ردء ص. 08). 


الفطريات 
«الفطريات»: «القضايا والأحكام والاعتقادات المخلوقة فينا ابتداة». إن 
«الفِطرة» «الابتداء والاختراع» من جهة و« الخِلْقَةُ» من جهة أخرى؛ والأصل في 

ذلك فعل «قَطَره الذي يعني «اخَلقّ؛ وَابَدَأًه . 

[->الأولية: البديهية: الجبلة] 

الفقه 

«الفقه» : «فطنةٌ» و«حِذقٌك و«الفقيهة «المَطِنْ» و الحاذِق» : 

إن «الفِطبَةً» «الْفَهُم! و«المعرفة» وداليِلّمُ» من جهة و«كشف المستور» 
و«التجربة للأمور؛ من جهة أخرى: 

- تنبت الجهة الأولى من كون «التفطين» «تفهيماً» و«تعريف» و«إعلاماً»؛ يقال: 
«قَطَنَه لهذا الأمر بمعنى «قَهّمَهُ) إياه وهعَبَفَهُ0 و«أَعْلَمَهُ به؛ 

03 00ت حت النية الثانية من كون «الفطنة»6 «مقابلاً للغباوةة ومن كون «الفْطِن' 
«مقاباً للغبي»؛ ومعلوم أن ل«الغباوة» لما ب«الجهل؟ و«الظلمة» و«الخفاء» 
و«الستر) و«انعدام التحربة؛ و«غياب العم يقال : اغبي" فلان عن الشيء 
«جَهِلَهُ و«لم يفطن له»؛ ويقال ل«الظلّمة»: «العَبْيَةُ؛ ويقال: «غَبِيَه الأمرٌ 

بمعنى 'اخَفِي! كما يقال: «فلانٌ ذو غباوة» بمعنى «فلان تخفى عليه الأمور»؛ 
ويقال: «غَفْلَ» فلانُ كذا بمعنى '«سَتَرَمُه؛ ويقال الرجل «العْفْلُه لمن «لم 
يجرب الأمور» ويقال للأشياء التي «لا مَعْلَمَ لها أنها أشياء «عُفْلٌ1. 

إن «الحِذّقٌه «قَطْعٌ» و«فَصُلٌه أكان ذلك في الفعل أم في العلم؛ يقال: 
«حَذَّقّ فلانٌ الشىء بمعنى «قَطَّعَهُه حتى لا يبقى منه شيةٌ؛ ويقال: 
«انحذق» الشيءٌ ا «انقطع؟؛ ويقال: «القاطع» ل «الحاذق» ‏ 
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برد «الفقه» إلى «الفطنة»ة و«الحذق؟ يكون «الفقيه؛: 
- «الفاهم والعارف والعالم والكاشف والمُجَربُ؛ للأمور من جهة. 
- وهالقاطع والفاصل؟ في أحكامه العملية والعلمية من جهة أخرى. 


[->التفصيلء العلم: القطع؛ المعرفة] 

«ليست الظنون فقهاً وإنما الفقه العلم بوجوب العمل عند قيام الظنون 
ولذلك قال المحققون: أخبار الآحاد وأقيسة الفقه لا توجب عملاً لذواتها 
وإنما يجب العمل بما يجب به العلم بالعمل وهي الأدلة القاطعة على وجوب 
العمل عند رواية أخبار الآحاد وإجراء الأقيسة». (برء ج١3ء‏ ص. 86). 

«وقد قيل: حد الفقه في تخصيص العرف هو العلم بأحكام أفعال أهل 
التكليف. وقد قيل: هو العلم بما يحل ويحرم ويجب ويندب إليه. وقد قيل: 
هو العلم بالمعنى الجامع في الحكم مع اختلااف الصور والفرق في الحكم مع 
اتفاق الصورء ولهذا يقال لمن كثر جمعه وفرقه في أحكام الشريعة إنه فقيه 
سبق أي ذلل الأصول والفروع؛ حتى قال بعض الفقهاء: العلمٌ بأصول الدين 
الفقه الأكبر». (كنف. ص. 37). 

«وأما الفقه فهو في أصل اللغة عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه 
وفي اصطلاح العلماء عيارة عن العلم بالأحكام الشرعية العملية والمستدل 
على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة فإن قلت: الفقه من باب 
الظنون فكيف جعلته علماً؟ قلت: المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة 
لصورة في مناط الحكم قطع بوجوب العمل بما أدى إليه ظنه فالحكم معلوم 
قطعاً والظن واقع في طريقه». (مح. ص. 0/8. 

«والفقه لغة: الفهمء وقيل: العلم. وقيل : كل نوع علمي فهو فقه لغة 
كالطب والحساب والنحو والشعر وغيرهاء وإئما اختصت بهذه الأسماء 
الخاصة اصطلاحاً. وأما في الاصطلاح: فالفقه علم يبحث فيه عن أحكام 
أفعال المكلفين وأشباههاء خطاباً أو وضعاًء ويشمل ذلك الوجوب والندب 
والكراهة والحظر والإباحة والصحة والفساد ونحوها. وإن شئت قلت: الفقه 


206 


سياسة شرعية» مادتها تعظيم الشرعء وغايتها الطاعة والعدل» وثمرتها السعادة 
يوم الفصل». (إشء ج١3.‏ ص. 517). 

«الفقه مصدر فقهء يقال: فقه بكسر القاف وضمّها وفتحها. فالأول 
لمطلق الفهمء والثّانى إذا كان له سجية» والثّالث إذا ظهر على غيره». (تح, 
ص . ؟6٠١).‏ 

«الفقه: فهم الشّيء... وكل علم بشيء فهو فقه. والفقه على لسان 
حملة الشّرع: علم خاص... إذا علم ذلك فله معنيان: معنى في اللغةء 
ومعنى في الاصطلاح. فأما معناه في اللّغة فاختلفوا في تفسيره على أقوال. . . 
أنه الفهم. . . وإدراك معنى الكلام... ومعرفة قصد المتكلّم... واستخراج 
الغرامض والاطلاع عليها. . . التوصّل إلى علم غائب بعلم شاهد». (تح» ص. 
.)١"5١-١4‏ 

«أما المعارضة بعلة الأصلء وهو الفرق» فمن أَقْقَهِ شيء يجري في النظر 
وبه يُعْرَفُ فِقّهُ المسألة» وهو أن يُذْكَرَ ما يوجب الفرق بين الفرع والأصل» 
وذلك أن يَذْكُرَ معنى في الأصل ويَعْكِسَهُ في الفرع». (نهء ص. .)١١‏ 


الفكر (->التفكر) 

«إنه لا ناظر بقلبه إلا مفكراًء ولا مفكر إلا ناظراً بقلبه؛ وبهذا تعلم 
الحقائق». (مغء ص. 4). 

«والفكر هو تأمل حال الشيءء والتمثيل بينه وبين غيره» أو تمثيل حادثة 
من غيرها؛ وهذا مما يجده العاقل من نفسه إذا فكر في أمر الدين والدنيا». 
(مغ» ص. 5). ْ 

«أن كل ما يثبت العلم به ففي النفس حديث عنه منفصل عن العلم وهو 
الذي يسمى الفكرء والعلم محيط بمعنى الجميع وفي النفس فكرته وحديث 
عنه؛ فليعلم طالب هذا الشأن أن معظم ما يحسبه من لم يعظم حظه في 
الحقائق علما فهو فكر وهو المعني بكلام النفس». (برء ج١2‏ ص. 7518). 

«والمراد بالنظر ها هناء فكر القلب وتأمله في حال المنظورء ليعرف 
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حكمه جمعاً أو فرقاً أو تقسيماً. وحقيقة هذا النظر هو التأمل أو التفكر أو 
التدبر أو الاعتبار أو الاستدلال. وكل واحد من هذا يصلح أن يكون حدّاً لما 
نعنيه بالنظر ههنا». (كفء. ص. .)١7‏ 

«[البعض] يَجْعَلٌ الفكر من قبيل الكلام في النفسء وَيُقَسَرٌ كلام الإنسان 
به؛ ويجعل النظر من باب ترتيب بعض العلوم على بعض لتحصيل علم ما لم 
يعلمه». (كفاء ص. .)١18‏ 

«العلم الحاصل المطلوب هو المدلول. وازدواج الأصلين الملزمين لهذا 
العلم هو الدليلء» والعلم بوجه لزوم هذا المطلوب من هذين الأصلين علم 
بوجه دلالة الدليل» وفكرك الذي هو عبارة عن إحضارك الأصلين في الذهن, 
وطلبك التفطن لوجه لزوم العلم الثالث من العلمين الأصليين هو النظر». 


(الاقتصادء ص. 18). 
الفن 

«الفن»: «النوع» و«الضرب» من الشيء؛ وأصله اللغوي «الفّمَنُه الذي 
يدل على «الغُصن» العَضٌ المتفرع عن شجرة من الأشجار. 

يستخدم مفهوم «الفن»: معرفيّاء للدلالة على نوع أو ضرب أو نمط من 
المباحث النظرية» ك «فن الخطابة' مثلاً؛ ١يُتَوَسَّعْ‏ فيه ويُتَصَرَّفُ فتأتي أحكامه 
مختلطة تشمل المستقيم وغير المستقيمء ومن ثمة يلحقها قَدْرٌ من 


الاضطراب»: 
اايثبت حضور «التَوَسْع؛ ار في «الفن؟ : من المفهوم من «الافتنان؟6 إذ 
يقال : (افْئَنَّ) فلا في كذا , بمعنى الَوَسّعَة فيه راتصَوق»؛ ومن هنا سميت 


أجناس الكلام وأساليبه وطرقه المتنوعة «أفانين». 

ايثبت «اختلاط المستقيم بغير المستقيم! في «الفن» من تسمية «التخليط» 
و«التنويع» «تفنينة؛ ومن هنا قيل: «قْتّنَ؛ فلانٌ رأيه بمعنى ١لَوَّنَه‏ ولم يثبت 
على رأي واحد؛ وقيل «فْتَنَّه فلانٌ بكذا إذا «ساقه يميئاً وشمالاً على وجه 
مستقيم وعلى وجه غير مستقيم». 


يه 


- ايثبت حضور «الاضطراب؟ في «الفن» من دلالة فعل ١تَفَئْنَّة‏ على معنى 
«اضطرب» . 

بحضور الأوصاف السابقة في «الفن» يكون «الفن» متميزاً عن «العلم» 
الذي تحضر فيه أوصاف «الاقتصاد و«الاستقامة» و«الاتساق؛؛ ومن ثمة كان 
وصفٌ مبحث نظري ما بكونه «فتَاه تنبيهاً على الدلالة أنه يحتل رتبةً تقع تحت 
رتبة «العلم؟. 
[->الفرع,النوع] 

«إن البشر جيل على «طبيعة»؛ [-طبع] و«عقل؛؛ وما يُحسّنه العقل غير 
الذغ: أرب قله الطيعة وما تمتقد غير الدق يتذد عن الطيع) أو يكون بينهما 
[الطبيعة والعقل! مخالفة مرة وموافقة ثانياً؛ فلا بد من النظر في كل أمر 
والتأمل ليعلم حقيقة أنه في أي فن ونوع مما ذكرنا». (مت. 0/4. 

«السؤال القاماى المطالبة وهي منع كون الوصف المعلل به علة. 
والدلالة على [عليه الوصف] من ستة فنون: 

الفن الأوّل: النص من الكتاب والسَّنَّة الثاني: الإجماعء الثالث: 
المناسبة والإخالة. الرابع: الدوران» الخامس: السبر والتقسيمء السادس: 
الطرد». (جوزء ص. 5468 -585). 


204 


القاف 


القاعدة 


«القاعدة»: «الْأَسْفَلُ أو «العِمَادً أو «الدَعَامَةُ» أو «أَصْلٌ الأمنّه الذي 


ومو 


يُوضَعٌْ «لِيرْصَدَ ويْرَاقَبَ ويُراعى ليكون عائقا وحابساً وحافظا»: 


إن «المَقْعَدَةه هي «السافلة»؛ 

إن «قاعدة» شيءٍ من الأشياء «عِمَادَه؛ المقيم له؛ إذ «العَمْدُه «إقامةٌ». يقال: 
«عَمَدَ فلانُ الشيء بمعنى «أقامَه»؛ 

إن «قاعدة؛ شيءٍ من الأشياء «دَعَامَتُه)؛ و«الدَّعُمُ»؛ مثله مثل «العمدةء 
«إقامة» ؛ 


و«القاعدة» «أساس» و«أصل»4؛ 


2 
2 و 2 2 _- 0 د م م 
و«القعود» للشىء «تَرَصِدَه له؛ و«التَرّصّد) «تَرَقَبٌ»؛ و«المراقبة» «مراعاة»؛ 


00 لم 5 070 5 3 د 
و«التّقَعيدٌ؛ «إعاقة». يقال: «تَمَعَّدَة فلان فلانا بمعنى «عاقه»ه عن حاجته؛ 
مه فاون ان عا الي ا 2 3 مغ 
وهو «حَبْسنٌ». يقال: «قَعَدَه فلان فلانا أو اتَقَعَدَه عن كذا بمعنى «حَبَسَها 
عنه ؛ 


0 م و2 ا ا 
و«التقَعِيد» «حفظ؛ إذ يُسَمّى (ما يحفظ» «فعِيدا». 


يستخدم مفهوم «القاعدة»؛, منطقيّاً للدلالة على «حُكم عام من شأن 


احترامه المنع من؟ الإتيان بغير المراد؛ ومن هنا سميت «القاعدة» «ضابطاً» 
أيضاً . 


[->الأصلء التأسيس, القانون؛ المقوم] 


«اعلم أن للأصل أربعة إطلاقات إطلاقاً متعارفاً : 
14 


أحدها: الدليل» ويطلق عليه غالباء صرح به جمع من العلماع. 
كقولهم: أصل هذه المسألة الكتاب والسّنّة أي: دليلها. 

فإذا وصلته بالفقه وقلت: دليل الفقه» كان تفسيراً لأصل الفقه من حيث 
الإضافة» وهو المراد هنا. 

والثاني: يطلق على الرجحان. أي: على الرّاجح من الأمرين» كقولك: 
الأصل في الكلام الحقيقة لا المجازء أي: الرّاجح عند السامع هو الحقيقة» 
والأصل براءة الذّمّة» وبقاء ما كان على ما كان. 

والتّالثك: القاعدة المستمرة» أو الأمر المستمرء كقولك: أكل الميتة 
على خلاف الأصلء أي: على خلاف الحالة المستمرة في الحكم. 


.)1١ 6# ١6+ ص.‎ 


القانون 
«القانون» «الأصل"» الذي «يُنْصّبُ) لكى ايتَبَع 0 من جهة وايُقَاسَ» عليه من 
جهة أخرى : 


ايثبت يثبت «الطابع النَصْبِي للقانون» من تسمية «الانتصاب» «اقتنانا» ودا لمَنْتَصِب 3 
«مُقْتَناًه إذ يقال «اقْتَنَّ) الشيءٌ يقن «اقتناناً» إذا «انتصب»؛ إن «القانون» 
بهذه الحيثية سيكون بمثابة «دليل ي: تصنه لتتدل م 


- يثبت اقتضاء «القانون» لأن يكون «مُتَبَعاً) و«مراعى» من استخدام « القن 
للدلالة على «التَتْع) و« التَمفّد . 


- يثبت «الطابع المعياري للقانون» من تسمية «المقياس؟ «قانوناً» ومن تسمية 
«الأصل الذي يُقَاِنُ عليه» «قانوناً». 
يستخدم مفهوم «القانون؛1, منطقيًاً. للدلالة على احكم كُلَىّ يُجْعَلُ أصلاً 
يُبَنَى عليه ويُفْرّعٌ» . 
٠غ‏ 


[->الأصلء التأسيسء الدليلء القاعدة؛ النصب] 


«أما رسم الجدل في الاصطلاح فقيل: هو قانون صناعي يُعَرَفُ أحوال 
المباحث من الخطأ والصواب على وجه يدفع عن نفس الناظر والمناظر الشك 
والارتياب. 

قلت: ولك أن تقول فيه: إنه رد الخصم عن رأيه إلى غيره بالحجة» أو 
يقال: علم أو آلة يتوصل بها إلى فتل الخصم عن رأيه إلى غيره بالدليل» وإنما 
قلنا عن رأيه إلى غيره ولم نقل إلى رأي خصمه المناظر له لأن الخصم قد 
يناظر عن مذهب غيره إعانة لذلك الغير... وقد يكون مقصوده إفساد مذهب 
الخصم لا تصحيح مذهبه هو... والجدل ملكة صناعية يتمكن بها صاحبها 
من تركيب الحجة من مقدمات مشهورة أو مسلمة لونتاج نتيجة ظنية». (جذء 
عن تا 

«[يُحَد] الموضع بأنه مبدأ أو أنه أصل منه تؤخذ المقدمات في قياس 
قياس من المقاييس التي تُعْمَلُ على المطالب الجزئية في صناعةٍ صناعةٍ 
ببعرة يدلك أكها اكرات وعبات عام وقوانكن از مدا الك متف 
المقدمات الجزئية في قياس قياس . وهذا هو الذي يراه أبو نصر في الموضع. 
ولذلك قال: إنها المقدمة التي يَخَصٌرٌ جزآها جميعا جزئي المقدهة التي تحتها 
أو التي يحصر جزؤها المحمول محمول مقدمة فقط والموضوع فيهما واحد». 
(تجء ص. .)5١‏ 


«القَبْلِيةُ» رصفٌ توصف به الأحكام أو القضايا أو الاعتقادات التي 
يكون ثبوتها «قَبْلَه ثبوت غيرها التي تأتي ١بَعْدَهاه.‏ 
استخدم مفهوم «القبلية»» منطقيّا. لتعيين «الثابت بنفسه وغير المترتب 
على غيره» ك«البديهى؛ و«الفطرى». 
6 


[->الأصلء الأولية: التقدم؛ المصادرة] 
القَدحُ 

«القَدْح1: «الطَعْنٌة وان العَيّبِ» ويكون ذلك «بَعْدَ فَخْص وتأمّله: 
- يقال: «قَدَحَ1 فلانٌ في كذا بمعنى «طْعَنَ1 و«عات4؛ ع 0 
- يقال: «اقتدح» فلان الأمُرّ بمعنى ١دَبَرَهُ)‏ و(نَظَرَ فيه4؛ ومن هنا سمي 

«التدبير» و«النظر» «القِدْحَة؛. 

إن «القَدْعَ» في شيءٍ من الأشياء «نَظَرٌ فيه يُبَيِّنُ نُقْضَائَهُه وذلك لأن 
«القدح». لغة» «تأكل يقع في 0 والأسنان» . 

استخدم مفهوم «القدح', منطقيًاً. في معرض «بيان الفساد» فقيل مثلاً : 
«قوادح العلة؛ بمعنى ما تَفْسُّدُ به العلةه ومن ثمة «ما يقتضي الطعن فيهاء. 
[->التزييف] 

«القدح في مناسبة العلة بما يلزمها من المفسدة في ترتيب الحكم على 
وفقها». (جذء ص. ؟55). 

«من القوادح الفرق وهو: إبداء المعترض معنى يحصل به الفرق بين 
الأصل والفرع حتى لا يلحق به في حكمه؛ وهو نوعان: 

الأول: أن يجعل المعترض تَعَيّنَ صورة الأصل المقيس عليها هو العلّة 
في الحكم [...] التّوع الثّاني: أن يجعل تَعَيّنَ الفرع مانعاً من ثبوت حكم 
الأصل فيه». (تح. ص. 77417 075448). 

«عدم التأثير هو عبارة عما إذا كان الحكم يبقى بدون ما فُرِضّ علةً له وأما 
العكس فهو أن يحصل مثل هذا الحكم في صورة أخرى لعلة تخالف العلة الأولى؛ 
وإذا عُرِفَ هذا فنقول الدليل على أن عدم التأثير يقدح في كون الوصف علة هو أن 
الحكم لما بقي بعد عدمه وكان موجوداً قبل وجوده علمنا استغناءه عنه والمستغني 

عن الشيء لا يكون مُعَللاً به. واعلم أن هذا حق إذا فسرنا العلة بالمؤثر أما إذا 
فسرتاها بالمُعَرّف فلا لجواز أن يكون الحادث مُعَرّفاً لوجود ما كان موجوداً قبله 
ويبقى موجوداً بعده كالعالم مع الباري تعالى». (مح. جه؛ ص. .)51١‏ 
نك 


«والسؤال على وجه القدح في الدليل على ثلاثة أضرب: المطالبة» 
والاعتراض والمعارضة؛ فأما المطالبة فهي المطالبة بتصحيح الأخبار وإثبات 
أسانيدها والمطالية بتصحيح الإجماع وإثباته والمطالبة بإيجاد [الأدلة] 
وتصحيحها وغير ذلك من وجوه المطالبات» فيتوجه على المسؤول تصحيح 
ذلك». (نه.» ص. .)١- :٠‏ 

«والضرب الثالث من أنواع القدح المعارضة» وهي مقابلة الدليل بمثله 
أو بما هو أقوى منهء وهو آخر أبواب القدح في الدليل لأن المعارضة لا 
تكون إلا بعد تسليم صحته ويدعي السائل أن في الشرع دليلاً آخر يعارضه». 
(نه» ص. .)١58‏ 


القّرَّكُ (-> التقريب) 


«والقياس. . . تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم 
عند المجتهد وهو قريب؛ وأظهر منه أن يقال إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم 
آخر لأجل اشتباههما في علة الحكم عند المُيْبِتِ». (مح. جه. ص. .)١١‏ 


القرينة 
«القرينةة: الأمر «المقرون؛» بغيره؛ و«القَرْنُ؛ «شَّدَ و«إصحاتبٌ» واجَمَعٌة 
و 


3 : مقر الشيء بالشيءٍ و«قَرَنَ4 الشية إلى الشيء بمعنى «شدَه إليه؛ 
من هنا سمَئٌ الشىءً «المشدود) إلى غيره «قرين» واقرينةا وسيمتت أداة 
«الشَّدَ» «قَرَنه و«قراناً»؛ 

- يقال: «قارَنَ؟ الشىءٌ الشى2 «مُقارنةٌ» و«اقترن» به «اقتراناً» بمعنى «صاحيه) ؛ 
من هنا سّمّى «المصاحِبٌ» «قريناً»؛ 

- يقال: «قَوَنَة فلان الشىة بالشىء بمعنى «وَصَّلَهُ) به. 

استخدم مفهوماً «القرينة» و«القرن»» منطقياً. بمعنى «الوصل» أساساً 

وذلك في المركب التقيبدي «القياس الاقتراني» في مقابل القياس الشرطي؟. 

ارده 


[->التأليفء التركيبء التعليق؛ النسبة؛ الواسطة] 

«إن القضية لا تعطيك أكثر من نفسهاء فان اتفق الخصمان عليها 
وصححاها والتزما حكمها واختلفا في فرع من فروع ذلك المعنى وجب عليهما 
أن يأتيا بقضية أخرى يتفقان على صحتها أيضاء فإن كانت القضيتان 
المذكورتان صحيحتين في طبعهما وتركيبهما فالانقياد لهما حينئذ لازم لكل 
واحد» واعلم أن القضيتين المذكورتين إذا اجتمعتا سمتهما الأوائل 
«القرينة»». (تق. ص. .)٠١7‏ 

«القرينة المُخَصّصّة إن استقلت بنفسها صارت مجازاً وإلا فلا؛ تقريره 
أن القرينة المخصصة المستقلة ضربان عقلية ولفظية. أما العقلية فكالدلالة 
على أن غير القادر غير مراد بالخطاب بالعبادات وأما اللفظية فيجوز أن يقول 
المتكلم بالعام أردت به البعض الفلاني. وفي هذين القسمين يكون العموم 
مجازاً؛ والدليل عليه أن اللفظ موضوع في اللغة للاستغراق فإذا استعمل هو 
بعينه في البعض فقد صار اللفظ مستعملاً فى جزء مسماه لقرينة مُخَصّصَّة 
وذلك هو المجاز». (مح. ج"”. ص. 14 196). 

«القرينة قد تكون حالة للمتكلم كما يظهرٌ من صورته أو يُعلم من سيرته 
وقد تكون حالاً للمأمور وقد تكون ما يُعْلم من شأن المأمور به وقد تكون 
فلل فقولا أ وفكلا أو قاسا», لد هن ذه 

«قلنا: المسلك الحق عندنا في ذلك أنه لا بد من قَصْدٍ إلى إيقاع اللفظ 
مُشْعِراً بالأمر القائم بالنفس... وإنما يحصل الإشعار بقرائن الأحوال». (برء 
ص. .)5١١‏ 

«وكما أن القول المؤتلف يأتلف من جزئين كذلك المقترن في النفس 
يأتلف من معنيين» أحد المعنيين هو الذي دل عليه الجزء الذي هو الموصوف 
والمعنى الآخر هو الذي دل عليه جزء القول الذي هو الصفة. ومثال ذلك 
قولنا: الشمس طالعة. فإن المعنى المفهوم من الطالع اقترن في النفس إلى 
المعنى المفهوم من «الشمس» فحصل اقتران من معنيين هما أجزاء المقترن». 
(لفظا. ص. /0!7). 


فلك 


و 


القَصدٌ 
«القَف : يان الشيءِ ونه وإصابَئه بسلوك الطريق المستقيم المؤدي إليه؛: 

- إن «القَصِدَ» «إتيان الشيء؛؛ 

إن ( الْقَصّدَ) دم 


- إن فعل «قَصَّدَه السَّهُمُ يعني «أصاب» السهم مرماه؛ 


- إن «القّصّدَه «استقامة الطريق» كما أن «القاصِدَه من الطرق «الطريق 


يستخدم مفهوم «القَضْدِه. منطقياء للدلالة على «المراد» في مقابل «غير 
المراد؛ من كلام المتكلم وكأن لكلام المتكلم «مُرادات1 متعددة ممكنة «يُْتَطُمُ! 
منها مرادٌ واحدٌ يُعَيَّنُ وكأنه المأموم من الكلام: 
5 إن الفح هى «القَطْعَة» من الشيء؛ يقال: «قَصَدْتٌ)» الشيءَ «قَصْداً؛ إذا 
سَوْئَةُ إلى قط وكسور». 
[->الاستدلال» الاهتداءء؛ الصواب] 


«والقصد إنما يتوجّه إلى أفعال العبد أما ما ليس مِنْ فِء فِعْله ولا من أثر 
فعله فلا يصح قصده وإرادته». (نبهء ص. .)0٠١‏ 

«قلنا: المسلك الحق عندنا في ذلك أنه لا بد من قَصّدٍ إلى إيقاع اللفظ 
مُشْعِراً بالأمر القائم بالنفس... وإنما يحصل الإشعار بقرائن الأحوال». (برء 
ص. .)1١١١‏ 

«والواجب أن نعرف معنى الخطاب أوَّلاً لضرورة توقّف معرفة الحكم 
الشرعي عليه فنقول: قد قيل فيه: «هو الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئا» 
وهو غير مانعء. فإنّه يدخل فيه الكلام الذي لم يقصد المتكلم به إفهام 
المستمع» فإنّه على ما ذكر من الحدّ وليس خطاباً. والحقّ أنّه «اللفظ 
المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئئٌ لفهمه»». (إح. ص. .)175١‏ 

«وأما الصواب فما أصيب من المقصود وقيل: هو مصادفة المقصود» 
(كفا.ء ص. 09). 


للف 


«لحن الخطاب ما فُهِمَ من قصد المتكلم ولم يوضع له لفظه». (نهء ص. .)١7‏ 
«احد التخصيص على مذهبنا إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه؟ وعند 


الواقفية إخراج بعض ما صح أن يتناوله الخطاب سواء كان الذي صح واقعاً 
أم لم يكن واقعاً. وأما قولنا العام المخصوص فمعناه أنه استعمل في بعض ما 
وضع له؛ وعند الواقفية أن المتكلم أراد به بعض ما يصلح له ذلك اللفظ دون 
البعض. وأما الذي به يصير العام خاصّاً فهو قصد المتكلم لأنه إذا قصد 
بإطلاقه تعريف بعض ما تناوله اللفظ أو بعض ما يصلح أن يتناوله» على 
اختلاف المذهبين» فقد خصه». (مح. ج27 ص. 7). 


القضاء 


«القضاء؟ : «الحكم"؟ و«الفصل» و«القطع في القول؟ و«الإعلام» و«إحكام 


العمل وإتمامه؛ : 


إن «القضاء؛ احُكمٌ»؛ يقال: «قضى؛ فلانُ على شيءٍ من الأشياء «بيقضي» 
«قضاء؛ و«قضية» بمعنى 'حَكمٌ4؛ ومن هنا سُمِّيَ «الحُكمُ؛ «قضية) وَسُمّي 
«الحاكمة «قاضياً» و سمي «جَعْلٌ الشيءٍ أو الشخص حاكماً يُحْنَكُمْ إليهة 
«استقضاة؛ . : 

إن «القضاء» «قَصْلٌ؛؛ يقال: «قضى؛ بمعنى «قَصَّلَ الأمر قولاً أو فعلاً». 

إن «القضاء؛ «قَطْعٌ في القول»؛ تقال: «القضية' ل «كل قولٍ مقطوع به 


' يحكم بأن الشيء كذا أو ليس بكذاه. 


إن «القضاء» «إعلام» و(بيانٌ2؛ ف «(القضاء» يأتي بمعنى «الاعلام» ومنه قيل: 
«يُقَضّى) إليك الأمرٌ بمعنى «يُبَيّنُ لك يَيَانهُه . 

إن «القضاء» «إحكامٌ للعمل وانتهاء منه»؛ يقال: «قَضَيْتُ» هذا الشيءَ 
بمعنى «عَمَلْتُهُ وأَحْكَمْتٌ عَمَلَهُه؛ كما يستخدم «القضاء؛ بمعنى «الخَلْقَه لأن 
«قضاء؛ الشيء دإحكامة وَإِمِضَاوُهُ والفر ع منهة ومن هنا سمي «الانتهاءة 
و«الفناء؛ و«الانصرام؛ و«الاتمام؟ «انقضاء» واتَقَضياً» وسمّي «الموت» 
«قاضية؟ . 
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[->الاحكام العقل] 
القضية (->القضاء) 

«واعلم أن الكلام لا يسمى قضية حتى يتم»ء وسواء طال أو قصرء 
كقولك: «الإنسان المركب من جسد يقبل اللون ونفس حية ناطقة ميتة يحرك 
يده بجسم محدد الطرف» وفي طرفه جسم مائع مخالف للون سطح جسمه في 
يده» يخط في ذلك السطح خطوطأ يفهم معانيها»» فكل هذا مساو لقولك 
«إنسان كاتب»». (تق» ص. 85). 

«وأما القضية الحملية: فعبارة عما كان حكم النسبة الخيرية ثابتة 
لجزئيها وهي ثابتة لواحد من الجزئين كقولنا: الإنسان حيوان والإنسان ليس 
فرساً. فإن كان الموضوع فيها جزئياً - أي غير صالح لوقوع اشتراك كثيرين فيه 
- سميت مخصوصة كقولنا: زيد إنسان؛ وإن كان كليّاً فإما أن يكون مُسَوَّراً أو 
لا يكون مُسُوَّراً: فإن كان غير مسور سميت مهملة كقولنا: الإنسان. حيوان إن 
لم تكن الألف واللام للعمومء وإن كان مسوراًء أي اقترن به لفظ مبين لكمية 
الحكم بالمحمول على الموضوع فإما يكون كليّا أو جزئيّاً. فإن كان كليًا 
فالقضية كلية كقولنا: كل إنسان حيوان» وإن كان جزئيًا فالقضية جزئية 
كقولنا: بعض الحيوان إنسان». (مب. ص. 8لا ل/الا). 

«وأما القضية البسيطة فعبارة عما كان المحمول فيها ذاتاً كقولنا: 
الإنسان حيوان؛؟ وأما العدمية فعبارة عما كان المحمول فيها عدم ذات كقولنا: 
الإنسان أعمى؛ وأما المعدولة: فعبارة عما جعل حرف السلب جزءاً من أحد 
جزئيها إما في جانب المحمول كقولنا: الإنسان هو غير بصير وإما في جانب 
الموضوع كقولنا: غير بصير هو حيوان؛ وأما القضية الموجهة فعبارة عما 
النسبة الواقعة بين جزئيّها مقرونة بالوجوب أو الإمكان أو الامتناع كقولنا: 
واجب أن يكون وممكن أن يكون وممتنع أن يكون؛ وأما المطلقة فعبارة عما 
كانت النسبة بين جزئيّها مجردة من الجهات كقولنا: كذا كذا أو ليس كذا 
كذا». (مب.ء ص. 78 78). 

«القضية قول حكم فيه بِشَيْءٍِ على شَيْءٍ. .. وكل قضية فهي إما أن 

1 


ل يي 0 عمرو منطلق» وإما أن ينفي فيها شيء عن 
شيءء كقولنا : زيد ليس , يكن رك رم معدي إد رم 0زم 
شرطية: فالجزمية ما بت فيها الحكم وجزم عليه إثباتاً كان أو نفياً» مثل قولنا: 
ا والشرطية كل ما ضمن الحكم فيها الشريطة إما 
ن تتضمن اتصال شيء بشيء» كقولنا: إن طلعت الشمس كان نهار فإن هذا 

0 وما جرى مجراه مثل إذا وكلما يتضمن كون النهار بطلوع الشمس 
ويوجب اتصاله به؛ وإما أن يتضمن انفصال شيء عن شيء ومباينته» مثل 
قزلنا :هذا الوافك أزنا لال وإما “نهار :إن حرف ناا وها تجرى تراه يلال خاو 
مباينة الليل والنهار». (منفاء ج؟. ص. .)97١-1١‏ 

«والقياس مؤلف من مقدمتين: والمقدمة قضية إما موجبة وإما سالبة وكل 
منهما إما كلية وإما جزئية». (ردء» ص. ل9ا8). 

«المقدمة تقال بالعموم على كل قضية وعلى كل قول جازم بالجملة. 
كانت جزء قياس أو معدة لأن تؤخذ جزء قياس أو نتيجة أو مطلوباً استعملها 
الإنسان فيما بينه وبين نفسهء أو استعملها في مخاطبة غيره... وقد تقال 
المقدمة أيضاً على القضية التي يلتمس أخذها بسؤال التقرير وهي المسؤول 
عنها بحرف التقريرء كيف كانت جزء قياس أو معدة لذلك أو نتيجة او 
مطلويا». (منفاء ج”. ص. 57). 
القطعٌ 

القَطُمٌ؛: «الابانةٌ من خلال أفعال الفْصّل والتفريق والتقسيم والتجزيء» 
من جهة و«التَبْكيتُ» من جهة ثانية و«التّعجيز؛ من جهة ثالثة: 
إن 00 «إبائَة» بعض د الشيء من بعض و«قَصْلُهاه؛ ومن هنا 

قيل: دل تنام الشيءٌ ب بمعنى «بانَّ؛ بعضة من بعض» وقيل ال الأمْر 


بمعنى «الفَضْلٍ' فيه. ويقال: «مَطَْا الشية عي لقَرَّقّه0 ؛ ويقال ل 
االقرينة «تقطيعاً» ول «الفِرْقَة» «قِطْعَةه. ويقال: «قِطْعٌ) الشيء و«مُقَطّعاتُةُ 


ل «أجزائه» التى يتحلل إليها ويتركب منها . 
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ٍ و اقم« «تبكيتٌ» (-> التبكيت)؛ يقال: 3 فلانٌ قلاناً , بمعنى «يُكَتَه ؛ 


كما يقال: «أَقْطَّعَ) الرجل إذا «انقطعت» حجته حُجَنهُ و«بَكَتُوه : فهو امَقّطِعً) 
و«مُنْقَطِعٌ (-> الانقطاع). 
8 و«القَطْمُ» العمر يقال: ا بمعنى «عَجَرً1؛ ويقال: كل به 
و١‏ انْقْطِعَ) وا أَنْطِعَ» واأْقْطَعَ» بمعنى (أتَاٌ أمرّ لا يقدر عليه بشن عنه) . 
[->البيان: التبكيت» العجزء الكسر] 
«فالنصن ما لا يتطرق إلى فحواه إمكان التأويل؛ ب إلى ها ثبت 
أصله قطعاً كنص الكتاب والخبر المستفيض وإلى ما لم يثبت أصله قطعاً 
كالذي ينقله الآحاد؛ ولا مجال [اللتأويل] في النوعين». (بر» 3 ص. .)01١‏ 
«وأمًا الظّنّ فعبارةٌ عن ترجّح أحد الاحتمالين في التّفس على الآخر من 
غير القطع» . (ح. 737). 


القطعيات (-> القطع) 
«القطعيات؟ هي «الأحكام أو القضايا أو الاعتقادات المتصفة بالقطع» 
فهي : 


2 م 4 


5 ١مييئة»‏ أو اامبينة) ؟ 
ميكعة للغير المُخَالِفٍِ؛ 
3 امُعْجِرَّةًا له. 

«والنصٌ له معنيان: أحدهما: القول الدَالَ على معناه على وجهٍ لا تردّد 
فيه وهو خلاف الظاهر والمجملء والثانى: هو مطلق دلالة القول سواء كانث 
قطعية أو ظنية فيدخل فيه القاطع والظاهر وهو مراد هولاء» وهو المشهور في 
ألسنة السّلف». (تبه» ص. 534). 

«على الجملة. . . مسألة وجوب النظر طَبْيْةٌ لا قَطعيّةُ»ه. مد. .)1١59‏ 
القلب 

لمفهوم «القَلْبِ)ه دلالتان: 

6. 


- دلالته على (العقل؛؛ 
ودلالته على «آلية اعتراضية خاصة». 
فمن الجهة الدلالية الأولى يكون «القلب» «أداةً عَقّله أو «أداة شّدَّه أو 
«أداة بحث ونظر بها تُصِرّف الأشياء عن ظواهرها إلى بواطنها»: 
- إن «القَلْتَه «عَقل و دَالعَقُلُ» دلب 
ا ول «العقل» و«النَّت) َل وثيقة بفعلي «الشِّده و«المنع؛ إذ «العِقال؛ 
و« اللَتُ «الحَبْل الذي يشل به الشيء ويُمَنْعْ من السقوطة؛ 
- و«القلب»». باعتباره «عقلاً» و«لْبَأه. به تُحَوَّلُ الأشياء عن ظواهرها إلى 
بواطنهاء وبه ُتَدَبّمُ عواقبها وأدبارها؛ يقال: «قَلَبَ؛ فلانٌ الشيء وَاثَلَّبَه 
بمعنى ١حَوَّلَهُ‏ ظهراً لِبَطن؛. ويقال: «قَلّتَه فلن الأمور #تقليبا» بحن 
«بحثها ونظر في عواقبها». 
ومن الجهة الدلالية الثانية يكون «القلب؛ «فعلاً اعتراضيّاً خاصاً» يتمثل 
في «صَرْفِ دعوى الخصم المُعْتَرَضٍ عليه أو دليله وتغييرهما وتحويلهما عن أن 
يكونا خادمين لغرض المّعْتَرَضٍ عليه إلى أن يكونا خادمين لغرض المُعْتَرضٍ») 
وذلك لأن «القلب؛ هو «الصّرف عن وجهٍ إلى وجه؛ و«التغيير من حالٍ إلى 
حال» و«التحويل عن طريقٍ إلى طريق». 
لقد استخدم مفهوم «القلب»4» حجاجياً. في مركبات أربعة: هي «قَلْتِ 
الدعوى؟ و«قلب الدليل؟ و«قلبٌ تسويةه و«قلبٌ خلاف». 


[->الاعتراض» العقل] 
«القلب مشاركة الخصم المستدل في دليله». (نهء ص. .)١5‏ 
«القلب معارضة؛ وأنه لا يُفْسِدٌ العلة. وهذا يحتاج إلى تقسيم وذلك أن 
القلب على ضربين: 
- قلب بجميع أوصاف العلة. 
- وقلب ببعض أوصاف العلة. 
فأما القلب بجميع أوصاف العلة فإنه مُفْسِدٌ للعلة المستدل بها لأنه يجب 


الم 


أن يكون للعلة تعلق بالحكم الذي يُعَلّنُ عليهاء تختص به من حيث لا يصلح 
أن يُعَلَقَ عليها ضده.ء فإذا بَيّنَ السَّائْلُ أنه صح أن يعلق عليها ضِدَّهُ وما ينافيه 
خرجت بذلك عن أن تكون علة. . 

والطريق في الجواب عن ذلك أن يتكلم [المستدل] على القلب بما يبطله 
ليسلم له دليله. . . 

وأما القلب ببعض أوصاف العلة فإنه من باب المعارضة». (نهء ص. 176). 

«والقلب معارضة. وإنما تميز من بين المعارضات لأنه معارضة بعلته في 
أصله والمعارضة تكون بعلة أخرى في أصله». (جف. ص. .)52١‏ 

«القلب. . . أن يُعَلَىّ على العلة المذكورة في قياس نقيضٌ الحكم 
المذكور فيه ويْرّدٌ إلى ذلك الأصل بعينه». (مح. جه. ص. 5377). 

«سؤال القلب وهو قسمان: الأوّل قلب الدّعوى. والآخر قلب الدّليل. 

أمَا قلب الدّعوى فضربانء وذلك لأنَّ الدّعوى إمَا أن يكون الدّليل 
مضمراً فيها أو لا يكون كذلكء فإن كان الأوّل فهو كما لو قال الأشعريّ 
أعلم بالضرورة أن كل موجودٍ مرئئىٌ» فهذه دعوى فيها إضمار الدّليل» وتقديره 
لأنه موجودٌ إذ الوجود هو المصحّح للرّؤية عنده. فقال المعتزلي: أعلم 
بالضّرورة أن كل ما ليس في جهةٍ لا يكون مرثئيّاً» فهذه الدّعوى مقابلةٌ للأولى 
من جهة أن الموجود ينقسم إلى ما هو في جهةٍ وإلى ما ليس في جهةٍ فالقول 
ل ا 0 كل موجود مرئيٌ؛ 
ودليلها مضمر فيها وتقديره أن انتفاء الجهة مانعٌ من الرّؤية. 

وأمَا إن لم يكن الدّليل مضمراً فيهاء فكما لو قال القائل في مسألة 
إفضاء التظر إلى العلم أو في مسألة التّحسين والتّقبيح مثلاً. أعلم بالضّرورة أنَّ 
النظر يفضي إلى العلم وأنْ الكفر قبيحٌ لعينه والشّكر حسنٌ لعينه. فقال 
المعترض: أعلم بالضّرورة أن النظر لا يفضي إلى العلم. 

وأمَا قلب الدّليل» وهو عبارةٌ عن بيان كون ما ذكره المستدلٌ يدل 
عليه». (إح» ج4. 1580-3119). 


١ 


«قلب الدليل وهو استبقاء المعترض علة المستدل وأصله مع بطلان 
حكمه؛ وقيل : هو تبيين المعترض أن ما ذكره المستدل يدل عليه فقط» أو له 
وعليه؛ وهو إما قلب تسوية أو قلب خلاف». (جذء ص. 76). 

«القلب تعليق نقيض الحكم أو لازمه على العلّة إلحاقاً بالأصل» فهو 
نوع معارضة» . (تح. ص. 551١‏ 

«فإنَ عامّة هذه الأدلة العامّة التي يُثبتونَ بها التلازمَ يُمكن الاعتراض بها 
بعينها على بطلان التلازم بأن يُجِعَل نقيضٌ اللازم لازماً لغير الملزوم أو عينُ 
اللازم لازماً لنقيض الملزوم وهو قلبٌ للدليل». (نبهء ص. 54). 

والتعارفئة ينان أن علنف الأدلة دول عل “تقيض الجدعن بن بؤدلكف 
لقلب التلازم». (نبهء ص. .)7١‏ 


«أما بعدء فإن طائفة من الناس جعلوا الجهل رأس مالهم» وثقل عليهم 
«النظر» و«البحث» عن الدين» ومالوا إلى التخفيف والتقليد» وطعنوا على من 
فتش عن أصول الدين ونسبوه إلى الضلال» وزعموا ان الكلام في الحركة 
والسكون والجسم والعرض والألوان والأكوان والجزء والطفرة وصفات 
الباري كن بدعة وضلالة» وقالوا: لو كان ذلك هدى ورشادا لتكلم فيه 
النبي كككيةِ وخلفاؤه وأصحابهء قالوا: لأن النبي كِِ لم يمت حتى تكلم في كل 
ما يُحتاج إليه من أمور الدين وبيّنه بياناً شافياً لم يترك بعده لأحد مقالاً فيما 
للمسلمين إليه حاجة من أمور دينهم وما يُقرّبهم إلى الله يك ويباعدهم عن 
سخطه؛ فلما لم يرووا عنه الكلام في شيء مما ذكرناه عَلِمْنَا أن الكلام فيه 
بدعة والبحث عنه ضلالة» لأنه لو كان خيراً لما فات النبي يَلِْةٍ وآله وأصحابه 
وسلم ولتكلموا فيه. 

قالوا: ولأنه ليس يخلو ذلك من وجهين: إما أن يكونوا علموه فسكتوا 
عنه أو لم يعلموه بل جهلوه: 

فإن كانوا علموه ولم يتكلموا فيه وسعنا أيضاً نحن السكوت عنه كما 
وسعهم ترك الخوض فيهء ولأنه لو كان من الدين ما وسعهم السكوت عنه؛ 

زفت 


وإن كانوا لم يعلموه وسعنا جهله كما وسع أولئك جهله. لأنه لو كان 
من الدين لم يجهلوه. 

فعلى الوجهين الكلام فيه بدعة والخوض فيه ضلالة. 

فهذه جملة ما احتجوا به في ترك النظر في الأصول. . . [لكن يُرَدُ 
عليهم] «من ثلاثة وجوه»: 

١[‏ -] «قلب السؤال عليهم بأن يقال: 

النبي ول لم يقل أيضاً : «إن من بحث عن ذلك وتكلم فيه فاجعلوه 
مبتدعاً ضَالَاًى ند لزمكو إن تكريرا معدعة: .. إذ قد تكلمتم في شيء لم 
يتكلم فيه النبي يلل وضلّلتم من لم يُضَلُْله البي كلغ. . 

3 -] أن يقال لهم: الس لك لو ا واه 
الكلام في الجسم والعرض والحركة والسكون والجزء والطفرة» وإن لم يتكلم 
في كل واحد من ذلك معيئاًء وكذلك الفقهاء والعلماء من الصحابة» غير أن 
د الأشياء التي ذكرتموها معينة أصولها موجودة في القرآن والسّنَّة جملة غير 
مفصلة»», فمثلاً الكلام في أصول التوحيد مأخوذ. . . من الكتابء قال الله 
تعالى: «لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا»» وهذا الكلام مؤذن مُتَبَّهٌ على 
الحجة بأنه واحد لا شريك له؛ وكلام المتكلمين في الحجاج في التوحيد 
بالتمانع والتغالب فإنما مرجعه هذه الآية. . 

[' -] أن هذه المسائل التي سألوا عنها [-اعترضوا عليها] قد علمها 
رسول الله يَكلهِ ولم يجهل منها شيئاً مفصلاًء :غير أنها لم تحلاث: في ايامه + 3 
فيتكلم فيها أو لا يتكلم فيهاء وإن كانت أصولها موجودة في الكتاب والسُنّة 
وما دا ا ا ام 
عنه وناظروا قف رادلا وحاجوا كمسائل العَؤل والجدات من مسائل الفرائض 
وغير ذلك من الأحكام... مما اختلفوا فيه وما بقي الخلاف إلى الآن. . 
ذل بخدات في أيام اللي 07 الكلام الي تلن القرانة رفي الجره والطفرة بهذه 
د بِيّن سائر ما حدث في أيامه من تعيين المسائل 
وتكلم فيها». (حسن؛ .)١5-5٠١‏ 

وقد 


«[إن قيل] أنه [-النظر الكلامي] بدعة إذ لم ينقل عن النبي عليه الصلاة 
والسلام والصحابة الاشتغال به» وكل بدعة ردء قال عليه الصلاة والسلام: 
امن أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد قلنا: بل تواتر أنهم كانوا يبحثون 
عن دلائل التوحيد والنبوة ويقررونها مع المفكرين والقرآن مملوء منه [النظر]ء 
وهل ما يذكر في كتب الكلام إلا قطرة من بحر مما نطق به الكتاب؛ نعمء إنه 
لم يدونوه ولم يشتغلوا بتحرير الاصطلاحات وتقرير المذاهب وتبويب المسائل 
وتفصيل الدلائل وتلخيص السؤال والجواب» ولم يبالغوا في تطويل الذيول 
والأذناب» وذلك لاختصاصهم بصفاء النفوس ومشاهدة الوحي والتمكن من 
مراجعة من يفيدهم كل حينء مع قلة المعاندين» ولم تكثر الشبهات كثرتها في 
زماننا بما حدث في كل حين فاجتمع بالتدريج» وذلك كما لم يدونوا الفقه 
ولم يميزوا أقساماً... وأبواباً وفصولاًء ولم يتكلموا فيها بالاصطلاح 
المتعارف من «النقض» و«القلب» و«الجمع) و«الفرق» و«اتنقيح المناط» 
و«تخريجه»؛ وبالجملة فمن البدعة ما هي حسنة». (إيج» .)5١-57١‏ 

«القلب... أن يعلق على العلة المذكورة في القياس نقيض الحكم فيه 
ويجعل القياس على الأصل المذكور». (جوازء ص. 778©. 
القول بِالمُوجَب (-> الإيجاب) 

«القول بالموجَب» «آلية اعتراضية خاصة» تتمثل في «قبول المَعْتَرِضٍ 
نتيجة استدلال المَعْتَرَضٍ عليه وعدم قبول كون هذا الاستدلال رافعاً اللنزاع 
والخلاف في المسألة التي استد سْتَدِلٌ فيها». إن «الموجَت» هنا هو (ما أَوْجَبّهُ) 
استدلال لفن عليه و«القول؟» هنا هو «الاعتقادة وكأن «المَعْتَرضَ» «يَعْتَْقِدُ 
على نتيجة» المُعْترَضٍ عليه ومع ذلك يَبْقَى مُنازِعاً ومُخَالِفا له. 
[->الاختلاف؛ الاعتراض؛ المنع] 

«وأما القول بموجب العلة فهو موافقة للخصم في حكمها مع خروج 
موضع النزاع عنه». (كفاء ص. 14). 

«في القول بالموجب وَحَدَّهُ تسليم ما جعله المستدل موجَب العلة مع 
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استبقاء الخلاف وهو يقع في جانب النفي على وجه وفي جانب الإثبات على 
وجه أخر» . (محء ج80 ص . 8)). 

«سؤال القول بالموجب: وحاصله يرجع إلى تسليم ما اتخذه المستدل 
انا ع بعر احضاو توي لصت ضار فيه». (إحء ج5ء 186). 

«القول بموجب - بفتح الجيم وهو تسليم ما ذكره المستدل مع استبقاء 
الخلاف معه؛ وهو راب 0 المنع لأن المعترض يمنع دلالة دليل المستدل 
على محل النزاع وأنه عنه بمعزل». (جذ. ص. 78). 

«من القوادح القول بالموجب». وهو بفتح الجيم» أ بما أوجبه دليل 
المستدل واقتضاه ‏ وأما الموجب بكسر الجيم فهو الدّليل - وهو غير مختصّ 
بالقياس وحده» أي القول بالموجب تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع. [إن] 
القول بالموجب تسليم الدليل مع منع المدلول» أو تسليم مقتضى الدّليل مع 
دعوى بقاءِ الخلاف؟». (تح,» ص. 70374). 

«القول بالموجب وهو تسليم ما جعله المستدل موجباً لعلته مع استبقاء 
الخلاف وله موردات: أحدهما: أن يجعل المستدل موجَب دليله ما يعتقد أنه 
الحكم المسؤول عنه. فيتبين. . . أنه ليس كذلك. . . الثاني: أن يبني كلامه على 
ما يعتقد كونه مأخذاً متعيناً للخصم ويكون الأمر بخلافه». (جوزء» ص . 73976) . 


القياس 

«القياس:: «التّقدير»؛ إن «القَدْرَه «قَيْنٌ» و«قَاسنٌة إذ يقال: هذا الشىءٌ 
«فَيْسنُ؛ كذا أو «قَانٌُ» كذا إذا كان 0 كذاء كما يقال ل «المقدار»: 
«المقياس»؛ ويقال: «قأس» الشَّيءَ بمَعْنى «قَدَرَهُ على مِثْلِهِه و«قَايَسَ؛ الشيئين 
«قَادَرَ بينهما . 

بارتباط «القياس» ب «التقدير» يرتبط أيضاً ب «التروية» و«التفكيرا 
و«النظر: و«التّدبيره و«التَّدبّره و«التَّقسيم», لأن هذه الأفعال الستة أفعالٌ 
«تقديرية». 

يستخدم مفهوم «القياس»»: منطقيّاء للدلالة على «فعل تحصيل العلم 

ف 


بحكم المجهول بتقديره وقياسه على العِلّم بِحُكم المَعْلوم؛؛ ويأتي هذا 


الاستخدام في مركبات تقييدية متعددة منها : 


قياس الغائب على الشاهد. 
قياس الشمول. 
قياس التمثيل. 
القياس الخطابي. 
القياس الجدلي. 
القياس البرهاني. 
القياس السوفسطائي أو المَغَالِطي. 
القياس الاستثنائي. 
القياس الاقتراني. 
قياس الدلالة. 
القياس الجلي. 
القياس الواضح. 
القياس الخفي. 
قياس الخلف. 
القياس المركب. 
القياس الجزمي. 
القياس المستقيم. 
القياس الشرطي. 
القياس الوضعي أو قياس الوضع. 
قياس المعنى. 
قياس الشبه. 
قياس العلة. 
6/١‏ 


- قياس الأولى والأحرى. 
- قياس الأدنى والأقل. 

- قياس المساواة والاستواء. 
- قياس العكس. 


و قياس الطرد. 


[->الاعتبار؛ التقديرء التقويم التمييز] 

«والقياس ما طَلِبَّ بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم. من الكتاب أو 
السّنّة لأنهما عِلْمُ الحق المفترض طَلَبْة». (رسء ص. .)4١‏ 

«قال: فما القياس؟ أهو الاجتهاد؟ أم هما مفترقان؟ 

قلت: هما إسمان لمعنئّ واحد. 

قال: فما جماعهما؟ 

قلت: كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازمء أو على سبيل الحقّ فيه دلالةٌ 
موجودة؛ وعليه إذا كان فيه بعينه حكم [لزم] اتباعه» وإذا لم يكن فيه بعينه ظَلِبَ 
الدلالةٌ على سبيل الحق فيه بالاجتهاد. والاجتهاد القياس». (رس. ص. 8977). 

«والقياس من وجهين: أحدهما: أن يكون الشىء فى معنى الأصلء فلا 
يختلف القياس فيه. [الثانى:] أن يكون الشىء له فى الأصول أشباة» فذلك 
يلحق بأولاها به وأكثرها 0 فيه. وقد نلك القايسون فى هذا». (رسء. 
ص. 4078). ْ 

«القياس حمل أحد المعلومين على الآخر في إثبات الحكم أو إسقاطه 
بأمر جامع بينهما». (نهء ص. 18). 

«فأما قياس العلة فهو أن يحمل الفرع على الأصل بعلة شرعية وهو على 
ثلاثة أضرب: جلي وواضح وخفي. فالجلي هو ما عرفت علته إما بنص أو 
إجماع... وأما الواضح» فما ثبت يضرب من الظاهر وقد يكون ذلك الظاهر 
صفة وعموماً. . . وأما الخفي فهو ما عُلِمَت علته بالاستنباط». (نهء ص. .)١4‏ 


فد 


«وأما قياس الدلالة فعلى ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يستدل بثبوت حكم من أحكام الأصل في الفرع على 
تساويهما في الحكم المختلف فيه. . 

الثاني: أن يُستدل بثبوت نظير الحكم المختلف فيه على ثبوته في 
الفرع. .. 

الثالث: قياس الشبه». (نه. ص. 359). 

««القياس حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما 
بأمر يجمع بينهما من إثيات حكم أو صفة أو نفيهما»». (برء ج27 ص. 0746. 

«وأما القياس. . . فهو تقدير ما لم يُعْلَم بما عَلِم». (كف. ص. 08). 

«قياس العلّة وهو أن يحمل الفرع على الأصل بالمعنى الذي يتعلق 
الحكم به في الشّرع». (معء ص. 05. 

«نأما القياس فقد اختلفوا في حَدّه فقال بعضهم: هو الجمع بين مشتبهين 
بالنظر لاستخراج الحكم. والبرهان أعم منه لأن البرهان يشمل القياس 
والمعجزة... والبرهان هو الشاهد الصادق في نفسه... [وقال] كثير من 
الفقهاء: القياس رد فرع إلى أصل بعلة تجمعهما وهذا حد القياس في الأصل 
من حيث الجملة. وقال آخرون: حمل فرع على أصل بعلة جامعة بينهما 
وإجراء حكم الأصل على الفرع. وقيل: إثبات حكم الأصل للفرع 
لاجتماعهما في علة الحكم. والعبارات كثيرة والمعنى متقارب وهذا الحد 


الأخير فيه نوع تخصيص بقياس العلة وإلا فقد تجمعهما دلالة لا علة». 
(جف» ص. ٠‏ 


«وقياس العلة حمل الفرع على الأصل بالمعنى الذي تعلق الحكم به 
بالشرع... وقياس الدلالة ثلاثة أضرب: أحدها: أن يستدل بخصيصة من 
خصائص الشيء عليه. . . والثاني: الاستدلال بالنظير على النظير... 
والثالث: الاستدلال بحكم». (جفاء ص. .)١1"‏ 
«والقياس بالجملة هو كما حُدَّ في كتاب القياس إذا وضعت فيه أشياء 
الت 


أكثر من واحد لزم عنها شيء آخر غيرها اضطراراً». (تج؛ ص. 47). 

«نقلة الحكم من شيء إلى شيء لا يخلو من ثلاثة أوجه: أحدها: نقلة 
الحكم من الكلي إلى الجزئي وهذا هو القياس». (تج. ص. 47). 

«القياس الجدلى: هو القياس الذي يؤلف من مقدمات ذائعة» كما أن 
البرهان هو القياس الذي يؤلف من مقدمات صادقة أولية. وذلك أن القياس 
من جهة صورته في الصنائع الثلاث» وهي التي تنظر في المطالب الكلية - 
اعني البرهان والجدل وأكثر الأقاويل الموفسظامة يهو واحد وإنما يفترق من 
جهة المادة. فالقياس البرهاني يكون من المقدمات الصادقة والجدلي من 
المشهورات والسوفسطائي من المقدمات التي يظن بها أنها صادقة وليست 
بصادقة». (تجء» ص. /49). 

«فأما القياس بإطلاق فقد قيل فيه إنه قول إذا وضعت فيه أشياء أكثر من 
واحد لزم عنها بذاتهاء لا بالعرض» شيء آخر غيرها اضطراراً». (تسء ص. 4). 

«القياس. . . حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما 
بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهما». (مح» ج5. ص. 0). 

«والقياس. . . تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم 
عند المجتهد وهو قريب؛ وأظهر منه أن يقال إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم 
آخر لأجل اشتباههما في علة الحكم عند الْمْثْيِتِ». (مح. جه. ص. .)١١‏ 

«أمَا القياس فهو فى اللّغة عبارةٌ عن التَقَدِيره ومنه يقال: قست الأرض 
بالقصبة وقست التثوب بالذّراع أي قذّرته بذلك. وهو يستدعي أمرين يضاف 
أحدهما إلى الآخر بالمساواة» فهو نسبةٌ وإضافةٌ بين شيئين» ولهذا يقال: فلانٌ 
يقاس بفلانٍ ولا يقاس بفلانٍ أي يساويه ولا يساويه. 

وأمّا في اصطلاح الأصوليّين فهو منقسمٌ إلى قياس العكس وقياس 
الطرد. 

أمَا قياس العكس فعيارةٌ عن تحصيل نقيض حكم معلوم ما في غيره 
لافتراقهما في علّة الحكم. 
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[...] وأمًا قياس الطرد فقد قيل فيه عباراتٌ غير مرضيّةِ لا بد من 
الإشارة إليها وإلى إبطالها ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار فيه. 

فمنها قول بعضهم: إنه عبارةً عن إصابة الحقّ وهو منتقضٌ بإصابة الحقّ 
بالنَصٌّ والإجماعء فإنّه على ما قيل وليس بقياس». كيف وإنّ إصابة الحقٌّ فرع 

ومنها قول بعضهم إنّه بذل الجهد في استخراج الحقّء وهو أيضاً باطل 
بما أبطلنا به الحدّ الذي قبله. 

كيف وإِنْ بذل الجهد إتما هو منبئٌ عن حال القائس لا عن نفس 
القياس . 

[.. ومنها قول بعضهم إِنَ القياس هو التَسْبيهء ويلزم عليه أن يكون 
تشبيه أحد الشّيئين بالآخر في المقدارء وفي بعض صفات الكيفيّات كالألوان 
والظعوم ونحوهاء قياساً شرعيّاً؛ إذ الكلام إِنّما هو في حدّ القياس في 

ومنها قول بعضهم القياس هو الدّليل الموصّل إلى الحقٌّء وهو باطل 
بالنصٌ والإجماع . 

ومنهم من قال: هو العلم الواقع بالمعلوم عن نظرء وهو أيضاً باطل 
بالعلم الحاصل بالتظر في دلالة النَصٌ والإجماع. 

[. والمختار في حدٌ القياس أن يقال: إنّه عبارة عن الاستواء بين 
الفرع والأصل في العلّة المستنبطة من حكم الأصل؛ وهذه العبارة جامعةٌ مانعةٌ 
وافيةٌ بالغرض عريّةٌ عمًا يعترضها من التشكيكات العارضة لغيرها على ما 
تقدّم» . (إع جا 3117 33037), 

«وأما القياس فعبارة عن قول مؤلف من أقوال يلزم عن تسليمها ‏ لذاتها 
- قول آخر؛ فإن كان المطلوب أو نقيضه مذكوراً فيه سُمّيَ استثنائيّاً وإن كان 
غير مذكور ‏ بالفعل - سمى اقترانياً» . (مب» ص . ١8م).‏ 

«وأما القياس المركب فعبارة عن أقيسة سيقت لبيان مطلوب واحدء 
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والقياس المبين للمطلوب منها بالذات ليس إلا واحد ومقدمتاه أو إحداهما 
نتيجة لما تقدم من القياس؛ لكن إن كانت النتائج مذكورة فيه سمي قياساً مركباً 


متصلا». (مب. ص. .)2١9‏ 

«وأما القياس الجدلي فما كانت مادته من المسلمات والمشهورات» 

وأما القياس الخطابي فما كانت مادته من المقبولات والمظنونات» 

وأما القياس الشعري فما كانت مادته من المخيلات» 

وأما القياس المغالطي فما كانت مادته من المشبهات والوهميات في غير 
المحسوسات». (مب. ص. .)9١‏ 

«قالوا: الاستدلال ب«الكلي» على «الجزئي» هو «قياس الشمول» 
وب«الجزئي» على «الكلي» هو «الاستقراء»» إما «التام» إن علم شموله للأفراد 
وإلا ف«الناقص»؛ والاستدلال بأحد «الجزئيين» على الآخر هو «قياس 
التمثيل!1». (رد.» ص. 18). 

«والقياس في اللغة تقدير الشيء بغيره؛ وهذا يتناول تقدير الشىء المعين 
بنظيره المعين وتقديره بالأمر الكلي المتناول له ولأمثاله» فإن الكلي هو مثال 
في الذهن لجزئياته ولهذا كان مطابقاً موافقاً له. . . وقياس الشمول هو انتقال 
الذهن من المَعَيّنِ إلى المعنى العام المشترك الكلي المتناول له ولغيره والحكم 
عليه بما يلزم المشترك الكلي بأن ينتقل من ذلك الكلي اللازم إلى الملزوم 
الأول وهو المُعَيّن؛ فهو انتقال من خاص إلى عام ثم انتقال من ذلك العام 
إلى الخاص. . . فيحكم عليه بذلك الكلي». (رد.ء ص. .)1١5١‏ 

«القياس تعدية حكم المنصوص عليه إلى غيره بجامع مشتركء أو يقال: 
بالعلة المستفادة من النص عند القائس. وإن أردنا أعم من هذا قلنا: الحكم 
على معلوم بمثل الحكم على معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند 
المجتهد. فيتناول هذا قياس العلة وقياس الدلالة ولا يقصر عن قياس الشيه» . 
(جذ. ص. 54). 

«والقياس قول مؤلف عن مقدمات توضع إذا ألفت لرم عنها بأنفسها لا 

فرق 


بسبب غيرها شيء آخر غيرها اضطراراً». (منفاء ج23 ص. 0/6. 

«ولنقل فى قياس الخلف ؛ فالقياس الجزمى إذا كانت مقدمتاه صادقتين 
ظاهرتي الوق فإنه يسمى القياس المستقيم ويتتج نتيجة صادقة لا محالة. 
مثال ذلك: «كل جسم مؤلف وكل مؤلف محدث فكل جسم إذن محدث». 
وإذا كانت إحدى مقدمتيه» أيهما اتفق» صادقة بينة الصدق والأخرى مشكوكا 
فيها لا ندري هل هي صادقة أم كاذبة وأنتجت نتيجة ظاهرة الكذب سمي هذا 
القياس قياس الخلف . ويِبَدّن بهذا القياس صدق نقيض المقدمة المشكوك فيها 
في مقدمتي القياس وتُّجعَل هي نتيجة القياس» مثل ذلك: «العالم أزلي ولا 
أزلي واحد مؤلف» فينتج «أن العالم ليس بمؤلف»» وذلك كاذب بَيّن الكذب؛ 
فقد انطوى إذن في االقياس كذب. غير أن إحدى مقدمتيه صادقة بيّنة بنفسها 
ظاهرة الصدق, وهي «لا أزلي واحد مؤلف» فالكذب إذن إنما حصل في 
النتيجة عن [المقدمة] الأخرى» وما حصل عنه الكذب فهو كاذب. إذن قولنا: 
«العالم أزلي» كذبء فنقيضه إذن صادق وهو قولنا: «العالم ليس بأزلي». 
وهذه هي النتيجة المستفادة بقياس الخلف». (منفاء ج؟ء ص. 85). 

«والقياس الشرطي منه متصل ومنه منفصل؛ والمتصل منه ما اتصال 
التالي بالمقدم فيه بالطبع وضروريء ومنه ما هو كائن في وقت ما أو بالاتفاق 
والوضع والاصطلاح. وكذلك انفصال التالي عن المقدم في المنفصل منه ما 
قد يكون انفصالاً بالطبع واضطراراً: ومنه ما هو كائن في وقت ما أو بالاتفاق 
والوضع والاصطلاح. فإن قولنا: «2إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود» 
شرطي متصل؛ واتصال التالي بالمقدم فيه بالطبع ودائما. وقولنا «هذا العدد 
إما زوج وإما فرد» منفصلء وانفصاله بالطبع ودائماً. وأما قولنا: «إن جاء زيد 
انصرف عمرو؛ هو اتصال الاتفاق» وقولنا: «إن كان اليوم مطر اتَحَل الطريق» 
هو اتصالء وإن كان بالطبع فهو كائن في وقت ما. وكذلك قولنا: «إما أن 
يجيء زيد أو عمرو؛ هو انفصال يتفق اتفاقاء وهو بالوضع لا بالطبع. 
والأقاويل المتصلة والمنفصلة التي ليست بالطبع ولا هي اضطرارية بل التي 
تتفق اتفاقاً أو تكون في وقت ما أو تجعل متصلة أو منفصلة باصطلاح فهي 

زفنة 


نُخْصٌ بأقاويل وضعية» والقياسات الكائنة عنها تُسَمَّى قياسات الوضع. على 
أن القياسات الشرطية كلها تسمى أيضاً قياسات وضعية». (منفاء ج7”. ص. 

.)06١ "ا‎ 

«وأما قياس الخلف فإنه مركب من ثلاث قياسات حملي مُظهَرٌ قد صُرْحَ 
به وحملي مُضْمَرٌ وشرطي مضمر. أما الشرطي المضمر هو قولنا: «كل 0 
إما أن تصدق الموجبة عليه أو السالبة»» أو قولنا: «إن لم تكن السالبة صادقة 
فالموجبة المناقضة لها صادقة». أو «إن لم تكن الموجبة صادقة فالسالبة 
المناقضة لها صادقة. لكن الموجبة أو السالبة كاذبة» فالمناقضة لها صادقة». 
ثم يُشْرَعٌ في بيان المققة الكادة باد تترك مشكوكاً فيها ثم تضاف إليها مقدمة 
صادقة لا يُشَكُ في صدقهاء فإذا نبج عنها مُحَالٌ صار ذلك القياس قياساً لزم 
عنه محال» وكل ما لزم عنه المحال فهو محال». (منقاء جلا ص . .)٠١5‏ 

«وقياس الخلف العلمي هو الذي ينتهى إلى المحال. وقياس الخلف 
الجدلي هو الذي ينتهي إلى المشنع» لأن 0 في الجدل يقوم مقام المحال 
في العلوم» . (منفاء ج7. ص. .)1١6‏ 

«والقياس الجدلي فهو يُسْتَعَْمَلٌ إما تبكيتاً وإما عناداً. والتبكيت فِعْلٌّ 
السائل والعناد فِعْلُ النجيت: فإن التبكيت هو القياس الذي يروم به السائل 
إبطال وضع المجيبء والعناد هو القياس الذي يلتمس به المجيب إيطال 
القياس الذي يأتي به السائل لإبطال وضع المجيب». (منفاء ج77 ص. .)3١5‏ 

«المبادئ [التي تلتئم منها المقاييس الفقهية] أربعة: فمنها الكلي 
المفروض على أنه كلي؛ ومنها الكلي الذي أبدل بدل الجزئي المقصودء ومنها 
الجزئي المبدل بدل الكلي المقصودء ومنها المثال. أما الكلي المفروض كلا 
فإنها مقدمة مقبولة كلية يُنْقَل منها الحكم إلى الشيء الذي يصح أنه داخل 
تحت موضوع تلك المقدمة. مثال ذلك: «كل خمر محرم»4» فهذه مقدمة كلية 
مقبولة؛ فمتى صح في شيء ما أنه خمر حُكمَ عليه بالتحريم. وهذه النقلة هي 
بقياس مؤتلف في الشكل الأولء وههو أن كل خمر محرمة وهذا الذي في 
الإناء خمرء فإذن الذي في الإناء محرم». وهذه المقبولات منها ما تقع العبارة 

رفرة 


عنه بقول جازم» مثل: «كل مسكر حرام»» ومنها ما تقع العبارة عنه بسائر 
الأقاويل التي قواها قوى الجازمة» مثل: الإذن والمنع والحث والكف والأمر 
والنهي مثل قوله تعالى: ظوَلَجْتَنبوا منت ازور وقوله تعالى: طتاعْيُوا 
جوع وَايْرِيَك» طوَإدا كل تأغدلوا4 وطأوثأ يالْمُقُود». فمتى حصلت عندنا 
مقبولات عُبّْرَ عنها بأقاويل غير جازمة فأردنا أن نستعملها مقدمات في مقاييس 
فينبغي أن نبدل مكانها أقاويل جازمة. . . 

وأما الكلي المبدل بدل الجزئي المقصود فهو مقدمة مقبولة كلية تبدل 
مكان مقدمة أخص منهاء فإنه قد يكون مقصد القائل جزئيّاً ما فينطق بالكلي 
العام لذلك الجزئي وقصده الجزئي» فإن الإنسان قد يقول: «ليس في الأصدقاء 
خير» وهلا في الأولاد خير»» وإنما يعني بعضهم. فذا اتفق أن حصل معنا مقبول 
كلي وعلمنا أنه قصد به بعض جزئياته وعلمنا أي جزء قصد أخذنا ذلك الجزء. 
فإن كان ذلك الجزء عامّاً لأشياء أخرى استعمل على مثال ما استعمل الكلي 
الذي ذكرناه» فأي شيء صح دخوله تحت هذا الكلي الأخص نقل إليه الحكم 
الذي حكم به على ذلك الأخص. مثال ذلكء من المقبولات التي لديناء 
«السارق ينبغي أن تقطع يده وقد أبدل هذا مكان بعض من سرق وهو السارق 
بربع دينار مثلاً. فنأخذ السارق بهذه الصفة محكوماً عليه بقطع اليد فتحصل 
مقدمة كلية» فإذا صح «أن زيداً سارق» وبهذه الصفة لزم «أن تقطع يده». 

وأماء إبدال الجزئي بدل الكلي فهو أن يكون القول يُقُصَدَ به أمر ما 
فيبدل بعض جزئيات ذلك الأمر بدل الأمر ويعمل على أن ما لحق ذلك 
الجزئي فيكون لاحقاً لكليه» مثل قولنا: «فلان لا يظلم ولا في وزن حبة' 
يعني «ولا في شيء يسيرء» فيبدل بعض الأشياء اليسيرة وهو وزن حبة بدل 
اليسير على الإطلاق. مثال ذلك من المقبولات التي لديناء حرم علينا أن نقول 
للوالدين أفء ولم يُقُصَد به تحريم هذا القول وحده لكن قُصِدَ به تحريم كُلْيّ 
هذا القول وهو التبرم بالوالدين. فإذا علمنا أنه قصد به هذا الكلي حصلت 
معنا مقدمة كلية» وهو «أن التبرم بالوالدين حرام؛ فإذا تبين في شيء ما أنه تبرم 
بالوالدين حُكمَ عليه أنه حرام». (منفاء ج37 ص. 54 -55). 
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«اعلم أن القياس هو جماع الأدلة النظرية وهو ينبوعٌ الاستنياط في 
الأحكام الشرعية». (نبه» ص. .)٠١54‏ 

«إن أكثر الغلط في الأصول والفروع إنما وقعٌّ من جهة التأويل وهو 
الاستنباط من الظواهر ومن جهة القياس وهو البحث عن المعاني من غير 
نصوص قاطعةَ للاحتمال». (نبه؛ ص. .)5١4‏ 

«وقد زعم بعضٌ أهل النظر أن تسمية التداخل والتلازم والتقابل قياساً لا 
يجوز إذ القياس يعتمد التشبيه والتمثيل ولا تشبية ولا تمثيل في ذلك وليس كما 
قال لأن تسمية هذه الأدلة العقلية قياساً لأنك تقدر العلوم بها وتعتبرها بها 
وتَزِنْها بها والقياس تقدير الشيء بالشيء وهذا محض التمثيل والتشبيه لها 
باعتبار قدرٍ مشتركُ بينها وليس القياس إلا ذلك فعَلِم أن فيها قياس تمثيل 
وقياس تعليل والكلام في ذلك واسع». (نبءء ص. .2٠١5‏ 

«قياس المعنى وهو أن يثبت حكم في أصل فيستنبط له المستنبط معنى 
ويثبته بمسلك من المسالك. . . فيلحق كل مسكوت عنه وُجِدٌ فيه ذلك المعنى 
بالمنصوص عليه». (برء ج؟. ص. 80794). 


1 


الكاف 


الكذب(->الصدق) 
«الكذبق.ء لغة: «ما يرد من جهة و«ما لا يدوم من جهة ثانية 
د “يقال حمل دلا تَكُذِبُ» بمعنى حَمْلَةٌ دلا يَدُدُهاه شيءٌ؛ كما يقال: «كَذَّت» 
عنه بمعنى لود و«أحجم؛؛ الأمر «الكاذب» من هذه الجهة الأمر «المردودا 
و«المحجم عنه؟. 
د .يقال + اكذت) شي من الأشياء إذا «ظنَّ أنه يدوم مُدَةَ فلم يَدُمْه؛ الأمر 
«الكاذب» من هذه الجهة الأمر «غير الثابت». 
استخدم مفهوم «الكذب:؛ منطقيّاً. لوصف الأحكام والقضايا 
والاعتقادات التي «لا يمكن الاستناد إليها أو الاحتجاج بها أو الاعتداد بها 
لأنها تُخْبِرٌُ بالمردود وبما لا ثبات له4. والإخبار بالمردود وبما لا ثبات له 
نوعان «اخَبْرٌ كاذبٌه وهو حََبَرُ المُخِرٍ العالم بكذب خبره واخْبَرٌ عَائْرة وهو حَبْر 
كَاذْبٌ لكن المُخْيرَ به لا يَعْلَمْ كَذِبّه. 
[ ->التزييف» الدفع؛ الرد, الفساد, القدح] 
«والكذب الوصف للمخبر عنه على ما ليس به». (نهء ص. 17). 
«والكذب ما به يكون الخبر كاذباً. وقد قيل: الخبر على خلاف 
المخبر. وقد قيل: إن الكذب مع العلم بالمخبر لا يقع إلا في العبارة 
والكتابة». (كف. ص. 75). 
«فإن أريد بالصدق الخبر المطابق كيف كان وبالكذب الخبر الغير 
المطابق كيف كان وجب القطع بأنه لا واسطة بين الصدق والكذبء وإن أريد 
بالصدق ما يكون مطابقاً مع أن المُخْبرَ يكون عالماً بأنه غير مطابق كان هناك 
أرق 


قسم ثالث بالضرورة وهو الخير الذي لا يعلم قائله أنه مطابق أم لا». (مح. 
ج22 ص. 6؟5). 
«التصديق هو قولنا له: صدقتء والتكذيب هو قولنا له: كذبت وهما 
غير الصَّدق والكذب؛ فإِنْ التصديق والتّكذيب هو قولٌ وجوديٌ مسموعٌ 
والصّدق يرجع إلى مطابقة الخبر والكذب يرجع إلى عدم مطابقتهء فهما نسبةٌ 
وإضافةٌ والنسب والإضافات عدميّة» فوقع الفرق بينهما بالوجود والعدم؛ ومن 
وجِهٍ آخر إن الصّدق والكذب هو المخبر عنه فى التتصديق والتكذيب». (فقء» 
ص. 41). ْ 
«الحكم الذي هو مدلول الخبر إِمَا مطابق للخارج الواقع؛ أو غير 
مطابق» فإن كان مطابقاً فهو الصدق» وسواء كان مع اعتقاد مطابقة أو لاء 
وإن لم يكن مطابقا فهو كذب». (تح. ص. .)١777‏ 
الكَسّبٌ (->الاكتساب) 
الحكسر 
«الكَسُره: «آلية من آليات الاعتراض على الدليل وعلى العلة وطريق من 
طرق إفسادهما ونقضهما وإضعافهما؛: 
اذ أي الكبيرا «بيانٌ لغياب الاستقامة» إذ يقال مثلاً: «كَسَرَّه فلانُ الشّعْر 
ره اكَسْراً» ف «انكسر؛ بمعنى «لم يُقِمْ م وَزُنَهَه؛ إن الشيء «المُنْكسِرًَ» 
ا : 
- فى «الكسره «إضعافٌ» إذ يقال: «انكسّرً؛ الشىءٌ بمعنى «قَثَرَة؛ و«القَتَدْة هو 
«الضعف؛ و«الإفتاره هو «الإضعاف»؛ إن الشية «المنكسِرً» من هذه الجهة 
هو الشيء «الضَّعِيفف). وب «الضعف» يم يقع «العَجُرُ) ومن هنا قيل في كل 
من «عَجَرًا عن شيءٍ أنه «انكسر) عنه. 
لقد استخدم مفهوم «الكسْرِ؛. حجاجيّا. للدلالة على فعل المعترض 
الذي يتوخى إبطال «تدليل» المستدل أو «تعليل» المُعَلل من خلال إبراز 
«شاهِد؛ أو «صورة» أو «حالة جزئية» يَحْضْرٌ فيها «معنى الدليل» أو «معنى 
ةا 


العلة») ويغيب فيها «المدلول» أو «الحكم»؛ إن هذا «الشاهد المستشهد بها 
سيكون اشاهد نقض" اقْمْطِعَ ‏ أي 5 عْرَة0 و«قِطعَةٌ» تظهر «وجود العلة وانعدام 
الحكم؛» و«وجود الدليل وانعدام المدلول؟ وبهذا «الاظهار» يُنْمَضُ «التعليل» 
و«التدليل» ويُفْسَدُ وايُكْسَرٌه. 


[->الاعتراض؛ القطع] 

«الكسر وجود معنى العلة مع عدم الحكم». (نهيء ص. .)١5‏ 

«الكسر سؤال حَسَّنٌ والاشتغال به ينتهي إلى بيان الفقه وتصحيح العلة. 
وهو من أدق الاعتراضات وأَقْقَّهِهًا؛ٍ وقد اتفق أكثر أهل العلم على تصحيحه 
وإفساد العلة به ويسمونه النقض من جهة المعنى؛ وهو على ضربين: 

أحدهما: أن يبدل وصفاً من أوصاف العلة بما في معناه. 

والثاني: أن يسقط وصفاً من أوصاف العلة». (نهء ص. .)١9١‏ 

«الكسر وهو وجود معنى العلّة ولا حكم». (معء ص. .)٠١7‏ 

«الكسر نقض يرد على المعنى دون اللفظ». (مح. جة.ء ص. .)55١9‏ 

«اختلفوا في الكسرء وهو تخلّف الحكم المعلّل عن معنى العلّة وهو 
الحكمة المقصودة من الحكمء هل هو مبطل للعلة أو لا؟». (رح. جعت 088). 

«فأما إن وُجد معنى الوصف المذكور [-الذي ادعاه المستدلٌ جامعاً] 
ولم يوجد لفظّه فإنهم يسمونه كسراً؛ ومبناه على أن يحذف المعترضٌ لفظاً من 
الجامع ببيان عدم تأثيره ثم يبين انتقاض العِلة بدونه». (نبهء ص. .)38١‏ 

«الكسر وهو نقض على المعنى دون اللفظ». (جذ. ص. 55). 

«ولا يجوز أن يورد سؤالاً يتضمن إلزام خصمه ما لا يقول به إلا ما تضمن 
إفساداً لمعنى العلة وهو الكسرء أو إفساد ألفاظها وهو النقض». (جفء. ص. 14). 
الكل 
«الكُلٌ» حَرّفٌ يدل على «الاستغراق» وبالأسكيفات» و«الاستقصاء؛ 
و«الجَمْع»؛ إن الأصل في مفهوم «الكل لَنْظْ «كُل؛ الذي يستخدم للدلالة على 

2 


2 


«ضَمٌ؛ أجزاء الشيء بعضها إلى بعض؛ والأجزاء أَبْعَاضٌ يُسَمَّى «عمومهاء 
و«جملتها؛ كلك . 

استخدم مفهوم «الكلك منطقيّاًء كأداة تَسُوير وحَضْر 0 «التّكَلَه؛ 
و«التَكَلّلُه هر «الإحاطة" إذ يقال: ١تَكَذّْلَهُ‏ الشيءٌ بمعنى «أحَاطً) به؛ من هنا 
كان القول: «كل كذا يتصف بالصفة كذا» بمعنى أن «الصفة كذا محيطة 
بمجموع ومجمل أبعاض كذا وأجزاء كذا ومستغرقة ومستوعبة ومستقصية 
وجامعة لها». 


[->الاحاطة: الاجمال: الجمع؛ العام المطلق] 
الكلام 
«الكلام»» لغة: «القول أو النطق أو الصوت أو اللفظ المُفُصِح 

والمؤّثُر؛ : 

إن كلدم هو «القول»؛ و«القول» ليس مجرد «كلام على ا وإنما 
هو أيضاً «ما يُغْلَتُ به؛ الخَضْمُ إذ يقال: «قَالَ فلانٌ بكذا» بمعنى «َلَبَ 
فلانٌ بكذا»؛ لا كلام إذن إلا في مقام تغالب . 

- إن «الكلام» هو «النطق»؟ يقال: ١نَطَقَ؛‏ ب بمعنى كلما كما يقال ل الك 
«منطق» ول ا «تناطقٌ ؛ لا كلام إذن إلا في مقام تنظيق وَشَد: 

إن «الكلام» «صَوّتٌ) أو «أصوات تامة مفيدة1؛ و«الصوت» «ما وَقَرَ في أذ 
السامع»؛ لا كلام إذن إلا في مقام اسع الغير . 

إن لم «لفْظ»؛ يقال: «لْفْظ) فلانٌ بالشيء ‏ «يَلْفِظ) «لْفْظاًة بمعنى بمعنى 
انَكَلّم)؛ و«اللّفْظٌ)؛ «إلقاء» و«طرْخ) وارَمِيْ) ونَبْلٌ)؛ لا كلام إذن إلا في 
مقام إلقاء شيءٍ أو أشياء. 

إن الادم «إفصاحٌ» إذ يقال للرجل «الفصيح"» : «الشّكِلَام " و«التّكلامَةٌ» 
وه التّكِلَامَةُ» و« الكِلِمّاني»؛ لا كلام إذن إلا في مقام الإبانة عما في النفس. 

- إن «الكلام» «تأثيرا و«اجَرْحٌ 4؛ إن «الكَلّمَ» هو «الجُرْحٌ) و«التكليمٌ؛ هو 
«التَجرِيحٌُ»؛ لا كلام إذن إلا في مقام التأثير في الغير. 

أي 


إن «الكلام؛ من جهة كونه «قولاًة يكون أيضا مُفيداً ل «الاعتقاد أو الرأي 
المختار؛ وذلك لأن مفهوم «القول» يستخدم لإفادة معنى «الاعتقادات والآراء؛ 
ولأن فعل «اقتال؛ يعني «اختار؛ من هنا يمكن عَذّ «علم الكلام» «علماً للمعتقد 
المختار؛. 


[->التداول: التغاير؛ الخطابء المناظرة؛ المنطق] 

«فالكلام الحق عندنا قائم بالنفس ليس حرفاً ولا صوتاء وهو مدلول 
العبارات والرقوم والكتابة وما عداها من العلامات». (برء جاء ص. .)١19‏ 

«وأما الخطاب: فالكلام والخطاب والتكلم والتخاطب والنطق واحد في 
حقيقة اللغة ‏ وهو ما به يكون الحي متكلما. وقد قيل حقيقته ما يفهم منه 
الأمر والنهي والخبر». (كفء. ص. 75). 

«اعلم أن لفظة الكلام عند المحققين منا تقال بالاشتراك على المعنى 
القائم بالنفس وعلى الأصوات المتقطعة المسموعة». (مح؛ ص. /ا١1).‏ 

«وأما الكلام فإنه يطلق على العبارات المفيدة تارة وعلى معانيها القائمة 
بالنفس أخرى». (مب. ص. .)١١١‏ 

«أن كل ما يثبت العلم به ففي النفس حديث عنه منفصل عن العلم وهو 
الذي يسمى الفكرء والعلم محيط بمعنى الجميع وفي النفس فكرته وحديث 
عنه؛ فليعلم طالب هذا الشأن أن معظم ما يحسبه من لم يعظم حظه في 
الحقائق علما فهو فكر وهو المعني بكلام النفس». (برء ج١ء‏ ص. 0"18. 

«[البعض] يَمْعَلُ الفكر من قبيل الكلام في النفسء وِيْفَسَرٌ كلام الإنسان 
به» ويجعل النظر من باب ترتيب بعض العلوم على بعض لتحصيل علم ما لم 
يعلمه». (كفء. ص. .)١18‏ 

«أما بعد. فإن طائفة من الناس جعلوا الجهل رأس مالهم» وثقل عليهم 
«النظرة و«البحث؟ عن الدين» ومالوا إلى التخفيف والتقليدء» وطعنوا على من 
فتش عن أصول الدين ونسبوه إلى الضلال» وزعموا أن الكلام في الحركة 
والسكون والجسم والعرض والألوان والأكوان والجزء والطفرة وصفات 
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الباري كين بدعة وضلالة» وقالوا: لو كان ذلك هدى ورشاداً لتكلم فيه 
النبي يَيدِ وخلفاؤه وأصحابه» قالوا: لأن النبي كله لم يمت حتى تكلم في كل 
نا يناع الينام أقور لقي ون يبنا ادا قم يترلة يعده اعد قال نيد 
للمسلمين إليه حاجة من أمور دينهم وما يقرّبهم إلى الله كبك ويباعدهم عن 
سخطه؛ فلما لم يرووا عنه الكلام في شيء مما ذكرناه عَلِمْنَا أن الكلام فيه 
بدعة والبحث عنه ضلالة» لأنه لو كان خيراً لما فات النبي يَكةِ وآله وأصحابه 
وسلم ولتكلموا فيه. 

قالوا: ولأنه ليس يخلو ذلك من وجهين: إما أن يكونوا علموه فسكتوا 
عنه أو لم يعلموه بل جهلوه: 

فإن كانوا علموه ولم يتكلموا فيه وسعنا أيضاً نحن السكوت عنه كما 
وسعهم ترك الخوض فيهء ولأنه لو كان من الدين ما وسعهم السكوت عنه؛ 

وإن كانوا لم يعلموه وسعنا جهله كما وسع أولئك جهلهء لأنه لو كان 
من الدين لم يجهلوه. 

فعلى الوجهين الكلام فيه بدعة والخوض فيه ضلالة. 

فهذه جملة ما احتجوا به فى ترك النظر فى الأصول. . . [لكن يُرَدُ 
عليهم] «من ثلاثة وجوه): ١ ١‏ 

1 دآ «قلب السؤال عليهم بأن يقال: 

النبي وك لم يقل أيضاً : «إن من بحث عن ذلك وتكلم فيه فاجعلوه 
مبتدعاً ضَالأى فقد لزمكم أن تكونوا مبتدعة . ا د 
يتكلم فيه النبي يله وضدّلُتم من لم يُضَلْله النبي كل. . 

[7 -] أن يقال لهم: 1 50 
الكلام في الجسم والعرض والحركة والسكون والجزء والطفرة» وإن لم يتكلم 
في كل واحد من ذلك معيناء وكذلك الفقهاء والعلماء من الصحابة» غير أن 
هذه الأشياء التى ذكرتموها معينة أصولها موجودة فى القرآن والسّنَّةَ جملة غير 
مفصلة». فمثلاً الكلام في أصول التوحيد 50 من الكتابء قال الله 

١ 


تعالى: «لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا»» وهذا الكلام مؤذن مُنبّهُ على 
الحجة بأنه واحد لا شريك له؛ وكلام المتكلمين في الحجاج في التوحيد 
بالتمانع والتغالب فإنما مرجعه هذه الآية. . . 

1 -] إن هذه المسائل التي سألوا عنها [-اعترضوا عليها] قد علمها 
رسول الله يَكهِ ولم يجهل منها شيئاً مفصلاًء غير أنها لم تحدث في أيامه مُعَيَْة 
فيتكلم فيها أو لا يتكلم فيهاء وإن كانت أصولها موجودة في الكتاب والسُنّة 
وما حدث شيء فيما هو أعلق بالدين من جهة الشريعة فقد تكلموا فيه وبحثوا 
عنه وناظروا فيه وجادلوا وحاجوا كمسائل العوّل والجدات من مسائل الفرائض 
وغير ذلك من الأحكام... مما اختلفوا فيه وما بقي الخلاف إلى الآن... 
فلو حدث في أيام النبي يَكِيهٍ الكلام في خلق القرآن وفي الجزء والطفرة بهذه 
الألفاظ تكلم فيه ولبيّنه كما بين سائر ما حدث في أيامه من تعيين المسائل 
وتكلم فيها». (حسن» 6 7ل). 


الكُنَّنُ (-> الكل) 

«الكلّن) : «صنف من أصناف الاسم» وهو في مقابل «الجزئي». 

«أما المفرد فيمكن تقسيمه على ثلاثة أوجه: الأول: أن المفرد إما أن 
يمنع نفس تصور معناه من الشركة فيه وهو الجزئي أو لا يمنع وهو الكلي؛ ثم 
الماهية الكلية إما أن تكون تمام الماهية أو جزئها أو خارجاً عنها والأول هو 
المقول فى جواب ما هوء والثاني: هو الذاتي» والثالث: هو العرضي». 
(محء ص. 371١‏ 0177). 

«في الاسمء وهو ما دل على معنّى في نفسه. ولا يلزم منه الرّمان 
الخارج عن معناه لبنيته؛ ثم لا يخلو إِمّا أن يكون واحداً أو متعدّداًء فإن كان 
واحداً فمسمّاه إِمَا أن يكون واحداً أو متعدّداًء فإن كان واحداً فمفهومه منقسمٌ 
على وجوو: 

القسمة الأولى: أنه إِمَا أن يكون بحيث يصمح أن يشترك في مفهومه 
كثيرون أو لا يصحٌ. فإن كان الأوّل فهو كلَئٌء وسواءٌ وقعت فيه الشركة 
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بالفعل ما بين أشخاص متناهيةٍ كإسم الكوكبء أو غير متناهيةٍ كإسم الإنسان» 
أو لم تقع إمَا لمانع من خارج كإسم العالم والشّمس والقمرء أو بحكم 
الاتّفاق كاسم عنقاء مغرب أو جبل من ذهب. ..». (إح. 084. 

«وأما الكلي فعبارة عن معنى متحد صالح لأن يشترك فيه كثيرون 
كالإنسان والفرس ونحوه». (مبء ص. 77). 

«اعلم أن معنى اللّفظ إن لم يمنع تصوره من وقوع الشّركة فيه فكلي 
كإنسان». (تح. ص. ,)781١‏ 0 

«المبادئ [التي تلتثم منها المقاييس الفقهية] أربعة: فمنها الكلي 
المفروض على أنه كلي» ومنها الكلي الذي أبدل بدل الجزئي المقصودء ومنها 
الجزئي المبدل بدل الكلي المقصودء ومنها المثال. أما الكلي المفروض كلياً 
فإنها مقدمة مقبولة كلية يُْقَلُ منها الحكم إلى الشيء الذي يصح أنه داخل 
تحت موضوع تلك المقدمة. مثال ذلك: «كل خمر محرم»؛ فهذه مقدمة كلية 
مقبولة ؛ فمتى صح في شيء ما أنه خمر حُكِمَ عليه بالتحريم. وهذه النقلة هي 
بقياس مؤتلف في الشكل الأول» و«هو أن كل خمر محرمة وهذا الذي في 
الإناء خمرء فإذن الذي في الإناء محرم». وهذه المقبولات منها ما تقع العبارة 
عنه بقول جازم» مثل: «كل مسكر حرام»» ومنها ما تقع العبارة عنه بسائر 
الأقاويل التي قواها قوى الجازمة» مثل الإذن والمنع والحث وانكف والأمر 
والنهي مثل قوله تعالى: ظوَلَجْمَنوا تلت ألرُورٍ». وقوله تعالى: طتََغْيِنُوأ 
وُجُومَكُ وَأَيْدِيَكة» ظوَإدًا قشر تأغرلوا» و«أركوا بالْمُقُود». فمتى حصلت عندنا 
0 عُبّرَ عنها بأقاويل غير جازمة فأردنا أن نستعملها مقدمات في مقاييس 
فينبغي أن نبدل مكانها أقاويل جازمة. . 

وأما الكلي المبدل بدل الجزئي المقصود فهو مقدمة مقبولة كلية تبدل 
مكان مقدمة أخص منهاء فإنه قد يكون مقصد القائل جزئيًاً ما فينطق بالكلي 
العام لذلك الجزئي وقصده الجزئي. فإن الإنسان قد يقول: «ليس في الأصدقاء 
خير» والا في الأولاد خيرك. وإنما يعني بعضهم. فذا اتفق أن حصل معنا مقبول 
كلي وعلمنا أنه قصد به بعض جزئياته وعلمنا أي جزء قصد أخذنا ذلك الجزء. 

و 


فإن كان ذلك الجزء عامَّاً لأشياء أخرى استعمل على مثال ما استعمل الكلي 
الذي ذكرناهء فأي شيء صح دخوله تحت هذا الكلي الأخص نقل إليه الحكم 
الذي حكم به على ذلك الأخص. مثال ذلك: من المقبولات التي لديناء 
«السارق ينبغي أن تقطع يدهك وقد أبدل هذا مكان بعض من سرق وهو السارق 
بربع دينار مثلاً . فنأخذ السارق بهذه الصفة محكوماً عليه بقطع اليد فتتحصل 
مقدمة كلية» فإذا صح «أن زيداً سارق» وبهذه الصفة لزم «أن تقطع يده؛. 

وأماء إبدال الجزئي بدل الكلي فهو أن يكون القول يُقُصَدٌ به أمر ما 
فيبيدل بعض جزئيات ذلك الأمر بدل الأمر ويعمل على أن ما لحق ذلك 
الجزئي فيكون لاحقاً لكليّه. مثل قولنا: «فلان لا يظلم ولا في وزن حبة'» 
يعني «ولا في شيء يسير»» فيبدل بعض الأشياء اليسيرة وهو وزن حبة بدل 
اليسير على الإطلاق. مثال ذلك من المقبولاات التي لديئا : حرم علينا أن نقول 
للوالدين أف» ولم يُقُصَد به تحريم هذا القول وده لكو تعد يه درم كلم 
هذا القول وهو التبرم بالوالدين. فإذا علمنا أنه قصد به هذا الكلي حصلت 
معنا مقدمة كلية» وهو: «أن التبرم بالوالدين حرام؛ فإذا تبين في شيء ما أنه 
تبرم بالوالدين حُكمَ عليه أنه حرام». (منفاء ج؟. ص. 54 -51). 
الكمٌ 

«الكما : : مفهوم يشار به إلى «المَبْلّغْ» و«الكثرة» و«العند؛ و«المقدار» 
و«الحِصَّةَه؛ والأصل فيه حرف «كُم' الذي هو «َحَرْفُ مسألة»؛ عن المبلغ 
والكثرة والعدد والمقدار والحصة. 

إن بيان «كُمٌ؛ شيءٍ من الأشياء «تقديرٌه له وعَدَّه و#إحصاء؛ ومن ثمة 
كان طريقا من طرق «العلما و«التعقل» و«التحقق؟ : 
إن كما شيء من الأشياء «قَدْرَهُة أو «مِقَدَارَُ» فكان «بيان هذا القدر وهذا 

المقدار) «تقديرأ» واقياساً» (-> التقدير). 
- إن «كمٌ» شيء من الأشياء «حَدَدُهه فكان «بيان هذا العدد تعداداً»؛ 
و«التعداد؟ «إحاطة» و«الاحاطة» «علم؟ ( > الإحاطة) . 
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- إن هكم شيء من الأشياء «حِصَّتّهُه فكان «بيان هذه الحصة إحصاءً»؛ 
و«الاحصاء؛ «إحاطة؛ إذ يقال: «أحصى» الشىة بمعنى (أحاط» به «عقلاً» 
واتحقق؛ منه (بتتبع دقائقه»؛ إن «الحصاة» «العقل» و«الرزانة»؛ وإن 
«الحَصِيَ؛ «شديدٌ العقل؛ كما أن «الحَصّحَصَّةه هي «بيان الحق بعد كتمانه؛ 
كما أن الرجل «الخُصّخُصَ» أو «الخصّخُوصَ؛ هو الرجل الذي "يتتبع 
دقائق الأمور فيعلمها ويحيط بها». 

لقد استخدم مفهوم «الكمٌ؛ للدلالة على «الكثرة المشتملة على آحاده؛ 
وهي كثرة إن كان فيها اتصالٌ بين آحادها سُمّيت ١كمَاً‏ مُتَصِلاه وإن كان فيها 


> وهي 


انفصال بين احادها سُمَيتَ «كَمّا مُنْفَصِلاًه . 


[->التقدير] 

«فأما الكم فعبارة عما يفيد التقدير والتجزئة لذاته؛ وهو إما أن تشرك 
أكراوم عمد جد وحن تعد يأر لدم دء فإن اشتركت عند حد واحد فإما 
أن يكون في نفسه غير قار أو قارَاٌء فإن كان غير قار فهو الزمان» وإن كان قارَاً 
فهو المقدار وينقسم إلى الخط والسطح والجسم التعليمي». (مبء ص. .)1١١‏ 
الكيف 

«الكيف؛: مفهوم يشار به إلى «الحال؛ و«العَرَض»؛؛ والأصل فيه حرف 
«كَيْمَّه الذي هو «حَرْفُ مسألة» عن الأحوال والأعراض. (-> الحالء 
العرض) . 

إن الأصل في بيان «كَيْفِه الأشياء وأحوالها وأعراضها هو «إبانتها؛ عن 
7 أو «نَصْلّهَاه عنها أو «تَطْعُها' عنها؛ من هنا كان «التكييف» «تبييئاً؛ أو 

تفصملاً» أو «قطعاً؛ : 
إِنَّ م «الكَيّفٌ» هو «المّ 56 


6. 


تفصيلا 


0 


- إِنْ «كيّفَه الشيء هو بمعنى اقَطْعَها 


6 


إن «انكاف» الشيءٌ عر معي اه 
- إِنَّ «القطعة؛ من الشىء تُسَمَّى «الكِيفَة؛. 
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[->البيان] 

«وأما الكيف: فعبارة عن هيئة قارة للجوهر لا يوجب تعقلها أمراً عنها 
وعن حاملهاء ولا يوجب قسمة ولا نسبة فى أجزائها وأجزاء حاملها». (مب. 
ص. .)١١١‏ ْ 

«ومنها قول بعضهم: إِنَ القياس هو التّشبيه» ويلزم عليه أن يكون تشبيه 
أحد الشّيئين بالآخر في المقدار وفي بعض صفات الكيفيّات كالألوان والطعوم 
ونحوها قياساً شرعياً». (إح. ج"”. ص. 559). 

«الطبيعة هى قوة فى الشىء توجد بها كيفياته على ما هى عليه». (تق» 
ص. 58). ْ ْ ْ 


اللام 


الللاحق 

«اللاحق»: «التابع؛ و«التالي» ؛ يقال: «لَحِفْتُهُا بمعنى اتَبِعْتُة و« اَلْحَفْتُهُ) 
بمعنى «أْتَبَعُْهَا و«إلحاق؛ أمر من الأمور بشيء من الأشياء هو أن يُجْعَلَ ذلك 
الشي؛ «تالِيًه لذلك الأمر «واقعاً إثره» و"آنياً في آخره». 

استخدم مفهوم «اللاحق». منطقياء في المركب التقييدي «موضع اللاحق» 
الذي يعني «الوجوه التي يُسْتَدَلَ بها بالاستناد إلى التلاحق والتتابع والتتالي بين 
أمرين؟ مفهومين كانا أم حكمين أو قضيتين أو اعتقادين. 
[->التالي» الشرطء النسبة] 

«وأما الموضع الذي يعرض فيه التغليط. .. من قِبَّلِ اللاحق فالسبب فيه 
توهم عكس الموجبة الكلية كلية. مثال ذلك أنه إذا كان عند الإنسان أن «كل 
حامل منتفخة الجوف» فقد يغلب على ظنه أن «كل منتفخة الجوف حامل» ومن 
هذا الموضع يعرض كثيراً الغلط للحس... 

وقياس العلامة الذي يكون في الخطاب قد يكون من موجبتين في الشكل 
الثاني لأن مثل هذه الأقيسة قد تستعمل في الخطابة من الأمور التى تلحق 
الطرفين» مثل إذا أراد الخطيب أن يبين أن هذا زانء. أخذ الذي بلحق الزائنه 
وهو التزين مثلاً... فيقول: «هذا متزين والزاني متزين» فهذا [إذن] زان»؛ 
وهذا ليس بصحيح؛ «الزينة» قد توجد للزاني ولغير الزاني». (تس» ص ص. 


21 . 
اللازم (-> الاستلزام) 


«اللازم»: «المصاحب المتصل غير المفارق». 
/ا* 


«واللازم من كل * شيئين ما انتفى الآخر لانتفائه ولم يجب لوجوده. 
كالشرط للمشروط من الشركة والجدار للمقفته عن المحسوس + قوقع 
الاستدلال هاهنا بانتفاء. وحيث وقع الاستدلال بقول القائل: لو كان كذا 
لكان كذا أو عن كان كذا كان كذا فالثاني لازم وتال والأول ملزوم ومقدم». 
دعن 44 
«ولازم الحكم ما لا يه يثبت الحكم مع عدمه. .. وملزوم الحكم ما 
يستلزم وجوده وجود الحكم». ا ص. 7567). 
«فإن «الشرطي المتصل» استدلال باللزوم؛ بثبوت الملزوم الذي هو 
المقدم» وهو الشرطء على ثبوت اللازم وهو التالي وهو الجزاء أو بانتفاء 
اللازم وهو التالي الذي هو الجزاء على انتفاء الملزوم وهو المقدم وهو 
الشرط». (ردء ص. 5584). 
النَّحَنُ(-> الخطاب) 
«اللَّحْنُ؛: «العَلَامَةُ تُشِيرٌ بها إلى الإنسان ليفطن بها إلى غيره؛؛ من هنا 
عد «اللَّحْنُ) «إعلاماً» و«إشارةٌ» ب «التعريض» و«الإيماء» و«التلويح» أي ب «ترك 
التصريح والصَّرّْفٍ إلى التلميح» فكان «لَحُنُ الخطاب؛ أو «لَحْنُ القول؟ دالاً 
على «معنى وفحوى الخطاب والقول اللذين يَتَمَطَّنُ إليهما القَّهمُ من الناس 
ويخفيان على غيره؛ : 
- يقال: «لّحِنَ؛ الرجلّ فهو «لَحِنْ إذا (لَهِمَ وفَطِنَ لما لا يَفْطَّنُ له غيدُة»؛ 
- يقال: «لَحَنَ1 فلانّ لفلان «يَلْحَنُ «لخناً» إذا «قال له قولاً يَفْهَمُهُ عنه 
ويَخْفَّى على غيره؛؛ 

- يقال: «لَحِنَ؛ فلانُ عن فلان بمعنى «قَهِمَّهُ و«أَلْحَنَ؛ فلانْ فلاناً القول 
بمعنى «أَفْهَمَةه إياه؛ 

يقال ل «القَهُم) وه الفِطئَةِه : «اللّحَنٌ . 

«ولحن الخطاب ما فُهمّ من قصد المتكلم ولم يوضع له لفظه». (نه. 
سن 35 . 
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«فأما لحن الخطاب فهو تقدير المحذوف. وهو على ضربين: أحدهما: 
لا يتم الكلام إلا بهء والثاني: يتم دونه. فأما الذي لا يتم الكلام إلا بهء فإنه 
على ضربين : 

أحدهما : حذف الجواب إذا كان في الكلام ما يدل عليه. . . 

والضرب الثاني: حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. . . 

والضرب الثاني الذي يتم الكلام دونهء فهذا لا يجوز تقديره إلا بدليل». 
(نهء ص. 14). 

«وأما دليل الخطاب. : فهو ما فهم من تخصيص مطلق اللفظ بوصف أو 
عدد أو قرينة» وهو يقرب من المقيد. ومفهوم الخطابء, ولحن الخطاب» 
وفحوى الخطاب؛ كلها قريب من دليل الخطاب؛. وهو ما يفهم من الخطاب 
لا بصريحه». (كفء ص. .)0١‏ 

«واعلم أن الحكم إما أن يستفاد من منظوم الكلام؛ وهو المنطوق» أو 
مفهومه: وهو إما أن يكون أولى بالحكم من المنطوق وهو مفهوم الموافقة» أو لا 
يكون أولى به وهو مفهوم المخالفة. . . وإلى القسمة ترجع الألقاب الكثيرة نحو 
مفهوم الخطاب ودليله وفحواه ولحنه وما كان من ذلك». (إش» ج١.‏ ص. .)11١‏ 


اللزوم (-> الاستلزام) 

«اللزوم»: «التصاحب المتصل غير المفارق بين الملزوم واللازم» . 

«واللزوم والإلزام: عند الفقهاء مستعمل بعرفهم في الواجب والفرض لا 
غير فيكون وصفأ للواجب بمعنى الملازمة التي هي نقيض المفارقة في حقيقة 
اللغة». (كف. ص. .)4١‏ 

«اعلم أنه إذا لزم شي شيئاً فقد يكون لزومه كليّاً عامّاً وقد يكون جرثاً 
خاصًاً؛ وضابط اللّزوم الكل العامّ أن يكون الرّبط بينهما واقعاً في جميع 
الأحوال والأزمنة وعلى جميع التّقادير الممكنة كلزوم الرّوجيّة للعشرة. 

[ واللّزوم الجزئي هو لزوم الشّيء للشّيء في بعض الأحوال دون 
بعض أو بعض الأزمنة دون بعض». (فقء صص. 774). 
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«فإن «الشرطي المتصل» استدلال باللزوم؛ بثبوت الملزوم الذي هو 
المقدمء وهو الشرطء على ثبوت اللازم وهو التالي وهو الجزاء أو بانتفاء 
اللازم وهو التالي الذي هو الجزاء على انتقاء الملزوم وهو المقدم وهو 

الشرط». (ردء ص. 55). 

«والقياس بالجملة هو كما حُحدَّ في كتاب القياس إذا وضعت فيه أشياء 
أكثر من واحد لزم عنها شيء آخر غيرها اضطرارأ». (تج؛ ص. 47). 
«الأصل في لزوم القول بعلم النظر وجوه: 

- أحدها الاضطرار إليه في علم الحس والخبرء وذلك فيما يبعد من الحواس 
أو يَلْظفُء فيما يرد الخبر أنه في نوع ما يَحْتَمِلُ الغلط أو لا؛ 

- ثم آيات الرسل وتمويهات السحرة وغيرهم وفي التمييز بينهما؛ 

50 تعرف الآيات بما يتأمل فيها من قوى البشر وأحوال الآتي بها ليظهر 
الحق بنوره والباطل بظلمتهء وعلى ذلك دل الله بالذي ثبت بالأدلة المعجزة 
أنه منه من نحو القرآن... مع الأمر به بقوله. . . . 

- وغير ذلك مما رغّب في النظر وألزم الاعتبار وأمر بالتفكر والتدبر وأخبر 
أن ذلك يوفقهم على الحق ويبين لهم الطريق». (مت. 1077 077. 

«العلم الحاصل المطلوب هو المدلول» وازدواج الأصلين الملزمين لهذا 
العلم هو الدليل» والعلم بوجه لزوم هذا المطلوب من هذين الأصلين علم 

بوجه دلالة الدليل» وفكرك الذي هو عبارة عن إحضارك الأصلين في الذهن» 

وطلبك التفطن لوجه لزوم العلم الثالث من العلمين الأصليين هو النظر». 


(الاقتصاد» ص. 18). 


06٠ 


الميم 


المانِع 
«المانْعٌ»: الأمرٌ الذي «يَصّدَ» و«لا يُوصِلُ» من جهة والأمرُ الذي '١يَرُدُ‏ 
وَايَذْهُمٌ ' وايَصرف» من جهة أخرى : 
- يقال: «مْنَعَهُه عن كذا بمعنى «صَّدَهة عنه ومنه «صَدُّ السبيل» الذي يعنى 
«اعتراضّ السبيل؟ الذي يلجئٌ إلى «الإعراض بالوجهة وهو «الصَّدَا؛ ْ 
- يقال في «الامتناع» أنه (صُدُودًا و(صَدً)؛ 
- ويقال: «المَنْعٌ! «ضِدَاً؛ ل «العَطِيَّة؛؛ ولما كانت «العَطِيَّةُ؛ «صِلَّةٌه كان 
«المَنْعٌ؟ «رَفْعاً للصلة»؛ 
- إن «الَادً) و« الدَافِعَ»: «المانِعٌ». إذ يقال: «لا مانِعَ له بمعنى «لا راد ولا 
دافِع له؛؛ 
- و«المنع2: «صَرْفٌ عن الوجه والطريق والحال». 
استخدم مفهوم «المانع»؛ منطقيّاء للدلالة على «الأمر الذي يلزم من 
وجوده العدم دون أن يلزم من عَدَمِهِ لا وجود ولا عدم» فقيل: «مانع السبب" 
للدلالة على كون «الشيب غير مُوصِل'ا وقيل: «مانع الحكم؛ للدلالة على كون 
«الحكم مردود!» . 
[->الانقطاع؛ التمانع؛ الدفع؛ الرد] 
«والمانع منقسمٌ إلى مانع الحكم, ومانع السَّبب. 
أمَا مانع الحكمء فهو كلّ وص وجوديّ ظاهرٍ منضبط مستلزم لحكمةٍ 
مقتضاها بقاء نقيض حكم السّبب مع بقاء حكمة السّبب... 
١ه‏ 


وأمًا مانع السبيب» فهو كل وصفي يخلّ وجوده بحكمة السبب يقيناً» . 
(إح» 11 ). 

«وأمًا المانع فهو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجودٌ 
ولا عدم لذاته». (فق.ء ص. /16). 

«الشّرط وهو لغة العلامة لأته علامة على المشروط. . . [وهو] ما يلزم 
من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته . 

فالأول: احتراز من المانع ؛ لأنه له يلزم من عدمه وجود ولا عدم . 

والتّاني: احتراز من السّبب» والمانع أيضاً . 

أما من السبب؟ فلانّه يلزم من وجوده الوجود لذاته كما سبق . 

وأما من المانع؛ فلأنه يلرم من وجوده العدم». (تحء ص. 1١355‏ 
,)٠١5/‏ 


«الماهية» «المقول فى جواب» «ما هو؟» بحيث يكون المسؤول عنه 
«مفهوماً كلب ويكون إِسْمْ السؤال هماه آنياً بمعنى «أيّ» التي ديُطْلَبُ بها 
التّبيين؛؛ من هنا كانت «الماهية» «إفهاماً» مجيباً عن «الاستفهام؛ ومُبَيّنا لجنس 
«ذات» المستفهم عنه ونوعه ولجنس «صفات» المستفهم عنه ونوعه. 
[->الحقيقة الطبيعة] 

«أما الماهية فإما أن تكون ماهية واحد أو ماهية أشياء؛ والأول هو 
الماهية بحسب الخصوصية, أما الثاني فتلك الأشياء لا بد وأن يخالف كل 
واحد منها صاحبه في التعين فإما أن يحصل مع ذلك مخالفة بعضها بعضاً في 
شيء من الذاتيات أو لا يحصلء فإن كان الأول فتمام القدر المشترك بينها من 
الأمور الداخلة فيها هو تمام الماهية المشتركة لأن ما هو أعم منه لا يكون 
تمام المشترك وما هو أخص منه لا يكون مشتركا وما يساويه فإن ساواه في 
الماهية فهو هو لا غيره وإن ساواه في اللزوم دون المفهوم لم يكن هو تمام 
القدر المشترك» وان كان الثاني كان تمام القدر المشترك بينهما هو تمام ماهية 

رودل 


كل منهما بعينه إذ لو كان لكل واحد منهما ذاتى آخر وراء القدر المشترك 
كانت المخالفة بينهما لا بالتعين فقط بل وبالذاتيات» . (مح؛ ص. .)11١‏ 

«وإن حاصل ما عندهم أن ما يسمونه ماهية هي ما يتصوره الذهن» فإن 
أجزاء الماهية هي تلك الأمور المتصورة». (رده: ص. 51). 

«إن دلالة ا العلة أؤْكد من دلالة المناسبة على 
صحتها وذلك لأن العلة إنما تة تقتضي الحكم لنفسها وعينها وذلك لا يقبل 
التعدّد فحيثئما تخلّف الحكمُ عنها عُلِمَ أنَّ هذه الماهية غير مُؤْجبة لهذا 
الحكم». (نبه» ص. 0774 . 

«حقيقةً الاقتضاء أنه يوجِبٌ الحكمّ وأنَّ الحكمّ مقترنٌ به فإذا وجدْتٌ 
ماهيّة خالية عن هذا الإيجاب وهذا الاقتران كان دَعُوى كونه مقتضياً دَعُوى ما 
عُلِمَ فساده ضرورةً لأن الحكم المضاف إلى الحقيقة والماهيّة لا يجوز خُلُُ 
عنها ولا تسننيا بدونه» . (نيه» ص 7375 . 

«الحد هو القول الدال على ماهية الشيء التي بها وجوده الذي يخصه». 
(تجء ص. 0980. 

«إدراك الماهيّة من غير حكم عليها يسمى تصوراً» وهو حصول صورة 
السَّيء في الذهن... وإتما سمي التّصوّر تصوراً لأخذه من الصّورة» لأنّه 
حصول صورة الشَّيء في الذّهن». (تح» ص. .)1١4‏ 

«أما المفرد فيمكن تقسيمه على ثلاثة أوجه: الأول: أن المفرد إما أن 
يمنع نفس تصور معناه من الشركة فيه وهو الجزئي أو لا يمنع وهو الكلي؛ ثم 
الماهية الكلية إما أن تكون تمام الماهية أو جزئها أو خارجاً عنهاء والأول: 
هو المقول فى جواب ما هوء والثانى: هو الذاتى» والثالث: هو العرضى». 
(محء ص . 0330000 ' ١‏ ْ 

«الإضافة فعبارة عن ماهيتين تعقل كل واحدة لا يتم إلا مع تعقل 
الأخرى؛ كالأبوة والبنوة» ونحو ذلك». (مب. ص. .)١١١‏ 

«واختلف الأئمة في حقيقة التقليد وماهيته. فقال قائلون: التقليد هو 
قبول قول الغير من غير حجة». (برء ص. ل/اه17). 
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الميحث(->البحث) 

«المبحث» : «المحال الذي يمارس فيه البحث». ولكل «مبحث» معلوماته 
ومعارفه المُمْتَلَكَةٌ فيه والمكشوفة والمُظَهَرَةٌ وَالمبَْاة والمُخَبَرٌ بها والمُعْلَمُ بها؛ 
والانتساب النظري ل «مبحث؛ من المباحث اتَقَلْدّه لجملة من معلوماته ومعارفه 
الخاصة به من جهة و«تجديدٌ» فيه» قل أو كَثْرّه بالاستناد إلى المُتَقَلّدِ من 
المعلومات والمعارف من جهة أخرى. 
المبدأ 

«المبدأ» «الأمر: الذي يقَدَم؛؛ يقال: «بَدَأْتُ» بكذا بمعنى «تَدَّمْتُ؛ كذا. 
وهذا الأمر الذي «يُبتدؤٌ؛ به أو منه وايُقَدَمُه على غيره يكون «أُوّلاًه بالنسبة إلى 


«المُؤّخَرِا من جهة ويكون امُرَكُباً؛ وامُكوّناً؛ لما «يتلوه؛ و”يتبعه؛ من جهة 
أخرى : 
- يقال لمن ولما يوضع أو يذكر دولا وقبل غيره «البَّدُكُ4؛ من هنا قيل 
ل «السَّيّده الذي يسود في قومه (بَذْعٌ)؛ 
يقال «مبدأ» شىءٍ من الأشياء لما (يَتَرَكَبُ» منه ذلك الشىء ولما ايَتَكَوَّنُ؛ 
منه؛ من هنا فل مثلاً: «الحروف» هي «مبدأ الكلام». ْ 
استخدم مفهوم «المبدأ»» معرفيّاًء للدلالة على ما لا يَصِحٌّ وجودُ غيره 
إلا بوجوده»؛ فكان من هذه الجهة مُرادفاً لمفهوم «الأصل» ولمفهوم «المقدمة». 
[->الأصلء الأولية: القاعدة؛ القانون؛ المصادرة] 
«وأما مبادئ العلوم فهي المقدمات التي بها تُبَرْمَنُ تلك العلوم». (مبء 
ص. 84). 
«[يُحَد] الموضع بأنه مبدأ أو أنه أصل منه تؤخذ المقدمات في قياس 
قياس من المقاييس التي تُعْمَلَ على المطالب الجزئية في صناعةٍ صناعةٍء 
ويعنون بذلك أنها أحوال وصفات عامة وقوانين يصار منها إلى استنباط 
المقدمات الجزئية في قياس قياس . وهذا هو الذي يراه أبو نصر في الموضع. 
ولذلك قال: إنها المقدمة التي يَحْصّرٌ جزآها جميعا جزئي المقدمة التي تحتها 
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أو التي يحصر جزؤها المحمول محمول مقدمة فقط والموضوع فيهما واحد». 
(تجء ص. .)68١‏ 
المُبَينّ (البيان) 

«باب البيان: تقدم أن للمجمل تعريفات وتقسيمات فخذ ضدها في 
المبيّن. فإن قلت: المجمل ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء فقل: 
المبين ما نص على معنى معين من غير إيهام . 

وإن قلت: المجمل ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين. فقل: 
المبين ما فهم منه عند الإطلاق معنى معين من نصء أو ظهور بالوضعء أو 
بعد البيان» وكذا سائر التعريفات الصّحيحة... كما أن المجمل منقسم إلى 
مفرد ومركب» كذلك المبين ينقسم إلى مفرد ومركب». (تح. ص. 17917). 
المتشابه (-> الاشتباه, الشَّبَهُ الكُمْهَةُ) 

«المتشابه؛ صِنْفٌ من الألفاظ أو الأقوال التي ١لا‏ يدل ظاهرها على 
المَرّادٍ منهاة وذلك لما فيها من «الاشتباه؛ و«الاشكال». 

«المتشايه وهو جنس لنوعين: المجمل والمؤول». (مح. ص. .)57١‏ 

«أمًا المحكم فأصصّ ما قيل فيه قولان: 

الأوّل: أن المحكم ما ظهر معناه. وانكشف كشفاً يزيل الإشكال ويرفع 
الاحتمال» وهو موجودٌ في كلام الله تعالى. 

1 القول الثاني: إِنْ المحكم ما انتظم وترتّب على وجو يفيد إِمّا من 
غير تأويل» أو مع التأويل من غير تناقض واختلاف فيهء وهذا أيضاً متحمّقٌ 
في كلام الله تعالى. 

والمقابل له ما فسد نظمه واختلّ لفظه» ويقال: فاسدٌء لا متشابة. 

وهذا غير متصوّر الوجود في كلام الله تعالى. 

وربما قيل: المحكم ما ثيت حكمه من الحلال والحرامء والوعد 
والوعيد ونحوه. 


هه 


والمتشابه ما كان من القصص والأمثال» وهو بعيدٌ عمًا يعرفه أهل اللغة 
وعن مناسبة اللّفظ له لغة». (زح» 00577 

«والمتشابه هو ما أشكل معناه لاشتراك أو إيهام تشبيه ونحوه؛ ويجب 
رده إلى المحكم لأن الله وِنِكَ سمى المحكمات أم الكتاب أي أصله والأشياء 
يجب ردها (عند الإشكال) إلى أصولهاء فيجب رد المتشابهات في الذات 
والصفات إلى محكم... ورد المتشابهات في الأفعال إلى المحكم». (إشء؛ 


جك ص. ره ” 


المثال (->التمثيل) 
«المبادئ [التي تلتئم منها المقاييس الفقهية] أربعة: فمنها الكلي 
المفروض على أنه كلي» ومنها الكلي الذي أبدل بدل الجزئي المقصود»ء ومنها 
الجزئي المبدل بدل الكلي المقصودء ومنها المثال. أما الكلي المفروض كليا 
فإنها مقدمة مقبولة كلية يُنْقَلُ منها الحكم إلى الشيء الذي يصح أنه داخل 
تحت موضوع تلك المقدمة. مثال ذلك: «كل خمر محرم»» فهذه مقدمة كلية 
مقبولة؛ فمتى صح في شيء ما أنه خمر حُكمّ عليه بالتحريم. وهذه النقلة هي 
بقياس مؤتلف في الشكل الأول» و«هو أن كل خمر محرمة وهذا الذي في 
الإناء خمرء فإذن الذي في الإناء محرم) . وهذه المقبولات منها ما تقع العبارة 
عنه بقول جازم» مثل: «كل مسكر حرام»» ومنها ما تقع العبارة عنه بسائر 
الأقاويل التي قواها قوى الجازمة» مثل الإذن والمنع والحث والكف والأمر 
والنهي مثل قوله تعالى: طوَلجْكَا ولت ألزُورٍ»» وقوله تعالى: طتأَعْيُِوا 
جوم وَأيْرئَكئ» طرَإدًا قُشْرْ تأغرلوا4» وؤأوفوا بالعقود». فمتى حصلت عندنا 
6 عُبّرَ عنها بأقاويل غير جازمة فأردنا أن نستعملها مقدمات في مقاييس 
فينبغي أن نبدل مكانها أقاويل جازمة. . 
وأما الكلي المبدل بدل الجزئي المقصود فهو مقدمة مقبولة كلية تبدل 
مكان مقدمة أخص منهاء ٠‏ فإنه قد يكون مقصد القائل جزئيًاً ما فينطق بالكلي 
العام لذلك الجزئي وقصده الجزئيء» فإن الإنسان قد يقول: اليس في 
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الأصدقاء خير» وهلا في الأولاد خير». وإنما يعني بعضهم. فإذا اتفق أن 
حصل معنا مقبول كلي وعلمنا أنه قصد به بعض جزئياته وعلمنا أي جزء قصد 
أخذنا ذلك الجزءء فإن كان ذلك الجزء عامَاً لأشياء أخرى استعمل على مثال 
ما استعمل الكلي الذي ذكرناه» فأي شيء صح دخوله تحت هذا الكلي 
الأخص نقل إليه الحكم الذي حكم به على ذلك الأخص. مثال ذلك» من 
المقبولات التي لدينا: «السارق ينبغي أن تقطع يده»» وقد أبدل هذا مكان 
بعض من سرق وهو السارق بربع دينار مثلاً. فنأخذ السارق بهذه الصفة 
محكوماً عليه بقطع اليد فتحصل مقدمة كلية» فإذا صح «أن زيداً سارق» وبهذه 
الصفة لزم «أن تقطع يده». 

وأما إبدال الجزئي بدل الكلي فهو أن يكون القول يُقُصَدَ به أمر ما فيبدل 
بعض جزئيات ذلك الأمر بدل الأمر ويعمل على أن ما لحق ذلك الجزئي 
فيكون لاحقاً لكليه» مثل قولنا: «فلان لا يظلم ولا في وزن حبة» يعني «ولا 
في شيء يسير»» فيبدل بعض الأشياء اليسيرة وهو وزن حبة بدل اليسير على 
الإطلاق. مثال ذلك من المقبولات التي لدينا: حُرْمٌ علينا أن نقول للوالدين 
أفء ولم يُقْصَد به تحريم هذا القول وحده لكن قُصِدَ به تحريم كُلْىّ هذا القول 
وهو التبرم بالوالدين. فإذا علمنا أنه قصد به هذا الكلىي حصلت معنا مقدمة 
كلية» وهو: «أن التبرم بالوالدين حرام» فإذا تبين في شيء ما أنه تبرم بالوالدين 
حَُكمَ عليه أنه حرام ..... أما المثال. فهو أحد أمرين متشابهين يحكم على 
أحدهما بحكم من جهة ما هو موصوف بالشيء الذي شابه به الأمر الآخر. 
فالذي علم حكمه مثال. ...» فينقل الحكم الذي حكم به عليه إلى الشبيه 
الآخر. 

إنما يعلم أن الحكم الذي حكم به على أحدهما الذي حكم به عليه من 
جهة الذي به تشابها حتى يكون ذلك الأمر الذي صرح بحكمه كأنه بدل الشيء 
الذي به تشابهاً. فالمثال يكاد يكون قريباً من الأمر الجزئي الذي أقيم مقام 
الكلي ويعلم صحة الحكم على الشيء الذي به تشابهاً بالوجه الذي علم به 
الكلي الذي أقيم الجزئي مقامهء وإذا صح ذلك حصلت مقدمة كلية. وإذا تبيّن 
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في شيء ما أنه داخل تحت موضوع تلك المقدمة انتقل الحكم الذي حكم به 
على المثال إلى ذلك الشيء وائتلف قياسه في الشكل الأول». (منفاء ج؟: ص. 
+575-6). 

«ومتى حُكِمَ بحَُكُمٍ على موضوع فلم يعلم هل ذلك الحكم صادق على 
ذلك الموضوع أم لا إن أحد ما يوقع لنا التصديق به أن نتصفح جزئيات 
ذلك الموضوع إما كلها وإما أكثرهاء فإذا وجدنا ذلك الحكم صادقاً على 
جزئياته وقع لنا التصديق بأن الذي حكم به على هذا الموضوع هو كما حكم. 
صب جام رن ا دين سد لح م به على ذلك الموضوع 
يسمى مكيروا ومتى اخذ من جزئيات الموضوع شيء واحد أو اقل 
جزئياته: لم يسم م ذلك استقراء. لكن يسمى أخل المثال. فعلى هذه الجهة ينفع يتمع 
المثال والاستقراءء في إيقاع التصديق بالشيء. وقد ينفعان أيضاً في تفهيم 
الشيء فإنه ريما عسر تصور الكلى وأخذه». (لفظ. ص. 47). 

«والمثال هو الاستقراء الخطبي». (تخ» ص. 80). 

«إن المثال إنما نصير فيه من جزئي إلى جزئي لاشتراكهما في أمر كلي. 
إذا كان الحكم المنقول من أحدهما إلى الآخر موجوداً للجزئي الأعرف من 
أجل ذلك الكلي أو يظن به أنه يوجد له من جهتهء وإلا لم تصح النقلة من 
جزئي إلى جزئي » أعني إن لم يكن هنالك كلي. وكان وجود ذلك الحكم من 
أجله للجزئي الأعرف». (تخ؛» ص. 45). 
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المّثل (-> التمثيل) 

«المثل» : «اشيء يذ ات اللا من هنا قيل: «ضَرْبٌ المَثلا 
بمعنى «نَصّبٌ المَقّلِا وقيل: «ضَرّبُ الخيام» بمعنى «نَصّبها» وإقامتها. 

تو 

المثل (->التمائل) 

«المثل : «المساوي» و«القائم مَقَام) . 

«وأما المثل فتصوره بديهي لأن كل عاقل يعلم بالضرورة كون الحار مثلا 
لنحار في كونه حار ومكالفا للبارد في كونه بارداً. ولو لم يحصل تصور 
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ماهية التمائل والاختلاف إلا بالاكتساب لكان الخالي عن ذلك الاكتساب 
خالياً عن ذلك التصور فكان خالياً عن هذا التصديق؛ ولما علمنا أننا قبل كل 
اكتساب نعلم بالضرورة هذا التصديق المتوقف على ذلك التصور علمنا أن 
حصول ذلك التصور غني عن الاكتساب». (مح. جه. ص. .)1١١‏ 
المجادلة (->الجدل) 

«المُجَادَلَةُ»: «مُفَاعَلَةٌ من الجَدُلٍه. وبأصلية مفهوم «الجَدْل» في 
«المجادلة» سُمّيت (المحادلة» أيضا: 
- «المُساقّطة؛ لأن «المُنْجَدِل» هو «الساقِطً». 
- «المفاوضة» لأن «أفاض» فلان بكذا يعني «ضْرّبَ» فلانُ بكذاء و«الجَذُل» 

اضِرْبٌ) 55 
«المنازعةة 3 «جادل؟ د ا 
- «المغالية» لأن «الجَدَل؛ يعنى «العَلَبَقَق 
- «المصارعة» لأن 1ر3 يعني «الصريع». 
- «المحاكمة» لأن «جَدْلَ» الحبل يعني «إحكام يله 
- «المجاذبة» لأن «المنازعة» «مجاذية؛, 
- «المخاصمة؛ لأن «المغالية»؛ «مخاصمة». 
- «المشاققة» لأن «المخالفة» «شيقاقك 
- «المشَارَّرَةه لأن «المنازعة» المشارزةك 
- «المشارسة» لأن 7المنازعة» «مشارسة»).2 
- «المشاجرة» لأن «المنازعة» «مشاجرة؛. 
- «المساجلة» لأن «التَّسجيلٌ» «ضَرْبٌ من فوق» و«جَدْل)», 
- «المبارزة» لأن «الظهور للمغالبة» «مبارزة» 
- «المناضلة» لأن «المبارزة» «مناضلة». 
- «المباراة» لأن «المغالبة على الشيء» «مباراةة و«منافسة» عليه 
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- «المفاضلة» لأن «المغالبة بالفضل وبالفضيلة» «مفاضلةة. 
- «المحاجحجةة لأن «الجَدَلَ؛ «مقابلة الحجة بالحجة؟. 

«المجادلة مفاعلة من الجدل. وإن كان في عرف النظر الجدل والجدال 
لا يكون إلا بين اثنين كالمجادلة» وهو من الإحكام في اللغة يقال: درع 
مجدول وحبل فتيل جديل وزمام جديل إذا كان مستحكم النسج والفتل» ويقال 
أيضاً: قصر مجدل إذا كان حصيناً محكماً بناؤه. وأما حقيقته ‏ في عرف 
العلماء بالأصول والفروع ‏ فقد اختلفت عبارتهم في حده؛ فذهب بعض 
المتأخرين إلى أن حده: هو دفع الخصم بحجة أو شبهة... وهذا خطأ فإن 
من ينقطع في مكالمة خصمه كان مناظراً وإن لم يدفع خصمه بحجة ولا شبهة» 
وقد تبتدئ الخصم بحجة أو شبهة فيسكت وينقطع من تريد مناظرته فلم يكن 
الدفع له مناظرة ولا المدفوع مناظراً للدافع؛ ومنهم من قال: حده أنه تحقيق 
الحق وتزهيق الباطل» وهذا اعتزاز بعبارة ليس فيها معنى المناظرة لانفراد 
الواحد بتحقيق الحق وتزهيق الباطل» وقد لا يحقق الحق بنظرهء ولا يزهق 
الباطل ويسمى مجادلاً» وكذلك المبطل الذاهب في جميع نظره عن الحق 
يسمى مجادلاً ومناظراً وإن لم يوجد منه تزهيق الباطل وتحقيق الحق؛ ومنهم 
من قال: هو نظر مشترك بين اثنين» وهذا باطل لأنهما يشتركان على التعاون 
والتوافق فيه وكل واحد على الانفراد ينظر فيه؛ ومنهم من قال: هو طلب 
الحكم بالفكر مع الخصمء وهذا أيضاً لا يصح لأن كل واحد منهما مع 
صاحبه يطلب الحق لا بالمناظرة أو على طريق المعاونة أو الموافقة ولا 
يكونان متناظرين. والصحيح أن يقال: إظهار المتنازعين مقتضى نظرتهما 
على التدافع والتنافي بالعبارة أو ما يقوم مقامها من الإشارة والدلالة». (كف. 


ص . الفة ”8 


المجاز(->الجواز) 


«المجاز»» لغة: «الطريق إذا ذُهِبَ فيه من أحد جانبيه إلى الآخراء 
واصطلاحاً : «اللفظ إذا ذّهِبَ منه إلى دلالته غير الحقيقية». 


ادم 


«والمجاز كل لفظ تُجُوّرَ به عن موضوعه». (نه ص. .)١١‏ 

«فأما المجاز فهو ضد الحقيقة؛ والحقيقة في موضوع اللغة كل لفظ 
استعمل في ما وضعه له أهل ذلك اللسان والمجاز كل لفظ تعدى وتجوز به 
عن موضوعه إلى غيره بضرب من الشبه». (كفء ص. «07). 

«وأما المجاز فهو مفعل من الجواز الذي هو التعدي في قولهم: جزت 
موضع كذا أو من الجواز الذي هو قسيم الوجوب والامتناع؟ وهو في التحقيق 
راجع إلى الأول لأن الذي لا يكون واجباً ولا ممتنعاً كان متردداً بين الوجود 
والعدم فكأنه ينتقل من الوجود إلى العدم أو من العدم إلى الوجودء فاللفظ 
المستعمل في غير موضوعه الأصلي شبيه بالمنتقل عن موضوعه فلا جرم سمي 
مجازا». (مح. ص. 186). 

«في حد الحقيقة والمجاز أحسن ما قيل فيه. . . وهو أن الحقيقة ما أفيد 
بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب بهء وقد دخل فيه 
الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية» والمجاز ما أفيد به معنى مصطلح عليه غير 
ما اصطلح عليه في أصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب بها لعلاقة بينه 
وبين الأول. وهذا القيد الأخير... لا بد منه فإنه لولا العلاقة لما كان مجازاً 
بل كان وَضعا جديداً» . (مح؛ ص. 586). 

«وأمًا إن كان الإسم واحداً والمسمّى مختلفاء فإمًا أن يكون موضوعاً 
على الكل حقيقة بالوضع الأوَّلء أو هو مستعارٌ في بعضها. فإن كان الأوّل 
فهو المشترك» وسواءٌ كانت المسمّيات متباينة كالجون للسّواد والبياض» أو 
غير متباينةٍ» كما إذا أطلقنا إسم الأسود على شخص من الأشخاص بطريق 
العَلَّمِيّةِ وأطلقناه عليه بطريق الاشتقاق من السّواد القائم به» فإنَ مدلوله عند 
كونه عَلَّماً إنَما هو ذات الشّخصء ومدلوله عند كونه مشتقاً الات مع الضفة 
وهي السّوادء فالذات التي هي مدلول العلم جزءٌ من مدلول اللّفظ المشتقٌ» 
ومدلول اللفظ المشتقٌّ وصفٌ لمدلول العلم. 

وإن كان الثاني فهو المجازيّ». (إح. 25. 

«وأمًا المجاز فمأخودٌ في اللّغة من الجوازء وهو الانتقال من حالٍ إلى 
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حالٍء ومنه يقال: جاز فلانُ من جهة كذا إلى كذا. وهو مخصوصٌ في 
اصطلاح الأصولبّين بانتقال اللفظ من جهة الحقيقة إلى غيرها. 

وقبل التَظر في تحديده يجب أن تعلم أنْ المجاز قد يكون لصرف اللّفظ 
عن الحقيقة الوضعيّة وعن العرفيّة والشرعيّة إلى غيرهاء كما كانت الحقيقة 
قسية إلى: وضعيةء وعرفية» وشرعية». (إح. 47). 

«والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقةٍ بينهما». (فق» 
ص -. 1/48). 

«أما لفظ المجاز في الأصل فمفعل من الجواز وهو العبور والانتقال. 
وأصله مجوزء نقلنا حركة الواو إلى ما قبلها وهي الجيم» فبقي الواو ساكناً 
وما قبله مفتوح. قلبناه ألفاء فبقي مجاز. والمفعل يكون مصدراء واسم 
مكان» واسم زمان؛ فالمجاز بالمعنى الاصطلاحي: إمَا مأخوذ من الأول؛ أو 
من الثاني» لا من الثالث» لعدم العلاقة فيه بخلافهما». (تح. ص. .)59١‏ 


المُجَرَّنّات (->التجربى) 
«المُجَرَّباتُ»: «القضايا التي يُقُضَّى بها بحكم التجربة والخِبْروَا. 


[->العاديات] 
«وأما المجربات فما يُصَدَّقُ العقَلّ بواسطة الحس مع التكرار». (مب. 
ص. . 


«وإذا كان هذا هكذا فالمقدمة الجدلية هي قول مشهور يتسلم بالسؤال 
لِيجْعَل جزء قياس . وهذه أصناف أولها المشهورات عند الجميع... أو 
المشهور عند العلماء والفلاسفة من غير أن يخالفهم الجمهور... أو 
المشهورات عند أكثر العلماء من غير أن يخالفهم الباقون» أو المشهور عند 
ذوي النباهة والصيت من أهل العلم من غير أن يكون رأياً مبتدعاً ‏ أعني 
مخالفاً لما يراه الجمهور . والمقدمات التجريبية التي تُصَححُ بالتجربة في 
الصنائع النظرية والعملية مشهورة أيضأ مثل ما في صناعة الطب...» ومثل ما 
في صناعة النجوم. . . وأيضا الشبيه بالمشهور مشهور». (تج. ص. 47 45). 

ب 


المُجَمَلُ (->الإجمال) 
«والمجمل ما لا يفهم معناه من لفظه ويفتقر في بيانه إلى غيره». (نه. 

ص. .)١١‏ 
«فأما المجملات فقد يطلق المجمل على العموم في قولك: أجملت 
الحساب إذا جمعت أحاده وأدرجته تحت صيغة جامعة لها. ولكن المجمل في 
اصطلاح الأصوليين هو المُبْهَم؛ والمبهم هو الذي لا يعقل معناه ولا يدرك 
مقصود اللافظ ومبتغاه» من قولهم: أبهمت البثر إذا سددته وردمته ومنه سمي 
الكمي : البْهْمَهُ وهو المقنع المبرقع الذي لا يُذْرَى من هو». (بره ج١.‏ ص. 419). 
«والمجمل: ما فُهِمَ منه معنى على الجملة لا على التفصيل والتعيين. 
من قولهم: أجملت الحسابء إذا جعلته جملة يُعْلِمُ تفاصيلَهًا بَيَانُ غَيْرِو». 

(كف. ص. .)6١‏ 

«المجمل وهو في عرف الفقهاء ما أفاد شيئاً من جملة أشياء هو متعين 
في نفسه واللفظ لا 0 (محء ج"”ء ص . 167). 

«المجمل ... هو في اللّغة مأخودٌ من الجمع؛ ومنه يقال: «أجمل 
الحساب» إذا جمعه ورفع تفاصيله . 

وقيل: هو المحصّل» ومنه يقال: «جمّلت الشّيء إذا حضّلته؛». . 

وأمّا في اصطلاح الأصوليّين» [فقيل]: هو اللفظ الذي لا يفهم منه عند 
الإطلاق شيةٌ. وهو فاسد. فإِنّه ليس بجائع ولا جا 

[وقيل]: الذي 0 يمكن معرفة المراد منه ويبطل بالألفاظ المهملة, 
وباللفظ الذي هو حقيقة في شيءء فإنه إذا أريد به جهة مجازهء فإنّه لا يفهم 
المراد منه» وليس بمجمل. 

لوقبل]: الميحمل عوام"أقاء كا بن جددة ياه عن متلق في فيه 
واللفظ لا يعيئة. . ْ 

والحقّ في ذلك أن يقال: المجمل هو ما له دلالةٌ على أحد أمرين لا 
مزيّة لأحدهما على الآخر بالنّسبة إليه». (إح. ج"اء .)1١‏ 

رذ 


«يُعنى بالمجمل العام والمطلق ونحو ذلكء فإن تسمية العام والمطلق 
ميرلا عرف معروفٌ في لسان الأئمة وهو على وفق اللغة يقال: أجملت 
الحبات إذا عع وضنكة يعفيه إلى نض خض يبصير جملة واهدة 
فالعام يجمع أفراده وتسميته مجملاً أظهر من تسمية المبهم الذي لا يبين» . 
(لبد اش 1 

«المجمل أصله من الجمل وهو الجمعء ومن معانيه اللّغويّة أيقا 
الإبهام من أجمل الأمر أي أبهمه. ومنها التحصيل» من أجمل الشّيء 
حصّله». (تح» جا ص. /؟), 

«الاستفسار: وهو طلب شرح دلالة اللفظ المذكورء وإِنّما يحسن ذلك 
إذا كان اللّفظ مجملاً متردّداً بين محامل على السّويّة» أو غريباً لا يعرفه السَامع 
المخاطبء فعلى السّائل بيان كونه مجملاً أو غريباً لأنَ الاستفسار عن 
الواضح عناد أو جهل». (إحء ج26 ص. 868). 

«باب البيان: تقدم أن للمجمل تعريفات وتقسيمات فخذ ضدها في 
المبيّنء فإن قلت: المجمل ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء فقل: 
المبين ما نص على معنى معين من غير إيهام. وإن قلت: المجمل ما لا يفهم 
منه عند الإطلاق معنى معين» فمّل: المبين ما فهم منه عند الإطلاق معنى 
معين من نص » أو ظهور بالوضعء أو بعد البيان» وكذا سائر التعريفات 
الصّحيحة... كما أن المجمل منقسم إلى مفرد ومركبء. كذلك المبين ينقسم 
إلى مفرد وم ركب». (تح» ص. 11) . 

«المتشايه وهو جنس لنوعين: المجحمل والمؤول». (مح» ص . ا 


المجيب (->الجواب) 
«وهذه الصناعة [- صناعة الجدل] هي بالجملة الصناعة التي نقدر بها 
إذا كنا سائلين أن نعمل من مقدمات مشهورة قياساً على إبطال كل وضع 
محيبين . وذلك ببحسب ما يمكن في وضع وضع». (تج. ص. .)١9‏ 
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«الفرق بينهما [-السائل والمجيب] أن المجيبَ بان وموّسس والسائل 


نَاقِقض وَهَادِمْ ومَستَخَيرٌ مُطَالِبٌ». (المجردء .)0١‏ 

«والجدل وهو مخاطبة بأقاويل مشهورة يلتمس بها الإنسان إذا كان سائلاً 
إبطال أي جزء من جزئي النقيض اتفق أن يتسلمه بالسؤال عن مُحِيبٍ تَضَمّنَ 
حفط وإذا كان مجيباً التمس بها حفظ أي جزء من جزئي النقيض»” اتفق أن 
عرضه لسائل تضمن إبطالهء فإيطال السائل على المجيب ما تضمن حفظه هو 
غرض السائل» وذلك هو غلبته للمجيب» وحفظ المجيب ما تضمن السائل 
إبطاله هو غرض المجيب» وذلك هو غلبته للسائل». (منفاء ج7؟. ص - .)١4‏ 


«والمجيب إذا فَرَضَ الوضع الذي يختاره لنفسه فسبيله بعد ذلك أن 
يتحفظ من أن يُسلم للسائل المقدمات التي ينتفع بها السائل في إبطال الوضع» 
بل إنما ينبغي عند كل سؤال أن يتحرى في كل ما يُسَلَمُهُ من جزئي النقيض 
الجزء ء الذي لا ينتفع به السائل في مناقضة المجيب فإذا سَلّمَ المجيب من 
المقدمات ما ظن أن السائل لا ينتفع بهء فجمع عليه السائل مما سلّمه 
مقدمات كما سلّمها وألّفها وخاطبه بها على أنها أنتجت نقيض الوضعء 
فللمجيب أن ينظر في شكل القول الذي ألفه عليه السائل» ٠‏ هل هو شكل منتج 
أو لا. وأما هل له أن ينظر في مقدمةٍ مقدمةٍ من ذلك القول فقد يُظَنُّ أنه ليس 
له ذلك» ولا أن ينازع في معرفة مقدمة مقدمة منهء إذ كان قد تقدم تسليمه 
لكل واحدة منها. . وإنما له أن ينظر ويمانع مما خاطبه به السائل في ما لم يكن 
سَلَّمَء .الذي لم يكن سَُلّمَ 'فيما'تقدء حو شكل لقوق الذئ الّفه عليه الساكل. 
فإن كان غير قياسي لم يلزم المجيب تبكيت» وإن كان قياسيّاً بطل وضع 
المحيب ولزمه التبكيت». (منفاء جلاء ص. .)١19‏ 


«والقياس الجدلي فهو يستعملء إما تبكيتاً وإما عناداً. والتبكيت فعل 
إبطال وضع المجيب,. والعناد هو القياس الذي يلتمس به المجيب إبطال 
القياس الذي يأتي به السائل لإبطال وضع المجيب». (مفاء ج”. ص. .)1١1‏ 
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المُحَالٌ 
«المحال؛ : «المُعْوَحٌ) و«الفاسد» : 
إن «المحال» هو «المُتَحَوَّلُ عن الاستقامة إلى الاعوجاج»؛ إن كل شيءٍ 
تغير عن الاستواء إلى العوج يقال عنه: «حال» و«استحال»؛» ومن هنا قيل: 
«المحال من الكلام» للدلالة على «الكلام الذي عَدِلَ به عن وجهه/؛ 
- إن «الاحالة» «إفساد»؛ يقال: «أَحَلْتٌ» الشيء «أَجِيلَه» «إحالة» بمعنى 
«أفسدته»؛ ومن هنا كان «المحال» «الفاسد» ومن ثمة أجيز به للدلالة على 
«الباطل» و«الكاذب». 
استخدم مفهوم «المحال؛؛ منطقيّاًء في المركب التقييدي «الرد إلى 
المحال» وهو مركب يدل على «آلية تدليلية إبطالية» تطبق أصلاً يقضي بأن 
«الأمر إن استلزم محالاً فهو محال»؛ وعليه إن تم بيان أن أمراً ما يستلزم كذبا 
أو باطلاً أو فساداً أو اعوجاجاً تَبَيَنَ بذلك أن ذلك الأمر كاذب أو باطل أو 
فاسد أو معوج وبالتالي مردودٌ ومرفوض. 
[ ->الفساد] 


«وأما المحال فهو في اللغة ‏ كل قول أُحِيلَ عن سننه. ولذلك قيل 
للكذب: كلام مُحَالٌُ. والمتكلمون يستعملونه فيما لا يصح العلم بحصوله 
كقولهم: اجتماع المتضادات محال» بمعنى: أنه لا يعلم اجتماعهما». (كف. 
ص. 50). 

«إن المحال هو كل كلام أحيل عن جهته وعدل به عن سئنه كقول 
القائل: «دخلت غداً الدار؛ و«أضرب زيداً أمس». ثم يقال لاجتماع الضدين 
أن لا يوجدا معا... والمحال قد يكون كلاما متناقضاء وإنه لا محالة يكون 
كذباً» . (المجرد. 5536؟). 

«والجواز فى اللغة هو الشك فإذا قال: «جاز كذا4كء فقد أخبر عن شكه 
المخبر عنه قيذا القي: وهو في عرف علماء الدين: مختلف الاستعمال» 
ققال: ات ممعى :«خلن وخاز سيفن : صَح... ويكثر استعماله بمعنى: 

كا 


الإباحة والحل. وهو في عرف المتكلمين: نقيض المحال». (كف. ص. 57). 

«وأما الواجب فعبارة عما يلزم من فْرْضٍ عَدْمِهِ المُحَالُ فإن كان ذلك 
لذاته فهو الواجب لذاته. وإن كان لغيره فهو الواجب باعتبار غيره». (مبء 
ص. 78). 

«وأما قياس الخلف فإنه مركب من ثلاث قياسات حملي مُظهَرٌ قد صُرَّحَ 
به وحملي مُضْمَرٌ وشرطي مضمر. أما الشرطي المضمر هو قولنا: «كل شيء 
إما أن تصدق الموجبة عليه أو السالبة"» أو قولنا: «إن لم تكن السالبة صادقة 
فالموجبة المناقضة لها صادقة». أو «إن لم تكن الموجبة صادقة فالسالبة 
المناقضة لها صادقة» لكن الموجبة أو السالبة كاذبة» فالمناقضة لها صادقة». 
ثم يُشْرَعْ في بيان المقدمة الكاذبة بأن تترك مشكوكاً فيها ثم تضاف إليها مقدمة 
صادقة لا يُشَكّ في صدقهاء فإذا أَنْيِجَ عنها مُحَالٌ صار ذلك القياس قياساً لزم 
عنه محال. وكل ما لزم عنه المحال فهو محال». (منفاء ج”. ص. .)39١5:‏ 

«وقياس الخلف العلمي هو الذي ينتهي إلى المحال. وقياس الخلف 
الجدلي هو الذي ينتهي إلى المشنع» لأن المشنع في الجدل يقوم مقام المحال 
في العلوم». (منفاء ج. ص. .)٠١5‏ 


المحكم (->الإحكام) 
المحمول (->الحمل) 

«المحمول»: «الصفة التي يُعَدُ الموصوف حايلاً لها ومُسْتَبْطِناً لها». 

«المحمول فهو ما يَحْكُمُ على شيء آخر بأنه هو أو ليس هو». (مب» 
ص. 708). 

«وقد جرت العادة فى صناعة المنطق أن يسمى المعنى المورصوف 
والعستن لوو لحان قم وو شو والمعنى المسند والمعنى الذي هو الصفة 
والخير محمولا» . (لفظء ص. 288). 

«واتفق الأوائل على أن سمّوا المخبر عنه موضوعاً؛ وعلى أن سموا 
ذكرك لمن تريد أن تخبر عنه وضعاًء واتفقوا على أن سموا الخبر #فحمولاً» 
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وكون الصفة فى الموصوف «حملا»؛ فما كان ذاتياً من الصفات كما قدمنا قيل 
فيه: هذا #حمل جوهري»» وما كان غيرياً قيل: هذا «حمل عرضية وكل هذا 
اصطلاح على ألفاظ يسيرة تجمع تحتها معاني كثيرة» ليقرب الإفهام. فإذا 
قلت: زيد منطلق» فزيد موضوع ومنطلق محمول على زيدء أي هو وصف له. 
وهذا يسميه النحويون الابتداء والخبر إذا جاء على هذه الرتبة. فإذا سمعت 
الموضوع والمحمول فإنما تريد المخبر عنه والخبر عنه فاعلم». (تق» ص. 55؟). 
المدلول (->الاستدلال) 

«المجتهد يستدل بشيء على شيء؛ والاستدلال عبارة عن استحضار 
العلم بأمور يلزم من وجودها وجود المطلوبء واستحضار العلم بالشيء متوقف 
على وجود ذلك الشيء» فالاستدلال متوقف على وجود الدليل» ووجود ما يدل 
على الشيء متوقف على وجود ذلك الشيء» والاستدلال على الشيء يتوقف 
على وجود المدلولء. لأن دلالته عليه نسبة بينه وبين المدلول والنسبة بين 
الأمرين متوقفة في الثبوت على كل واحد منهما». (مح. ج5ء ص. 47). 

«معنى مدلول اللفظ أي معنى التفظ. وكذلك مفهوم اللّفظ أي معنا لا 
المفهوم المقايل للمنطوق» فاعلم ذلك». (تحء ص. 5185). 

«لا نأبى ان يدل الدليل الواحد على مدلولين مختلفين أو أكثر كالمعجزة 
هي دلالة على صدق الرسول يليه وهي دلالة على صانعها». (مجردء» ص. 0009). 

«والطريق هو الذي يكون النظر الصحيح فيه مُفْضِياً إما إلى العلم 
بالمدلول أو إلى الظن به». (مح. ص. 85). 

«إن النظر لا يصح إلا مع تجويز كون المدلول على الصفة وأنه ليس 
عليهاء فيجب أن يقارنه هذا التجويز. وقد يحصل ذلك مع الشكء» وقد 
يحصل مع الظن» وقد يحصل مع الاعتقاد على جهة التبخيت» ولا يصح ذلك 
مع العلم ولا مع الجهل الواقع بالشبهة». (مغء ؟١١)..‏ 

«العلم الحاصل المطلوب هو المدلول» وازدواج الأصلين الملزمين لهذا 
العلم هو الدليل» والعلم بوجه لزوم هذا المطلوب من هذين الأصلين علم 
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بوجه دلالة الدليل» وفكرك الذي هو عبارة عن إحضارك الأصلين في الذهن» 
وطلبك التفطن لوجه لزوم العلم الثالث من العلمين الأصليين هو النظر». 
(الاقتصادء ص. .)١18‏ 
المذهب 

«المذهب:: «المَعْتَقَدُه الذي (يُذْهَبُ إليه؛ ويكون «أصلاً» عند مُعْتَقَيِف 
أو «الجواب» الذي «يجاب بده عن سؤال من الأسئلة (-> الجواب)» أو 
«الطريقة؛ التي «يُذهب بهاء إلى المُعْمَقَدِ أو الجواب. 

إن الأصل في مفهوم «المذهب» هو فِعْلٌ «الذهاب» الذي يعني «المُضِيَ؛ 
و«النفاذة؛ ومن ثمة كان «المذهب»: 
- «ما يتم إمضاؤه وإنفاذه من مُعْتَقَدٍ أو جواب». 


- أو «ما يُمْضى ويسار فيه من طريق أو منهج». 


[->الطريقة: المنهج] 

«والنظر المسمى في عرفهم بالجدل هو الفتل للخصم عن مذهب إلى 
مذهب بطريق الحجة؛ ولا يخلو الفتل للخصم عن مذهبه أن يكون بحجة أو 
شبهة أو شغب». (جفاء ص. .)١‏ 

«فصل في السؤال عن المذهب. 

فيقول السائل: ما تقول في كذا وفقك الله فالجواب عن هذا أن يذكر 
المذهب. فإن كان فيه تفاصيل فَضَّلَ وإن كان مطلقاً أَظَلَّقَ». (جف. ص. ؟4). 
المِرَاءُ 

«المرّا4: «جُحُودٌ» و«مُخْالْفَةٌ مُتَعَنتَة» و«جدال» و«استخراجٌ واستدرارٌ»: 
إن «الجِرَاء» «جُحُودُ) إذ يقال: همَارَاهُ) حَقَّهُ بمعنى «اجَحَدَه)؛ 
- و«المِرَاك» «مُخَالْمَةٌ مُتَعَنَتَة» إذ يقال: «مَارَيَتٌ» الرجل وامَارَرْتُةُ؛ بمعنى 

«خالفيُهُ وتَلَّوَيْتُ؛ عليه؛ 
- و«المراء» «جدل مُسْتَخْرِجٌ ومُسْتَدِرٌ لما عند الخصم المخالف"؛ يقّال: 
ة#ظ2 


«مَرَى4 فلان الشيء و«امتراه؛ ب تحب ااتتحر ويقال: «مرَّى» فلان 
الناقة «مَرْياَه بمعنى «مَسَحَ ضَرْعَهًا لِتَدِرَ لَبَتَها وتُخْرِجَه»؛ ومن هنا قيل: 
«مارى؟ فلانٌ فلاناً بمعنى «استخرج ما عنده من كلام أو حجة»؛ 

و«المراكء» «جَدلٌ في المشكوك والمتردد فيه من الأمورة؛ إن «المراءً» هو 
«الجدال؟ إذ يقال: «مَارَيْتٌ؛ الرجل «أُمَارِيه؛ «مراءًة بمعنى «جادلته؛؛ وهذا 
«الجدل؟ المسمى «مراءً؟ يكون في ما يكون فيه دشك» ولاريبة) وَاتَردُذا ؛ 
إن «المِرَيَةً) «الشك» و«التردد؛ فى الأمرء وإن «الامتراء» و«الثَّمَاري» في 
الشيء «الشك» فيه وإن «المماراة» : «المجادلة على سبيل الشك والريبة». 


[->الجحود. المشاغيبة: المكابرة] 

«... والمخاطبة السوفسطائية هي التي يُلتمس بها الغلبة باستعمال 
المقدمات التي هي في ظاهر الظن مشهورة» من غير أن تكون في الحقيقة 
مشهورة» وبالأشياء التي تلبس وتموه حتى توهم فيما ليس بمشهور أنه مشهورء 
وفيما هو مشهور أنه ليس مشهور. فتحدث الأقاويل السوفسطائية» وهي ثلاثة 
أجناس: منها الأقاويل التي أشكالها قياسية ومقدماتها مشهورة في ظاهر 
الظن» من غير أن تكون في الحقيقة مشهورة. ومنهاء الأقاويل التي أشكالها 
غير قياسية في الحقيقة» ويظن بها في الظاهر أنها قياسية» ومقدماتها مشهورة 
58 الحقيقة. ومنهاء الأقاويل التي أشكالها في ظاهر الظن قياسية ومقدماتها 
في ظاهر الظن مشهورة؛ من غير أن تكون كذلك في الحقيقة. فالجنس الأول 
من هذه الثلائة تسمى قياسات لصحة أشكالها والباقيان يسميان مراء وقولاً 
ماتيا ولا سميات قياس : وبالجملة كلما كانت اأشكاليا فاسةة فلا سن 
قياسات وإن كانت مقدمات صحيحة». (منفاء ج237 ص. 0-057 57). 

«ولأن كثيراً من الناس... يحبون أن يوصفوا بالحكمة ويعظموا 
بتعظيمها من غير كلفة ولا تعب» أو من غير أن يكونوا أهلاً لذلك» إذ كانوا 
ممن لا يمكن فيهم تعلم الحكمة» كان ذلك سبباً لأن يتعمد هذا الجنس من 
القول [- الحكمة] كثير من الناس يراءون به» ويوهمون أنهم حكماء» من غير 
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أن يكونوا في الحقيقة حكماءء ولذلك سموا باسم الحكمة المرائية وهو الذي 


المسألة (->السؤال) 
«المسألة» «الأمرٌ يكون موضع سؤال يُطْلَّبُ إثباته أو إبطاله». 


[->المبحث] 

«فنقول: إن المقدمات والمسائل واحدة بالموضوع اثنتان بالجهة. وذلك 
أن القول الجازم إذا وضع على جهة التسلم وليكون جرْءَ قياس سُمَيَ مقدمة» 
وإذا فحص عنه على جهة إثبات أحد النقيضين فيه أو إبطاله سمي مسألة». 
(تجء ص. 374 0756). 

«وأما مسائل العلوم فهي القضايا التي يُظلَبُ تَبَرْمُنْهَا في تلك العلوم». 
(مب. ص. 84). 

«والمسألة تقال أيضاً بوجه أخص على كل مطلوب فرض ليُلَتَمَسَ قِيَاسُهُ 
في أي محافة عانث حولي كان ذلك المطلرك أو ليا كان ذلك بين 
الانسان وبين نفسه أو بينه وبين غيره. وقد تقال المسألة على السؤال والطلب 
نفسه أي صنف كان من أصناف السؤال والطلب؛ وفى أي صناعة كان. فإن 
هذه اللفظة» وهل النظة الجيالة )فدجتال من السؤال تقسة وقلن المسؤول 
عه وعنى انا أ عد السعكل مساو عن وعلى كل ما كاذ ييل أذ يدل 


مسؤولة عنه». (منفاء اج ص. 58). 
.م ّ 
المَسَنَّدِل (->الاستدلال) 


«والنظر والاستدلال تفكر الناظر في حال المنظور فيه طلباً للعلم يما هو 
ناظر فيه أو لغلبة الظن» إن كان مما طريقه غلبة الظن؛ والدليل ما صح أن 
يرشد إلى المطلوب وهو الحجة والبرهان والسلطان؛ والدلالة هو الدليل؛ 
والدال هو الناصب للدليل؛ والمستدل هو الطالب للدليل وقد يكون المحتج 
بالدليل». (نه.» ص. .)١١‏ 
١ع‏ 


«والمستدل هو الطالب للدلالة» ويطلق على من ينصب الدلالة وعلى 
السائل عنها 

والمستدل له هو الذي أقيمت له الدلالة وقد يكون هو الحكم المطلوب 
بالدلالة ويكون هو الطالب والسائل عنها». (كف. ص. 47). 

«والمستدل هو ذاكر الدليل يطلب به الوصول إلى مطلوبه. وقد يُسْتَعْمَلُ 
المستدل في طالب الدلالة ومن المتصدي للاستدلال؛ فإذن يطلق المستدل 
على كل من الخصمين وهو من باب الاستفعال» وهو طلب الفعل» كما يقال: 
استعطى واستعفى إذا طلب العطاء والعفوء فذاكر الدليل يطلب به الاهتداء إلى 
الحكم أو قطع الخصمء والمعترض يطلب دليل الحكم من المستدل لأنه ذاكر 
الدليل. والمستدل عليه بفتح الدال ‏ هو الحكم المطلوب بالدليل. 

والمستدل له بفتحها أيضاً - يصح إطلاقه على السائل المعترض لكونه 
معانداً ويصح إطلاقه على علة الاستدلال التي هي مبدؤه كالمنازعة في أصح 
الرأيين فَيْقَطعْ النزاع بالاستدلال» أو التي هي غايته كإظهار الحق ليعمل به 
البَطَلَالُ ويهتدي إليه القال» : (جذء ص. .)٠١‏ 


المستقيم 
الا : «الثابت» و«المسْتوي؛ و المُحَقَّنْ:؛ و«الاستقامة»: «ثبات١»‏ 
و«استواغ» و١تَحَمَقٌ)‏ : 
- يحضر معنى «الثبات» في «الاستقامة» و«المستقيم؟ بشواهد متعددة منها: 
فعل «قام» كذا بمعنى «نَيَتَ) ومن «الإقامة» التي تعني «الثبات؟ ومن «القائم؟ 
و«القّيّما ا يعنيان «الثابت») ومن الوا الذي ب يعني «المَثْبِتَ» ومن 
«المُقَوّم) الذي يعنى «المَتَبّت» ومن «القَيُوم» الذي يعني 0 الْقِوامَ 


وعم 


المَنْبِتَ والمقوم المت ؛ 

- يحضر معنى «الاستواء؛ في «الاستقامة» و«المستقيم» بكون «الاستقامة» 
تستعمل في الطريق إذا كان على «خط مَسْتَّوة وفي «لزوم هذا الطريق 
المستق.م؟ ؛ 


الا 


- ويحضر معنى «التحقق» فى «الاستقامة» و«المستقيم» بتسمية طريق «المُجِقِ 
طريقاً «مستقيماً» وطريقاً «ذا استقامة» وباستخدام «إقامة» الشيءٍ للدلالة على 


: ءَ 
(توفيته ححفقها . 


[->الإثبات: التحقيق؛ التصحيح: التقويم] 

«ولنقل فى قياس الخلف؛ فالقياس الجزمى إذا كانت مقدمتاه صادفتين 
ظاهرتي الصدق فإنه يسمى القياس المستقيم 5 نتيجة صادقة لا محالة. 
مثال ذلك: «كل جسم مؤلف وكل مؤلف محدث فكل جسم إذن محدث». 
وإذا كانت إحدى مقدمتيه: أيهما اتفق» صادقة بينة الصدق والأخرى مشكوكا 
فيها لا ندري هل هي صادقة أم كاذبة وأنتجت نتيجة ظاهرة الكذب سمي هذا 
القياس قياس الخلف. ويبَيِّن بهذا القياس صدق نقيض المقدمة المشكوك فيها 
في مقدمتي القياس وتُجعَل هي نتيجة القياس». مثل ذلك: «العالم أزلي ولا 
أزلي واحد مؤلف» فينتج «أن العالم ليس بمؤلف». وذلك كاذب بَيّن الكذب؛ 
فقد انطوى إذن في االقياس كذب. غير أن إحدى مقدمتيه صادقة بين بنفسها 
ظاهرة الصدق» وهي «لا أزلي واحد مؤلف» فالكذب إذن إنما حصل في 
النتيجة عن [المقدمة] الأخرى» وما حصل عنه الكذب فهو كاذب . إذن قولنا: 
«العالم أزلي» كذب. فنقيضه إذن صادق وهو قولنا: «العالم ليس بأزلي". 
وهذه هي النتيجة المستفادة بقياس الخلف». (منفاء ج37 ص. 85). 
المشاغبة 

#المشاغبة»: مفاعلة ب «الشّمُب» و«التَشْغِيب»؛ و«الشَّمَبُ) «الخلاف» 
و«عِناد الحق» و«الخصام» و«الفعنة»؛ وعليه رن «المشاغبة» «مخالفة» 
و«امعاندة») و«١مخاصمة»‏ و«مفاتنة» : 
إن «الشَّفَتَ) «الخلاف» و«الخصام» ؛ 
- يقال: «شعَبَ» فلانٌ عن الطريق فهو «مُشْغْبٌ؛ إذا كان «عانداً عن الحق4؛ 
- إن «الشّعَتَ» «فتْتدك و«الفتنة» «اختلاف الناس في الآراء» من جهة و«إمالة 

عن الحق؟ من جهة أخرى؛ 
نفة 


إن «المشاغبة» مخاطبة سيئة بسبب ما يَحُضْرٌ فيها من «ضجيج» واشرًا 
وااسوء خَلق» واطْعُن0؛ لهذا سميت «المشاغبة؛» : 
0 «الضّجاجَ) وَعر (العياج والجلبة بِضْجّرا ) 
- و«المُشَارّة» وهي «التََخْجِيلٌ المُتبادل», 
- و«المشاكسة» وهي المفاعلة بين اشكِسَيْن1 و«الشّكيس"؟ هو من «اساء 


2 
اولخفر 


خلقها. 
- و«المشاجرة» وهى «الطعن المتبادل؛ إذ «شّجَرَه فلان فلاناً هو يمعنى 
«طْعَنّه1 . 


[->الجحودء العناد:ءالمراءءالمكايرة] 

«والمخاطبة المشاغبية هي المخاطبة التي توهم أنها جدلية من مقدمات 
محمودة» من غير أن تكون كذلك في الحقيقة». (تنسء ص. .)١1*‏ 

«والنظر المسمى في عرفهم بالجدل هو الفتل للخصم عن مذهب إلى 
مذهب بطريق الحجة ولا يخلو الفتل للخصم عن مذهبه أن يكون بحجة أو 
شبهة أو شغب». (جفاء ص. .)١‏ 

«اعلم أن الجدل: هو الفتل للخصم عن المذهب بالمحاجة فيهء ولا 
يخلو أن يفتل عنه بحبّة أو شبهة» وأما الشغب فليس مما يعتد به مذهبا. 

ولا يخلو: إمَا أن يكون فتلاً على طريقة السَؤال» أو على طريقة 
الجواب» فطريقة السّؤال: الهدم للمذهبء» كما أن طريقة الجواب: البناء 
للمذهب؛ لأن على المجيب أن يبني مذهبه على الأصول الصّحيحة» وعلى 
السّائل أن يعجزه عن ذلك أو عن ذلك الانفصال مما يلزمه عليه من الأمور 
الفاسدة» فأحدهما معجز عن قياس الحبجة على المذهب» والآخر مبين لقيام 
الحبجّة عليهء وذلك ما يدعيه كل واحد إلى أن يظهر ما يوجب استعلاء 
أحدهما على الآخر بالحبّة». (تح. ص. 0140). 

«جَعْلٌ المطلوب مقدمة فى الدليل هو المصادرةٌ على المطلوب وهو من 
أفسد أنواع الشّعَب والجدل الباطل» . (قبده عن ل 
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المشترك (->الاشتراك) 

«اللفظ المشترك هو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعاً 
أولاً من حيث هما كذلك؛ فقولنا الموضوع لحقيقتين مختلفتين احترزنا به عن 
الأسماء المفردة» وقولنا: وضعاًء أولاً احترزنا به عما يدل على الشيء 
بالحقيقة وعلى غيره بالمجاز» وقولنا: من حيث هما كذلك احترزنا به عن 
اللفظ المتواطئ فإنه يتناول الماهيات المختلفة لكن لا من حيث إنها مختلفة 
بل من حيث إنها مشتركة في معنى واحد». (مح. ص. .)5١١‏ 

«وأمًا إن كان الاسم واحداً والمسمّى مختلفاً فإمًا أن يكون موضوعاً 
على الكل حقيقة بالوضع الأوّل أو هو مستعارٌ في بعضهاء 

فإن كان الأوّل فهو المشتركء. وسواءٌ كانت المسمّيات متباينةً. ..». 
ربح 85), 

«وأما المشترك فعبارة عن لفظ واحد يدل على أشياء فوق واحد باعتبار 
جهة واحدة». (مب. ص. 971). 

«أن المشترك ما اتحد لفظه وتعدد معناه». (تحء ص. 7"18). 


المُشَكَّك (-> التشكيك) 

«وأما المشكك: فعبارة عما يدل على أشياء فوق واحد باعتبار معنى 
واحد تختلف فيما بينها فيه بشدة أو ضعف أو تقدم أو تأخرء كإطلاق 
لفظ «الأبيض؛ على العاج والثلج و«الموجود؛ على الجوهر والعرض». (مبء 
ص. .)7/١‏ 

«وما كان من هذه الأسماء لا اختلاف في مدلوله بشِدَةٍ ولا ضعفٍ ولا 
تقدّم وتأخَرء فهو المتواطئ كلفظ «الإنسان» و«الفرس»». وإلَا فمشكك كلفظ 
«الوجود» و«الأبيض». وعلى كل تقدير إِمَا أن يكون ذاتيّاً للمشتركات فيه أو 
عرضياً؛ فإن كان ذاتيّاًء فالسركاك ف إِمَا أن تكون مختلفةً بالذّوات أو 
بالعرض» فإن كان الأوّل فإمًا أن يقال عليها في جواب (ما هي) فهو الجنس 
أو لا يقال كذلك» فهو ذاتئٌ مشترل إمَا حجنيس عدن أو فصل فصل» وإن 

ل 


كانت مختلفةًٌ بالعرض فإمًا أن يقال عليها في جواب (ما) أو لاء والأوّل هو 
التوع والثاني هو فصل التوع». (إح. 34 00. 
المُشَكِلٌ (-> الإشكال) 

«البيان: فهو في اللغة من البين» والإبانة» والقطع. وحذه في الشريعة 
ما امتاز عن المشكل بوضوحههء أو انفصل عن المشكل بوضوحه». (كف. 
ص. 15). 


المشهور (->الشهرة) 

«وأما المشهورات: فهي القضايا التي أوجب التصديقٌ بها اتفاق الكافة 
عليهاء كحسن الشكر وقبح الكفر ونحوه». (مب. ص. 41). 

«المراد ب«المشهورات" عندهم هي القضايا العملية كلهاء مثل كون 
الول حبينا والظلم كبيجا والعلم حسناً والجهل قبيحاً» والصدق. سنا 
والكذب م ونحو ذلك من الأمور التي تنازع الناس هل حسنها 
وقبحها بالعقل أم لا». (ردء ص. 535). 

«والمشهورة كل ما كان ذائعاً عند الناس كلهم أو عند أكثرهم أو عند 
عقلائهم أو عند أكثر هؤلاء من غير أن يخالفهم أحدء والمشهور أيضاأ عند 
أهل صناعة أو عند حذاق أهل تلك الصناعة من غير أن يخالفهم أحد لا منهم 
ولا ممن سواهم». (منفاء ج7١2‏ ص. ©76). 

«والمشهورات هي التي على معرفتها وسماعها شيئاً شيثاً وأولاً فأولاً 
يتربى أولاً - جميع الأمم وينشأ صغارهم ويتأدب أحداثهم» من حيث يشعرون 
ومن حيث لا يشعرون» وبها يكون تلاقي الأمم المختلفة على تباعد مساكنهم 
واختلاف خلقهم وألسنتهم» وبها يكون أنس بعضهم ببعض» وعنها تصدر 
الأفعال المشتركة بينهم واستحسان ما يستحسنه بعضهم من بعض.... فمن 
الآراء المشهورة ما هو مؤثر ومحمود عند الجميع ومنها ما هو مظرح ومستنكر 
عند الجميع وذلك هو الرأي الشنيع؛ وهذان يتقابلان في المشهور كتقابل 
الصادق والكاذب في القضايا العلمية» فالصادق في العملية نظير المؤثر 


كلا 


والمحمود في الجدلية» والكاذب في العلمية نظير الشنيع في الجدلية. وهذه 
الآراء المشهورة هي لهم في جميع أجناس الأمور التي ينظر فيها ويقتنى 
معرفتها. وأجناس هذه الأشياء» ثلاثة: نظرية وعملية ومنطقية. فالنظرية هي 
القضايا الكلية التي لا يمكن الإنسان أن يفعل بإرادته جميع أشخاصها. 
والعملية هي الكليات التي يمكن الإنسان أن يعمل جميع أشخاصها بإرادته. 
والمنطقية هي التي سبيلها أن تستعمل آلات في أن تعلم بها الأمور النظرية 
والعملية» وبها يحترز من الغلط في المعقولات. وبها يمتحن الصدق والكذب 
في الأخبار والأقاويل». (منفاء جاء ص. 19 .)5١‏ 


«والمقدمات المشهورة عند الجميع ينبغي أن يكون المفهوم منها معنى 
واحداً بعينه في العدد عند الجميع؛ وتقبل هذه المقدمات والآراء وتستعمل من 
غير أن تمتحن وتسبر ويعلم هل هي مطابقة للأمور الموجودة أو غير مطابقة 
لها؛ بل تقبل على أنها آراء فقط من غير أن يعلم منها شيء أكثر من أن جميع 
الناس يرون فيها أنها كذا وليست كذاء كما أن ما يخبره الثقة عندنا عن أمر 
رآه نقبله ونعلم فيه على أنه بالحال التي أخبر بها من غير أن نكون نحن 
شاهدناه بتلك الحال. وكما أنا نقبل آراء قوم نحسن الظن بهم ونثق بأفهامهم 
وآرائهم غاية الثقة من غير أن نكون قد علمنا ذلك من الجهة التي ذكروا هم 
أنهم عرفوه منها. وكلما كان المخبرون لنا والذين يرون ذلك الرأي أكثر عدداً 
كانت ثقتنا بهم أتم» وسكون أنفسنا إلى ما يخبرون به من مشاهداتهم وآرائهم 
أكثرء وقبولنا لها أشد. ويزداد سكون أنفسنا إليها وتصديقنا لهاء وقبولنا إياها 
على قدر زيادة عدد المخبرين عن أنفسهم بما شاهدوه من الأمور واعتقدوه من 
الآراء. ثم تكون نهاية ثقتنا بالرأي من جهة ما هو رأي أن يكون رأي جميع 
الناس. وكما أن في المحسوسات أشياء نحسها نحن كما يحسها غيرناء 
وأشياء نتكل فيها على ما أحسه غيرنا منها ونجتزئ بما أخبروا به من غير أن 
نكون قد شاهدنا نحن ذلك وأحسسناهء فنستعملها على مثال ما نستعمل ما 
نحسه ونشاهده نحن» كذلك يشبه أن يكون في المعقولات أشياء نعلمها نحن 
بأنفسنا ونقبلها ببصائرنا ونصدق بها من جهة علمنا بأنفسناء وأشياء نتكل فيها 

ذت 


على ما علمه غيرنا منها ورآه فيها ونجتزئ بذلك ونستعملها على مثال ما 
نستعمل الأشياء التي علمناها نحن» ونعلم على أن الحال فيها هو على ما 
أخبرنا أنه رآه فيها وعلمه منهاء من غير أن نعلم منها شيئاً أكثر من ذلك. 
والرأي الذي نتكل عليه في المعقولات ربما كان رأي إنسان واحد فقط أو 
طائفة فقطء وهو الرأي المقبول» وربما كان رأي جميع الناس وهو الرأي 
المشهور. وبالجملة فإن المقدمات المشهورة التي هي مبادئ صناعة الجدل 
هي التي موضوعاتها معان كلية مهملة؛. وهي كلية يوثق بهاء وتقبل ويعتقد فيها 
أنها كذلك» وتستعمل من غير أن يعلم منها شيء آخر أكثر من ذلك». (منفاء 
ج"”ء ص. 317 -18). 

«وإذا كان هذا هكذا فالمقدمة الجدلية هي قول مشهور يتسلم بالسؤال 
لِيَجَعَل جزء قياس. وهذه أصناف أولها المشهورات عند الجميع.. 
المشهور عند العلماء والفلاسقة من غير أن يخالفهم الجمهور. 
المشهورات عند أكثر العلماء من غير أن يخالفهم الباقون» أو المشتهور عند 
ذوي النباهة والصيت من أهل العلم من غير أن يكون أي مبتدعاً - أعني 
مُكالنًا لها درام الجتمهوووا ب والمقدمات التجريبية التي ته تَصَحَحٌ بالتجربة في 
الصنائع النظرية والعملية مشهورة أيضاً مثل ما في صناعة الطب...» ومثل ما 
في صناعة النجوم.. . وأيضا الشبيه بالمشهور مشهور». (تج؛. ص. 45 - 47). 

«المشهورات هي القضايا التي أوجب التصديق بها اتفاق الجمع الغفير 
والعدد الكثير عليهاء كالكلام بأن العدل حسن لذاته والجور قبيح لذاته». 


(بك.» ص. .)١95‏ 
المصادرة 
8 وا فى 03 مو 000 0-1 
«المصادرة»: (ما يُجْمَلُ في الصَّدْرِه؛ ودالصَّدْرَ؛ «المَقّدَم» و«الأول» 
و!السابق». 


استخدم مفهوم «المصادرة' ؛ منطقيّاء لإفادة «القضية» أو «الحكم» أو 


«الاعتقاد» الذي يوضع «مُقَلمَةً) ودأَولآَ» و«سابقاً» 3 غير محتاج إلى 'ابرهنة؟ 
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أو «إثبات؛ من جهة ويكون. من جهة أخرىء «دلِيلاً» يُسْتَنَدُ إليه في «إثبات» 
قضايا أو أحكام أو اعتقادات و«البرهنة» عليها باعتبارها «توالي» وهثواني» 
و«أواخر؛ أي باعتبارها «مبرهنات». 
[->الأصلء الأولية: التقدم: الدورء القبلية؛ المبدأء المواضعة] 

«وأما المصادرة على المطلوب فهو عبارة عن أخذ المطلوب مقدمةٌ في 
بيان نفسه مع تبديل اللفظ بما يرادف» وذلك كما لو كان المطلوب "كل إنسان 
ضاحك» فقلت: «كل إنسان بشرء وكل بشر ضاحك» فإنه وإن أنتج «كل إنسان 
ضاحك» فليس المطلوب غير عين المقدمة الكبرى». (مب» ص. .)4١‏ 

«المصادرة على المطلوب صنفان: أحدهما: المصادرة على الموضوع 
الأول الذي يرام بيانه» والثاني: المصادرة على مقابل الموضوع الأول الذي 
يرام بيانه. والبيان الدائر هو جزء من المصادرة على المطلوب الأول الذي يرام 
إثباته» وذلك قد يكون في التصور وفي التصديق. والمصادرة على الموضوع 
الأول قد يكون فيما يقصد به إيقاع التصديق وقد يكون فيما يقصد به التصور؛ 
ويكون بعضها في الحقيقة وبعضها في الظن». (منفاء ج؟,» ص. 16١‏ ؟191). 

«جَغل المطلوب مقدمة في الدليل هو المصادرةٌ على المطلوب وهو من 
أفسد أنواع الشَّمْبِ العيل الباطل». (نبه؛ ص. 08). 

«المصادرات هي المبادئ التي تَضْدُر في العلوم فتكون إمَا بديهيّة أو 
ملي أو مدلولاً عليها في علم آخر». (نبه» ص. 4"). 
المُطَالَبَةُ 

«المطالبة»: أن «تطالب بِحَقَّ لك وترغب وتسأل وتريد إنجازه وقضاءةٌ»؛ 
وهذا «الحق المُطَالَبُ بهه يُسَمَّى «طِلْبَةُ؛ و«إنجاز هذا الحق وقضاؤٌه؛ يُسَمَى 
«إطلابا» . 

استخدم مفهوم «المطالبة». حجاجيّاًء لإفادة حَنٌّ من حقوق «المُسَتَدَلٌ 
له؛ الذي يُذُعَى لقبول «مدلول» من المداليل أو «دعوى» من الدعاوى أو 
«"قضية» من القضايا؛ إن من «حقٌ؛ هذا المَدْعْرِ أن يَظْنْبَ من الداعي 
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«الاستدلال» للمدلول أو الدعوى أو القضيةء وَيُسَمَّى هذا الطَلَبُء باعتباره 
حَقَاً «المطالبة بالدليل». 
[->الاستخبار؛ السؤال] 

«والسؤال على وجه القدح في الدليل على ثلاثة أضرب: المطالبة؛ 
والاعتراض والمعارضة؛ نأما المطالبة فهي المطالبة بتصحيح الأخبار وإثبات 
أسانيدها والمطالبة بتصحيح الإجماع وإثباته والمطالبة بإيجاد [الأدلة] 
وتصحيحها وغير ذلك من وجوه المطاليبات» فيتوجه على المسؤول تصحيح 
ذلك». (نهيء ص. .)١- 5:٠‏ 

«باب المطالبة بإجراء العلة في معلولاتها وهذا السؤال يقرب من معنى 
الكثر وهو أن يغلق عن العلة كما ما فيطالبه اناقل بآن يعلق على تلك 
العلة ما يشاكل ذلك الحكم ويقول له: لو كان علة في أحد الحكمين لكان 
علة في الآخر». (نه؛ ص. 150). 

«وحَدٌ المطالبة هو مؤاخدة الخصم بتبيين الحجة. وهي على وجهيين: 
مطالبة ببيان أصل الدلالة وإثباتها ومطالبة ببيان وجه الدلالة». (كف. ص. 18). 

«المطالبة وهي منع كون الوصف المُعلّل به علة». (جوزء ص. 586). 
المُطلقّ 

«المُطْلَّقَة من الأشياء «ما ترك وخُلَّى وانفصل عما يمكن أن يُوصَّلَ به 
بحيث يكون وثاقاً له أو قيداً أو العشاء بمدعة من أن يكون شائعاه»؛ إن 
«الاطلاق» أو «الطلاق» «تخلية» و١إرسال»‏ واتسرييح! واتزلك؛؛ من هنا كان 
«المطلق» ضداً ل «الْمُقَيّدِه وكان «الإطلاق» ضداً ل «التقييدة. 

يستخدم مفهوم «المطلق» لإفادة نوع مخصوص من الألفاظ هي «الألفاظ 
المطلقة» التي «لا يلحقها أي شيء يُقَيّد دلالتها أو يستثني منها شيئاً؛ . 


[->الاجمال الجمع؛ العام, الكل» النشر] 


«المطلق هو الاسم الكلي الذي يَعُمْ كُلّ ما سمي به». (تق. ص. .)8١‏ 
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«والمطلق هو اللفظ الواقع على صفات لم يقيد ببعضها». (نه.ء ص. .)١7‏ 

«وأما المطلق فهو المرسل من الألفاظ». (كف. ص. .)0١‏ 

«اللفظة الدالة على الحقيقة من حيث إنها هى هى من غير أن تكون فيها 
دلالة على شيء من قيود تلك الحقيقة سلباً كان ذلك القيد أو إيجاباً فهو 
المطلق». 2 ج'ء ص. 00314). 

«أمَا المطلق فعبارةٌ عن التكرة في سياق الإثبات». (إح. ج”: 5). 

«وقد يشتبه العام بالمطلق وهو اللفظ الدال على ماهية من حيث هي 
هي ح من غير اعتبار قيد زائد». (إشء ج١ء‏ ص. .)5١5‏ 

«والمطلق مأخوذ من مادّة تدور على معنى الانفكاك من القيد؛ فلذلك قلنا: 
هو ما تناول واحداً غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه». (تح. ص. .)071١‏ 


المطلوب (->المطالبة) 

«وأما المطلوب الجدلي فهو ما لم يكن معلوماً صدقه بنفسه بحسب 
المشهور بل يلحقه شك ما في المشهور». (تج. ص. 44). 

«المجتهد طالبء» والطالب لا بد له من مطلوب متقدم في الوجود على 
وجود الطلب». (مح. ج". ص. 17). 

«وأما النتيجة فهي عبارة عما لزم من تسليم الأقوال المسلمة لذاتهاء 
وقبل اللزوم تسمى مطلوبا». (مبء ص. .)8١‏ 

«التتيجة هي خبرٌ نشأ عن دليل» وقبل أن يحصل عليه يسمّى مطلوياً». 
(فقء ص. 40). ١‏ 

«العلم الحاصل المطلوب هو المدلول. وازدواج الأصلين الملزمين لهذا 
العلم هو الدليل» والعلم بوجه لزوم هذا المطلوب من هذين الأصلين علم 
بوجه دلالة الدليل» وفكرك الذي هو عبارة عن إحضارك الأصلين في الذهن. 
وطلبك التفطن لوجه لزوم العلم الثالث من العلمين الأصليين هو النظر». 
(الاقتصادء ص. .)١18‏ 


ام 


المظنون (-> الظن) 
«وأما المظنونات قما أَؤْجَبَ التصديقٌ بها ما يَدْحُلُهُ احتمالٌ النقيض». 
(مب» ص. ؟4). 


المعارضة (->الاعتراض) 

«والمعارضة مقابلة السائل المستدل بمثل دليله أو بما هو أقوى منه». 
(نه» ص. .)١5‏ 

«وأما المعارضة فهو أن يقابل دليله بمثله منه» فيجيب المسؤول عنه بكل 
ما يورده السائل على دليل المسؤول من المطالبات والاعتراضات أو يرجح ما 
ذكره من الدليل على ما عورض به». (نههء ص. .)4١‏ 

«والضرب الثالث من أنواع القدح المعارضة» وهي مقابلة الدليل بمثله 
أو بما هو أقوى منهء وهو آخر أبواب القدح في الدليل لأن المعارضة لا 
تكون إلا بعد تسليم صحته ويدعي السائل أن في الشرع دليلاً آخر يعارضه». 
(نهء» ص. .)١86‏ 

«وأما المعارضة فهي في اللغة من الممانعة» وفي عرف الفقهاء 
ممانعة الخصم بدعوى المساواة أو مساواة الخصم في دعوى الدلالة». (كفء 
ص. 564). 

«واعلم أن المعارضة على ضربين: أحدهما:... مما يختص بنفس 
الدليل في منم مقدماته» والثاني: المعارضة الخارجة عن نفس الدليل ونحن 
نسميها الغريبة لورودها من خارج حيث لم تتعلق بخصوص مقدمات الدليل 
وهي التي تُورَدُ بعد الفراغ ممن ممانعة المقدمات بأن يقال بعد ذلك: «ثم ما 
ذكرتم من الدليل مُعَارَضٌ بكذا» أو «ما ذكرتم من الدليل وإن دَلَّ لكن عندنا ما 
يعارض وهو كذا»». (جذ. ص. .)1١‏ 

«المعارضة وهي المقابلة على جهة المدافعة». (جذ. ص. 37). 

«إن المعارضة نوع من السؤال لأنها استخبار أيضاًء وذلك مثل أن يقول 
لواحد: «أتقر بمحمد؟» فيقول: نعم»» فيقول: «ما دليلك؟»» فيقول: «إطباق 
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سليم على الاقرار به"؛ فيقول: اأفتقر بعيسى؟0. فيقول: «لا» فيقول له: «فإذا 
كنت إنما أقررت بمحمد لإطباق المسلمين على الإقرار به4» ووجه تعلق 
المعارضة بالسؤال أنه إذا عارضه أن يقر بعيسى فذلك استخبار منه بقوله في 
ذلك فسمي «معارضة» لأنه سؤال وقع عقيب دعوى تقدمتء. وكل معارضة 
سؤال وليس كل سؤال معارضة». (مجردء ص. .)"٠١‏ 

«معارضة العلة بالعلة كقول الموحد للجسمي «إذا زعمت أن الله سبحانه 
جسم لأنك لم تعقل فاعلاً إلا جسماً فهلا زعمت أنه مؤلف لأنك لم تعقل 
فاعلاً إلا مؤلفاً؟»» وذلك أن الأول وضع علته وبنى كلامه على المعقول 
والثاني على المعقول أيضاً مقابلاً له؛ وهذا أصح ما يكون من المعارضة». 
(مجردء ص. 707). 

«فيقول له المستدل: لو أفسدت مذهبي لكنتٌ غنّاً عن المعارضة وإذا 
كانت المعارضة لا تمه إلا بإيطالٍ مذهبي وإبطالُ مذهبي لا يتم إِلّا بدليل 
وذلك الدليل معارضة مستقلة بنفسها كان ذِكْرٌ المعارضة كلاماً ضائعاً لأنّ ما 
لا يدل على الحكم إِلَّا بمقدمةٍ تدلٌ على الحكم بنفسها لا يكون دليلاً على 
الحكم فتكون قد عارضتٌ بغير دليل ولا شبهة وهذا من أقبح المعارضات». 
(نبهء ص . 78). 

«الفرق بين الانتقال والمعارضة أن الانتقالَ يكون قبل ثبوت المقدّمّات 
ولزوم الدليل منها بل ينتقل إذا منع المقدمات أو عُورِضَ فيها إلى دليل 
مستقل. والمعارضة تكون بعد ثبوت المقدمات ولزوم الدليل منها فيعارضه 
المعترض في المقدمة أو في حكم الدليل فيعارض المعترض بدليل آخر إمّا في 
نفس مقدماته أو بعد ثبوتها ليسلم الدليل الأول فإن الدليلين راجحانٍ على دليل 
واحد إذا كانت متكافئة في القوة». (نبه» ص. .)5١٠١‏ 

«المعارضة. . . ابتداءٌ بدليل يدل على نقيض مرام المستدل». (جوزء 
ص. .)55١‏ 


م 


المعاندة(->العناد) 
المُعَرَّفُ (-> التعريف) 
الجُقَرّفُ (-> التعريف) 
«والسّبب فى اللّغة عبارةٌ عمّا يمكن التَوصّل به إلى مقصودٍ ما. ومنه 
سمي الحبل سبباً والظريق سبباً؛ لإمكان التَوصّل بهما إلى المقصود. وإطلاقه 
في اصطلاح المتشرّعين على بعض مسمّياته في اللّغة وهو كل وصففٍ ظاهرٍ 
منضبط دل الدليل السَمعيَ على كونه معرّفا لحكم شرعيٌّ. ولا يخفى ما فيه من 
الاحتراز». (إح؛ .)17١‏ 
[العلة | وك :اهن منضيط معرق للحكم». (تحء ص. /00317. 
«المعرّف للشىء يجب أن يكون أعرف من ذلك الشيء وأسبق منه في 
المعرفة». (يك» 1 ْ ْ 


المَعرفة (-> التعريف) 

«العلم معرفة المعلوم على ما هو به». (برء ج١.‏ ص. .)١١9‏ 

«المعرفة أخص من العلم من وجه وأعم من آخر؛ فبالنظر إلى أنها علم 
مستحدث فالعلم أعم لكونه يكون مستحدثاً وغير مستحدث كعلم الله تعالى؛ 
وأيضاً فإنّه قد قيل: المعرفة علم الشَّيء من حيث تفصيله» والعلم متعلق 
بالشّيء مجملاً ومفصلاً فهو أعم». (تحء ص. 117). 

«لا فرق بين العلم والمعرفة» وكذلك اليقين والفهم والفطنة والدراية 
والعقل والفقه كل ذلك. . . بمعنى العلم». (المجرد.ء .)١١‏ 

«إن النظر والاستدلال المؤديان إلى [المعرفة] نظر مخصوص وهو أن 
يكون على نحو ما أصفه لك. . . وذلك: 
- أن لا يسبق إلى اعتقاد مذهب دون مذهب بتقليد. 
- وأن لا يميل إلى قول دون قول لما يكون فيه من راحة نفس وثقل في الآخر. 
- وأن لا يكون فيه ميل إلى بعضها لأجل ما يكون فيه من رياسة وعز من 
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جهة الدنياء أو لأجل أن ذلك مذهب آبائه وأهل بلده ونشوؤهم وعادتهم 
عليه . 


- بل يقف عند نفسه في جميع ذلك وقوف المتبحث المستبصر المسترشد. 
- وتكون الدعاوى المختلفة والمذاهب المتضادة متكافئة عنده متساوية في 
الحق والباطل. ليبتدئ فكرة وتأملاً في كل واحد مما ينظر فيه. فيعرض 
على نفسه من أحكامه ما يعلمه من غير نظر ثم يعرض عليه ما يريد أن 
يعلمه ويتعرفه من أحكامه التي لا يعلمها ضرورة. 
- فيسبر ويمتحن ويفحص. ويجعل المعلوم به ضرورة عياراً وأصلاً وقانوناً 
إليها يرد وبها يعتبر ويتعرف بها حكم الصحيح والفاسد بأن يستشهدها 
عليه؛ فما شهدت له منه حكم بصحته وما شهدت عليه بالفساد حكم 
بفساده . 
- فإنه إذا خلت أحواله وعريت خواطره من هذه الصّوادٌ المانعة والعوائق 
الدافعة الحائلة بين الناظر وبين العلم بما ينظر فيه وقع له العلم حينئد 
بمنظوره لا محالة على الوجه الذي يطلبه». (المجردء 560). 
«إن جملة المعارف لا تخرج من أحد نوعين: ضرورة واكتساب. 
فالضرورة منها ما حدث للعارف بها لا عن فكرة متقدمة ونظر واستدلال» 
والمكتسب منها ما حدث عن نظره وفكره واستدلاله». (المجردء 147). 
«اعلم أن الغرض في إيجاب النظر الوصول إلى المعرفة المتولدة عنهء 
لأن الوجه الذي له يَحْسّنُ [النظر] ويجب يقتضي ذلك؛ لأنه إنما يحسن من 
حيث يُتَطرَّقُ به إلى زوال الشُبَّهِ و[إلى] المعرفة؛ فلا يجوز إذن أن يجب 
[النظر] إلا لأجل المعرفة؛ فكيف يصح أن يوجب تعالى النظر ولا يوجب 
المعرفة؟ فلهذه العلة نقول: إنه تعالى إذا أراد النظر من المكلف فلا بد من أن 
يريد المعرفة؛ وإذا أمر بأحدهما فلا بد من أن يأمر بالآخر؛ فالحكمة تقتضي 
أن إيجاب النظر يتضمن إيجاب المعرفة... إن الغرض في النظر ليس 
بمقصور عليه بل هو التَّوَسّلُ به إلى المعرفة» فلا يجوز من الحكيم أن يريده 
ولا يريدها». (مغء .)19١- 594١‏ 


مخ 


المعقول(->العقل) 
المُعَلّلُ (-> التعليل» العلة) 

«المعلّل هو المستدل بالعلة...» ومن أهل الجدل من قال: هو 
الناصب للعلة». (نه» ص. .)١5‏ 

«والمعلل هو الناصب العلة». (جفء. ص. .)١١‏ 


المعلول (->التعليل» العلة) 

«[المعلول] هو الحكم... ومنهم من قال: هي العين التي يثبت فيها 
الحكم». (نهيء ص. .)١5‏ 

«وأما المعلول فهو ما جلبته العلة» أو ما ثبت بالعلة» أو ما أوجبته 
العلة». (كف. صص. .)5١‏ 

«والمعلول هو الحكم». (جف. ص. .)١١‏ 

«واعلم أنَّ اقتضاء العلةٍ المعلولٌ أمرٌ فطريّ ضروري والمنازعةٌ فيه منازعةٌ 
ضِ الضروريات كالمنازعة في اقتضاءٍ الدليل المدلول». (نبى» ص. 073717. 


المعلوم(->العلم) 

«وأما لفظة معلوم فقد تقع على الموجود والمعدوم والحق والباطل لأن 
الباطل معلوم أنه باطل» والمعدوم معلوم أنه معدوم». (تقء ص. 58). 

«وأما المعلوم فلسنا نعني به مطلق متعلق العلم فقط بل ومتعلق الاعتقاد 
والظن لأن الفقهاء يطلقون لفظ المعلوم على هذه الأمور». (مح. ج5؛ ص. ؟١).‏ 


المعنى ( ->التعيين) 
«المعنى14: (ما يَعِن] من جهة وَ'يقَصَدُ ويُرادة من جهة أخرى: 
- يقال: «عَنَوْتَ) الشيء أو ١عَنَوْتُ)‏ به بمعنى «أبديته) و«أخرجته» و«أظهرته)؛ 
فيكون «المعنى» من هذه الجهة (إبداءا و«إخراج» و«إظهار؛ مضمون اللفظ؛ 
إن «معنى» و«مَعْناة4 وامَعْنِيَة) الكلام امَقَصِدَة) و«المراد منه» ؛ إذ يقال: اعَنَيْتُ)» 
كذا اعَنْياً) بمعلى «قَصَدْنَهُ؛ ويقال: «عَنَيْتُ) بكذا بمعنى «أردت» بكذا . 
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«والمعاني المفهومة عن الأسماء منها ما شأنها أن تحمل على أكثر من 
موضوع واحد وذلك مثل المعنى المفهوم من قولنا: «إنسان». فإنه يمكن أن 
يحمل على زيد وعلى عمرو وعلى غيرهماء فإن زيداً هو إنسان وعمر هو 
إنسان... وكذلك «الأبيض» قد يمكن أن يحمل على أكثر من واحد وكذلك 
«االحيوان» و«الحائط» و«النخلة» و«الفرس» و«الكلب» و«الحمار» و«الثور» وما 
أشبه ذلك؛ فإن المعاني من جميع هذه شأنها أن تحمل على أكثر من واحد 
ومنها ما ليس من شأنها أن تحمل على أكثر من موضوع». (لفظء ص. 58). 

«وقد جرت العادة في صناعة المنطق أن يسمى المعنى الموصوف 
والمسند إليه والخبر عنه موضوعاً والمعنى المسند والمعنى الذي هو صفة 
والخبر محمولاً». (لفظء ص. 058). 

«قياس المعنى وهو أن يثبت يثبت حكم ف في أصل فيستنبط له المستنبط معنى 
ويثبته بمسلك من المسالك. .. فلحل كن لكوت وله جا اف ذلك المعنق 
بالمنصوص عليه». (برء ج37 ص. 899). 

«المعنى ما يراد بالقول ويعتى به». (كفاء صص. 5). 

«اعلم أن المعنى المستفاد من اللّفظ إن استفيد من حيث التّطق به سمى 
منطوقاً» أو من حيث السّكوت اللازم للفظ سمي مفهوماً». (تح. ص. 1857). 
المعنوي (->المعنى) 
المغالطة (->التغليط) 
المفارقة (-> التفريق. الفرق) 
المفاضلة (-> التفاضل) 
المفاوضة 

«المفاوضة»: مفاعلة بين «شريكين*. أو أكثرء ايحتكم) كل واحد منهما 


إلى الآخر وايرجع" إليه بوجه 5 فيه كل واحد منهما «آخذاً» و«معطياً» فى 
نفس الوقت أي مستفيداً) و١مفيداً؛‏ : 


- إن «التفويض»؛ هو «الرد إلى الغير وإشراكه في الحكم على الشيء؛ إذ 


لامع 


يقال: «فَوّضَ» فلان إلى قلان الأمرّ ب بمعنى (صيِّرَة) وَارَّدَّةُ4 إليه و«اعتمد) 
عليه فيه؛ ومن هنا قيل فى الشخصين إذا «اشتركا» في شيء أنهما «تفاوضا' 
فيه وقيل في «الشركة العامة» أنها «مفاوضة»؛ 1( 
إن «التفاوض» هو «المجاراة» و«الأخذ والعطاء؛ إذ يقال: «فاوض» فلان 
فلاناً في الأمر بمعنى «جاراه؛ فيه كما يقال: «فاوضت» فلاناً بمعنى 
«أخذت ما عنده وأعطيته ما عندي». 
يستخدم مفهوم «المفاوضة» لإفادة «المناظرة» الواقعة بين مختلفين يريدان 
رفع الاختلاف الحاصل بينهما من خلال التشارك النظري في المراجعة النظرية 
بينهما يتراجع فيها كل واحدٍ منهما عن بعض اختياراته من جهة ويجاري فيها 
كل واحد منهما صاحبه في بعض اختياراته من جهة أخرى وبذلك يكونان معاً 
مستفيدين . 


[->التداول] 
المُفَّسَّر (->التفسير) 

«المحكم: تمل المْمَسَّرِ وهل في الذي لم يُنْسَخ». (نه. 
ص. ؟١).‏ 
المفهوم 

«المفهوم». لغة: «مدلول الفهم»؛ و«الفهم» هو «العلم» و«المعرفة» 
و«العقل»؛ وعليه يكون «المفهوم» «المعلوم' و«المعروف» و«المعقولٌ». 

يستخدم مفهوم «المفهوم»'. ا ٠‏ في مركبين تقييديين يعينان وجهين 
دلاليين خاصين هما: «مفهوم الموافقة» و«مفهوم المخالفة». 
[->العقل: العلم المعرفة] 

«ما يستفاد من اللفظ نوعان: أحدهما متلقى من المنطوق به المصرح 
بذكره والثاني ما يستفاد من اللفظ وهو مسكوت عنه لا ذكر له على جهة 
التصريح. فأما المنطوق به فينقسم إلى النص والظاهر. . . وأما ما ليس منطوقاً 
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به ولكن المنطوق به مُشْعِرٌ به فهو الذي سماه الأصوليون المفهوم». (برء ج١»‏ 
ص. 448). 

«وأمًا المفهوم «فهو ما فهم من اللّفظ في غير محل التَطق4» والمنطوق 
وإن كان مفهوماً من اللّفظ غير أنه لمَا كان مفهوماً من دلالة اللّفظ نطقأ حص 
باسم المنطوق وبقي ما عداه معرّفاً بالمعنى العامٌ المشترك» تمييزاً بين 
الأمرين». (إحء ج33 84). 

«اعلم أن مفهوم المخالفة يقتضي أن الحكم المنطوق غير ثابتٍ 
للمسكوت عنه». (فق. ص. 558). 

«واعلم أن الحكم إما أن يستفاد من منظوم الكلام» وهو المنطوق» أو 
مفهومه؛ وهو إما أن يكون أولى بالحكم من المنطوق وهو مقهوم الموافقة؛ أو لا 
يكون أولى به وهو مفهوم المخالفة. .. وإلى القسمة ترجع الألقاب الكثيرة نحو 
مفهوم الخطاب ودليله وفحواه ولحنه وما كان من ذلك». (إشء ج١؛‏ ص. .)4١١‏ 

«اعلم أن المعنى المستفاد من اللّفظ إن استفيد من حيث التَطق به سمي 
منطوقاً. أو من حيث السّكوت اللازم للفظ سمي مفهوما». (تح. ص. 18477). 
المقاومة 

«المقاومة0 ضد «التسليم؟. 

«إن النقض بالجملة للقول القياسي يكون على وجهين: إما بأن ينقض 
شكله بأن يُبَيّنَ أنه غير منتج وإما بأن نُقَآَوَم مقدماتٌ القياس أو النتيجة». (تخ 
ص. .)60٠١‏ 


المقبول 
«الحكم المقبول» أو «الأحكام المقبولة»؛ أو «المقبولات؟ هي «ما يُتَقَكَلا 
ممن يُقْتَدَى ويُحتذى ويُحْتَج بأقواله دون أن يكون ل«المُتََبّلِه دلي على صدقها 
لأنه لا يُعَوّلُ في «قبولها» والتصديق بها على نفسه وإنما يُعَرّلُ في ذلك على 
حكم غيره» الذي يكون حجة عندهء بأنها «مقبولة؛ وصادقة. 
إن «المقبولات؛» مثلها مثل «المشهورات»»2 يسوغ استخدامها في 
1/4 


صناعتي «الجدل» و«الخطابة؛ وإن كان «مُسْتَخُدِمُها» يفتقر إلى معرفة ما يُتْبتُهَا 
عكس صناعة «البرهان"» التي لا تعويل فيها إلا على «الذات». على ما هو 
«أوَلِىّ' عند هذه الذات أو على ما اتَسْتَِطُه هذه الذات من «الأوّلِيات» التي 
تكون «على يقين» منها . 

إن «المقبولات» ‏ في المجال العلمي ‏ و«المشهورات» ‏ في المجال 
العملي ‏ تقابل «اليقينيات» كمقابلة «المظنونات» ل«القطعيات؛. ْ 


[->الاعتقاد؛ التقليد, الرأي] 

«وأما المقيولات فما أوجب التصديق بها التصديقٌ بقولٍ من يوتَقُ بقوله 
كالقضايا المأخوذة من الأنبياء والمرسلين والأئمة المهديين». (مب. ص. "9). 

«المقبولة هى كل ما قيلت عن واحد مرتضى أو جماعة مرتضين». 
(منفاء جك ص. 0 

«والمقدمات المشهورة عند الجميع ينبغي أن يكون المفهوم منها معنى 
واحدا بعينه في العدد عند الجميع ؛ وتقبل هذه المقدمات والاراء وتستعمل من 
غير أن تمتحن وتسبر ويعلم هل هي مطابقة للأمور الموجودة أو غير مطابقة 
لها؛ بل تقبل على أنها آراء فقط من غير أن يعلم منها شيء أكثر من أن جميع 
الناس يرون فيها أنها كذا وليست كذاء كما أن ما يخبره الثقة عندنا عن أمر 
رآه نقبله ونعلم فيه على أنه بالحال التي أخبر بها من غير أن نكون نحن 
شاهدناه بتلك الحال. وكما أنا نقبل آراء قوم نحسن الظن بهم ونثق بأفهامهم 
وآرائهم غاية الثقة من غير أن نكون قد علمنا ذلك من الجهة التي ذكروا هم 
أنهم عرفوه منها. وكلما كان المخبرون لنا والذين يرون ذلك الرأي أكثر عددا 
كانت ثقتنا بهم أتم؛ وسكون أنفسنا إلى ما يخبرون به من مشاهداتهم وآرائهم 
أكثرء وقبولنا لها أشد. ويزداد سكون أنفسنا إليها وتصديقنا لهاء وقبولنا إياها 
على قدر زيادة عدد المخبرين عن أنفسهم بما شاهدوه من الأمور واعتقدوه من 
الآراء. ثم تكون نهاية ثقتنا بالرأي من جهة ما هو رأي أن يكون رأي جميع 
الناس. وكما أن في المحسوسات أشياء نحسها نحن كما يحسها غيرناء 
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وأشياء نتكل فيها على ما أحسه غيرنا منها ونجتزئ بما أخبروا به من غير أن 
نكون قد شاهدنا نحن ذلك وأحسسناهء فنستعملها على مثال ما نستعمل ما 
نحسها ونشاهده نحن» كذلك يشبه أن يكون في المعقولات أشياء نعلمها نحن 
بأنفسنا ونقبلها ببصائرنا ونصدق بها من جهة علمنا بأنفسناء وأشياء نتكل فيها 
على ما علمه غيرنا منها ورآه فيها ونجتزئ بذلك ونستعملها على مثال ما 
نستعمل الأشياء التي علمناها نحن» ونعلم على أن الحال فيها هو على ما 
أخبرنا أنه رآه فيها وعلمه منهاء من غير أن نعلم منها شيئاً أكثر من ذلك. 
والرأي الذي نتكل عليه في المعقولات ربما كان رأي إنسان واحد فقط أو 
طائفة فقطء. وهو الراع المقبول. وربما كان رأي جميع الناس وهو الرأي 
المشهور. وبالجملة فإن المقدمات المشهورة التي هي مبادئ صناعة الجدل 
هي التي موضوعاتها معان كلية مهملة» وهي كلية يوثق بهاء وتقبل ويعتقد فيها 
أنها كذلك» وتستعمل من غير أن يعلم منها شيء آخر أكثر من ذلك». (منفاء 
اج“ صن. 37 18). 

«وأما القياس الجدلي فما كانت مادته من المسلمات والمشهورات» 

وأما القياس الخطابي فما كانت مادته من المقبولات والمظنونات» 

وأما القياس الشعري فما كانت مادته من المخيلات» 

وأما القياس المغالطى فما كانت مادته من المشبهات والوهميات فى غير 
المحسوسات». (مب» 20 1 

«المقبولات هى القضايا التى يصدق العقل بها لحسن الظن بمن أخذت 
عنه» كاعتقاد ما يأخذه التلميذ فق انان ونحوه». (بك. ص. .)١95‏ 
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المُقَنََضَى (->الاقتضاء) 
المُمَنَضِي (->الاقتضاء) 
المّقَّدُمٌ(->التقدم) 
«وأما المقدم فعبارة عما حكم بملازمة غيره له واتصاله به» أو بسلب ملازمة 
غيره له واتصاله به» أو يسلب ملازمة غيره له حكما مشروطأ». (مب. ص. 075. 
4١‏ 


«واللازم من كل شيئين ما انتفى الآخر لانتفائه ولم يجب لوجوده؛ 
كالشرط للمشروط من المعقول» والجدار للسقف من المحسوسء فوقع 
الاستدلال هاهنا بانتفاء. وحيث وقع الاستدلال بقول القائل: لو كان كذا 
لكان كذا أو عن كان كذا كان كذا فالثاني لازم وتال والأول ملزوم ومقدم». 
(جذء ص. 15). 
المُقَدّمة (->التقدم) 

«وإذا تركبت المعقولات المفردة حدثت مقدمات» وهي معقولات ما 
مركبة» وهي من جزئين مفردين. وهذه المعقولات المركبة - وهي المقدمات - 
هي التي تدل عليها الألفاظ المركبة التي أحد جزئي المركب منها مسند 
والآخر مسند إليه». (لفظء ص. .)1٠١"‏ 

«القول الجازم إذا وضع على جهة التسلم وليكون جزء قياس سمي 
مقدمة». (تج. ص. 54). 

«وإذا كان هذا هكذا فالمقدمة الجدلية هي قول مشهور يتسلم بالسؤال 
لِيجْعَل جزء قياس . وهذه أصناف أولها المشهورات عند الجميع... أو 
المشهور عند العلماء والفلاسفة من غير أن يخالفهم الجمهور... أو 
المشهورات عند أكثر العلماء من غير أن يخالفهم الباقون» أو المشهور عند 
ذوي النباهة والصيت من أهل العلم من غير أن يكون رأياً مبتدعاً ‏ أعني 
مخالفاً لما يراه الجمهور. والمقدمات التجريبية التي تُصَحَححٌ بالتجربة في 
الصنائع النظرية والعملية مشهورة أيضا مثل ما في صناعة الطب. . . » ومثل ما 
في صناعة النجوم... وأيضاً الشبيه بالمشهور مشهور». (تج» ص. 47 - 47). 

«المقدمات الضرورية وهي التي يحدث عنها القياس حدوثاً أوليَاً وتلزم 
عنها النتيجة». (تج؛ ص. 0007. 

«أما المقدمة فعبارة عن قضية هي جزء قياس». (مبء ص. .)4١‏ 

«التّتيجة هي خبرٌ نشأ عن دليل» وقبل أن يُحصّل عليه يُسمّى مطلوباً. 
والمقدّمة هي خبر هو جزء دليل». (فقء صض-. 90). 
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«والقياس مؤلف من مقدمتين. والمقدمة قضية إما موجبة وإما سالبة وكل 
منهما إما كلية وإما جزئية». (ردء ص. 8). 

«المقدمة تقال بالعموم على كل قضية وعلى كل قول جازم بالجملة» 
كانت جزء قياس أو معدة لأن تؤخذ جزء قياس أو نتيجة أو مطلوباً استعملها 
الإنسان فيما بينه وبين نفسه؛ أو استعملها في مخاطبة غيره... وقد تقال 
المقدمة أيضاً على القضية التي يلتمس أخذها بسؤال التقرير وهي المسؤول 
عنها بحرف التقريرء كيف كانت جزء قياس أو معدة لذلك أو نتيجة أو 
مطلويا». (منفاء ج"اء ص. 07). 

«والمقدمات اليقينية التي هي مبادئ العلوم النظرية هي المقدمات الكلية 
المطابقة للأمور الموجودة التي نقبلها ونصدق بهاء ويستعملها كل واحد منا 
من جهة يقين نفسه بمطابقتها للأمور غير أن يتكل أحد منا على شهادة غيره 
لهء ومن غير أن يستند فيها إلى ما يراه غيره ولا يبالى أكان رأي غيره فيها 
00 لا. فإذا اتفق فيها أن كان رأي الجميع ان واحداً يشهدون 
بصحتها وبصدقها لم يزدنا ذلك ثقة بهاء ولا أيضاً يصير يقيننا بها أشدء ولا 
أيضاً يكون قبولنا لها ولا استعمالنا إياها من جهة أن الجميع رأوا فيها رأياً 
واحداًء ولا إنهم شهدوا بصحة ذلك الرأي» بل ببصائر أنفسنا». (منفاء ج”. 
ص. .)١7‏ 

«والمقدمة الجدلية هي التي سبيلها أن تتسلم بالسؤال» لتجعل جزء 
قياس يلتمس به على جهة الجدل إبطال قول ماء وإنما زيد فيه على جهة 
الجدل لتخرج عنها المقدمة السوفسطائية والامتحانية. فإن هذين الصنفين من 
المقدمات لا يمكن أن يستعملا جزء قياس أو يتسلما بالسؤال» ومع ذلك 
فإنهما جميعا يستعملان جزء قياس يلتمس به إبطال قولء. إما على جهة 
المغالطة وإما على جهة الجدل» فإنما قصد بها أن تكون مغالطة. 

وأما المقدمة البرهانية فإنها تفارق هذه الثلاث بأنها ليست تحتاج في أن 
تكون جزء قياس» إلى أن تتسلم بالسؤال من مجيب,. ولا يحتاج في أن تصير 
مقدمة إلى أن يعترف بها معترف. بل إنما تكون مقدمات بما لها في أنفسها 

ا 


من الأحوال لا بإضافتها إلى واضع يضعها أو يعترف بها». (منفاء جلاء ص. 
54 660). 


المُقَوّم(->التقويم) 
[->الصفة] 


«فالحد قول دَالٌ على معنى الشيء الذي به وجوده؛ وهذا المقدار من 
رسم الحد كاف ههناء وشرح أمره على استقصاء فهو في كتاب البرهان. 
ومعنى الشيء الذي به وجوده هو من بين أوصاف الشيء أوصافه التي بها قوام 
ذاته ووجودهء ولم يقتصر فيه على أن قيل إنه قول دال على ما هو الشيء» 
لأن حد الجنس إذا حمل على النوع كان قولاً دالا على ما هو الشيء ولم 
يكن حذّاً لذلك الشيء لأن حد الجنس أعم من النوع إذ كان يقوم مقام 
الجنسء ولذلك زيد فيه وقيل معناه الذي به وجوده ليستغرق ذلك جميع 
أوصافه التى بها وجوده وقوام ذاته. فلذلك يلزم أن يكون حد الشيء خاصًا 
بالشيء ومنعكساً عليه في الحمل مميزاً له عن كل ما سواه ومعطياً لأسبابه التي 
بها قوام ذاته. فلذلك ينبغي أن تكون أجزاء حد الشيء بالطبع» وينبغي أن 
تكون أعرف من الشيء» وينبغي أن لا يكون فيه شيء زائد على ما به قوام 
ذاته» فإن كل ما زاد عليه فهو عرض فيهء والحد قد يكون بما يدل عليه اسم 
وقد يكون لما يدل عليه قول». (منفاء جا ص. 85). 


المكابرة 

«المكابرة»: مفاعلة حوارية يكون «المُكابر؛ فيها مُعْتَرَاً بنفسه يرى لها 
وكلم 5 2 8 ل 30 َءٌ 5 
تلوأ أو شرفا أو سموًا أو رفعة تَسَوّْع له الْتَرفعَ عن قبول ما يعرضه عليه 
مُحَاوِرُهُ. إن «المكابر؛ يرى نفسه «أكبر» وأعظم ومن ثمة 'يَتَكْبّرا فيمتنم ولا 
ينقاد. إن «الكِبْرَه و«الكبرياء» «تَرَفْعُ عن الانقياد» و«امتناع عن القبول». 

خخصٌ مفهوم «المكابرة» لإفادة المناظرة التي لا تكون لإظهار الحق 
والوقوف عليه» وإنما تكون لإبراز «الكبر و«العظمة». 
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[->الجحود, المراء, المشاغبة] 

«اعلم أن شيخنا أبا هاشم ككأنْهُ يجعل علامة صحة النظر كوئّه مُوَلّدا 
للعلم؛ ويقول: إن سكون نفس الناظر إلى صحة ما اعتقده ومفارقته للجاهل 
والشاك والظان يقتضي صحة نظره؛ ولذلك يظهر من الناظر ما يقتضي سكون 
نفسه إلى الحق ومن المخالفين من الاضطراب والمكابرة عند محاجتنا لهم ما 
يدل على زوال سكون النفس عنهم». (مغ. ص. 19). 
الملازمة (->الاستلزام) 

«الملازمة»: «عدم المفارقة» أو «مصاحبة الشيء بالشيء دائماً» . 

«[ال]ملازمة وهو ارتباط الملزوم باللازم. .. واللازم من كل شيئين ما 
انتفى الآخر لانتفائه ولم يجب لوجوده». (جذ.ء ص. 44). 


الملزوم (->الاستلزام) 

«فإن «الشرطي المتصل؟ استدلال باللزوم؛ بثبوت الملزوم الذي هو 
المقدم؛ وهو الشرط» على ثبوت اللازم وهو التالي وهو الجزاء أو بانتفاء 
اللازم وهو التالي الذي هو الجزاء على انتفاء الملزوم وهو المقدم وهو 
الشرط». (ردء ص. .)5١14‏ 

«وحيث وقع الاستدلال بقول القائل: لو كان كذا لكان كذاء أو: إن 
كان كذا كان كذاء فالثاني لازم وتال والأول ملزوم ومقدم». (جذ. ص. 4). 

«ولازم الحكم ما لا يثبت الحكم مع عدمه... وملزوم الحكم ما 
يستلزم وجوده وجود الحكم». (تح. ص. 0107. 
الملكة 

«الْمَلَكَةٌ): «سُلطَةٌ» تتمثل في : 


- 'قُوَه تكون هي «المُعْتَمَدَه. أي تكون «مَلاكأه: ‏ إن امَلَاكَه أمر من الأمور 


هو ما يَعْتَمَدٌ عليه منه)؛ 


مي 5 . 3 3 0-00 . 
- «قدرةٍ؛ بها يمكن «تصريف» الأمور و«التصَّرّف» فيها: 


ل 


- «تقليباً» إذ «الصَّدْفُ) هو «التقلْكى 
- أو ”تحويلاً» إذ «الصرف» هو «رد الشيء من حالة إلى حالة؛ 
أو "تبديلاً وتغيير» إذ «الصرف» هو «إبدال الشيء بغيره»» 
- أو «تجريباً» إذ «المُتصرّف» في الأمور هو «المُجَرب؛ لهاء 
- أو ”تبييناة إذ «الصرف» هو «البيان». 
[->النفس النقل] 

«الجدل: ملكة صناعية يتمكن بها صاحبها من تركيب الحجة من 
مقدمات مشهورة أو مسلمة لإنتاج نتيجة ظنية». (جذء ص. "). 

«والطريق والمذهب والسبيل عند القدماء كل ملكة اعتيادية يمعن الإنسان 
بها على ترتيب نحو غرض ماء وهو جنس يحتوي على جميع الصنائع القياسية 
الخمس». (منقاء ج27 ص. .)١5- 1١‏ 
المماثلة (->التمثيل) 
المماراة (->المراء) 
الممانعة (->التمانع) 

«الممانعة». حجاجياً. «الامتناع عن قبول دليل معين من الأدلة المكونة 
لتدليل الخصم»؛ تسمى «الممانعة» أيضأ «المناقضة» و«المنع الحقيقي» و«المنع 
التنفصيلى)». 


المنازعة 
«المنازعة»: «مجادلة» أو «مخاصمةة» أو «مجاذبة» تختص بصفات 
أساسية : 


- صفة «إرادة التحويل عن الرأي» بحيث يتوخى كل واحد من «المتنازعين» 
«نزع» صاحبه: يقال: «نْرّعَ' فلانُ الشىء بمعنى احَوَّلهُ) من موضعه؛ 
- صفة «إرادة الازالة عن الرأي» بحيث يتوخى كل واحد من «المتنازعين» 
«انتزاع» صاحبه عن رأيه: يقال «انتزع» فلان الشىء بمعنى (أَزْاله؛؛ 
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صفة «إرادة الإخراج عن الموقف؛ بحيث يتوخى كل واحد من «المتنازعين» 
دفع صاحبه إلى «النزوع؟ من موقفه إلى موقف آخر غيره: يقال: «ترَّعَ» 
فلان من كذا إلى كذا بمعنى #خرج؟ من كذا إلى كذا؛ كما يقال في 
«الانتزاع؟ أنه «الاستخراج»؛ 
صفة «إرادة الاقلاع عن الرأي» بحيث يتوخى كل واحد من «المتنازعين» 
جعل صاحبه «يُقَلِعُ) عن رأيه أي «ينتزع1. يقال: «انتزع» الشيءٌ بمعنى 
«انقلع؟؛ 
صفة «إرادة الكف عن الرأي وتركه» بحيث يتوخى كل واحد من 
«المتنازعين» جَرَّ صاحبه إلى أن ايَنْزْعَ عن» رأيه أي «يكنّ) عنه ولايتركها؛ 
صفة «إرادة الغلبة؛ بحيث يتوخى كل واحد من «المتنازعين» «نَرْعَ) 
صاحبهء يقال: ١تْرَعْتُه‏ بمعنى بمعنى ١عَلْبنُه)‏ ؛ 
صفة «الانطلاق الذي بتعدم فيه الانضباط والتَقَيّدُه بحيث يكون كل واحد 
: من «المتنازعين» «نازعاًك يقال: «نْزِعَتَ) الخيل «اتَنْزْعٌ1 , بمعنى اجرت 
طَلْقاة. وبهذا الوصف الأخير لا بد وأن تكون «المنازعة» «مجادلة» أو 
«مخاصمة» أو «مجَاذْبة؛ مذمومة لأنها ستكون مفتقرة إلى «الضوابط» 
و«القيود؛ التي ينبغي أن تراعى وتحترم. 
بجانبها المذموم سْمْيّت «المنازعة» «مشاقة 
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ع .2 م2 
كَه؛ واشيقاقاء من جهة و'ممَاظة) 


و«مظاظاً؛ من جهة أخرى : 


إن «المشاقّة» هي المخالفة التي تطغى فيها العداوة ويغيب فيها التواعل 
والتي يذهب فيها كل واحد من المختلمفين ويقصد «شِقَاً» وناحية غير شق 
وناحية صاحميه ؟ 


إن «المُمَاظّةَه هي المخالفة التي تحضر فيها «المظاظة»؛ وهى شدة الحُلّق 


0 
وسووة. 
ذف 


[->التغالب] 
المناظرة 

«المناظرة»: المفاعلة ب«النظر» أو «المباحثة والمباراة فى النظرة؛ 
و«النظرة هو «التفكر» أو «التدبر» أو «التقديرة أو «القياس؟ أو «التأمل» يكون 
بين «نظيرين؟. أي «مثلين» و«نِدَّيّن1) أحدهما «يُتاظره الآخرء أي «يقابله؛, 
فيكون «تقايلهما"ا «تناظراً؛ . ١‏ 

إن «المناظرة» بحضور «البحث؛ فيها تسمى «مناقرة» إذ «التَّقْر؛ هو 
«البحث» و«التنقير) هو التفتيش )2 يقال: «انتقرا فلانٌ الشيء واتنقّره) و(نقّره) 

و«المناظرة» بحضور «الاستقصاء» فيها تسمى «مناقشة» إذ يقال: 
«ناقشس» فلان فلاناً الحساب «مناقشة» و«نقاشاً» بمعنى «استقصاه ولم يدع 
منه شيكا؛. 

و«المناظرة» بحضور «الاحتجاج» فيها تسمى «مُحاجّة؛ لأنها لا تتم إلا 
بإيراد «الحجج» (-> الحجة). 

و«المناظرة» بِتَوَخيهَا الوقوف على «الحَقٌّ؛ تسمى ١تَحَاقُقاه‏ (-> الحق). 


[->النظر] 

«فأما المناظرة فمن النظر وكل مناظرة نظر وإن كان ليس كل نظر مناظرة 
من حيث أن المناظرة مفاعلة من النظر وهو نظر بين اثنين... ولا فرق بين 
المناظرة والجدل... وإن قُرّق بين الجدل والمناظرة على طريقة اللغة وذلك 
أن الجدل في اللغة مشتق من غير ما اشتق منه النظر». (كف. ص. .)١9‏ 
المناقضة (->التناقض) 

«وأما التغليط الذي يعرض من قِبّلِ أَخَذٍ المسائل الكثيرة مسئلة واحدةٌ» 
فسبيه إغفال ما قيل في حد المناقضة من أنه ينبغي أن يكون المحمول فيهما 
واحداء والموضوع واحداًء وألا يكون للإيجاب الواحد إلا سلب واحدء ولا 
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للسلب الواحد إلا إيجاب واحد؛ فإنه متى كان واحداً كانت المناقضة صحيحة 
ومين لن به أنه وان وليس بواحد» كانت مباكتة سوفسطائية». (تس؛. ص. 088). 
«والمجيب إذا فَرَضَ ن الوضع الذي يختاره لنفسه فسبيله بعد ذلك أن 
يتحفظ من أن يُسلَّم للسائل المقدمات التي ينتفع بها السائل في إبطال الوضعء 
بل إنما ينبغي عند كل سؤال أن يتحرى في كل ما يُسَلْمُُ من جزئي النقيض 
الجزء الذي لا ينتفع به السائل في مناقضة المجيب فإذا سَلَّمّ المجيب من 
المقدمات ما ظن أن السائل لا ينتفع به فجمع عليه السائل مما سلّمه 
مقدمات كما سلمها وألفها وخاطبه بها على أنها أنتجت نقيض الوضعء 
فللمجيب أن ينظر في شكل القول الذي ألفه عليه السائل» هل هو شكل منتج 
أو لا. وأما هل له أن ينظر في مقدمةٍ مقدمةٍ من ذلك القول فقد يُظَلنٌّ أنه ليس 
له ذلك» ولا دابيا ف تعر ذه دده رودم ل إذ كان قد تقدم تسليمه 
لكل واحدة منها . . وإنما له أن ينظر ويمانع مما خاطبه به السائل في ما لم يكن 
7 والذي لم يكن سَلَّمَ فيما تقدم هو شكل القول الذي ألَّفه عليه السائل. 
فإن كان غير قياسي لم يلزم المجيب تبكيتء وإن كان قياسيًاً بطل وضع 
المجيب ولزمه التبكيت». (منفاء ج37 ص. .)١5‏ 


المنصب 

«المنصب»: «المقام الذي يُنْتَصَّبُ فيه"؛ و«الانتصاب» هو «القيام الظاهر؛ 
كما أن «النَصّبَ) هو «إقامة الشىءٍ ورَفْعْهُ». 

يقتضي «المنصب» من «المنتصب» فيه إنجاز أفعال «جادة» من جهة» إذ 
يقال: «نْصِبٌ» الرجل بمعنى «جدَ ويقال: «النّصَّبُ) ل«الحد». وإنجاز أفعال 
اامتعبة» من جهة أخرىء إذ «التّصّب» هو «الإعياء من العناء». 

استخدم مفهوم «المنتصب4. سا لتعيين «الوظيفة» التى «يُكلّف» بها 
من «انتصب مذدّعيا؛. فقيل: «منصب الادعاء». ومن «انتصب معترضاً' فقيل : 
«منصب الاعتراض»؛ وللمنصبين «كُلْقَة» تتمثل فى «الأعباء» التى «يجتهد؛ كل 
من المدْعِي والمعترض في تَحَمَلِهًا . 
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[->العبء الوظيفة] 
المنطق 

«المنطق». لغة: «الكلام؛ و«القول» وهما يَعْقِل ويَشدً): 
- إن «النطق» هو «الكلام المُبْرَرُ بالصوت» كما أن فعل ١تَطَقَّ؛‏ يعني تكلم ؛ 
إن «التناطق؟ هو «التقاول» كما أن «ناطق» فلان فلاناً يعني «قاوله؛؛ 
إن «التّطّاق» يُسمّى به «كل ما يُشَدَّ به الوسطه ومنه قيل: «انتطق؛ الرجل 

ب«التُطاق» واتْنَطْقٌ؛ واتَمَنْطقَ؛. 

و«المنطق»؛ اصطلاحاًء علم يتوخى «بيان أصول التعريف والتدليل 

وقواعدهما». 


[-> الا حكام الرأي العقل؛ الكلام؛ النطق] 

«هؤلاء يقولون: أن المنطق ميزان العلوم العقلية ومراعاته تعصم الذهن 
عن أن يغلط في فكره كما أن العروض ميزان الشعر والنحو والتصريف 
ميزان الألفاظ الو المركبة والمفردة وآلات المواقيت موازين لها». (رد. 
ص. 588). 
المنطوق 

«المنطوق» ما وقع «النطق1 به. 

«لحن الخطاب:... قصر حكم المنطوق به على بعض ما تناوله 
والحكم للمسكوت عنه بما خالفه» وقيل: هو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا 
به وفحوى الخطاب: تنبيه اللفظ على ما هو أبلغ منه». (نهء ص. .)١١‏ 

«ما يستفاد من اللفظ نوعان: أحدهما: متلقى من المنطوق به المصرح 
بذكره» والثاني: ما يستفاد من اللفظ وهو مسكوت عنه لا ذكر له على جهة 
التصريح. فأما المنطوق به فينقسم إلى النص والظاهر... وأما ما ليس منطوقاً 
به ولكن المنطوق به مُشْعِرٌ به فهو الذي سماه الأصوليون المفهوم». (برء ج١»؛‏ 
ص. 158). 


«وأمًا المفهوم «فهو ما فهم من اللّفظ في غير محل التطق». والمنطوق 
وإن كان مفهوماً من اللّفظ غير أنّه لما كان مفهوماً من دلالة اللّفظ نطقاً خصّ 
باسم المنطوق وبقي ما عداه معرّفاً بالمعنى العام المشترك» تمييزاً بين 
الأمرين». (إح. ج”. 86). 

«اعلم أنْ مفهوم المخالفة يقتضي أن الحكم المنطوق غير ثابتٍ 
للمسكوت عنه». (فق» ص. 558). 

«واعلم أن الحكم إما أن يستفاد من منظوم الكلام» وهو المنطوق». 
أو مفهومه. وهو إما أن يكون أولى بالحكم من المنطوق وهو مفهوم الموافقة» 
أو لا يكون أولى به وهو مفهوم المخالفة... وإلى القسمة ترجع الألقاب 
الكثيرة نحو مفهوم الخطاب ودليله وفحواه ولحنه وما كان من ذلك». (إشء 
جاء ص. .)41١‏ 

«اعلم أن المعنى المستفاد من اللّفظ إن استفيد من حيث التطق به سمي 


منطوقاًء أو من حيث الشكوت اللازم للفظ سمي مفهوماً» . (تحء ص. 18517). 
المنع (-> التمانع» الممانعة) 


«الاعتراض مقابلة السائل دليل المستدل بما يمنع من حصول المقصود 
منه». (جذء ص . 738). 

«وحد الاعتراض مقابلة الخصم في كلامه بما يمنعه من تحصيل مقصوده 
بما يباينه. وقيل: مقابلة الخصم بمساواته فيما يورده. وهو في اللغة: من 
المنع. يقال: اعترض في الطريق معترضء» أي: منعني من سلوكه. ويقال: 
عرض لفلان أمرء إذا ورد عليه مانع عما كان يريده ويهواه. فلما كان الخصم 
يمنع خصمه من نفوذه إلى مقصوهه بإيراده ما يساويه على خلافه. سمي: 
اعتراضاء على التقريب مما في اللغة». (كفا.ء ص. 597). 

«التّقسيم وهو في عرف الفقهاء عبارةٌ عن ترديد اللفظ بين احتمالين: 
أحدهما: ممنوعء والآخر: مسَلَمٌ». (إح. ج؛؛ ص. 45). 


هم١‎ 


المنهج 
«المنهج» أو «المنهاج». لغة: «المسلك»؛ يقال: ١لْهَجَ)‏ فلانُ الطريق 
بمعنى «سَلَكَهُ». والطريقء. لكي يُسْلَّكَء ينبغي أن يكون يناه من جهة 

واواضحاة من جهة ثانية و١مستقيماً»‏ من جهة ثالثة : 

- إن «لَهْج1 الطّرِيقٍ «بَيَانُهُ؛ إذ يقال: «أنهج» الطريق بمعنى «استبان» كما 
يقال: فلان «نَهَجَ) الطريقٌ بمعنى بيّنَه) ؟ 

0 «مَنْهَجَ) الطريق هو «وَضْحُهُ؛. كما أن أمراً من الأمور نقول فيه أنه 
انْهَيجَا و«أَنْهَجَ» إذا «وَضْح2 ونقول في الطريق إذا صار «واضحاً» أنه 
«استنهج» أي صار «تهجاك ونقول في شخص ايُوَضْح) أمراً أنه اينهحه! ؛ 

إن «النَهْجَ) هو «الطريق المستقيم". 

يستخدم مفهوم «المنهج". منطقيّاًء للدلالة على «المسلك النظري» متى 

كان متصفا ب«الاستقامة» و«الوضوح» و«البيان». 

[->الطريقة المذهب] 

الموازنة 

«الموازنة»: المفاضلة في «الوزن»؛ و«الوزن: : «التقدير) و«الترجيح» و« التَعيّت»: 

- يقال: «وَزَنَ» فلان الشيء بمعنى القَدَّرَةُ)؛ ومقَدْرُ» الشيء (وَر نه ؛ 

- يقال: «وَرَنَ) الشيءٌ عي ارَجَحَة على غيره؛ 

- يقال: «وَرٌنَ» قُلان «وَزَانَةه بمعنى «كان مُتيناً. 

إن «الموازنة» بين أمرين إذن «مقابلة بينهما لمعرفة أيهما الأقدر والأرجح 

والأثبت» أي «الأقوى» و« الأمكن» و«الأورَّنَ1. 

[->الترجيح التفاضلء التقدير] 

المواضعة 

«المواضعة»: «الموافقة»؛ يقال: «تَوَاضْعَ» القوم على الشيء بمعنى 
«اتفقو اا عليه. 


6.0.5_3 


يستخدم مفهوم «المواضعة». منطقياً. للدلالة على «القضية» أو «الحكم' 
أو «الاعتقاده الذي يبل به» لأنه لا يحتاج إلى دلج أو الكات سكنت 
«التوافق» فيه أي بسبب كونه «لا خلاف فيه» ومن ثمة ايوضعٌ) وايتواضع عليه» 
لكي يبنى عليه 
[->المصادرة] 
المؤثر(->التأثير) 

«إن المناسبة أقوى من التأثير لأنه لا معنى للتأثير إلا أنه عرف تأثير هذا 
الورصف في نوع هذا الحكم وفي جنسه. وكون الشيء مؤثراً في شيء لا 
يوجب كونه مؤثراً فيما يشاركه في جنسه أما كونه مناسباً فهو الذي لأجله صار 
الرصف مؤثراً في الحكم؛ فكان الاستدلال بالمناسبة على العلية أقوى من 
الاستدلال بالتأثير عليها». (مح. ج5. ص. 455). 

«أن يقال هذا الحكم لا بد له من مؤثرء. وذلك المؤثر إما القدر 
المشترك بين الأصل والفرع أو القدر الذي امتاز به الأصل عن الفرع» والثاني 
باطل لأن الفازق ملغىء. فقت أن المتترك هو العلة. فيلزم من حصوله في 
الفرع ثبوت الحكم؛ فهذا طريق جيد إلا أنه استخراج العلة بطريق السبرء لأنا 
قلنا: حكم الأصل لا بد له من علّة وهي إما جهة الاشتراك أو جهة الامتيازء 
والثاني باطل» فتعين الأول» وجهة الاشتراك حاصلة في الفرع؛ فعلّة الحكم 
خاص اه في الترع لازم اتحيق الجعرافي المرع ؟ فهذا هو طريقة ة السير والتقسيم 
من غير تفاوت أصلا» . (محء اج ص. تضرفة * 
الموجب (-> الإيجاب, القول بالموجب) 

«والقول بِمُوجَبٍ العلة سؤال صحيح تخرج به العلة على أن تكون دليلاً 
في موضع الخلاف». (نهيء ص. 177). 

«العلة هو المعنى الذي يتعلق به الحكم الموجَبُ عله)» . (مجردء ص . را * 

«وأما القول بموجب العلة فهو موافقة للخصم في حكمها مع خروج 
موضع النزاع عنه». (كف. ص. 54). 

وك 


«في القول بالموجب وَحَدَّهُ تسليم ما جعله المستدل موجّب العلة مع 
استبقاء الخلاف وهو يقع في جانب النفي على وجه وفي جانب الإثبات على 
وجه أخر» . (مح» جة. ص. 5596). 

«سؤال القول بالموجب: وحاصله يرجع إلى تسليم ما اتخذه المستدل 
حكما لدليله على وجه لا س0 منه تسليم الحكم المتنازع فيه». (إح. ج5» 178). 

«القول بموجب - بفتح الجيم ‏ وهو تسليم ما ذكره المستدل مع استبقاء 
الخلاف معه؛ وهو راجع ا المنع لأن المعترض يمنع دلالة دليل المستدل 
على محل النزاع وأنه عنه بمعزل». (جذء ص. 748). 
الموجب (->الإيجاب) 

«حكم الذهن بأمر على أمر إما أن يكون جازماً أو لا يكونء فإن كان 
جازماً فإما أن يكون مطابقاً للمحكوم عليه أو لا يكون» فإن كان مطابقا فإما 
أن يكون لمُوجِبٍ أو لا يكون» فإن كان لموجب فالموجب [نا أن يكو سيا 
أو عمكا أن مركا منوياة ٠‏ فإن كان حسيّاً فهو العلم الحاصل من الحواس 
الخمسة ويقرب منه العلم بالأمور الوجدانية كاللذة والألم» وإن كان عقليًاً فإما 
أن يكون الموجب مجرد تصور طرفي القضية أو لا بد من شيء آخر من 
القضاياء فالأول هو البديهيات والثاني النظريات» وأما إن كان الموجب مركباً 
من الحس والعقل فإما أن يكون من السمع والعقل وهو المتواترات أو من 
سائر الحواس والعقل وهو التجريبيات والحدسيات». (مح» ص. 47 - 84). 

«من القوادح القول بالموجبء وهو بفتح الجيمء أي: بما أوجبه دليل 
المستدلّ واقتضاه ‏ وأما الموجب بكسر الجيم فهو الدّليل ‏ وهو غير مختصص 
بالقياس وحدهء أي القول بالموجب تسليم مقتضى الذليل مع بقاء النزاع. [إن] 
القول بالموجب تسليم الدّليل مع منع المدلول» أو تسليم مقتضى الذليل مع 
دعوى بقاء الخلاف». (تحء ص. 735174). 

«إن العلة العقلية موجبة للحكم لا يصح تبدل الحكم عليها؛ وإن مين 
الشرعية أمارات وعلامات وليست بعلل على الحقيقة إلا على معنى أنها 
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دلالات. ولذلك لا يشترط فيها العكس وإن اشترط فيها الطرد والجريان». 
(مجردء ص. 705 .)١60‏ 

«واعلم أن حقيقة الفرق هي الفصل بين المجتمعين في مُوجب الحكم 
بما يخالف بين حكميهما؛ ثم هو على ضربين: أحدهما فصل الحكم 
عن العلة» والثاني فصل الفرع عن الأصل بمعنى يفرق بينهما بَيّنِ». (كف. 
ص. 198). 
الموضع 

«الموضع»: اصطلاح منطقي يُعنى به «القانون المنطقي» المؤصل 
للاستدلال البرهاني: ‏ «الموضع البرهاني» أو للاستدلال الجدلي: ‏ «الموضع 
الجدلي» أو للاستدلال الخخطبيّ: ‏ «الموضع الخطابي» أو للاستدلال 
السوفسطائي: ‏ «الموضع السوفسطائي'. 
[->الأصل: القاعدة:؛ القانون؛ الميداً] 

«ينبغي أن نقول الآن: كيف نجد قياس كل مطلوب يُفْرَّض في أي 
صناعة كانت» ومن أين يكتسب ومن أي الأشياء نأخذ مقدمات كل قا 
يُلْتَمَسُ لمطلوب. والسبيل إلى ذلك أولاً هو بمعرفة المواضع وهي المقدمات 
الكلية التي تستعمل جزئياتها مقدمات كبرى في قياس قياس وفي صناعة 
صناعة. فإن كل واحد من المواضع يشتمل على مقدمات جزئية كثيرة يستعمل 
بعضها في الجدل وبعضها في الخطابة وبعضها في العلوم وبعضها في غير ذلك 
من الصنايع الفكرية». (منفاء ج7. ص. 40). 

«والمواضع هي المقدمات الكلية التي تُسْتَعْمَلٌ جُرْئِيّانُها في صناعة 
صناعة». (تخ. ص. .)0١‏ 

«(يُحَد] الموضع بأنه مبدأ أو أنه أصل منه تؤخذ المقدمات في قياس 
قياس من المقاييس التي تُعْمَّلُ على المطالب الجزئية في صناعةٍ صناعةٍء 
وجو يذلاك :انها أعنوال,:ومتفاتا عامة وفرانين يضارستها إلى اكفطياءا 
المقدمات الجزئية في قياس قياس. وهذا هو الذي يراه أبو نصر في الموضع . 


6.6 


ولذلك قال: إنها المقدمة التى يَحْصّرٌ جزآها جميعا جزئى المقدمة التى تحتها 
أو التي يحصر جزؤها المحمول محمول مقدمة فقط والموضوع فيهما واحد». 
(تجء ص. ١ه).‏ 

«وذلك أنه قال [أرسطو]: إن المواضع هي أسطقسات القياسات» ويشبه 
أن يقال أن بينهما فرقاً». (تج» ص. 05). 

«الموضع هو المقدمة الكلية التي هي أحى المقدمات بالقياس. 
[ويقال]: إن المقدمة التي بهذه الصفة ربما استعملت بعينها في القياس وربما 
استعمل معناها وقوتها». (تجء ص. 207 


الموضوع 

يقال مفهوم «الموضوع؛. منطقيّاًء في محاذاة مفهوم «المحمول» إذ 
«الموضوع» هو (ما يُوضَعٌ». أي يُفْتَرَضُء ليُحْبْرَ عنه بِخْبّرٍ أو ل «يُحْمَلَ عليه 
تستول1: 


[->الحمل] 

«وقد جرت العادة فى صناعة المنطق أن يسمى المعنى الموصوف 
والمسنئد إليه والمخبر عنه موضوعاً والمعنى المسند والمعنى الذي هو الصفة 
والخبر محمولاآ» . (لفظ. ص . 208 ). 

«إذا سمعتهم [2- الفللاسفة والمناطقة] يقولون: «الموضوع» فإئما يعنون 
الاسم المراد بيانه بالرسم أو الحد». (تق» ص. .)١١‏ 

«وأما الموضوع فهو ما يحكم عليه بشيء آخر أنه هو أو ليس هوء كما 
فى «الإنسان» من قولنا: «الإنسان حيوان»» أو «الإنسان ليس بيحجر»». (مب»ء 
ص. 75 - 7/8). 

«واتفق الأوائل على أن سموا المخبر عنه موضوعاً» وعلى أن سموا 
ذكرك لمن تريد أن تخبر عنه وضعا». (تقء ص. .)١54‏ 


المنيك 


المؤول(->التأويل) 

«الظاهر... لفظة معقولة المعنى لها حقيقة ومجاز فإن أَجَرِيَتْ على 
حقيقتها كانت ظاهراً وإذا عدلت إلى جهة المجاز كانت مُؤَوَّلَة». ا جك 
ص. .)5١١‏ 

«وأما إن كانت دلالة اللفظ على أحد مفهوميه أقوى سمى اللفظ بالنسبة 
إلى الراجح ظاهراً وبالنسبة إلى المرجوح مؤولاً». (مح. ص 0180 

«المتشابه وهو جنس لنوعين: المجمل والمؤول». (مح.؛ ص. .)57١‏ 


6٠اب/‎ 


النون 


النتيجة (->الإنتاج) 

«وأما النتيجة فهي عبارة عما لزم من تسليم الأقوال المسلمة لذاتهاء 
وقبل اللزوم تسمى مطلوبا». (مب. ص. .)8١‏ 

«التتيجة هي خبرٌ نشأ عن دليل» وقبل أن يُحْصَل عليه يسمّى مطلوباً». 
(فق ض. 80). 1 

«وما حصلت معرفته عن قياس فإنه يسمى النتيجة والردف». (منفاء ج231 


ص . ا 


«التَسْبَةٌ لغة: «القرابة» و«الْدُنُوٌ. إذ «التسْبَةُ» و«الشَّسْبَةُ» و«الشََّبُ» 
«القرابة»» كما أن «الانتساب» هو «الاقتراب»؛ و«القرابة» و «التَّقَدكُ» «دنُوٌ» 
و«تَدَنَيٌ» . ومن ثمة كان الأمران «متناسبين» متى كانا «متقاربين» و«متدانيين». 
وبتعدد وجوه «التقارب» و«التداني» تتعدد وجوه «التناسب». 

استخدم مفهوم «النسبة». منطقياً في مفاهيم مركبة تدل كلها على 
«الاتصال») وهي : 
- «النسية الكلامية» أو «النسبة الحُكَمِيّة» أو «النسبة الخبرية» التي تدل على 

«الاتصال الموجود بين المحمول والموضوع»؛ 
- «النسبة الخارجية» أو «النسبة الواقعية» أو «النسبة التي في الواقع» التي 
تدل على «الاتصال الموجود بين الخبر والمخبر به في الواقع الخارجي» ؛ 
- «النسبة التقييدية» التي تدل على «الاتصال الموجود بين الصفة كقيد 
والموصوف كمقَيّد» ؛ 


- «النسبة الإاضافية» التي تدل على «الاتصال الموجود بين المضاف 
والمضاف إليه» . 

[->الإضافة: التأليفء التركيبء التعليق؛ النظم الواسطة] 

«معنى المناسبة كونُ الحكم الشرعي بينه وبين السبب الذي رتّب عليه 
نسب حتى صار ذلك السبب مقتضيا لذلك الحكم». (نيه» ص. .)١١84‏ 

«وأما التصديق فعبارة عن حكم العقل بنسبة بين مفردين إيجاباً أو سلباًء 
على وجه يكون مفيداً؛ كالحكم بحدوث العالم ووجود الصانع ونحوه». (مبء 
ص. 594). 

«إن المناسبة أقوى من التأثير لأنه لا معنى للتأثير إلا أنه عرف تأثير هذا 
الوصف في نوع هذا الحكم وفي جنسه. وكونُ الشيء مؤثراً في شيء لا 
يوجب كونه مؤثراً فيما يشاركه في جنسه أما كونه مناسباً فهو الذي لأجله صار 
الوصف مؤثراً في الحكم؛ فكان الاستدلال بالمناسبة على العلية أقوى من 
الاستدلال بالتأثير عليها». (مح. جه. ص. 405). 

«وأما البرهان فعبارة عن قياس يقيني المادة؛ فإن كان الحد الأوسط منه 
هو العلة الموجبة للنسبة بين طرفي المطلوب سمي «برهاناً لميا؛؛ كما لو كان 
الاحتراق هو الحد الأوسط في قولنا: هذه الخشبة اشتعلت فيها النارء وإن لم 
يكن هو العلة الموجبة لنفس النسبة بل الموجبة للتصديق بوقوع النسبة سمي 
«برهاناً إنياً؛ وذلك كما لو كان الحد الأوسط هو الاشتعال فى قولنا: هذه 
الخشبة محترقة». (مب» ص. .)4١‏ ْ 
النشر 

«الّضْد»: «البَسْطً؛ عامة و«البَسْطٌ المُتْمَرِط الذي لا جامع له؛ خاصة؛ 
يقال: «انتشره الشيء واتَتَشّر) بمعنى «انبسط؛؛ كما يقال: « انفد ل«الجماعة 
المتفرقة لا رئيس لها ولا قائد تنقاد إليه2؛ ومن هنا قيل للأمر «غير المقيد»؛ أي 
المطلق أمر «بسْطً؛ . 

استخدم مفهوم «النشْره. حجاجياً. للدلالة على «إتيان فعل من الأفعال ‏ 
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كفعل الكلام مثلاً في «نشر الكلام» ‏ بوجه مسترسل لا تَقَيّدَ فيه؛» وهو إتيان 
امنهييّ ) عنه لما فيه من «غياب الانضياط؛ . 


[->المطلق] 

«من أهم الأشياء على المناظر تمييز المُنُْوع القادحة والمعارضات 
الصحيحة من المُنُوع التي لا يضر منغها والمعارضاتٍ التي لا يضرّ وجودُها لا 
سيما أهل هذه الطريقة فإن أولهم كانوا يزعمون أن طريقتهم تجمع نشر الكلام 
وتصونه عن الخبط وعدم الضبط». (نبه» ص. 515). 

«... ويلزم [السائل] الانتماء إلى مذهب صيانة للكلام عن النشر الذي 
لا يجدي». (جوزء ص. 177). 
النص 

«النص»: «الرفع» و«الاظهار» و«الاشهار» و«الاستقصاء؛ و!الاستخراج؟: 
إن «النّصصّ؛ «رَفْعٌ؛ الشيء؛ 
- إن كل شيء «أظهرته؛ و(أشهرته' فقد «نصَّصّتَه؛؛ 
- إنَّ كل شيء كان في «الغاية» من «الظهور» و«الشهرة» و«الارتفاع» وفي 

أقصى مراتبها يسمى «هِنَصَّةًه؛ 
5 المي ا ححيا ارع حر اصن باس ليرا مايال 
فيه أنه ا َنْصّهُ نضا ؛ 

- يقال: فلان «يَنْصنٌ» فلاناً بمعنى ايستخرج رأيه وَيُظَهرَةُ؛ . 

يستخدم مفهوم «التصيّك معرفيًاً» لإفادة «الدلالة التي تكون في الغاية 
من الوضوح». 
[->البيان] 

«فأما النص فهو الذي رفع في بيانه إلى أبعد غاياته». (نهء ص. .)١6‏ 

«النص وقد اختلفت عبارات الأصحاب في حقيقته؛ فقال بعضهم: هو 
لفظ مفيد لا يتطرق إليه تأويل؛ وقال بعض المتأخرين: هو لفظ مفيد استوى 
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ظاهره وباطنه. واعترض بعض المتكلمين على ذكر اللفظ في محاولة تحقيق 
النص» فقال: الفحوى تقع نصّاً وإن لم يكن معناها مصرحاً به لفظاً». (برء 
جاء ص. 437). 

«فالنص ما لا يتطرق إلى فحواه إمكان التأويل؛ وينقسم إلى ما ثبت 
أصله قطعاً كنص الكتاب والخبر المستفيض وإلى ما لم يثبت أصله قطعاً 
كالذي ينقله الآحاد؛ ولا مجال [للتأويل] في النوعين». (برء ج١.‏ ص. 015). 

«وأما النص فحده في الشريعة ما ارتفع بظهوره عن الاحتمال. وهذا 
قريب من معناه في اللغة؛ فإن العرب قالت لكل ما ارتفع: إنه نص... وحذه 
في الشريعة ما اعتدل ظاهرة وباطنه؛ وقيل ما تعذر تخصيصه وتأويله؛ وقيل ما 
تأويله بتنزيله ؛ وقيل ما لا يصح فيه الرفع». (كف. ص. 48 -45). 

«فالئص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً» . (معء ص. 57). 

«فأما دلالة الكتاب فثلاث: نصء» وهو ما عرف معناه من لفظهء وقيل: 
ما بْلِعّ به أقصى غاية البيان» مأخوذ من منصة ال .> (جفاء صص. 07. 

«والنصّ له معنيان: أحدهما: القول الدَال على معناه على وجهٍ لا تردّد 
فيه وهو خلاف الظاهر والمجملء والثاني: هو مطلق دلالة القول سواء كانت 
قطعية أو ظنية فيدخل فيه القاطع والظاهر وهو مراد هولاء» وهو المشهور في 
ألسنة السّلف». (نبه. ص. 434). 

«للتص ثلاثة اصطلاحات أحدها: ما لا يحتمل التأويل؛ الثانى: ما 
احتمله احتمالاً مرجوحاً كالظاهر. وهو الغالب فى إطلاق الفقهاء؛ الثّالك: ما 
دل على معنى كيف ما كان». (تح. ص. “741 - 37 


النصب (-> المنصب) 

«النصب»: «الإقامة» و«الرفع» و«الاظهاره لأجل «الاعلام» و«الدلالة»: 
إن «النصب» «رفعاك شياً تنصبه قائماً منتصباًا. إنه (إقامةٌ الشّيء وَرَفْعْةُ)؛ 
- يقال: «ناصب» فلان فلاناً كذا «مناصبة» بمعنى «أظهره» له؛ 


ذلك 


يقال لكل شيءِ «يُنصّب ليكون علماً وعلامة» «النْصِيبّة» و«اليَنْصُوبُ4) كما 
أن «التْضْبَه و«التناصيب». هي «الأعلام»؛ 

- يقال ل«الأحجار' التي توضع مرفوعة في الطرقات لايُسْتَدَلٌ بها «الأناصيب». 

استخدم مفهوم «النَضْبٍ). منطقيّاًء في المركب التقييدي «نصب الأدلة» 
الذي يفيد «وضع الأدلة المثبتة لمدلول ما وضعاً بارزاً وناتتاً». 
النصرة 

«النصرة»: «العون» و«الاعانة؟. 

يستخدم مفهوم «النصرة». منطقيّاء للدلالة على «العَوْنٍ المصَّدَّقٍ) إذ 
يقال: «تتاصرت» الأخبار بمعنى «صِدَّقٌ بعضها بعضاً». إن «نُصْرَةَه حكم من 
الأحكام أو قضية من القضايا أو اعتقاد من الاعتقادات هي «الاستدلال لصدق» 
ذلك الحكم أو تلك القضية أو ذلك الاعتقاد ويكون «المُسْتَنْصَره به هو «الأدلة 
المسَْدَلُ بها؛ و«المسَتَنْصِرًا هو «المُسْتَدلُ» باعتباره «مظلوماً» يريد أن «ينتصرا 
أي ١يمتنع‏ من ظالمهه أي من «المائل والعادل عن الحق؛ (-> الظلم). 


[->الاستظهار] 

«وأما الإلزام فهو دفع كلام الخصم يما يوجب فصلا بينه وبين ما تَضْمّنٌ 
نصْرَتّه» . (كقف.ء صض. .)7١‏ 

«والانقطاع هو العجز عن نصرة الدليل». (نهء ص. .)١5‏ 

«وجملة معنى الانقطاع هو ظهور العجز عن نصرة ما ابتدأ به سائلاً أو 
مجيباً» فعلى أي وجه ظهر عجزه من هذه الوجوه كان متقطعاً. ..». (مجردء 
ص. .)731١5‏ 


النطق (->المنطق) 

«والنطق الذي يذكر في هذا العلم ليس الكلام ولكنه التمييز للأشياء 
والفكر في العلوم والصناعات والتجارات وتذبير الأمورء فعن جميع هذه 
المعاني كنيتا بالتطق اتفاقاً منا». (تق» ص 5). 


ه١‎ 


النظر (->المناظرة) 
استخدم «النظر؛ في إرادة الدلالة على «التفكر بالقلب» بمعان متعددة 

منها : 

١‏ معنى «الفكر؛ الموصل إما إلى القطع واليقين وإما إلى الاحتمال 
والترجيح» 

5- معنى «تحصيل» و:استخلاص» و«استخراج» و«استنتاج؟ و«استنباط؛ غير 
المعروف وغير المعلوم من المعروف والمعلوم» 

- معنى تخلص «الذهن» من كل ما يحول بينه وبين مطلوبه. 

4 - معنى إقبال «العقل» على «المعقولات" وتَوَّجهِهِ نحوهاء 

6ه - معنى الفعل الإرادي المتوجه إلى «طلب المعرفة». 

5- معنى «التمثيل؟. 

<7ا- معنى (الاستشهاد؛). 

4- معنى «الرَّدّهء رَدّ «المجهول» إلى «المعلوم». «الغائب» إلى «الشاهدةء 
«الفرع؛ إلى «الأصل»» 

1 معنى «الاستدلال». 

الااع اماي الستعكر أنهاملاك «المنطى الأرسط ون اتصورة وات ميلين: 
واقياس» و«(مقدمتين كبرى وصغرى» و«استقراء» و«تمثيل» و«تعريف)اء 

١‏ معنى «ترتيب النظر على الفكر لرفع حالة الشك». 

١‏ - معنى «التأمل» و«الاعتبار»؛ 

٠‏ معنى «التحصيل» الذي يُشْتَرَط فيه وجود «المناسبة» بين المقدمات 
والنتيجة . 
«النظر؛: ««تأمل» حال الشيء و«التمثيل» بينه وبين غيره أو «تمثيل» 

حادثة من غيرها». (مغ. ص. 5). 
الاستدلال «هو «النظر؛ و«الفكر» من المُفَكر والمُتَأَمّل؛ وهو 

«الاستشهاد» وطلب «الشهادة» من «الشاهدة على «الغائب». .. المشكوك فيه 
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المطلوب علمه من المعلوم [ -«الشاهد)»]. . . و[الغيبة» هنا ليس المراد منها] 
البعد والحجاب وإنما المراد عَيْبَةٌ العلم وذهابٌ عن العالم والعلم به 
[-«الغائب»]». (المجردء 585). 

«معنى النظر المقرون بالقلب [-«نظر القلب؛]. . . الفكر والتأمل لحال 
المنظور فيه بِرَدُ غيره إليه ليعلم موافقته له في الحكم من مخالفته فيعلم الناظر 
حكم المنظور فيه إما على طريق مماثلة ما شاهد [حما عَلِم] أو على طريق 
مخالفته». (المجرد» 586). 

الناظر «إنما يطلب باستدلاله علم ما لم يعلم بأن يرده إلى ما علم وينتزع 
حكمه منه. .ويكون هذا الرد إلى المعارف الضرورية التي هي الأصول 
والأمهات وإليها يقع الرد وعندها تنتهي المطالبة [بالدليل] ويُقبّحُ من السائل 
[-المعترض] فيها أن يقول لِم؟». (المجردء 3741 187). 

«العلم الحاصل المطلوب هو المدلول» وازدواج الأصلين الملزمين لهذا 
العلم هو الدليل» والعلم بوجه لزوم هذا المطلوب من هذين الأصلين علم 
بوجه دلالة الدليل» وفكرك الذي هو عبارة عن إحضارك الأصلين في الذهن» 
وطلبك التفطن لوجه لزوم العلم الثالث من العلمين الأصليين هو النظر». 
(الاقتصادء» ص. .)١18‏ 

«أما النظر فهو إسم مشترك بين معان شتى: يقال للانتظار: نظر 
وللرحمة والتعطف نظر وللعناية للغير فيما يحتاج إليه نظر وللمقابلة نظر كما 
يقال: باب دار فلان ينظر إليك» وهذا الباب ينظر إلى ذلك الباب وهذا الجبل 
ينظر إلى ذلك الجبل. . . إذا تقابلا. ويقال للرؤية نظر. وللفكر والتأمل نظر. 
والمراد بالنظر ها هناء فكر القلب وتأمله في حال المنظور» ليعرف حكمه 
جمعاً أو فرقاً أو تقسيماً. وحقيقة هذا النظر هو التأمل أو التفكر أو التدبر أو 
الاعتبار أو الاستدلال. وكل واحد من هذا يصلح أن يكون حدّاً لما نعنيه 
بالنظر ههنا . 

وذهب بعض الناس مع جماعة من متأخري أصحابناء أن النظر الذي هو 
الاعتبار غير الفكرء وأن الفكر جنس غير التدبر والاستدلال لأنه قد يفكر 

015 


المفكر فيما لا يكون معتبراً ومستدلاً كمن يفكر في الشيء أنه قديم أو 
محدث؛ ثم لا يكون مستدلاً بهذا القدر. وإنما وقع الإشكال لمن جعلهما 
واحداً لقرب محليهما وهذا غلط جدّاً؛ لأن الفكر والتدبر في الشيء هو النظرء 
والنظر هو الفكر إلا أنه قد يقل النظر ويكثر؛ فهو فكر في الشيء أقديم هو أم 
محدث فهو بدو نظره واستدلاله. ولا بد من هذا القدر في بدء النظر 
والاستدلال» إلى أن يتم استدلاله». (كف. ص. .)1١١‏ ش 

«النظر من باب ترتيب بعض العلوم على بعض لتحصيل علم ما لم 
يعلمه». (كف. ص. 18). 

«من حق النظر أن يكون فيه ما يُوَلَدُ العلم إذا كان نظراً من عاقل في 
دليل معلوم له على الوجه الذي يدل» ويكون فيه ما لا يولد العلم بل يقتضي 
غالب الظن في أمور الدنياء وقد يكون فيه ما لا يحصل عنده الوجهان 
جميعاً». (مغء ص. .)١١‏ 

«إن النظر لا يصح إلا مع تجويز كون المدلول على الصفة وأنه ليس 
عليهاء فيجب أن يقارنه هذا التجويز. وقد يحصل ذلك مع الشك. وقد 
يحصل مع الظن» وقد يحصل مع الاعتقاد على جهة التبخيت» ولا يصح ذلك 
مع العلم ولا مع الجهل الواقع بالشبهة». (مغ» ص. ؟١).‏ 

«اعلم أن الغرض في إيجاب النظر الوصول إلى المعرفة المتولدة عنهء 
لأن الوجه الذي له يَحْسَنُ [النظر] ويجب يقتضي ذلك؛ لأنه إنما يحسن من 
حيث يُتَطَرَّق به إلى زوال السُّبَّهِ و[إلى] المعرفة؛ فلا يجوز إذن أن يجب 
[النظر] إلا لأجل المعرفة؛ فكيف يصح أن يوجب تعالى النظر ولا يوجب 
المعرفة؟ فلهذه العلة نقول: إنه تعالى إذا أراد النظر من المكلف فلا بد من أن 
يريد المعرفة» وإذا أمر بأحدهما فلا بد من أن يأمر بالآخر؛ فالحكمة تقتضي 
أن إيجاب النظر يتضمن إيجاب المعرفة. . . 

إن الغرض في النظر ليس بمقصور عليه بل هو التَّوَسُلُ به إلى المعرفة» 
فلا يجوز من الحكيم أن يريده ولا يريدها». (مغء ص. .)44١ 45٠0‏ 

«اعلم أن النظرء. وإن كان متى أطلق فقد يعبر به عن وجوه: عن تقليب 
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الحدقة الصحيحة نحو المرئي التماساً لرؤيته وعن الرحمة والإحسان وعن نظر 
القلب وعن الانتظار على ما فيه من الاختلاف فى أن يعبر به عنه على جهة 
الحقيقة أو التوسع. فالمقصد به بهذا الموضع نظر القلب دون غيره»ء وحقيقة 
ذلك هو الفكر. لأنه لا ناظر بقلبه إلا مفكراًء ولا مفكر إلا ناظراً بقلبه؛ 
وبهذا تُعلم الحقائق». (مغ» ص. 4). 

«اعلم أن النظر كالاعتقاد في أنه يجب أن يتعلق بغيره وفي أنه يتعلق 
بالأشياء على سائر وجوهها وإن كان يخالف الاعتقاد في أنه يتعلق بكون 
الشيء على صفة والنظر لا يتعلق بصفة واحدة بل يتعلق بهل هو على صفة أو 
ضدها أو ليس هو عليها». (مغ» ص. 4). 

««النظر؛. . . عبارة عن تصرف العقل فى الأمور السابقة المناسبة 
للمطلوبات بتأليف وترتيب لتحصيل ما ليس 008 للعقل». (آمد. .)١71/‏ 

««النظر». . . عبارة عن تصرف العقل في المعلومات أو المظئونات 
السابقة المناسبة للمطلوب بترتيب بعضها إلى بعض توسلاً بذلك إلى تحصيل 
ما ليس حاصلاً للعقل». آمدء 181). 

«أجمع أكثر أصحابناء والمعتزلة» وكثير من أهل الحق من المسلمين» 
على أن «النظر؛ المؤدي إلى معرفة الله تعالى واجب. غير أن مُذْرَكَ وجوبه 
عندنا الشرعٌ خلافاً للمعتزلة في قولهم: إن مُدْرَكَ وُجوبه العقلّ دون الشرع». 
(آمدء 166). 

«أجمعت الأمة من المسلمين على وجوب معرفة الله تعالى؛ ووجوب 
معرفة الله تعالى لا يتم إلا بالنظر ‏ إذ هو غير بديهي -» وكل ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجبء فالنظر واجب». (آمد. .)١165‏ 

«النظر الشرعي هو النظر فيما بعث به الرسول من الآيات والهدى. . . 
والدليل الذي مدل هو الدليل الشرعي وهو الذي دل الله به عباده وهداهم 
به إلى صرط مستقيم؛ فإنه لما ظهرت البدع والتبس الحق بالباطل صار اسم 
«النظره و«الدليلة. . . يطلق على ثلاثة أمور: 


منهم من يريد به البدعي دون الشرعي فيريدون بالدليل ما ابتدعوه من 
الأدلة الفاسدة والنظر فيها. . . . 

ومنهم من يريد مطلق الدليل والنظر... من غير تقييد... لا بشرعي 

وأما القسم الثالث فهم صفوة الأمة وخيارها المتبعون للرسول علماً 
وعملاً يدعون إلى النظر والاستدلال والاعتبار بالآيات والأدلة والبراهين التي 
بعث الله بها رسوله وتدبر القرآن وما فيه من البيان...». (النبرات؛ .)91١ 7١‏ 

«إن ظن الظان أنه بأدلة وبراهين خارجة عما جاء به [رسول الله ين] 
تدل على ما جاء به فهو من جنس ظنه أنه يأتي بعبادات غير ما شرعه توصله 
إلى مقصوده؛ وهذا الظن وقع فيه طوائف من النظار الغالطين أصحاب 
الاستدلال والاعتبار والنظر» . (النبوات» مهة). 

ا الغفلة ضد النظر.... ولهذا قيل: النظر تجريد العقل عن 
الغفلاات» وقيل: هو تحديق العقل نحو المرئي» والأول: هو النظر الطلبي» 
وهو طلب ما يدله على الحق» والثاني: هو النظر الاستدلالي» وهو النظر 
في الدليل الذي يوصله إلى الحق» وهذا الثاني هو الذي يوجب العلم». 
(النبوات» ١71؟).‏ 

«وأما الشروط الخاصة بالنظر الصحيح نأن يكون النظر في الدليل دون 
الشبهة وفي الوجه الذي منه يدل الدليل دون غيره؛ وإن اختل شيءٌ من ذلك 
فالنظر يكون فاسداً». (بك» ص. 185). ش 

«إذا كان النظر الصحيح في دلالة قطعية ولم يعقبه ضِدٌ من أضداد العلم 
أفضى إلى العلم بالمنظور فيه... وعند ذلك فلا يخفى أن من حصل عنده 
العلم بالمواد الصادقة والعلم بما اقترن بها من الصورة الصحيحة والتأليف 
الخاص الذي يتولى بيانه المنطقي علم الضرورة لزوم المطلوب عنها وكونه 
فيخيحا ؛ عند علمنا بأن الأربعة منقسمة بمتساويين وأن كل منقسم بمتساويين 
زوج». (يك» ص. كلا لا). 


/ااهم 


«النظر عبارة عن تصرف العقل في الأمور السابقة المناسبة للمطلوبات 
بتأليف وترتيب لتحصيل ما ليس حاصلاً في العقل. وهو منقسم إلى ما علم فيه 
وجه دلالة الدليل على المطلوب فيكون صحيحاً وإلى ما ليس كذلك فيكون 


فاسداً». (يكء ص. .)١١7/‏ 


النظم 
يتسع مفهوم «النظم؛ للدلالة 0 معاني أهمها : 
- «التأليف» و«الجمع»: ‏ يقال: ١تَوَالَمَ»‏ الشيءٌ بمعنى «ائتلف» بعضه إلى 
بعض ؟؛ والأصل في ذلك مفهوم «اللّنّْ). و«اللَّفّ) جنيع ؟ إذ يقال: «لف» 
التي «يَلْقهُ «لَقَ» بمعنى «جَمَّعَه)ه. كما يقال: «اللْقُوفُ) و« اللَّفِيفُ» 
و «اللّقَهُ ل«الجماعة» ؛ 
«القَرْنُ) و١الضَّمٌ»:‏ إن كل شيءِ «نَظَمْتَهُ فقد الرئنها بآخر أو «ضَمَمَْتٌ) 
بعضه إلى بعض؛ إن «القرن» بين الشيئين "شد أحدهما إلى الآخر 
و«وصله؟ به و«إصحابه؛ به؛؟ 
- «الاتساق». إذ «الانتظام» هو «الاتساق» و«التتابع»؛ 
- «الالتصاق:, إذ «تناظم» الأشياء هو «تلاصقهاء و«تجاورها». 
استخدم مفهوم «النظم». منطقياً» في مركبين تقييديين هما: «نظم 
القياس» وهنظم الدليل» للدلالة على فعل «ترتيب مكونات القياس أو الدليل 5 
مقدمات ونتيجة أو أدلة ومدلولا بوجه متماسك» إذ «نظام» كل شيء ماكو 
و«الملاك» هو «التماسك» و«القِوام؛ و« الْمعْتَمَدٌ). 
[->الإضافة: التأليف: التركيب؛ التعليق؛ النسبة؛ الواسطة] 
«أما المحكم ما ظهر معناه وانكشف كشفاً يزيل الإشكال ويرفع 
الاحتمال» وهو موجود في كلام الله تعالى. 
القول الثاني: أن المحكم ما انتظم وترتب على وجه يفيد إما من غير 
تأويل أو مع تأويل من غير تناقض واختلاف فيه» وهذا أيضاً متحقق من 
كلام الله تعالى» والمقابل له ما فسد نظمه واختل لفظهء ويقال: فاسد لا 
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متشابهء» وهذا غير متصور الوجود في كلام الله تعالى». (إح. 7؟5). 
النفاذ 

«النفاذ»: «الجواز إلى» و«الخلوص إلى؛. يقال: «نَفَلَ «ينمُدٌ؛ «نفاذاً» 
وانفوذاً» بمعنى «جاز إلى» و«خلص إلى». 

استخدم مفهوم «النفاذ». منطقيًاً. في مركبات تقييدية مثل «نفاذ الدليل» 
و«نفاذ الشهادة» لتأدية معنى «الإيصال» إلى المطلوب من الاستدلال 
والاستشهاد من جهة و«غياب المانع والمعارض» من جهة أخرى. 
[->الافضاء] 

«وحد الاعتراض: مقابلة الخصم في كلامه بما يمنعه من تحصيل 
مقصوده بما يباينه. وقيل: مقابلة الخصم بمساواته فيما يورده. وهو في اللغة: 
من المنع. يقال: اعترض في الطريق معترض» أي: منعني من سلوكه. 
ويقال: عرض لفلان أمرء إذا ورد عليه مانع عما كان يريده ويهواه. فلما كان 
الخصم يمنع خصمه من نفوذه إلى مقصوهه بإيراده ما يساويه على خلافه 
سمي : اعتراضاء على التقريب مما في اللغة». (كف. ص. 87). 
النتفس 

«النفس» مفهوم يستخدم للدلالة على أمرين: 
- على «الذات» و«العين») و«الكنه» و«الجوهر؛ و«الحقيقة», فيقال: «نفس» 

الشيء بمعنى «ذاتهة واعينه) و(كنهها واجوهره؟ واحقيقتها ؛ 
- على «القوة التي يكون التمييز بها؛ و«القوة التي تتوسل بالعقل في عملية 
الادراك؛. ْ ١‏ 

[->الجوهرءالحقيقة»الذات: الملكة] 

«وكما أن القول المؤتلف يأتلف من جزئين كذلك المقترن فى النفس 
يأتلف من معنيين» أحد المعنيين هو الذي دل عليه الجزء الذي هو وموك 
والمعنى الآخر هو الذي دل عليه جزء القول الذي هو الصفة. ومثال ذلك 
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قولنا: الشمس طالعة» فإن المعنى المفهوم من الطالع اقترن في النفس إلى 
المعنى المفهوم من «الشمس» فحصل اقتران من معنيين هما أجزاء المقترن». 
(لفظء» ص. لاه). 
«إن كل ما يثبت العلم به ففي النفس حديث عنه منفصل عن العلم وهو 
الذي يسمى الفكر» والعلم محيط بمعنى الجميع وفي النفس فكرته وحديث 
عنه؛ فليعلم طالب هذا الشأن أن معظم ما يحسبه من لم يعظم حظه في 
الحقائق علما فهو فكر وهو المعني بكلام النفس». (برء ج١ء‏ ص. 0718. 
«[البعض] يَجْعَلُ الفكر من قبيل الكلام في النفسء وَيِقَسَرٌ كلام الإنسان 
به ويجعل النظر من باب ترتيب بعض العلوم على بعض لتحصيل علم ما لم 
يعلمه». (كفء. ص. 18). 
النقل 
يتسع مفهوم «النقل». لغة» للدلالة على أمور ثلاثة: 
- على «الحديث"؛ يقال: «نَاقَلَ فلان فلاناً الحديث إذا «تحادثاة؛ ومن هنا 
سميت «المحادلة» «نقلةً» وسَمي؛ «التنازع» «تناقلا» ؛ 
- على «الطريق المختصر»؛ إن «النقل» أو «المَنْقَلَ؛ هو «الطريق السالك 
والمختصر والموصل»؛ 
- على «التحويل»» تحويل شيءمن «حال» إلى «حال»؛ والمعتبر في هذا 
التحويل «الإقواء على تجويد التفكير؛ و«السلوك؛ إذ «الحول» 
و«التَّحَوّل» يدلان أيضاً على «الحذق وجودة النظر والقدرة على دقة 
التصرف». 
استخدم مفهوم «النقل» في مقابل مفهومي «الرأي» و«العقل»؛ فقيل: 
«أهل النقل» في مقابل «أهل الرأي» و«أهل العقل». والمقصود ب«أهل النقل» 
ليس فقط من يَعْتَذُ بما انتهى إليه من أحاديث وكلام من تَقَدَّمَهُ ولكن أيضاً 
«من لم يكن عَبِيَاً إذ يقال: رَجُلَّ «نَقِلْ؛ بمعنى رجل «حاضرٌ المنطق 
والجواب». 
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[->الملكة] 
النكتة 

«النكتة»: «الرأي الناجم عن التفكير الباحث والفاحص». والأصل في 
مفهوم «النكتة» هو فعل «النَّكْتِه وهو أن «تَنْكْتَ) في الأرض بقضيب فتؤثر 
تأثيراً يسيراأ فيها؛ ومن هنا استعير مفهوم «التّكت» للدلالة على «التفكير» لأن 
«المفكر المهموم' وكأنه «ينكت في الأرض بعود أو أصبع فيكون باحثاً 
وفاحصاً» . إن «التكت» في الأرض قريب في دلالته من «البحث» و«الفحص» 
الذين يعنيان «تقليب التراب وتنحية بعضه عن بعض». 

إن «النكتة» في أمر من الأمور هي «ما يترتب على النظر المفكر الباحث 
الفاحص» في ذلك الأمر. 
[->التدقيق] 

أوافك الم بان اا ل لتكت لأنها مما اعتمدٌ عليه بعضش 
هؤلاء الممؤّهين المغالطين من الجدليين [...] ولولا أنه ليس هذا موضعٌ 
الاستقصاء ءِ في إفسادٍ خصائص النكت الممؤهة وإنما الكلام في عموم هذه 
الصناعة التمويهية لوَسَّعْنا القولٌ في ذلك». (نبه» ص. 54). 

«واعلم أصلحك الله أن نكت هؤلاء المموٌّمِيّن إذا صح بعضّها وكان 
مبنيّاً على أصول الفقه فإنه لا بد من حشو وإطالة وؤِكْر ما لا يفيد ووقف 
الاتعدلال على ما لا يعرفتك وإدعال ا لببى :من متعدمات الدليل ف 
المقدمات فهي دائرة بين تغليط وتضييع وبين الإحالة والإطالة وبين الباطل 
الصريح والحشو القبيح». (نبهء ص. 148). 

«فقد تبيّن أن مدار النكتة على الدعوى المحضة وجَّعْل المطلوب مقدمةً فى 
إنباتٍ نفسه وهو من المصادرات القبيحة المردودة بإجماع». (تبه. 8 لف 

«المعارضة بما ينفي التلازم أو بما يناقضه من جنس النكت التي استدل 
به على ثبوته والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن تلك معارضةٌ بعين النكتة وهنا 
مارقة يجنسها». (تيهء ص. .)7١‏ 

28 


«ثم إنه إذا قاس على الواقع فالواقع إمّا الرجحان أو عدمّه فإن كان 
الأول فمّد قاس م وجود الفارق المانع وإن كان الثاني فد قاس الشيء على 
نفسه والقياس كل يدور على هذه التكتة» . (ثيه» ص . . .)١8‏ 


النفي (-> التنافي) 

«النفي يكون بإدخال لا أو ليس أو ما أو الحروف التي ذكرنا أنها تجزم 
الأفعال بغير الشرط أو تنصبهاء فإذا أدخلت شيئاً من هذه الحروف على قضية 
كاذية صار النفي حمّاً» . (تقء ص. .)8١‏ 

احا ا را 1 
يكون للمحمول لا للموضوع لأنك تثبت الإسم ثم توجب له صفة أو تنفيها 
عنه. ولو نفيت الموضوع وهو الاسم المخبر عنه لكنت لم تُحَصّلُ على معنى 
تخبر عنه كقولك: لا زيد منطلق». (تقء» ص. 87). 

«إن الإثبات هو الإيجاد والنفي هو الإعدام. . .ثم يستعمل في الخبر عن 
العدم وفي الخبر عن الوجود»ء فيقال لمن قال: «إن زيداً متحرك» ‏ إذا كان 
صادقاً ‏ إنه مغبت لحركته» وقوله: «إنه متحرك» إثبات لحركته» وإن قوله: 
«ليس زيد متحركاً» ‏ إذا كان صادقاً ‏ نفي لحركته وخبر عند عدم حركته». 
(المجرد» 518). 


النقض (->التناقض) 

«والنقض وجود العلة مع عدم الحكم». (نه» ص. .)١5‏ 

«النقض وهو تخلف الحكم في بعض الصور مع وجود ما ادعاه المعلل 
علة». (برء ج؟ء ص. /91/9). 

«وحد النقض انتفاء الحكم عما اذُعِيَ له من العلة. وقيل: وجود العلة مع 
فقد ما ادْعِيَ من حكمها. وقيل: إجراء العلة حيث لا حكم». (كف. ص. 14). 

«ولا يجوز أن يورد سؤالاً يتضمن إلزام خصمه ما لا يقول به إلا ما 
تضمن إفساداً لمعنى العلة وهو الكسرء أو إفساد ألفاظها وهو النقض». (جف.ء 
عن :44 


«التقض وهو عبارةٌ عن تخلّف الحكم مع وجود ما ادّعي كونه علَةٌ له 
وقد أومأنا فى مسألة تخصيص العلّة إلى وجه دلالة ذلك على إبطالها 
ووجه الانفصال عنه فيما إذا كانت العلّة منصوصةً أو مجمعاً عليها أو 
مستنبطةً وفى صورة النتقض مانع أو فوات شرط باللاستقصاء التَام المفصّل». 
مح اج 4م 

«أما العكس وهو أن يكون حيث انتفى الحد انتفى المحدود لكون الحد 
جامعا ؛ وإذا لم يكن جامعاً انتفى الحد مع بقاء بعض المحدود. . . والمقصود 
أنه لا بد من اتفاق الحد والمحدود في العموم والخصوص فلا بد أن يكون 
المحدود. فمتى كان أحدهما أعم كان باطلاً بالاتفاق وسُمِّيَ ذلك نقضاً». 
(رد» ص . *'ة). 

«اعلم أن النقض في باب القياس هو وجود الوصف المدّعى علةٌ بدون 
الحكم فيقال: قد انتقضت العلة وهو خلاف انبرامها وانتظامها واطرادهاء لأن 
اطرادها جريانها فى معلولاتها بحيث تكون إذا وجدت وجد الحكم». (نيه؛ 
ص. .)375١‏ 

«النقض وهو تخلف الحكم عما عُلْلَ به من الوصف؛ ويقال: هو وجود 
العلة بدون الحكم وهما سواء». (جذ» ص. رده ” 

«إن النقض بالجملة للقول القياسي يكون على وجهين: إما بأن ينقض 
شكله بأن يِبَيّنَ أنه غير منتج وإما بأن تُقَآَوَم مقدماثٌ القياس أو النتيجة». (تخ. 
ص. .)0٠‏ 

«والنقضٌ يَرِدُ على الحدود وعلى الأدلة وعلى الشروط وعلى العلل 
وعلى كل قضيّة كلية» . (نيه» ص. رش" 

«وينبغي للمجيب في جميع المسائل أن يتقدم فيرد القول الكاذب» 
ويعرف مع رده له من أي جهة عرض له الكذب؛ فإن هذا هو النقضص 
المستقيم». (تس؛ ص. 151). 


وده 


«النقض وهو إبداء الوصف المعلل به بدون الحكم». (جوزء ص. 700). 
النقلة (->الانتقال) 


«وينبغي الآن أن نقول في النقلة بالحكم المحسوس في أمر ما أو 
المعلوم فيه بوجه آخر إلى أمر ما غير محسوس الحكمء ومن غير أن يكون 
ذلك الأمر تحت الأمر الأول» وهو الذي يسميه أهل زماننا الاستدلال 
بالشاهد على الغائب. وجهة هذه النقلة هو أن نعلم بالحس أن أمراً ما بحال 
ما وأن شيئاً موجودٌ لأمر ما فينقل الذهن تلك الحال أو الشيء من ذلك الأمر 
إلى أمر آخر شبيه به فيحكم عليه به» وذلك أن نحس أن بعض الأجسام مثل 
الحيوان أو النبات مثلاً محدثاً فينقل الذهن الحدوث من الحيوان أو النبات 
فيحكم على السماء والكواكب أنها محدثة. وإنما يمكن أن ينتقل من الحيوان 
إلى السماء فيحكم عليها بالحدوث الذي أحس في الحيوان متى كان بين 
الحيوان وبين السماء تشابه ماء وليس أي تشابه اتفق لكن التشابه بالشيء الذي 
من جهته وصف الحيوان بالمحدث» وذلك أن يتشابه الحيوان والسماء بأمر 
يُصَححُ الحكم بالحدوث على جميع ذلك الأمرء مثل المقارنة للحوادث مثلاً . 
فإن الحيوان متى علم بالحس أنه محدث وكان مشابهاً للسماء في مقارنة 
الحوادث لهء وكان الحكم بالحدوث يصح على كل مقارن للحدوث أنه 
محدث وكانت السماء تقارن الحوادث» لم تمكن النقلة من الحيوان إلى 
السماء. من قِبّل أنه يمكن أن يكون الحدوث موجوداً لمقارن الحوادث مقيّدا 
بحال تخرج به السماء عن مشابهة الحيوان في الأمر الذي به وجد الحدوث 
للحيوان» لأن الحدوث إنما يكون موجوداً للحيوان حينئذ لمقارنة الحوادث 
ضرباً ما من المقارنة» ولا يوجد ذلك الضرب من المقارنة في السماء. فإذا 
كان كذلك لم يمكن أن تقع النقلة أصلاً ومتى لم يُبيّن أن كل مقارن للحوادث 
محدث,. بل إنما حصل عندنا على الانتقال أن المقارن للحوادث محدث» 
فانتقل منتقل بالحكم من الحيوان إلى السماء فقد انتقل إلى ما يمكن أن يكون 
مشابهاً للحيوان لا في الشيء الذي من جهته وجد الحدوث له؛ فلا تكون 
النقلة في الحقيقة صحيحة ولكن يظن بها أنها في الظاهر صحيحة. فإذن» إن 
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كان مزمعاً أن تصح النقلة فينبغي أن يكون الأمر الذي به يتشابهان بحيث يصح 
الحكم على جميعه بالحدوث» حتى يكون كل مقارن للحوادث محدثا. وإذا 
كانت السماء مشابهة للحيوان في المقارنة لزم ضرورة أن تكون السماء محدثة 
فتصير قوة هذا قوة تأليف قياس في الشكل الأول. وهو أن السماء مقارنة 
للحوادث وكل مقارن للحوادث محدث فالسماء إذن محدثة. 

والنقلة من الشاهد إلى الغائب على وجهين: أحدهما على طريقة 
التركيب» والآخر على طريقة التحليل. 

والتحليل هو أن يجعل مبدأه من الشاهد. وإذا أردنا أن نستدل على 
الغائب بالشاهد بطريق التحليل فينبغي أن نعلم الحكم الذي يطلب في الغائب» 
ثم ننظر في أي محسوس يوجد ذلك الحكمء فإذا علمنا المحسوس الذي فيه 
ذلك الحكم أخذنا عند ذلك الأمور التي بها يشابه الغائب ذلك المحسوس» 
ثم ننظر أي أمر من تلك الأمور يصح على جميعه الحكم المشاهد في 
المحسوس. فإذا وجدنا ذلك الأمر انتقل بالضرورة الحكم من المحسوس 
المشاهد إلى الغائب. فإذن الاستدلال بالشاهد على الغائب بهذه الطريق قوته 
قوة مسألة تطلب فيوجد قياسها المنتج لها في الشكل الأول. وإذا أردنا أن 
نستدل بالشاهد على غائب ما بطريق التركيب نظرنا في المحسوس الذي شوهد 
فيه حكم ما وأخذنا الأمور الأخر الموجودة في ذلك المحسوس ثم نظرنا أي 
أمر من تلك الأمور يصح ذلك الحكم على جميعه فإذا حصل ذلك معنا ثم 
وجدنا شيئاً غير معلوم الحكم داخلاً تحت ذلك الأمر لزم ضرورة أن ينتقل إليه 
الحكم الذي كان قد صح لنا على المحسوسس . فهذا النحو أيضا قوته قوة 
قياس في الشكل الأول. والأمر الذي في جميعه يُصَحَحٌ الحكم يسميه أهل 
زماننا العلة وهو الحد الأوسط. وصحة الحكم على أمر ما من التي شابه بها 
الغائب الشاهد قد تعلم في كثير من الأشياء بأنفسها ولا بقياس ولا بفكر ولا 
تأمل أصلاً على مثال ما نعلم المقدمات الأول بأحد تلك الوجوه البينة؛ وما 
لم تكن صحته معلومة بنفسها احتيج إلى تبيينه إلى شيء آخر». (منفاء ج221 
ص. 5:5 -/197). 


ردك 


«وأما الاستقراء فهو نقلة الحكم بشيء ما على جزئيات كلي ما إلى 
الحكم بذلك الشيء على ذلك الكلي». (تج. ص. 47). 

«النقلة من جزئي إلى جزئي شبيه به» وهو الذي يعرف بالمثال» وسواء 
كان المصير من جزئي واحد إلى جزئي واحد أو من جزئيات كثيرة إلى جزئي 
وحدء إذ كانت نقلة ذلك الحكم إلى جزئي هو من باب واحد ‏ مثل أن نحكم 
على السماء أنها مكونة لحكمنا بالكون على أجزاء الحيوان». (تج؛ ص. 47). 


النقيض (->التناقض) 
«النقيض أشد مباينة من الضد». (تق.ء ص. .)1١‏ 
النهب 
«النهب»؟ : «التطاول؟ و«الاباحة» و«الشّسَيّب»: 
- إن «النهب» «التطاول على شيء لا حق فيه»؛ والأصل في ذلك «أخذ 
الشيء كأنه غنيمة» إذ يقال للغنيمة «النهب»؛ كما يقال «نَهَبَ؛ الشيء 
انها »بن «أخذه عنوة؟ . 
إن إنهاب» الشىء هو «(إباحته لمن شاء» وجعله «فوضى) ؛ من هنا قيل زرلا 
إنهاب» بمعنى أن «لكل واحد حقوقاً وواجبات». 
- إن «المناهبة» هي «الأخذ في الكلام بين متكلمين تباح لهما ما شاءا من 
الأفعال بوجه مُسَينّب لا مراسم فيه تضبط أدوارهما ووظائفهما». 
[->التعسفء الغصب] 
النوع 
«النوع»؛. لغة: «الضرب» و«الصنف» و«الجماعة» . 
استخدم مفهوم «النوع»» منطقيّاء للدلالة على «ما يتشعّبٌ ويَتَفَرّعْ إليه 
«الجنس» وكأن هذه «الشّعب» و«الفروع» اأضرب6 للجنس و«أصناف؛ له 
و«امجموعات» جزئية للخل إليها؛ وكأن هذا «التَشَعُب) و« التمَرّعَ) «تمايل» 
و © واتذبذذت» للجنس: 


مرك 


يقال: دنَاعَ» الغصن «نوعاً» , بمعنى «تمايل6 واترجح1 واتذيذذب»4؛ 
- يقال: انَنَوّع» الغصن «تنوعاً؛ بمعنى «تحرك يميناً وشمالاً»؛ ومن هنا قيل 
«نَوَّعَتِه الريخ الغصنّ «تنويعاً» إذا حركته وأمالته. 


[->الفرعء الفن] 

«وأما الأنواع فهي المقدمات الخاصة بصناعة صناعة من الصنائع 
الجزئية» مثل المقدمات التي تعمل منها المقاييس في الأمور الطبيعية» فإنها لا 
تعمل منها المقاييس في الأمور الخلقية» ولا التي في الخلقية تعمل منها 
المقاييس في الأمور الطبيعية». (تخ» ص. 44). 

«والأنواع هي المقدمات الكلية التي تستعمل في صناعة صناعة». (تخ 
ص. .)68١‏ 

«وما كان من هذه الأسماء لا اختلاف في مدلوله بشدَةٍ ولا ضعفٍ ولا 
تقدّم وتأخَرء فهو المتواطئ كلفظ «الإنسان» و«الفرس»» وإلَا فمشككٌ كلفظ 
«الوجودا و«الأبييض». وعلى كل تقدير إِمَا أن يكون ذاتيّاً للمشتركات فيه أو 
عرضياً؛ فإن كان ذاتيّاء فالمشتركات فيه إمَا أن تكون مختلفةً بالذوات أو 
بالعرض» فإن كان الأوّل فإمًّا أن يقال عليها في جواب (ما هي) فهو الجنس 
أو لا يقال كذلك» فهو ذاتيّ مشتركٌ إِمَا جنس جنس» أو فصل فصل» وإن 
كانت مختلفةٌ بالعرض فإمًا أن يقال عليها في جواب (ما) أو لاء الأول هو 
التوع والثاني هو فصل النوع» . (إحء 34 - 06 

«وأما النوع فعبارة عن أخص كلبين مقولين في جواب «ما هوه كالإنسان 
بالنسبة إلى الحيوان. وربما قيل «النوع» على ما يقال على كثيرين مختلفين 
بالعرض في جواب «ما هو؛ كالإنسان بالنسبة إلى زيد وعمروء ونحوه». (مبء 
ص. 0 

«الحد إنما يتألف من الصفات الذاتية إن كان حقيقيًاً وإلا فلا بد من 
العرضية؛ وكل منهما إما أن يكون مشتركاً بين المحدود وغيره وإما أن يكون 
درا له عن غيره؛ فالمشترك الذاتي الجنسء والمميز الذاتي الفصل» 


حك 


والمؤلف منهما النوع» والمشترك العرضي هو العرض العام» والمميز العرضي 
هو الخاصة». (ردء ص. 59). 

«والنوع هو المحمول على كثيرين مختلفين بالعدد من طريق ما هو. 
وبيّن أن هذا النوع هو النوع الأخيرء فإن النوع المتوسط هو جنسء وإنما 
يخالفه بالإضافة فقط» لأن الجنس إنما يسمى نوعاً بالإضافة إلى جنس أعم 
منه يحمل عليه». (منفاء ج27 ص. 417). 

«فمن ذلك شيء سماه الأوائل «الاستقراء» وسماه أهل ملتنا «القياس" 
فنقول وبالله تعالى التوفيق: إن معنى هذا اللفظ هو أن تتبع بفكرك أشياء 
موجودات يجمعها نوع واحد وجنس واحد ويحكم فيها بحكم واحد فتجد في 
كل شيء من أشخاص ذلك النوع أو في كل نوع من أنواع ذلك الجنس صفة 
قد لازت كل شخص مما تحت النوع أو في كل نوع تحت الجنس أو في كل 
واحد من المحكوم فيهمء إلا أنه ليس وجود تلك الصفة مما يقتضي العقل 
وجودها في كل ما وجدت فيه ولا تقتضيه طبيعةٌ أن تكون تلك الصفة فيه ولا 
بده بل قد يُتَوَهّم وجودٌ شيء من ذلك النوع خالياً من تلك الصفة». (تقء 
ص. .)1١67‏ 


لسرن 


الهداية (-> الاهتداء) 
الهدى (>الاهتداء) 


«اعلم أن الهدى تارة يراد به الإرشاد... إذ معناه التبليغ والدعاء إلى 
الحق» وتارة يراد به ميل القلب إلى الحق مستنداً إلى ظهور الحجة وانكشاف 
الشبهة. وقيام الداعي وانتفاء الصارف». (إشء ج١ء‏ ص. 754). 

«أما بعدء فإن طائفة من الناس جعلوا الجهل رأس مالهم» وثقل عليهم 
«النظر» و«البحث» عن الدين» ومالوا إلى التخفيف والتقليد» وطعنوا على من 
فتش عن أصول الدين ونسبوه إلى الضلال» وزعموا ان الكلام في الحركة 
والسكون والجسم والعرض والألوان والأكوان والجزء والطفرة وصفات 
الباري قِبَْكَ بدعة وضلالة» وقالوا: لو كان ذلك هدى ورشاداً لتكلم فيه 
النبي يَكِِ وخلفاؤه وأصحابه» قالوا: لأن النبي كك لم يمت حتى تكلم في كل 
ما يُحتاج إليه من أمور الدين وبيّنه بياناً شافياً لم يترك بعده لأحد مقالاً فيما 
للمسلمين إليه حاجة من أمور دينهم وما يُقرْبهم إلى الله كين ويباعدهم عن 
سخطه؛ فلما لم يرووا عنه الكلام في شيء مما ذكرناه عَلِمْنَا أن الكلام فيه 
بدعة والبحث عنه ضلالة» لأنه لو كان خيراً لما فات النبي صلى الله عليه 
وسلم وآله وأصحابه وسلم ولتكلموا فيه». (حسن؛ ص. .)١5-5٠١‏ 

«الهدى مصدر هداه هدى. والهدى هو بيان ما ينتفع به الناس 
ويحتاجون إليهء وهو ضد الضلالة؛ فالضال يضل عن مقصوده وطريق 
مقصوده؛ وهو سبحانه بِيِّن في كتبه ما يهدي الناس فعرّفهم ما يقصدون وما 
يسلكون من الطرقء عرَّفهم أن الله هو المقصود المعبود وحدهء وأنه لا يجوز 

هه 


عبادة غيره» وعَرّفهم الطريق وهو ما يعبدون به؛ ففي الهدى بيان المعبود وما 
يعبد به». (النبوات» ١١7‏ - 8؟57). 
الهوى 
«الهوى»؛: «التشهي»؛ إنه «ميل النفس إلى ما تشتهيه»؛ فيكون «الهوى» 
من هذه الجهة «دافعاً بجعل النفس تنزع إلى ما تريده بوجه يفضي إلى سقوط 
هذه النفس وانحدارها»: 
- إن «هَوَّى» النفس «إرادتها». 
- إن «الهُوِيّ؛ «السقوط من عُلُوه. كما أن «أهوى» فلان الشيء هو بمعنى 
«ارفعه فل الهواء وأسقطه». وأن «هَوَّى)؛ الشيء و«أهوى» و«انهوى» «سقط 
من فوق إلى أسفل". 
إن «الحكم بالهوى» الغالب فيه «ألا يكون فعلاً عاقلأه من جهة ويكون 
من جهة أخرى «فعلا مؤدياً إلى الباطل»: 
- يقال ل«الأحمق» من الناس «الهوهاءة» و« الهُوّة»؛ كما يقال: «قوم أفئدتهم 
هوا بمعنى «قوم لا عقول لهم»؛ 
- يقال ل«الباطل» واللغو من القول: «الهواهي؛ أي «الأباطيل». 
إن «الهوى»؛ كطريق من طرق الحكم. لا بد وأن يكون مذموماً لما فيه 
من «السقوط» و«غياب العقل» و«البطلان». 
[->الباطل] 
الهوية 
«الهُويةُ؛ لفظة مُوَلّدة يُعنى بها «الذاتية» أي إن الشيء «ذاته هي ذاته» أو 
إن الشيء اهو هوً». 
ل الاستخدام المنطقي للفظة «الهوية» في ما يسمى «قانون الهوية» 
ومقتضاه «أن الشيء لا يمكنه أن يكون هو وليس هو في نفس الوقت". 


[->ائنات] 
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الواو 


الواسطة 

«الواسطة» «الأمر الذي يتوسط شيئين»؛ و«التوسط» «الوجود في 
الوسط)؛ و«الوسط؛) ما يوجد بين الطرفين». 

استخدم مفهوم «الواسطة». منطقيّاء للدلالة على «الحرف الرابط» بين 
أمرين وطرفين» ومن هنا قيل : «الحد الأوسط» باعتباره «واسطة» ربط «الحد 
الأكبر» ب«الحد الأصغراء في القياس الحملي مثلء باعتبارهما «طرفاً أكبرا 
و«طرفاً أصغرة. 
[->التأليفه التركيبء التعليق؛ القرينة: النسبة؛ النظم] 

«أما الواسطة فعبارة عما يكون بين طرفين لا يصل أي من أحدهما إلى 
الآخر إلا بعد الوصول إليه». (مب. ص. /9). 

«الواسطة هي كل ما قرن بإسم فيدل على المسمى به منسوب إلى آخر 
وقد نسب إلى شيء آخر؛ مثل من وعن وإلى وعلى وما أشبه ذلك». (لفظء 
ص. 58). 
الوجه (->التوجيه) 

«فعليكَ بفهم وجوه القرآن كما قال أبو الدرداء لا يفقه الرَّجُل كل الفقه 
حتى يرى للقران وجوها كثيرة». (تنبه» ص. ١ل9ا8).‏ 

«وحَدٌ المطالبة هو مؤاخدة الخصم بتبيين الحجة. وهي على وجهين: 
مطالبة ببيان أصل الدلالة وإثباتها ومطالبة ببيان وجه الدلالة». (كف. ص. 38). 

«السؤال عن وجه الدليل هو أن يستدل بآية أو خبر فلا يتبين دليله منه 

فرك 


فيطالب ببيان وجه الدليل. وجملة ذلك أن وجه الدليل لا يخلو إما أن يكون 
وَاقييجاً أو غامضاً. .».٠‏ (لنهء ص . 59). 

«السؤال ينقسم إلى السؤال عن المذهب... والمطالبة بالدلالة... 
والمطالبة بوجه الدلالة». (المجرد:» 594 595). 

«النظر عبارةٌ عن التَصرّف بالعقل في الأمور السّابقة بالعلم والظنّ... 
المناسبة للمطلوب بتأليف خاصٌ قصداً لتحصيل ما ليس حاصلاً في العقل؛ 
وهو عامٌ للتظر المتضمّن للتّصوّر والتصديق؛ والقاطع والظَنَيَ؛ وهو منقسم إلى 
ما وقف التاظر فيه على وجه دلالة الدليل على المطلوب فيكون صحيحاء وإلى 
ما ليس كذلك فيكون فاسداً. وشرط وجوده مطلقاً: العقل» وانتفاء أضداده من 
النوم والغفلة والموت؛ وحصول العلم بالمطلوب» وغير ذلك». (إح» 66). 


الوجوب(->الإيجاب) 
«فأما الواجب فهو الساقط في اللغة» والوجوب: هو السقوط». (كف. 
ص. غرف" 


«أمَا حقيقة الوجوب. فاعلم أن الوجوب في اللّغة قد يطلق بمعنى 
السّقوط ومنه يقال: وجبت الشّمس: إذا سقطت» ووجب الحائط: إذا سقط؛ 
وقد يطلق بمعنى الْبوت والاستقرار» ومنه قوله 88د : «إذا وجب المريض فلا 
تبكينَ باكيةٌ» أي استقرٌ وزال عنه التزلزل والاضطراب». (إح؛ 1757). 

«وأما الواجب فعبارة عما يلزم من فَرْضٍ عَدَّمِهِ المُحَالُء فإن كان ذلك 
لذاته فهو الواجب لذاته» وإن كان لغيره فهو الواجب باعتبار غيره». (مب»ء 
ص. 74). 


الوجود 
«الوجود) مفهوم متسع الدلالة يدل على: 
- «العلم؛ و«المعرفةة؛ يقال: «وجَدَ؛ الشيءَ بمعنى «عَلِمَهُ واعَرَفَهُه إما 
بالعقل وإما بحاسة من الحواس الخمس؛ 
«الادراك»؛ يقال: «وَجَدَه المطلوب بمعنى «أَدْرَكَةُ» ؛ 
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«المصادفة؛ و«اللقاء»؛ يقال: «وَجدَ) الشيءَ بمعنى «صادفه» والقِيه»؛ 
- «التمكن من الشيء؟ و«الظفر بها ومن ثمة (الغتى» و«المحبة»؛ يكال اوجَد) 
المطلوب بيعي اتَمَكَن) منه و«اظفر» به؛ و«الواجد»؛ باعتباره مُتمَكاً وظافراًء 
يكون «عَنْيأه ومن هنا قيل : «أوجدني» بعد فقر بمعنى «أغناني»؛ ولما كان 
«الغنى؟ من الأمور المحبوبة قيل: «وَجَدَ) به «وَجداً؛ بمعنى «أحبه؛؛ 
- «القدرة» و«الاستطاعة»؛ يقال: «وجدي» بمعنى ااقدرتي) و«استطاعتي». 
استخدم مفهوم «الوجودا؛ منطقيّاء في الحديث عن صلة «المحمول» 
و«الموضوع» فقيل: وجود «المحمول للموضوع» وكأن المحمول «يصادف» 
وايلتقي» بالموضوع [بدلالة «الوجود؛ على «المصادفة» و«اللقاء؛] أو أن 
الموضوع «يغتني» بالمحمول [بدلالة «الوجود؛ على «الغنى»] أو أن الموضوع 
«مكانٌ؛ للمحمول [بدلالة «الوجود» على «التمكن»]. 
[->الحمل] 
«فأما وصف العلم بأنه وجود [فإنه] حقيقة فيما جرى عليه؛ لأنهم 
يصفون العارف لموضع ضالته أنه وجدها. و. . .لهذا يجوز أن يوصف تعالى» 
فيما لم يزلء» بأنه واجد وأنه يجد الأشياء من حيث كان عالماً بهاء وإن كان 
قد يستعمل في غير هذا الوجه أيضا». (مغ. ص. .)١7-1١5‏ 
«يمكن أن يكون الحدوث موجوداً لمقارن الحوادث مقيداً بحال تَحْرّجٌ به 
السماء عن مشابهة الحيوان فى الأمر الذي به وَجِد الحدوث للحيوان» لأن 
الحدوث إنما يكون موجوداً للكيران حينئذ لمقارنة الحوادث ونا مامن 
المقارنة ولا يوجد ذلك الضرب من المقارنة في السماء. .». (منف. ج235 45). 
الوجيه (->التوجيه) 
الوضع (->المواضعة) 
«الوضع» «الأمر المتفق عليه»: 
- يقال: «تواضع» فلان وفلان على الشيء بمعنى «اتفقا» عليه؛ 
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- يقال: «أوضع» فلان فلاناً في الأمر بمعنى «وافقه؛ فيه على شيء. 

استعمل مفهوم «الوضع"»ء منطقيّاً. للدلالة على ما يوضع أولاً ليكون 
إما منطلقاً للاستدلال أي «افتراضاً» متفقاً عليه سلفاً وإما «مرجعاً؛ وامُتَعَلّقاً' 
للمناظرة والمحاججة أي «موضع خلاف» يجري فيه التناظر والحجاج. يظهر 
الاستخدام الأول في المركب التقييدي المسمى «قانون الوضع» ويظهر 
الاستخدام الثاني في المركب التقبيدي المسمى «الوضع الجدلي». 

«واتفق الأوائل على أن سموا المخبر عنه موضوعاً» وعلى أن سموا 
ذكرك لمن تريد إ انعفر عن وضع (تقء ص. 585). 

«فساد الوضع يكون على وجهين: أحدها: أن يعلق على العلة ضد 
مقتضاها؛ والثاني: أن يعتبر الشيء بما لا يقتضي اعتباره؛ وقد يسمى هذا 
فساد الاعتبار». (نه.» ص. .)١918‏ 

«ومن هذه ما يراه الرجل المشهور بالحكمة إذا كان مخالفاً لما يراه 
الجمهور... وهذا هو... الرأي المبتدع ويسمى الوضع... وذلك أن 
الوضع إذا قيل بعموم قيل على جميع المطالب الجدلية وإذا قيل بخصوص قيل 
على هذا». (تج.ء ص. 55). 

«صناعة الجدل هي الصناعة التي بها يحصل للإنسان القوة على أن 
يعمل من مقدمات مشهورة قياساً في إبطال وضع موضوعه كلي يتسلمه بالسؤال 
من مجيب يتضمن حفظه؛ أيّ جزء من جزئي النقيض اتّمَنّه وعلى حفظ كل 
وضع موضوعه كلي يعرضه لسائل يتضمن إبطاله» أي جزءِ من جزئي النقيض 
انَّمَنَ ذلك. . . إنها طريق يتهيأ لنا بها أن نعمل من مقدمات مشهورة قياساً في 
كل مسألة تُقُصَدُء وأن يكون إذا أجبنا جواباً لم نأت فيه بشيء مضاد». (منفاء 
جا ص. 017 

«والمجيب إذا فُرَضَ الوضع الذي يختاره لنفسه فسبيله بعد ذلك أن 
يتحفظ من أن يُسلم للسائل المقدمات التي ينتفع بها السائل في إبطال الوضعء 
بل إنما ينبغي عند كل سؤال أن يتحرى في كل ما يُسَلْمُهُ من جزئي النقيض 
الجزء ء الذي لا ينتفع به السائل في مناقضة المجيب فإذا سَلَّمّ المجيب من 
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المقدمات ما ظن أن السائل لا ينتفع بهء فجمع عليه السائل مما سلّمه 
مقدمات كما سلمها وألفها وخاطبه بها على أنها أنتجت نقيض الوضعء 
فللمجيب أن ينظر في شكل القول الذي ألفه عليه السائل» هل هو شكل منتج 
أو لا. وأما هل له أن ينظر في مقدمةٍ مقدمةٍ من ذلك القول فقد يُظَنُّ أنه ليس 
له ذلك». ولا أن ينازع في معرفة مقدمة مقدمة منهء إذ كان قد تقدم تسليمه 
لكل واحدة منها. . وإنما له أن ينظر ويمانع مما خاطبه به السائل في ما لم يكن 
حلم والذي لم يكن سَلْمّ فيما تقدم هو شكل القول الذي ألَّفه عليه السائل. 
فإن كان غير قياسي لم يلزم المجيب تبكيت» وإن كان قياسيّاً بطل وضع 
المجيب ولزمه التبكيت». (منفاء ج؟. ص. .)١5‏ 

«والوضع إسم مشترك يقال على أنحاء كثيرة» أحدها: المقولة التي 
تسمى وضعاً وقد ذكر ذلك في كتاب المقوللات» والثاني التحديد فإنه يسمى 
وضع والثالث اقتضاب الشيء بلا برهاد ولا حجة وهو مما يحتاج 7 
برهان وحجة يستعمل مقدمة تسمى وضعا والاصطلاح على الشيء من غير أن 
يكون بالطبع أصلاً يسمى وضعاًء ولذلك يقال إن الأسماء بالوضع لا بالطبع» 
والمقدمة الشرطية تسمى أيضاً وضعاً وتسمى مقدمة وضعية. والقول الذي 
يشرط فيه على المخاطب أنه إن كان شيء من الأشياء بحال ما فسائر الأشياء 
بتلك الحال يسمى قياس الوضعء وكل ما فرض ليطلب قياسه فإنه يسمى أيضاً 
وضعاًء وهو أخص من المطلوبات على الإطلاق» والرأي البديع وهو المضاد 
للمشهور إذا كان معه قياس يَشُدَهُ يسمى أيضاً وضعاًء وهو أخص من الوضع 
الذي يعنى به الجدلي» فهذه المعاني التي يقال عليها الوضع». (منفاء ج”. 
ص. 074). 


«الوظيفة»: «ما يُلْتَرَما من جهة و«ما 03 من جهة أخرى : 
- يقال: «وَظف» فلان الشيءَ على نفسه واوظْفَهُ» «توظيفاً! بمع: بمعنى «ألزم» نفسه 
يذلك الشىء؛ 
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- يقال: «وَظَقَ» فلانُ فلاناً «يَظِفْةً) «وَظفاً» بمعنى ابعَه) . 

استخدم مفهوم «الوظيفة»» حجاجياًء للدلالة على الأفعال النظرية التي 
ينبغي أن «يلتزم» بها «السائل» و«المجيب» في المفاعلة الحجاجية بينهما فقيل: 
«وظيفة السائل» و«وظيفة المجيب». 

«قال العلماء: من المُوَظّفِ على الفقيه اللازم له طلب الوقوف على 
حقائق الأدلة وأوضاعها التي هي مباني قواعد الشرع». (جوزء ص. .)3١١‏ 

«على المستدل [بالسبب] وظيفتان: 


بيان السيب وبيان وجوذه» . (جوزء ص. */11). 


الوهم (->التوهم) 
«الوهم؛ ما يخطر بالقلب من: 


بوجه قد يحضر فيه «الغلط» أو «الضلال» أو «الإسقاط» أو «الغفلة» أو 
«السهوا. 

«إن حكم الذهن بأمر على أمر إما أن يكون جازماً أو لا يكون. [...] 
وأما الذي لا يكون جازماً فالتردد بين الطرفين إن كان على السوية فهو الشك 
وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم». (مح.ء ص. 84). 

«وأما الوهميات فما أوجب التصديق بها قوة الوهم إلا أن ما كان منها 
في غير المحسوس فكاذب كالحكم بأن كل موجود مشار إلى جهته» أخذا من 
المحسوس». (مب.ء ص. .)41١‏ 
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«والظن لغة الاعتقاد غير الجازم راجحاً كان أو مرجوحاً. لأنهم قالوا: 
الظن خلاف العلم... وفي الاصطلاحء وهو الحكم الراجح في أحد 
الاحتمالين» والمرجوح وَهُمٌّ والمساوي شَكّ وقد يستعمل الظن بمعنى 
العلم». (إشء ج١اء‏ ص. 5358). 

«وأما القياس الجدلي فما كانت مادته من المسلمات والمشهورات» 

وأما القياس الخطابي فما كانت مادته من المقبولات والمظنونات» 

وأما القياس الشعري فما كانت مادته من المخيلات» 

وأما القياس المغالطى فما كانت مادته من المشبهات والوهميات فى غير 
المحسوسات». (مب. ص. 41). ْ 


فرك 


الياء 


اليقين 
«اليقين» نقيض «العّك» ونقيض «الجهل؛»؛ يقال: «يَقِنَ) فلانُ بكذا 


سما 


و١تَيقَئَهُ)‏ رداستقتة بمعنى «عَلِمَه) و١تحقّقَا‏ عه 

يستعخدم مفهوم «اليقين؟, منطقيّا جهة معرفية للعلم وللتحقق فيقال: 
«علمته يقيناً» و«الحق اليقين»). 

يدل «اليقين»: باعتباره جهة معرفية» على «أعلى مراتب العلم والتحقق 
التى لا شك معها ولا وجود لما هو أثبت منها»ه؛ من هنا قيل في «اليقين» أنه 
«سكون النفس مع ثبات الحكم؛؛ ومن هنا أيضاً أجيز ب«اليقين» للدلالة على 
«الموت». 


[->التحقيق: العلم] 

«لا فرق بين العلم والمعرفة» وكذلك اليقين والفهم والفطنة والدراية 
والعقل والفقه كل ذلك... بمعنى العلم». (المجرد. .)١١‏ 

«فالنظر عندنا مباحثة في أنحاء الضروريات وأساليبها؛ ثم العلوم 
الحاصلة على أثرها كلها ضرورية كما سبق تقرير ذلك وتلك الأنحاء يؤول 
حاصل القول فيها إلى تقاسيم منضبطة بالنفي والإثبات منحصرة بينهما يعرضها 
العاقل على الفكر العقلي ويحكم فيها بالنفي والإثبات؛ فإن كان ينقدح فيها 
نفي أو إثبات قطع به؛ وليس للدليل تحصيل إلا تجريد الفكر من ذي نحيزة 
صحيحة إلى جهة يتطرق إلى مثلها العقل» فإذا استدّ النظر وامتد إلى اليقين 
والدرك فهو الذي يسمى نظراً ودليلاً». (برء ج1١2‏ ص. 178). 

لوك 


اليقينيات (->اليقين) 

«اليقينيات»: «القضايا أو الأحكام أو الاعتقادات المتصفة باليقين أو 
المُوَجّهَة بجهة اليقين المعرفية» أي التي «لا شك فيها؛ والتي «لا يَجُورٌ 
جَهْلهاه. 

باحتلالها أعلى مراتب الثبات تكون «اليقينيات» «أوليات» و«أوائل 
للعقول» أو «بديهيات»؛ بالبناء عليها يحصل «العلم» و«التَّحَقُن . 

«والمقدمات اليقينية التي هي مبادئ العلوم النظرية هي المقدمات الكلية 
المطابقة للأمور الموجودة التي نقبلها ونصدق بهاء ويستعملها كل واحد منا 
من جهة يقين نفسه بمطابقتها للأمور من غير أن يتكل أحد منا على شهادة 
غيره لهاء ومن غير أن يستند فيها إلى ما يراه غيره ولا يبالي أكان رأي غيره 
فيها رأيه أو لا. فإذا اتفق فيها أن كان رأي الجميع فيها رأياً واحداً يشهدون 
بصحتها وبصدقها لم يزدنا ذلك ثقة بهاء ولا أيضاً يصير يقيئنا بها أشدء ولا 
أيضاً يكون قبولنا لها ولا استعمالنا إياها من جهة أن الجميع رأوا فيها رأياً 
واحداًء ولا إنهم شهدوا بصحة ذلك الرأي؛ بل ببصائر أنفسنا». (منفاء ج*. 
صن 8 . 

«والقياس العلمي وهو البرهان وهو القياس المؤلف من مقدمات صادقة 
كليةريقيية اذل ارهز مقديات خضل علبي من مقدمات صادفة كلية يقي 


2 
أول». (منفاء اج ص . إيفة * 
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: «البرهان فى أصول الفقه» 
: «الكافية فى الجدل» 


51 
«المحصول في علم أصول الفقه؛ 
ِ «الإحكام في أصول الأحكام» 


0 
5 
٠. 
5 


قتصاد «الاقتصاد فى الاعتقادا 
: كات الحدل غان ظريية النقياءة 


«المعونة فى الجدل» 
تلخيص كتاب أرسطوطاليس في الجدل» 


الايضاح لقوانين الاصطلاح . في الجدل والمناظرة» 


ل اهاج ال السَنّة لع افد . «بيان موافقة صريح 


«التحيير شرح 9 في أصول الفقه» 


6:5 


الموضوع الصفحة | الموضوع 
المقدمة ه | الاشتراك 

حرف الألف الإشعار 2100 
الآفة .000 ١‏ |الإشكال 
الآية 0-3 000 الأصل 
الاتفاق 20200 ١8‏ |الإضافة 000 
الإثبات 0 |الاضطرار 
الاجمال 0 #4|الإضمار #عامدو اومن ال 
الإحاطة ....- 0200 >#م|الإطراد د 
الإحكام لوه سل م السام بيت ؟ . دن | الاعمان ب ا له 
الاختلاف . 0 «هم|الاعتراض 0 
الإدراك ا |الاعتقاد 01101000 
الاستبصار 0 هم |الإفضاء ا ل 0 
الاسعشادة اث مقا ع حر | الاكتشات 
الاسعترا ...مش فضتية. ‏ ون | الإلرام: مدن ب ا ا 
الاستدلال .. 003 #غ |الأمارة 0 
الاستصحاب 220-----.. 8١‏ |الإنباء ل 
الاستظهار ..... ...0 0# |الإنتاج 0 
الاستقراء مم متسب .مه | الاتقان 
|الاسكلرام مسد رس | الانخرام 0 
الاستنياط > ]الانفصال 558 
العا ا ا الانقطاع 1[ 1 1101 


الأولى .. 555 ...ل ١١8‏ ]التباين لاسباساسا وام 151 
ا 007070765946667اااا ا 


١04 
الباطن 500000 ده التحصيل ا لمن‎ 
التحقيق لي‎ 
التخرج ال اا‎ 
11 التخصيص‎ 


التخييل 2 00 د 


التدافع ا ا اا 
التداول ل ا ا 

حرف التاء التدقيق ا 1 
التأترر دريب ممست اسمن قرا “1417 || التوليت ام سس ا 11 


الترجيح 500 ووو ناذا 
التاحر اس دس عوج موي7٠‏ <318.8| التركيت ا 1174 


التخرج ---- مو من ا 118877 | التزايل ا 


الصفحة | الموضوع 

4 | التّمَكر 101 

6 | التقابل 3ز ‏ ز ز [ ز[ ز ز ز ز ز ز [ 071111 

م1 التقدم .. 

7 | التقدير ل 

7 | التقديم 320000111111111 

| التقريب 50 

6 |إالة‎ ١ 

بلدا التقليد ز ‏ ز 1 01 1111 

57 | القن 

بن 0 ل 

5 أ ل 

0 عسي 

. التمثيل‎ 1١ 1/ 

ل 00 

145 انان 

حل 

9 التناقض ... ا 00 
التنبيه .. 

007 

0 التواتر 00 

م م | التوجيه 

ي ,م | التولد 2ك 

م ,م | التوليد ”2 

.م | التوهم 

ا حرف الثاء 

م0 االثابت دامخا وي 1 

84 |الثبوت .. 

. الثمرة‎ ٠ 


حرف الخاء 
الخاطر 7-8 5777 
الخصوص ٠10‏ ش51 
الخلف 2006 
تت و الل ا 
حرف الدال 
الدفع. مم افا م ا ا 
الدليل . نس ما ام 
حرف الذال 


الموضوع الصفحة | الموضوع 
الذاتى 0١‏ |الشَّبْهَةُ 151100110 
الذائع .. 4" |الشرح .. 
للك ص مه وي اص روناي 359/8 | الشرط عابس وو ع ا 
د الشرطية ا 
الرابطة ... +.م |الشك 20005 
الرأي م 1 الشكل ١‏ 
الود ٠م‏ |الشهادة 
الردفُ ا سا موا لس وت . عون | الشهرة ا 00000 
الرسم 000000000073 راض حرق الضاد 
الروة سا سس م 0111| المي 000 
, حرف الزاي الصدق 00000000 11111011111010 
الله . م |الضّفة .. 
الزّيف ... 1م | الصناعة . 
السائل ... 10000 وام الصورة روفن ووو ووو توووم وو وهو مهرم وووو مت فو و رمم ار و رمق م رون 
السبباء كلض حرف الضاد 
السو اد اام ند ع ك1 /العند اعم م د ا 
سكون النفس سك سات ةلكا | العرمير 
السلامة. “5 |الضرورة. 
السلب ... "١‏ |الضروريات. 
السَّمْع . ؟؟" | الضلال . 
السمعيات له و ا ا 101 الضمير 5 ست و 
السؤال مكاح تكس موود امكف 0 حرف الطاء 
حرف الشين الطبيعة .... 
الشاهد الا؟ا” |الطردُ 
الشّبَهُ ... مم عي ع 8 الطريقة 


يشاك 


الصفحة | الموضوع الصفحة 
حرف الغين 
م |الغائب ا نم 
0 االغضبٌ ا 1 
إغلبة الظن 0 000 
| الغير دسل 
لجنا حرف الفاء 
الْمَرْضٌ ماو اخ أ 
جنا المَرْع .. كرا 
5 |الفرق ا ا 0 
17> | الفرقات 1 
+" | الفساد ا مم اوس 10 
م الفصل ل 
4م | الفصول .. بر 
م | الفطريات ب سا ل ا ك5 
.با" | الفقه م ا ا 1 
اام |الفكر مالقا مدل اال 207 
عيام | الفن .... الا 
نمضن حرف القاف 
6 | القاعدة 04 
/ا/ا” | القانون سس اس سه 
17" | القبلية ا 
امون القدح ا 107 
8 | القُزب ووو ال 1 
417" | القرينةٌ ل 
/الم" | القَضْدُ ل قات 
* | القضاءٌ لس 


الموضوع الصفحة 
الملزوم ا 590 
الملكة ..... 5 
الممائلة ا وو 10 
المماراة ا 
الممانعة 0 
المنازعة ل 
المناظرة 1311 0 اا 
المناقضة اق اس ا 55 
المنصب واو سم ع 1353 
المنطق وف لفسا ست ام ا 68 
المنطوق م ا لبن مترفرة 
المنع و الو ‏ ا اأة 
المنهج 0 الت 
الموازنة ا ا ا رشن 
المواضعة 61 
المؤثر لوو 61 
الموجب امس سم ا 51 
الموجب كن 
الموضع ا 0 
الموضوع ان 
المؤول الج ام 0 
حرف النون 
النتيجة ات 
النسبة ؤزآز ز[ز[ [ [ [ ؤز ز [ [ ا ااا 
التشين ... 4مه6 
النص .... 066 
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و 


كتاب «معجم مفاهيم علم الكلام المنهجية: مُصَنْفَ 
يهتم بالجهاز المفاهيمي المنهجي التدليلي والتداولي 
المستخدم في علم الكلام الإسلامي ‏ العربي. 

يقترح الكتاب تعاريف تحليلية وتفكيكية للمفاهيم 
المنهجية النظرية والتناظرية الكلامية بوجه غير 
مسبوق تتعاضد فيه العناية بالدلالات اللغوية لهذه 
المفاهيم مع القصد إلى إبراز وجوه جديدة:ء لم تَسسَلّكٌَ 
بَعَْدٌَه لتطوير الدلالات المنطقية لهذه المفاهيم. 


